٭ چچ سر 
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ر ص اله که 71 ا Hd Pa‏ 
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ر . و کک 
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الإبامالقا المَقيه الأول الظا رأة 
قوا مالین ميركتب بن أميرعمرا لاان الاي لحي 
(ت ۷۵۸ھ) 
مَرَكرَالَرَاسَاتٍِ وا لبحوٹ 
بر ليا امات َالخدَماتِ الرَقَمِيَ 


EAT 
المجلدالتامِن‎ 

1 2 ا ا 

كاب السَرقَة باب البغاة 
Yi \Y YY 5‏ 
rar EAN‏ 
و اء ٤‏ .2 4 ارا 
ج 0 بس ME‏ ب ¢ ص ا اا 


وَالخِدَمَا تالرَقِميّة لشت را جورتع 
الت 


LL ) تسح‎ € DES a 


> 
HANLON 
“mL 


كاب السَرِقّة 
السَرِقة في الم أَخْذُ ايء مِنَ المَبْرٍ عَلَى سبل الْحْفْيَةِ وَالِاسْتِسْرَارٍ' 
وَمنه: اتراق السّمُع» قا ل الله 3 تَعَالَور: إلا من أ تق ت [الحجر: ]١8‏ 


الى چ غایةالبیاں ي u‏ 
کاب التترقة 

بها الو و كاج وه ب بم 
أصلًا والمالٍ تبعّاء وذلك لأن حَدَ الزّنا للزّجْرٍ عن الرّتا الذي هو سببٌ لضيّاع نفس 
الول فكان فيه صيانةٌ نفس » وحَدٌ اشرب" فيه صيانة العقلٍ الذي هو أشرفٌ 
الأجزاء في النفس » وحَدٌ القَّذفٍِ لصيانة ماءِ الوجه الذي يِل بالنفس . 

وإنما قُلنا: إن المالّ تابح ؛ لأنه خُلِقَ وقاية للنفس » قال الله تعالى: #حَلَقَ 
ڪر نا ف الْأَرْضِ جَِيعًا © [البقرة: 14] . 

ا ۾ في اللَعةٍ اخ الشَّيْء م مِنَّ المَِر عَلَى سيل الْخْفْيَة وَالِاسْيتِسْرَارٍ 
وَمنْهُ: اسْرَاة سراق السّمْع » قال الله نه تَعالى : ٍ إل من اسر ر ألم 4 [السجر: (i‏ 

قال في «المجمل»: «استؤق السمع ؛ إذا تسمّع مسكخف])(1). 

اعلم: أن السَّرِقَةَ في اللغة أخذ مال الغيرٍ على سبيل الاستتار. 

وياد بها في اصطلاح أهل الشرع: الح مال بب ذ شرعا مِن جز أجنبرة لا 
شبهة فيه حفيَةَ » وهو قاصِدٌ للحِفْظٍ في نومه أو عَبته. 


)00( وقع بالأصل: وون السرقة). والمثبت من: انا و«م) » و«غ) » ولار). 
(۲) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [صن/57 4 ] . 


وَقَد يدت عَلَيِْ اف في الشَرِيمَةٍ عَلَى ما يأك بن إن ء الله وَالْمَعْنَّ 


القوي مُرَاعئ فيا E E‏ كا PO SAS‏ 
س وو غايهالبیان کې سسس 
والمعتبرٌ شرعا: احتراز عن التافه وما دون التَصَاب . 


ويد الأجني': احترارٌ عن القريب ذي ارجم المَحرَم. 
وقَيِدٌ حِرْزِ لا شبهَة هة فيه: احترارٌ عما فيه شبهَة . 
يد الية"»: احعرارٌ عن الت والقضب والاخيلاس 
كيد القَصْد لِلْحِفظ : احترارٌ عن النَّبِش . 
ود النوم والعَيبَة: احعرارٌ عن ال : 
هذا مما أبدّعة خاطري في کتابنا الموسوم بد القبيين : 
قو (وَقَدُ زيدت عَلَبْه 4 أَوْصَاف في الشَّرِيعَةِ) [1/لاه«ظ] « أي : : زيت على 
المع اللكزئئ أوصافٌ» وهي القيوة المذكورة : ف الصريشع اللي د . 
قوله: (وَالمَعتّى اللعَوي)» أي: اذ الشيء مِن العَيْرٍ على الحْفْيَة لداعو 
فيهًا)» أي: في السرِقة. 
)١(‏ لا حاجة إلى قيْد الأجنبي › على ما أفصّح عنه صدرٌ الشريعة . كذا جاء في حاشية: ١ام).‏ 
(۲) وقع بالأصل: «الحقيقة). والمثبت من: «ن» و«ماء وااغ4؛ و«ار». 
(۳( وقع بالأصل: #الطرز؟ والعابت من يات نا 
والطَّدُ: هو الشق والقّطع » ومنه: : الطرّار الذي شق الهِمْيانَ الذي يُرْبَط على الوسط ويَسْرق ما فيه. 
ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي ]١94/1[‏ : 
)£( أي: هذا التعريف . كذا جاء في حاشية: الأصل » و«م». 


(5) ينظر: «التبیین شرح الأْخْسِيكَنِيَ؛ للمؤلف [۲۹۰/۱]. 
(:) ومنها: آلا يكون بين السارق والمسروق منه زَوْحِيّة . كذا جاء في حاشية: «م». 


© كتاب السرقة + ۷ 
ابتدَاء وَانتهّاء 1 ر ابتِدَاء ل َير ai‏ مذ امات ةنو افع els‏ ل eA a rere orcas‏ 


قوله: (انتداء وَانبهاء) ».وهو أن جد ا اعذاء وانغهاء. 
قوله: ( أو اْتدَاءً لا غَيْرَ) » كما إذا تَقّبَ الجدارٌ [:/م'ظام] » يَعْنِي : ليلا » وهو 
0 8 ل ي 8 7 222 
ايكون اذاه التترك د تحنية راہ اھا هرا + كبا لذ اتج اچد ار ليلا نعمية» م 
اسقط ضِاختٌ المال فأخذ السار منه جهرًا مُكَايرَةَ ؛ أعني : مُقائلة بالسلاح . 
قال في خلاصة الفتاوئ»: «ثم السَرِقَة التي بعلن بها القطمٌ لها شرائط : 
عي 2 0 3 5 2 و از م 5 
منها: الخفيّة والاستسرار ابتداء أو انتهاء ) أو ابتداء بأن يَنْقَتَ الت خفيةه » 
و 1 5 
ثم يَأَخْذْ المالّ مِن يده مكابّرة ؛ بأنِ استيقّظ صاحبه. 
0 و 2 1 5 
ومنها: ألا يَكُونَ للسَّارِق فى المَسْرُوقٍ ملك ولا شبهة َة ملك . 
EÊ FB‏ ا = 7 
ومنها: ألا يَكون السّارق مأذونا بالدخول فى المكان الذي سرّق منه. 
ر 22 د 2 
ومنها: أن يكونَ للمَسْرُوقٍ منه يد صحيحة على المالٍ» حتئ إن السَّارِقٌ مِن 
السّارق لا يُقَطعٌ . 
2 ا 2 ء- ته | ض مه - : م ع 
ومنها: ألا يَكون بينَ السارق وَالمَسْرُوقٍ منه زوجية » ولا رَحِمْ كامل . 
وھا أن ايكون المكرو 20 تقوم وألا يُوجَدَ جنْسْهُ مباحًا في الأصل , 
ولا يَكُونَ تافهًاء ولا يَتَسَارَعَ إليه الفساد » ويُعْتبْرٌ قيمتّه عشرة وَفْتَ السَّرقَةَ» ووَقْتَ 
القطع . 
لان م 
وذكر الطحَاوِيٌ: أن المعتبرٌ قيمته وَقتَ الإخراج. 


)00( وقع بالأصل: «للمَسْرٌّوق). والمغہت من: «ن)» ولاعاء واغاء و«ر». ٠‏ ينظر: (خلاصة الفتاوئ» 
لافتخار الدين البِخَارِيَ [ق77/]/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: ])1۷٠١‏ . 


35 كتاب السرقة ¢ 


كما إِذَا نَقَبَ [,. ° /ظ[ الجدَارٌَ عَلَى الاس سَتِسْرّار » واد الْمَالَ مِنَ الْمَالكِ مايره 
عَلَى الْجهَارٍ . وَفِي كبر بي فطع الطّريق مسار عبن الإمَامء له هر 
تاجح و رن كدي ل م 

ومنها: أن يكو المأخودٌ رر 

ثم قال في «الخلاصة»): «ولو كابر | إنسانًا ليلا ء وسرقٌّ متاعه قُطِعَ » ولو كابر 
نهارًا لا يفط ؛ بأنْ تَقَبَ بيه سسرّاء وال مناغ اة فالقياس: ألا يُقَطَعّ في 
الفصليّن. ٠‏ يعني : : إنما اسح ستحسّنوا بالليل ؛ ؛ لأنه أحَدّه حي عن أعين سائر الناس». 

قوله: (تَقَبَ الجدَارٌ) با لتخفيف» من حد: نصّر ) وروي بالتشديد » وذاك 
ميك لأن الغميل انكر » إا في الفعل: : كما في طوف وإِمّا في الفاعلٍ : كما 
في مَوَّتَ الإبل > وَإمّا في المفعول: كما في علقت الأبوابٌ »ولم بوخد واحدٌ منها 
لتَوَحَّدٍ الفِعْل والفاعل والمفعول» فافهم. 

قوله: (مَكَابَرَة) ؛ آي: مُغالبةً واف . 


قوله: (وَفِي الكبْرّئ ) . ٠٠‏ إلى آخره» غلااجواب توا ؛ بأن ال يرد على 
ما قلت ؛ قطعٌ الطريق » وهو يُسَمّى السرِقة البرَئ » ومع هذا لم يُرَاعَ فيها الحُمْية: 
وقد قلت : المعنى , اللغوي في السَّرِقَة [؛/غدارام] مراع ؟ 


فقال: في اة الكبرئ أيضًا رُوعِيَ معنى السَركة لغ وهو الأخدٌ حُفية؛ 
لأن قاطع الطريق تخد الما عن الما ف عن عَين الإمام الذي يط الطريق 
والمارّة بشّوكته ومَنَعَتِه مََعَه » كما أن السَّارِقٌ في السَّرِقَةَ الصُغْرئ يأخذ المالَ خفيةَ عن 
عَينِ من يَحْمَظه مالا كان » أو قائما مقامّه ؛ كَالمُسْتَعِيرٍ؛ والمُسأجر» والمُودع ؛ 
)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخَارِيَ [ق71/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد 

باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 510/5)]. 


(۲) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخَارِيَ [ق۳۲۳/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد 
باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: :ولا )]. 


0 كتاب السرقة 


الْمتَصَدٌ ي لِحِفْظٍ الطريق بأَعْوَانِِه وَفِي الصّغْرَى: مُسَارَكَةُ عَيْن الْمَالِكِ اؤ مَنْ 
يقر ا 
قَالَ: إِذَا سرو سَرَقَ الْعَاقِلُ لالع عَمَرَةََرَاهِمَ » أو مَا يَبْلمُ قبِمَتهُ عَشَرََ دَرَاهِم 


مَضْرُوبَةٌ » مِنْ حِرْزِ لا شْبْهَةَ فيه ؛ وَجَبَ الْقَطْعْ فيه 
ب حتت وااو ا = = 77ت 
والمرتهن › والمضارب » والعّاصب. 


قوله: (مَنْ يَقَومُ مَقَامَه) » أي: مقامَ المالك ؛ بأن کون صاحب يد أمانة » أو 
e‏ 

قوله: (قَالَ: إِذًا سَرَق الْعَاقِلُ الْبَلِعُ عََرَةَ درَاهِمء أو ما ييلع يمه عَشَرََ 
دَرَاهِمَ مَضْرُوبَة » من حِرْزِ لا شُبِهَةَ فيه ؛ وَجَبَ الْقَطْعٌ فيه) » أي: قال القَدُورِيُ 4# 


فى «(مختضره»'. 
والأصلٌ في وجوب القطع: قوله تعالى : لس ارف وَألسَارقَةُ فَأقْطَعْوَاأَيَرِيَهُمَا ) 
[المائدة: ۳۸] ٠‏ 


وإنما حص المَجْنُونْ والصبيٌ: لِمَا روي في «السنن» وغيره: مُسْمَدَا إلى عَلٌِ 
بم يات :اذغ القلم من بلا ق: ڪن الثائِم حى بشتيقظ » وَحَنِ 
کی بم وَعَنِ الْمَجْنُون حَنَى يَْقِلَ0("©» ولأن القطعٌ عقوبةٌ » وهما ليسا 
مِن ey‏ 
6 اختلف العلماء في [54/0:,] المقدارٍ الذي يَجِبٌ فيه القطع : 
قال بعضهم: إذا سرق فسا يُقْطَمُ . كذا في اشرح الطّحَاوِيٌ)0©. 


(۱) “ينظ «مختصر القدُوري) فن ۲]: 

(۲) مضئ تخريجه. 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأْسْبِيجَابِيٌ [ق7717] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
[رقم ٥۸۸‏ ]. 


3 كتاب السرقة 3 


الا ضل فی قول ای  :‏ لار ی لار 5افطغ وربا € [المس: مم] 


i SE حر‎ RE. ey e عن‎ E EE 
وعن الحسن البَصَرِيَ م : : فطع ه فى القليل والكثير » وهو 4 الخوارج.‎ 
الفقيه أب‎ NEN وهو قو دارةالأشتهاق: ن أي‎ ٠ ١ 
«الموطاً)“: بثلاثة‎ E rile وَقَدَرَ شرق‎ 


و وروي عنه: خمسة e‏ وهو المزوي عن آي هريره وَأَبِي سيد 


وقال ابن أبي ليلى: لا يُقُطَمُ في أقلَّ مِن خمسة دراه . كذا قال الحاكم 
الشهيدٌ في «الكافي» . 


وما روي عن أبي هريرة وأبي سَعِيدٍ 5ا: بأربعينَ درهما » ليس ١‏ 
والشَافِعُِ ول : : قر بيع دینار مَسْكُوك » تقوم ؛ به السَلَه20 . 


وعندٌ aD‏ أحمدٌ ي#قه: ربع دينار مِن, العين» أو ثلاثة دراهمَ مِن 

الوَرق» أو قيمته ثلاثة در 

.]۲٠٠/ق/۲[ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 

(۲) وهو مذهب ابن حزم. ينظر: «المحلئ» .]50/1١[‏ 

(۳) ينظر: «موطأ مالك» [۸۳۲/۲] . 

(6) ينظر: «جامع الترمذي» .]٠٠/٤[‏ 

() ينظر: «الكافى» للحاكم الشهيد [ق/۹١٠]‏ . 

() ينظر: «الأم» للشافعي .]۳۷٤/۷[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعى» قن اسحاق الشيرازي 
[ص/0 4 ؟] » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [51//5 4 ] . 1 

(۷) ينظر: «الروض المربع» للبهوتي [ص/٤1۷]‏ » و«الفروع» لابن مفلح .]١١٤/٠١[‏ و«المبدع في 
شرح المقنع» لابن مفلح [ 477/1 ] ٠‏ 


١١ 


اس ل لق حاية البياإن © u‏ 
ثم هذا الاختلاف: إنما نشأ باعتبار أنه لَم يُقَطَعْ على عهدٍ رسول الله كلا إلا 
يد سارق المِجَنٌ(©. 
واختلفت الرواية .فى تقديره» عد ذلك يعض العلماء أخذوا بالأقل» 
و و 7 2 
وبعضهم أخذوا بالأكثر . 
والدليلٌ على ذلك: ما روّئ البْخَارِيٌ في «الصحيح): : بإسناده إلى هِشام عَنْ 
أبيه» قَالَ: أخبرتني عَائِسَةٌ م : اَن ب ال رق لَمْ تُقْطَمْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 


ثم إن مالا روئ عَنْ تافو عَنْ عبد اللو أن م عُمَرَ وه: «أن رَسُولَ الله 
کل عم ارقا في مجر کم لاك دراي 0). 

والشافعئٌ ٠‏ احج : بما روي عن عَمرَة عن عَايْسَةَ ي موقوفا ومرفوعا: «أن 
ال ية کان يَقْطَعْ في ربع ديتار قَصَاعِدَا)0*. كذا قال أبو عيسئ فى (جامعه». 


)١(‏ المِجَنٌ: كل ما وقَى مِن السلاح كالرس والدَرقة المتّكّذة بين جلود ليس فيها خشّب ولا عَقَّب؛ 
له يُوَارِي حَالّه. أَيْ: يَشثره. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ۳١۸/١[‏ /مادة: 
جنن ] » و«التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/97١].‏ 

(؟) وقع بالأصل: «إلى». والمثبت من: «ن4؛ و(م»» والغ)» و«ر». 

() أخرجه: البخاري في كتاب الحدود/ باب قول الله تعالى: لار ولسارقة تَأقظموا أَييمُمَا » 
وفي كمْ يُقُطَّع [رقم/۸٠ 1٤‏ ] » ومسلم في كتاب الحدود/ باب حد السرقة ونصابها [رقم/٥۸٦۱]›‏ 
وغيرهما من حديث: عائشة ها . 

(:) أخرجه: مالك في «الموطأ/ رواية: أبي مصعب» »]۳١/١[‏ وعنه: الشافعي في «مسنده» 
[رقم/551١]‏ » ومسلم في «صحيحه» في كتاب الحدود/ باب حد السرقة ونصابها [رقم »]۱۹۸٩/‏ 
من طريق: نافع عن ابن عر وله به. 

(ه) أخرجه: البخاري في كتاب الحدود/ باب قول الله تعالئ: سارف َلسارقة فَأقظَهوَأ أَيَيِيَهْمَا 4 
وفي كم يُقْطّع [رقم/۷١ 1٤‏ ] » ومسلم في "صحيحه) في كتاب الحدود/ باب حد السرقة ونصابها- 


۱۲ 


E ل‎ i Ea 
وأصحابّنا احتجُوا: بما روي في «السنن» و«(شزح الآثار»: مُسْتَدَا إلى عَطَاءِ»‎ 
E EEG he E د وی م رار فر‎ 


وأصحابنا رجحوا هذا ؛ لأن : في العشرةٍ يجبٌ القطعٌ بالإجماع » وفيما دونها 
خلاف» والأخدٌ بالمُجمَع عليه وى ين الأخ بما فيه خلا ؛ لأن أدنئ درجاتٍ 
الخلاف إيراث اة NG,‏ درا بالشَبْهَاتِ» ولأن في الأقل وة ع 
الجناية» ولا حَد بِالشْبْهَة . 

كە : ما روي في «الجا مع التَّرْمِِيُ) عن ابن مَسْعُودٍ وهه أنه قال : «لا قطم 
إلا في دِيئَارٍ ؛ أو شر ةد درا . 


= [رقم »]١184/‏ وأبو داود في كتاب الحدود/ باب ما يُقْطَّع فيه السارق [رقم /87 4 ] » والترمذي 
في كتاب الحدود عن رسول الله يك /باب ما جاء في كم تُقطع يد السارق [رقم/0 5 ]١5‏ » وغيرهم 
من طريق: الزْهْرِي» عن عَمْرَة » عَنْ عَائْثَةَ 8 به مرفوعا. وهذا لظ أبي داود والترمذي . 
قال الترمذي: «حديث عائشة حديث حسن صحيح »› وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمُرة 
عن عائشة مرفوعا » ورواه بعضهم عن عَمْرة عن عائشة موقوقًا». 

(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود /باب ما يُقْطّع فيه السارق [رقم ]٤۳۸۷/‏ #والطحاوي في شرح 
معاني الآثارا [*/17] من طريقة عطاء عن ابن عباس ا به نحوه. ولفْظّه عند الطحاوي: 
١كَانَّ‏ قِيمَةٌ المج الي قَطَعَ فيه سول الله له عَثَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ) . 
قال العيني: «إسناده صحيح». وقال ابن حجر: امضطرب0. ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني 
والآثار» للعَينِيَ tail cist ]٠۷١/٠١[‏ ابرعم .]٠ hel‏ 

(1) علقه: الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله 5 /باب ما جاء في كم تُقُطع يد السارق ›]٠١/٤[‏ 
وقد وصّله: ابن أبي شيبة [رقم/* ٠‏ والطکاوي: : في شرح معاني الآثار» [1517//7]» من 
طريق: المسعودي » عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود يإ به نحوه. 
قال الترمذي: «وهو حديث مرسل » رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود» والقاسمٌ لَمْ يشم 


من ابن مسعودا. 


۳ 


ج جم س يه سڪ 

ثم تكلّم علماونا هد في الدراهم: هل يُشْتَرطُ عشرةٌ دراهم مضروبةٌ أم لا؟ 
فتقل صاحبٌ «الهداية): aE E‏ 
لاء ثم قال : ER‏ بين لَك اسْيترَاط 
المَضْرُوبٍ كَمَا َال في «الِْتَابٍ) ؛ وهو فاه الدواية) + بعنى اسم الدراهم 
المذكورة في الحديث دل على كون المضروبة [25/4اوام] ري في وجوب 
القطع » كما قال القَدُورِيٌ < 4# في (مختصره)” "وين آلو کی را ور عر 
قيمته أنقصٌ مِن عشرةٍ مضروبة لا يَجبٌ القطعٌ » وهذا صحيح . 


لكنّ في تَقَلِه عن القدُورِيّ نظرًا؛ لأن الشيحَّ أبا نصر ذكرٌ في «الشرح 
الک۳ اوهو تلميذ الفُدُوَرِي - رواب «المختضر» ولم 1 بالمضروبة ؛ بل 
أثبت الرواية بقوله: «مضروبة » أو غيرٌ مضروبة». 

ثم قال!؟: (أَمَّا قول صاحب «الکتاب)(: : عشرة دراه مضروبة » أو غير 
مضروبة ؛ فهو قول أبي حي . 


)١(‏ أي: صاحب «الهداية». 

(9) ينظر: «مختصر القدُوري) [ص/۲۰۱]. 

(۳) يعني: في شَرّْحه على امختصر القَدُورِيَ» والعبارةٌ هناك بوِثْل ما نقلّه المؤلف هنا . ينظر: اشح 
مختصر القَدُورِيٌ) لأبي صر الأقطع [۲/ق٠١۲/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ رقم 
الحفظ: ])۸٠١(‏ . 

(:) أي: أبو نصر هلي : 

٠ أي: القَدُورِيّ طق‎ )٥( 

(1) ينظر: «مختصر الطحاوئ») [ص/79. ۲۷۳]» «فتاوئ النوازك» [ضص/41١]»‏ المبسوط 
[۳۴/۹ ۷٣ا‏ ۴۸ا 04١]مء‏ «تحفة الفقهاء» )0]١44/[‏ «بدائع الصنائع» 
[17/1؟]» «الاختيار» ›»۳۰۳/٤[‏ 804]» «تبيين الحقائق» ]71١7  7١1١/[‏ » «البحر الرائق») 
زه/ؤهءوه]. 
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ل ا فق غیت اہین و 

ثم قال: «وروئ بِشْرٌ عن أبي يوسفّ ء وابنْ سَمَاعَةَ عن محمدٍ: قاد فيمَنْ 
نرق رة خراهمٌ يترا لا يفطم 4106 

[04/1<ظ] وقال في «التحفة): «ذكر أبو الحسن الكرخي: أنه يعبر عشرةً 
دراهم مضروبة”"» وكذا رُوِيَ عن أبي يوسفٌ ومحمدٍ: أنه لا بطع في عشرة 
دراهم ِبر » ما لَم تَكَنْ مضروبة . 

وروئ الحسن عن أبي حَنِيفَة اه : : إذا سر عشرة فيما يروج بِينَ الناس قُطِعَ؛ 
فهذا پل ل ان ابر إذا كان رائجا ؛ بطع [فيه]"». إلى هنا لفظ «التحفة). 


ثم قالوا: يعبر أن تَكونَ الدواءم وزنَ سبعة» وهو أن يَكونَ العَشَرَةٌ ِن 
الدراهم وزْنَ سبعة مثاقيلٌ مِن الذمّب» فون درهم: : ار هعد اا وو رن 
دينار: : عشرون قيراطاء ومائتا درهم: درن هه ایر مهالا )ترون کل مققال! 
درهمٌ وثلاثة أسباع درهم . 


وقد مر في كناب الزكاق أكثرٌ من هذاء وعلى ذلك اس ستقرٌ الأمرٌ في ديوانٍ عمرٌ 
وليه ) وتعلَقّ الأحكام بهذه الدراهم » كزضاب الزكاة» ومقادير الدّيّاتِ . 


قال في اشرح الطَّحَاوِيٌ) (0©: تعر ٣ة‏ قيمة السَّرِقَة رقت السّرقَة وَوَقَتَ القطع 


)١(‏ ينظر: اشح مختصر القُدُورِيً)» لأبي تَضر الأقطع [1/ق7١1/7/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا/ رقم الحفظ: .])۸٠٠(‏ 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/74]» «الإيضاح» للكرماني [ق/٠٠۲].‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اذاء وام»)» واغ»» وار). 

(4) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السَّمَرْقَنْديَ ]٠٠١/۳[‏ . 

(5) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» لِلأسْبِيجَابِيُ [ق771] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمكد:باشا 
رقم ۰0۸۸ 


1٥ 


ببح س ص 
ف رواد ارچ د ؛ فإنه قال في «مختصره»: لا يُقطَع السار حتى كود 
قيمة ما سَرّقٌ يوم السّرِقَة: عشرة دراهم» ويوم القطع: : عشرة دراه ».وتكون القيمة 
كذلك في ایخ ج إل اكان اواد لعَيْب دخَله» أو ذهب بعضٌ 
العين » وإ كان النقصان في السعر لم يط وكذلك ! إذا رق في بل وأا 
في بلدِ [١/۸٠ظ/]‏ آخرء القيمةٌ فيه أنقصٌ لَمْ يُقْطَمْ حتى تكونّ القيمةٌ في البلدين 
جميعا في السعر: i‏ 

وفي رواب ية الطّحَاوِيٌ: تھ تیه رق الإخراج » خی أنه لو قت یت 
فصارَت أقلّ ؛ فإنه يُقْطَعُ » ثم لا بُ ِن اشتراط حِرْزِ لا شبهةً فيه. 

أمّا الحررٌ: فلقوله كيار : ١لا‏ قَطْعَ في حَرِيسَةٍ الْجَبل002©, فيها غرم يثلها 
ا تالا فإذا آواها المُرَاحٌ» ففيها القطعٌ, ولأن الأخدّ مِن غير الجزز 


6 - 


(3) نظا «شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/74]» «الإيضاح» للكرماني [ق/١٠٠7].‏ 

(۲) حَرِيسَةٌ الْجَبَل: : هي الشَّاةٌ المَسْرُوقٌة مما يُخْرَسُ في الجبل > وقيل هو من قولهم لِلسَّارِق: حَارِسنٌ ؛ 
لن طريق اكيس ٠‏ يفال خرس شاة. أي سَرَقَهَا خَرْسًا . ينظر: #المخرب في رتيب المعرب) 
للمُطَرّزِي /۱۹٩/۱[‏ مادة: حرس] . 

(۳) أخرجه: النسائي في (سئنه) في كتاب قَطع السارق/ باب الثمر المعلق يشرق [رقم /لاهه ؛ ]ء 
والدارقطني في (اسننه) [4/؟]» والطبراني في «المعجم الأوسط» [رقم/١٠٠٠۲]‏ » والحاكم 
في «المستدرك» [ 477/4 ]؛ والبَئِهقِيَ في «السنن الكبرئ») [177/4] » وغيرهم من طريق: عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده و به نحوه. وهو عندهم في سياق أتم . 
قال ابن حزم: : «لا يصح » وهو مما انفرد به عَمِرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي صحيفة لا 
کی بها . ينظر: «المحلئ» لابن حزم .]۳۲٤/۱۱[‏ 

(:) المُرّاحُ - بضم الميم - : التوضع الذي تَرُوِج إليه الماشية أي: أُوِي إليه َيِل ٠‏ وأما بالفتح: : فهو 
المَوضِع الذي روح إليه القَوْمُ» أو يَرُوحُونَ منه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[١/7؟‏ /مادة: روح] ٠‏ 
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حب جح عير رهسا ايج 

ونا اشتر تراط الشبهة: فلأن الشبهة كندَرئ بها الحدٌودٌ؛ لقوله بل «ادْرَءُوا 
الحَدُودٌ ِالشبْهَاتِ)(2. 

وَالحِررٌ: المكان الحَرِيرُ» وهو الذي يُحْرّرْ فيه الشيغ؛ أي: يُحمَظ 

[و]”" الحرادٌ من المُحْوَز: ما لا بعد اه مُصيئ0): 

والحَرِيسَةٌ: ما امِعَ به في الجبل . كذا قال ابن درَید0؟. 

وقال أب عر «الحربسة تمسر رين » فبعضهم يَجعَلها: السَّرِقَةَ نفْسَهاء 
يقال: حر شت أَخْرسٌ حَرّسّاء إذا سر » فيكونٌ المعنی أنه ليس فيما يشرق مِن 

لمشي شتا الیل قط » حتىن ويها المرَاح . 

والتفسير الاخر: أن تكون الَحريسة هي الْمَحِرُوسَة » فتقول: ليس فيما يخرس 

بالجبل قطْمٌ ؛ ؛ لأنه ليس بموضع جز ون حُرٍس)(“. 
ثم اعلم: أن التقديرٌ عندّنا بالدر اهم لا بالدنانير 4 


ولهذا قال في (شرح الطْحاوي»: «إِنْ مرف ر دراهم تَبَهْرّجَة 000 Ff‏ 
ريو ق(۷) أو ستوقًا :لا چب يجب القطعٌ حتى ييلع قيمةً عشرةٍ دراهمَ جِيّادٍ» وكذلك 


)١(‏ مضئا تخريجه. 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»» ولاماء ولاغكاء و«ر». 

(۳) وقيل: هو مال ممنوع أنْ يصِلّ إليه يد الَيْر» سواء كان المانع بيئًا أو حافظًا. ينظر: «التعريفات 
الفقهية» للبركتي [إص/۱۹۷[] » و«دستور العلماء) للقاضي الأحمد نكري .]١١١/*[‏ 

(:) فى: اجمهرة اللغة» .]١١١/١[‏ 

)2( ينظر: ااغريب الحديث» لأبي عبيد [/1 -94]. 

)03( ترجه : : الدرهم ارف الرّدِيء) وهو فارسِيٌ مُعرّب . وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(۷) الزَّيْف من وضفب الدّراهم » يقال: : زاقَت عليه دَرَاهِمُه ؛ أي: : صارت مَردودة ؛ لغش فيها. وقد تقدم 
اريت داف 

)۸( الشَبُوقةٌ: ماا خت هشه من 'الْدْرَاضِم. ٠‏ أو هي ما بلب غِشة على فقته: ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 


9 كتاب السرقة + ۱۷ 


و بد من اغتبَار لْعَقْلِ وَالْبُوع ؛ لأن الجا متسيس سس 
جَرَاءٌ الجايّة : ولا 7 02 التَقَذِيرِ بالْمَالِ الْخَطِيرِ ؛ ۽ أن الرَّعْبَاتِ تفع في 

الکقیںء وَكَذَا َد لا تی قاد ب حقو قق وكثة ولا حِكْمَةُ الرجر؛ الأنهَا فيا 

وَالتَقْدِيرٌُ بِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ مَذْهَبنًا » وَعِنْدَ السَّافِعِيٌ و التقديرٌ بِرُبْع ديتارء 
وَعِنْدَ مَالِكِ بِكَلَاثَةَ دَرَاهِمَ . ١‏ 
ست ني د 
إذا سَرَقّ دينارًا قيمتّه أقلَّ مِن عشرة دراهم؛ لا يَجِبُ القطعٌ » وكذلك إذا سَرَقَ 
نصفٌ دينار قيمنّه عشرة دراهم ؛ وجب القطعٌ7)0©. 

قوله: ( َو مَا يلع َة عَشَرَةَ دََاهِمَ مَْرُوبَة) بجر (مَضْرُوبَة) على أنها 
صفةٌ (درَاهِمٌ) » كما في قوله تعالى: : إن أرئ سم بمرت سِمَانِ © [يوسف: 45] ) 
ويَجُورُ النصبٌ على قبح » على أنها حال ِن رة متقدّمة . 

قوله: (بِالْمَالٍ الْحَطِير)» يقال: رَجُلّ خطيدٌ؛ إذا كان ذا حطر » أي: قَذرِ» 
وكذلك كل متام لقيين : عمط ذا قال ابن دَرَيد9؟؟. 1 

قوله: (ز ك :أي: رقن اشرق وهو الأعد على العو وتدعية 
الضمير على تأويل السّرّقي7*)؛ لأنهما”* بمعتى . 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيُ [ق7717] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم ۰٥۸۸‏ 

(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد :]584/١[‏ 

() وقع بالأصل: «الأخفية». والمثبت من: ان)ء و«م)» ولاغاء واار». 

)0( ادق والشرّقة: الاسم من سَرّقَ . ويقال فيهما بكسر الراء أيضا. ينظر: «صحاح اللغة» للجوهري 
/١547/4[‏ مادة: سَرَقَ] . 

)0( وقع بالأصل: «لأنها». والمغبت من: «ن4ء واماء ولاغ4ء واار). 
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کل لقوق اي ا کشا بان 00 
الشَافِعِنَّ نهم يَقَوَلَ: كَانَتْ ة١‏ 


۶ 


دِرْهَمًا؛ 57 رنعهًا. 


1 
5 
15 
ع 
1 
3 
اج 
3 
5 


راء أن الخد بالآكتر في هَذَا الاب أَوْلَى احْييَالا لِدَرْءِ الْحَدَّ - 
أن في الأكل شبهَة دم لْحَِايَة وَهِي دَارئَةٌ لِلْحَدَّء وَقَدْ تيد ذَلِكَ بقوّ 
رلا 1-6 إل في ديتار ۳ ر دَرَاهمَ). واسم سم الدرَاهِم يطل م 
الْمَمْرُوبَة عُرْقَاء هذا بن لَك اشتراط الْمَْرُوبٍ كما قَالَ في الاب وَهْوَ 
ظاهر الووَايَة وهو الْأَصَح؛ ِعَايَة لِكَمَالٍ الجتاية» ڪي لَوْ سَرَقَ رَه ٿر 
لا اد ا ا چ ی ا ا ی 

قوله: (لَهُمَا)» أي: لمالك والشَّافِعِيٌ 6 [:/دارام] في ثمَن المبجَنٌ؛ وهو 
ارش خش بد سوساج يلج الب مآع وچ عي ای : کر 

وال ادوس الصغية يطارق بين جين : كذا في «المجمل)0©. 

قوله: (غَيْوَ تر اَن السَافِعِيَ يله [١/٠٠و]‏ يَقول: : كَانَثْ قِيمَة الدَيئَارٍ عَلَى عَهْدِ 
قروم الل نات عقو E‏ ُبْعَهَا) » أي: ربع اثتئ عشَّرٌ درهم . 

ولقائلٍ أن قول سَلَمْتَا أن الدينارٌ كان كذلك» والثلاثةٌ كذلك » ولكن لا 
لم أنه إذا كان كذلك يَْرمُاشتراطً ربع ادنار لوجوب القطع » فلا بذ مين بيان 
آخرٌء ونحن ذكرناه آنفا : 


رل (سَدَق َة هرَا): 


)01( وقع بالأصل: السترة) . والمثبت من: نا وم » وااغ)» و«ر». 
(؟) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ضص/70١].‏ 


© كتاب السرقة + ۱۹ 


يمتها أَنْمَصُ مِنْ عَشْرَةٍ مَضْرُوبَة لا يَجِبُ الْقَطعٌ . 
2 ع عر 5 E E E FE‏ 
والمعر: وف سول ھجو اانا هي کاو رادو وا 
أو ما يلم وبمتة عَدْرَةٌ حَرَاهِمَ إِشَارَةٌ إن أن غَبرَ الدرَاهِم ت عبر قِيِمَتَهُ با وَإِنْ 


م 2 


کان ذَهَبًاء ا هن جزز لا هة فيد لأ الشبهة ذارئة: وس من بعد 


قَال: والعبد والح في القطع ب سَوَاءَ؛ لان النّصِ ل قصل ؛ 
التَنْصِيفٌ مُتَعَذ e‏ ل ل کال صَنَِائة بارال الاس . 
و غاية البيان و ي 
التبْرّ: ما كان من الذَهّبِ الف غير مصوغ ) كذا قال صاحبٌ «ديوان 
الأدب». 


قله( 5ال ورن سا ماقل) › مر ذکره آنا : 
قوله: 0م عر قم قِيِمَتَهُ بهًا) » أي: : قيمة غير الدراهم بالدراهم. 


قوله: (وَسَدٍ ييه بن بفذ): أي : سيين الحزْرٌ في: فصل الحِرْز » إن شاء الله 
تال :.. 

قوله: (وَالعَيْدٌ وَالْحُرٌ ذ في القطع سَوَاُ) » هذا لفظ القُدُورِيَ في «مختصره»» 
وإنما كانا(") سواء ؛ لعموم النص »ء قال تعالئ: #وَآَلسَارِقُ وَأَلَارِقَةُ فافطعوا أَيَرِيَهُمَا 


و 


جرا د ّا َا € [المائدة: [r۸‏ . ولم يِل بِينَ العبدٍ والحرٌ» فيب على العبد 
مكل ما وجب على الحرٌ ولأنه عقوبة لا تَحْتَمِلٌ الَجْرئة للتعذر 240 فيَستَویان ؛ 
)١(‏ ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي -]141/1١[‏ 

(؟) ينظرة:امختصر القدوري» [ضص/1١٠]:‏ 

(١‏ وقع بالأصل: «(كان). والمثبت من: ان » ولم » ولاغ1ء ولار) 

:)0 وقع بالأصل: «اللتعدد». والمثبت من: «ن4ء ولامكء ولاغ4ء ولار». 


وو 


3 كتاب السرقة 0 


و 


ل عر 2 


وَيَجبٌ القَطعٌ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةَ وَاجِدَةَ [+./,] وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ وَمُحَمَّدٍ 


وروی عله ا فى مج جلسَيّن مُحْتَلِميْنِ ؛ أنه | إِحْدَئ الْحْجَيْنِ معي 
الْأخْرَى وَهِي ال » كَذَِكَ اْكيزًا في الرتا. 
gg _‏ غاية‌البیان که 
كما في القَصَاص . 

-5 و او ۰ 2 ث2 7 ير رو 4( ۶ 

قوله: (وَيَجب القطع بِإِقَرَّارِه مَرّةَ وَاحِدَة) » وهذا لفظ القدوري » وهو قول 
أبي حَنِيفُة ومحمد هق . 

وعند نَ أبي يوسف لھ : : رط الإقزاز مرتين: وهو قول ابن أبي دين 
كذا قال الحاكمٌ الجليلٌ ام في «الكافي)» وكذا ب يشَْرِط أبو يوسفٌ الإقرارَ مرّنين 
في شرب الخمر أيضًا. كذا في «المختلف). 


وروي عنه: : أنه لا يجب القطع حتى يقر مرّتين في مكاتَيْنِ مختلقين ٠‏ كذا ذكّر 
الفقيه أبو الليث في «شرح الجامع الصغير». 


وذكر شر م : رجوع أبي يوسف إلى قولهما. 


وى م« 


| ووج ه قول أبي يوسف: ما روي في (السنن») واشرح الآثار): مُسَْدا إلى 
أ ميه الْمَخْرُومِي : أن الت کل أت تِيّ بلص قَدٍ اغتَرَفٌ اغيرَافا» ولم يُوجَدْ مَعَهُ 


4 


: ]۲٠۱/ص[ ينظر: «مختصر القدُوري»‎  )١( 

(۲) قال في «التصحيح والترجيح» [ص/7٠4]:‏ وتقدم تصحيح الإسبيجاني لقولهماء وعليه اعتمد 
الأئمة كما هو الرسمء وينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/9؟١1]:‏ (المبسوط»ة [۱۳۸/۹]› 
«بدائع الصنائع» [ ۷ e] v۸‏ «العتاية» [ه/ىمه*] > «زاد الفقهاء» [ق/۲٠۲]‏ . 

(۳) ينظر: «مختلف الرواية» لاي الليث السَمَرقَندِيّ [۳/. [E‏ 

(؛) بِشْرٌ عند الإطلاق في الرواية عن أبي يوسف: هو بِشْرٌ بن الْوَِيد بن حَالِد بن الْوَِيد الكِْدِي القَاضِي . 


وقد تقدمت ترجمته ٠‏ 


۲١ 


OO O0 0-0 OOOO 8-9006 86: وهاه ه امه | 5ان‎ H100 60(© 19016١6066: 6 ا4 هزه‎ 0/0 (OOO. O OOS 9. P$ E00 010, (0,0 © 0: 0:0 


KE AL Ay‏ غاية البيان SE e‏ مسو وو 


4 5-4 


[؛/حدثظ/م] عليه َحُولُ | الله ون 3 56 3 0 به 9 

َعْلِمَ بهذا: أن الإقرارٌ مره واحدة لا يُوجِبٌ القطمّ » ولهذا لّم يجب الحَدٌ في 
الزّنا بالإقرار مر واحدة ؛ لِمَا أن عضيس مات » ولأن الإقرارٌ 
إحدئ الحجتين» فيَعْتبْرٌ بالأخرئ - أعني: بالشهادة!'؟ ‏ كما اغتيرٌ الإقرار 
بالشهادة ذ في الرّنا . 

1 2 1 م 51 2 

افني: کان نة ایرد في ال لريسة و كان عنة الان ر أيضًا أربعة› 
وهنا عددٌ الشّهُودٍ اثنان» فَئبْفي أن يَكُونَ عددٌ الإقرار اثنين + انض 


ۇي : ماحدَّتَ الطْحَاوِي في «شرح الآثار»: : بإسناده إلى عَلِيٌ بن أبِي طالب 

وليه : جک أ نه رکرو رین ق : قذ شهدت لن لسك هكين : 
اہ مر [بهو]”" مطح وها فى عنقه) 40 . 

ولأبي حَنيقة ومحمد 4" ما حت الطَحَاوِيُ في «شرح الآثار»: : بإستادة 

إلى أبي هريرة وه قال ' أي بارت إلى الي كل ٠‏ الوا :يا رَسُولَ الطوء إن هذا 

ىال «ما إِحخَالهُ شرق : كَقَالَ الصّارق؛ لی يا رَسُولَ الله ا «اذْمَبُوا به 


نَاقْطَعُوهُ ثُمّ احْسِمُوةُ ثم انوي به». قَالَ: ذهب به فَطِمَ ت ٠‏ اي 


)00( مضى تخريجه . وهذا لفظ الطّحَاوِيَ في شرح معاني الآثار» .[11۸/Y]‏ 

(۲( وقع بالأصل: ابالشهادتين» . والمثبت من: «نغ» ولاغفاء ولار)» ولام). 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء واعاء و«غ)› ولارا. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/۲۸۱۹۰]» وَالطَحَاوِيٌ في شرح معاني الآثار» 
»]17١/[‏ من طريقين: عن الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه» عن عَلِيَ بن أبي 
طالب يه به نحوه. وهذا لَفْظ الطْحَاويّ. 


۲۲ چ كتاب السرقة © 


آن السَرقََ كد طَهَرَْ بِالإفْرَارٍ مره يمى به كما في الْقَصَاصِ» 
وَحَد القذف ولا اعبار بالشَهَادَة ؛ 3 الرّيَادَةٍ 2 فيها تفلي تَهْمَةَ الْكَذِبٍ 
ولا تفي في الإِقْرَار کا لأنه لا توم . 


وَبَابٌ الرجُوع في نالحد ل اب بالتكرّار» وَالوَّجُوعَ في حَقَّ الْمَال 
ا يصح أَضلا؛ لان ما الان کن 
وَاشْتَرَط الرياةَ في الزّنَا جلاف القاس » فيصر عَلَى مَوْرِدٍ الشّرْع . 


ا چ 
به قَقَالَ: «ثبٌ إِلَى الل ويك ٠‏ فَقَالَ: تبث إلى الله ك . فَقَالَ: «كات اه عَلَيْكَ)(› 


فَعَلمَ : أن الشكرار اليس بشرط: 

وما روي عَن التي 45 أو عن علي وليه يمن التَكْرَارِ: آمو ر اتَقَاقِيةٌ لا قَصْدِيٌ 
ولأن السَرِقَةَ تَظهَرٌ بمَرّة » فلا حاجة إلى التكرار » ولهذا لا يُعْتبرُ التَكْرَارٌ في الإقرار 
بالقصاص وحن القَذْفِ بالاتفاق : 

ثم الَحَرَارٌ في الإقرار بالسَّر وء إا أن کون لأجْلٍ الحَدّ» أو لأجلٍ المال. 

فلن ]كان الأول : فلا فائدة في التّكرّارِ؛ لأن الإقرارٌ وإِنْ تعدّد وتككّر 
يفط الحَدٌ بالرجوع ؛ لأنه حنٌ الله تعالئ ؛ كد ّنا 

وإنكات ااي فلا فائدة فيه أيضاء لأنه لا يصح الرجوعٌ وإِنْ لم يَكرَر 
الإقرارٌ الرجره التعلي في حل المالوه هذا معت فر (دَبَابٌ الرجوع في حَقَ 


الحَدّ لا ك سد بالتّكرّارٍ) ٠‏ إلى آخره. ٠‏ ولا يَصِحٌ قياس الإقرار ر بِالسّرِقَة على الإقرار 
ا ا د 


E 57‏ ع ودب 0 
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د َيب بِشَهَادَة شَاهِدَيْنِ لتَحَققٍ امور كما في سَائِرِ الْحُقَوقٍ : 
و يتقو أن E‏ الإِمَامُ 7 عَنْ كينيو الشرقق. مايا > وَرَمَانها » وَمَكَانِهًا ؛ 
0 الاحتِيَاطٍ كَمَا مر في الْحُدُودِ» وَيَحْبِسْهُ إِلَى أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشهُودِ لِلتهْمَة. 
جا خخ + و 97 

قوله [0/4معرام]: (وَيَحِبٌ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ)) أي: قال القَدُورِيُ 4# في 
SET‏ فيه: يجب القطمٌ بإقراره مره واحدة » أو بشهادة شاهدين». 


اما كبوئة بالإقزار م1 واحذة: ففيه غيلاق فن 2 بياث نفا 

وما ثبوتّه بشهادة شاهدين: فبالإجماع) طهر الترقة: ولان القع عقوية 
يكَعَلقٌ استيفاؤها بمطالبة الآدَمِيٌ » فيَثْتُ بالشهادة كالقصاص . 

قوله: (وَيَنْبَغِي أن يَسْأَلَهُمَا الإمَامُ عَنْ كفي السرقَة » وَمَاهِيَّهَاء وَرَّمَانِهَا: 
وَمَكَانِهًا ؛ لِزيَادَةِ الاختيّاط) . 

ا النتؤال عن الكيفةة بان ثقال: يف شرق فلاحتمال أنه تقب الريك 
الريك لد المع انقب يدم سيك 9 مر طلم رابا م ت 

وكذا إذا ناوّل صاحبًا له على الباب لا يُقَطعٌ واحدّ منهما؛ لأنه في الأؤلئ 
مُخْتَلِث لا هاتِكُ الحِزز؛ لأن مَنْكَ الحِرز في البيتٍ لا يكون إلا بالدخول» 

2 2 E 0 HEN PAT 

وفي الثانية: لم پور البعل العوجب للقطم ع ام ون كل انحل منوت 
بخلاف ما إذا رمئ ۾ الثوت من البيت إلى الطريق » ثم خرّج فَأحَدَ» حيث يفطم ؛ 
لأن الفعلَ المُوجِبَ للقطع تَمَّ به وحدّه. 


)١(‏ ينظر: (مختص القَدُوري» [ص/۲۰۱]. 
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222 وا نې سے 
i 2 2 4‏ 
وأا السؤال عن الماهِي- بان يُقَالَّ: ما هي؟ -: فلاحتمال أن المَسْرُوقَ شي؛ 

تافةٌ › أو ما يسارع إليه الفا ال دي ر ڪرم ميه أو 3 في شركة 

اي الزوجين» أو دراهٌالمدين ألم السَّارِقٌ بقَدْرٍ حقه » أو 
ويَحتَول: as‏ إلى السَّرِقةء لاستراق الكلام » كما قال تعالى: 


« إلا من أرق ألسَّمَمَ © [الحجر: ]٠۸‏ » أو لأنه لم يَْكَدِلُ في الركوع والسجود ء وقد 
ورّدافى التحديك: فإن أشوا النّاس صَرقَة ؛ مر شرق من صَديه(2 .فلا بد إن 


من السؤال عنها. 

وآَمّا السؤال عن الزمان: - ببآن يُقَالَ: متى سَرَقَّ ؟ ‏ فلاحتمال ي التَقَادم ؛ لأن 
التَقَادمَ في الحدود الخالصة 8 لله 0 ويتطل السَهَادةً لِلتَهْمَة » بخلاف 
الإقرار؛ لعدم الهم . 


قال بعضهم في و عند ركم : «ما ذكره في «الكتاب» مطلقًا ِن 
قوله: (وَرَّمَاِنَهَا) مخصوصن بما إذا ثبت السَرِقة مه بابيكة) 217 , وهذا [:/0م:ظا/م] كلام 
عجيبٌ منه ؛ لأن المصت إنما أجرى كلاه في سوال الشاهدّينٍ عن زمان ارق 
وقد صرح بذلك ؛ فكي يَكُونْ مطلقًا عن اة ؟ 

ونا السوال غن المكان: ::فلاحتمال أنه رق في دار الحرب+ أو صرق ين 
امن في دارنا ؛ لا قَطْعَ فيه استحسانًا ؛ لأن حَرْمَةٌ ماله مُوَ نه نك لا د سدق 
ِن غير لحز أو ين بيت أن له بالدخول فيه» أو في حلام نهار » وبالليل يُقْطَم؛ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) ينظر: «معراج الدراية في شرح الهداية» للكاكي [/ق/184] . 


۲0 


ل: وَإِذَا اشْكَرَكَ جَمَاعَة َة في سرف صاب كل َا ينُم عَشَرَةٌ دراه 
ِعَ » وَإِن َصَابَهُ قل ؛ لا يُقْطَعٌ ؛ أن الْمُوجِبَ سَرِقَةُ التَّصَاب» وَيَحِبُ عَلَى 
151]7ة5ة1ة $ غاية‌البیان که — 
لأنه لا ودن بالدخول في اليل » ذكره في «(شرح الطحَاوي). 
قوله: (وَيَحْبِسَُ إلى أَنْ يَسْأَلَ عَن السود للمُهُمَِ) بالنضب عطمًا على قوله: (أَنْ 
يَسْالَهُمَا) يعني : ينبي أن يحبسّ الإمامُ السّارِقٌ ؛ لأنه صار مُمَّهم بالسّرِقَة تعزيرًا عليه » 
ع / 
وقد حبس رَسُول الله يك رجلا بالتّهمة" . وقد مَرّ ذلك ذ في أوّلِ كتاب الخدود . 
وإنما يَحْبِسَه إلن أن يشال عن عدالة 3 الشهُود ؛ لأن التوثق بالكفالة ليس 
بمشروع فيما متاه ا ادرو والقطع ]11۰/۱[ قبل التعديلٍ لا و لعدم 
التلافي؟" إذا ومّع الغلّطء فتعيّن الحبس؛ كَبَْا يفوت الح بالهرب. 
قال الحاكم الشهيدٌ فى «(الكافى): (فإِنُ 48 الشاهدان الك وق منه غائتٌ ؛ 
َم يَقْطَعْهُ إلا بِحَضْرَتِه » وإنْ كان حاضرًا والشاهدانٍ غائبان ؛ لم يُقَطَمْ حى يَحْضرُوا . 
وقال أبو خنيفةً #:: بعد ذلك يقم . وهو قول أبي يوسم ومحمَّدٍ » وكذلك 
الموت» وكذلك هذا في کل الحُدُودٍ سو الرَجْمٍ) ويُمُضئ القصاص إن ل 
روا نیسان . إلى هنا لظ الحاكم. 
قوله: (قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ في سَرِقَةِ قَأصَابَ كُلَّ وَاجِدٍ مِنّْهُمْ عَشَرَه 
دَرَاهِمَ قْطِعَ » » وَإِن ْ أَصَابَهُ آَل ؛ لا بُقَطعٌ)» أي: قال القدوري في «(مخته )° . 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِي [3ق774] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم ۰٥۸۸‏ 
(۲( وقد مضئ تخريجه. 
)۳( وقع بالأصل: «التلاقي». والمثبت من: (ن) » ولام » واغ)ء و«ار». 


(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/9١١].‏ 
(6) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/١5؟7]:‏ 


5 كتاب السرقة 4 


K€ 


و 59 قن 2 3¢ 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بجتايته ٠‏ يبر كَمَالُ التّصَاب في حَقَهٍ وَاللَهُ أعلم . 
وچ غايةالبیان که ”تك 

ق له: 6 ا : 2 0 

وقوله: (أقل), أي أقل مِن عشرة دراهم » فحُذِف للعلم به » كما في قوله 
تعالى : وور تك يفك ال وخ € زن: [v‏ > أي: وأخمئ م شن الس ٤‏ هذا الذي ذکره 
فيما إذا لَم يَكنْ بِينَ الجماعة صب أو مَجْيُونٌ أو اوش أي فو ارجم حرم ين 
صاحب المال» » وإذا كان واحدٌّ منهم في الجماعة فلا قَطْمَ . 

وعند أبي يوسقٌ: إن وَلِيَ الصبي أو المَجتُونْ إخراج المتاع فلا قَطمَ » وإن 
ولي غيرّهما قطِعَ الواله 7 عل القدُورِيُ في ((شرحه) . 

له: أن المَيْمُوعَ والمَفْصود [/۸۸٠و/م]‏ فِعْل مَن وَلِيَ الإخراح. 

ولنا: أن أحدّ الشركاء لَمْ يَجِبْ عليه» فلا يَجِبٌ على غيره؛ كالمُخْطئ 
والعامد إذا اشتَرّكا فى القتل العمد. 

وقال مالك وإ : إذا اشتركَ جماعة في سَرِقَة صاب وجب القطعٌ عل 60 
وَالتّصَابٌ ثلاثة دراهم عندّه؛ وقد مَرّ. 

له: أن الفغلّ المُوجِبٌ للقطع: سَرِكَةُ نصاب» وقد وجد ؛ فيقطعُون. 

ع2 28 2 سا _- 2 ا 

ولنا: أن كمال الاب لم يُوجَذ في حق كل واحدٍ منهم » فلا يُقَطَعُون » فصار 
كما لو َرَقّ کل واحدٍ بانفراده ما دون الصا » ولا برد علينا ما إذا ل جماعةٌ 
واحدا ؛ حيث يَجِبٌ القصَاص عليهم ؛ ؛ لأن القِصَاءٌ ص متلق بإخراج الوح » وذلك 
)١(‏ العبارة في شرح القدوري على مختصر الكرخي»: وقال أبو يوسف: إن كان الصبي أو المجنون 

وليا إخراج المتاع » درئ القطع عنهم جميعاء وإن كان وليه سواهما ممن معهم قطعوا إلا المجنون 

والصبي . ينر «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ٠الا/ب].‏ 
(۲) وقع بالأصل: «ذكر» . والمثبت من: ن ولام ؛ وااغ» وار». 


(۳) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق »]٤١١/۸[‏ واشرح مختصر خليل» للخرشي 
[۸/]. 


۷ 


ی 
معتى لا يرأ فصار كل واحدٍ منهم كالفاعل لجميعه؛ والمال يكَجَرَأً يحض 
فصار فعل كل واحدٍ منهم حال الاشتراك كفعله حال الانفراد. 


ففى حال الانفراد: لا قَطعّ فيما دون التَصَاب » فكذا فى حال الاشتراك ع 
بخلاف ما إذا سَرَقَ واحدٌ عشرةً دراهمَ من عشرة؛ حيث يُقَطْمُء وهي 

م ۹ ت 4 7 وار - 
مسالة (المبسوط)7' ؛ لأن الفعلّ المُوجِبَ للقطع كمّال التّصَاب » وقد وَجِدَّ. 


واللهُ تعالى أعلم . 


ge: هلام‎ 


(۱) اينظر: «المبسوط» للسرخسيٌ .]١57/9[‏ 


3 كتاب السرقة 0 


۲۸ 
بَابَ 
مَا يُقَطعٌ فيه وَمَا لا يُقطع 
ولا قَطعَ فِيمَا يُو جد اها مبَاحًا في دار اللا ؛ كَالحَشَبٍ › وَالحَشِيشٍ , 
وَالقَصَبٍ ب وَالسَّمَكَء وَالطَيْرٍء وَالصَّيْد؛ وَالرَرْنِيخَ › وَالمَعَرَة › لتو 


غاية البيان 
باب 
مَا بِقَع فيه وَمَا لا يه فطع 
ب 


کاش ع ضير ا قشر راودا يشو واخ قي باق السمل الي 
بقع عليه السَّرقَة بحيث يُوجِبٌُ القطعَ أو لا وجه » لکن کان بض أن يَذكرَ 
المسألة المتقدّمة في هذا الباب ؛ لأنها دل في قسم المعطوفي عليه ! إذا أصاب 
كل اتید ين الجماعة عشرةً دراهمَ » ويَدْخُلُ في قسم المعطوف إِنْ أصابه قل مِن 
ذلك . 

قوله: نيييما وو ی و وفيض : 
وَالْقَصَبِ ؛ وَالسّمَك ؛ وَالطَئِرٍ» وَالصَّيْدِ؛ وَل زنيخ' ١‏ وَالممد0؟2 » وَالتُودة (ê‏ 
وهذه من مسائلٍ القدورِي ا أنه لَم يَذْكُرُ في اامختصره) : : الررْنِيِحَ › والمَعَرَةَ 
والثُورّة » وهي مذكورة في «الجامع الصغير)!*. 


)0 الرّرِْيخُ: E‏ سم فارسيع لجشم أزضِي معروف ».وهو خمسة أصداف: أصفدٌ» وأحمة, وأخفة 
داليم وبوا . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(۲) المَغَرَةُ ‏ بفشح الميم والغين - -: طِينٌ أحمرٌ يُصبَْ به ٠‏ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [0107/7/ 
اة مغر]» وتاج العروس» يدي [14/14 ما E‏ 

(۳) الثورَةٌ - بضم النون وفح الراء -: حَجَرٌ كلسي » يُطحَن ويُخْلّط بالماء» ويُطْلَى به الشَعْر ؛ فيشقط . 
وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

0( يتظر: امخختصر القدُورئ» [ص/١١٠].‏ 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [(ص/40؟] . 


۲۹ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا قطع ‏ 
سس 2 باتک 

قال في «شرح الطَحَاوِيٌ»: الأصلٌ في هذا أن كل ما يُوجَدٌ مباحَ الأصل في 
دار الأسلام ولم تردق قا زان افك غلىاقيمة الأصل :اوم قن الماد 
ارا ل جب اع ۰ 

و السا [ امدطاء] والا نوش : فإنه بطم فيهعنا؛ > لذن العادة جارية 
ا فكذلك لا بطع في الزَّْنِيحٍ والتورَة والحصٌ والمَعَرَةِ؛ لأن هذا کله 
ل مباحَ الأصل [1/غ] » وكذلك الَو َة" وألا 


وقيل: إن في الْوَسِمَةَ َة والجتاء بطح في بلادنا لأنه قد جرت العادة 
بإحرازهماء ويُقْطعُ في الخشّبٍ إذا كان معمولا ؛ ؛ لأنه جد فيه صَبْعَة تبي قيمته 


على قيمة الأصل””. هذا كله من شرح الطّحَاوِيً) , وهو ظاهرٌ الرواية عن 
أصحاببا . 


وَوُوِيَ عن أبي يوسفّ رجه الله تا في «نوادر هشام»» أنه قال: أنا أقطمٌ 
في کل شيءِ سُرِقٌ ٬‏ إلا في الراب والسرقين(“ 
2 و 7 

قال في «شرح الأقطع)!0): وهو قول الشافِعِيٌ اه » وزعَم أصحابّه: أن في 


)00( لآبنُوسٌ ‏ بضم الباء وكشرها -: شجر ينبت في الكبشة والهند» خكَبه سود صُلْبء يُضْنَع منه 
بعر الأدّوات والأوَانِي والأثاث. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [1/1/ مادة: بنو] » واالمعجم 
الوسيط» ٠ ]١/١[‏ 

(۲( مضئ في كلام المؤلف أن الْوسِمَة بكشر السين وسكونها - : اسم شَجَرِ وَرَقه خِضَابٌ. 

() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيُ |قr1A[‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم ۰0۸۸ 

. ]/۳٦۸/ق[ ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )٤( 

(ه) السّرْقِينٌُ: هو الرّبل » ويُقال له أيضًا: السّرْجِين» بالجيم. وقد تقدم التعريف بذلك. 

(1) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/۸٠۲]:‏ 


,م كز كتاب السرقة & 
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وه غاية‌البيان که 
الماء والتراب وجهي.. 


وَرُوِيَ عن أبي يوس في «الهَارُونِيٌ)7") قال: أقطع في کل شيءِ إلا في 
الحشيش . 

وفي «الإملاء): قال أبو يوسف: : بطع في کل شيءِ | ء إلا في الماءء والثَرّابِ 
والطين » والجصّ ء والمَعَازِف » والتَيذٍ. 


والأصل هنا: : ما روي في «السنن): م مدا إلى رَافِع بن ديج أنه سَيِعَ وَسُولَ 
لله كل يول : : «لا مَطْعّ في ك مر ولا کک" . 


والكرٌ: مر التَخل . كنا في «ا لجمهرة)”؟' وغيرهاء وقيل: صِغارٌ التَخْلٍ؛ 


وروي عن عَائْشَةَ 8ه أنها قالت: ١كَانَ‏ لا قط عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بيا في 
الشئء الثَّافهِ) 20 . 


00( والأصح في المذهب: القطْمٌ فيهما؛ لكونهما یُملّکان. ينظر: «الحاوي الكبير» لاش الحسن 
الماوردي .]۲۷۷/٠۳[‏ والروضة الطاليين وعمدة المفتين؟ 1-75 ( 

(۲) الْهَارُونِيٌ أو الْهَارُونِيّاتِ: هي المسائل التي جَمَعَها محمدٌ بن الحسن الشيبانيك في ولاية هارون 
الرشيد . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(۴) أخرجه: أحمد في «مسنده» [471/7]؛ وأبو داود في كتاب الحدود /باب ما لا قطع فيه [رقم 
/۸۸ ]» والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله كي /باب ما جاء لا قطع في ثمرة ولا كثر 
[رقم/۹٤٤١]‏ » والنسائي في «سننه» في كتاب فطع السارق/ باب ما لا قطع فيه [رقم / 41[ 
وغيرهم من حديث: : رافع ب بن خديج وله . ٠‏ وهو عند أبي داود في سياق قصة . 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح). 
وقال ابن حجر: «اختُلف في وَضْلِه وإرساله ٠‏ وقال الطّحَاوِي: : هذا الحديث تلقّت العلماء ممْنّه بالقبول». 
ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [161//4] ؛ و«التلخيص الحبير» لابن حجر [7/5/ا/0؟ ٠]‏ 

.]٤۲۲/١[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )٤( 

(ه) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/٤۲۸۱۱]‏ » من طريق: عَبْد الرَّحِيم بن سُلَيْمَانَ > 


ع عي ا ا a‏ 5 


سيا a‏ آي الي e‏ نم inh‏ 
يي ع یی و ن بے 


وَعَنْ عَفْمَانَ وَل : «لا فطع ذ في الط »7 

وج مأ وچ عن آبي یوسف: أيه مال متفرع » فضار کالاؤ ل واليافوت + وهو 
و 

فأقول: ي : ينبي أن يَجبَّ القطمٌ ذ في الرزئيخ ؛ لأنه يُحْرَرُ ويْصَانَ في دكاكين 
السار كسائر 1-2 ال بخلافي الخشب ؛ فإنه يُلْقَى خارجَ الدار» وإنما يذل 
فيها للعمَارة » فكان إحرازه ناقصا. 

والتافة: الحقيرٌ الْيَسيرٌ . كذا في «ديوان الأدب). 

والمُبَاحُ: ما يتَحَيّرٌ فيه العاقل بينَ التحصل والترك . 

وَالمَعْرَةُ: الطيرثُ الأحمرٌ» وهو بالفكحاتِ الثلاثِ» معجمة العَيْنِء ويَجُورٌ 

والنُورَةُ: معروفةٌ بالواو لا بالهمزة. 


= عَنْ ِنَم ن عُروَة: عَنْ ييو عَن عَائمَة و فَالثْ: لم ين بطع عَلَّى عَهْدٍ ال ي في الشَيْء 
اف وير «التلخيص الحبير» لابن حجر .]٠٠٠١/5[‏ 

6 وقع بالأصل: في الطَن». والمثبت من: «ن»» ولغ)» ولار»» و«م». 

(۲) لَمْ نقف عليه بهذا اللفظ » وقد عزاه إلى عثمان وعليّ 685: الجصّاصٌ في «شرح مختصر الطّحَاوِيَّ) 
]۲۹١/١[‏ ؛ فقال: «مسألة: (ولا قَطع في طبر » ولا صيدِ). وذلك لِمَا روي عن عثمان وعلِي 46 
من نحو ذلك). ٠‏ 
وقد أخرج البَيْهِتيَ في «السنن الكبرئ» [۲۹۳/۸] » وغيرٌه روايةة عثمان بن عفان ول » بلفظ : «لا 
قَطع في طير». ولَمْ قف على رواية علِيّ وله . 

(۴) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [71/1] . 


۳۷ © كتاب السرقة ¢ 


م - 4 3 08 ا 2 2 2 
َم يُوجَدُ جِنْسَهُ مبَاحًا في الأضلٍ وريز بر شرفو فيه ؛ حَقِيرٌ تقل 
ارات فب اطع لا ِن يوء لما بود خد دهعل کو امن الملك: قل 
حَاجَةَ إلى شرع الاجر ؛ لهذا لم يَجِبٌ الْمَطمْ في سر فة قة مَا دون التَصَاب ؛ 
٤ 5‏ ه 3 0 o‏ 
وَلآنَ الحِرْرٌ فِيهَا تَاقِصٌ » ألا تَرَى أ لحمب يلق على الأنواب» ونما ذل 

3 0 ره 3 
في الدَار لِلْعْمَارَةِ لا لأإخرازء وَالطير تطبر والصيد يف 
TTL vege‏ 

قوله: (وَمَا يو ڪل جنسه ماح ني الْأضْلٍ بصورَته › 7 مَرْعُوب فيو ؛ 
حَقِيرٌ) » وكلمة: عو ورت بها كيه (حَقِيهَ) وصلبُه الجملة الفَعلءَةٌ 
الواقعة بعدّه » وفيها ضميدٌ راجح إليه 

وقوله: (غَيْرَ مَرغوبٍ) [144/4و/م] » بصب (غَيْر) على أنه صفة . 

قوله: (مُبَاحَا) وإنما يد بقوله: (مُبَاحَا في الأضل بِصُورَتِه) ؛ احترارًا عن 
الخشب المعمول قَصْعَة » أو بابًا ونحوّ ذلك » فإن فيه القطعَ . 

وكذا جب الفظع في الخصّر اليشْدَاديوء ون كان أصلها وجك مادا أن 
صورتها تَعَيّرَْ عما كانت بالصئعة مح 
الرغبة فيهما 1 كا الجواهر . 

قوله: (لا تَضَنّْ به) » أي: : لا بل به ضنًا؛ ويّجِيء بح الضادٍ يِن المضارع 
وكَسْرها جميعا: 

قوله: (فَقَلَمَا يُوجَدُ أخذهُ عَلَى كَِْ)؛ أي: قليلٌ لحَاقُ المكَقَّةِ بالمالك إذا 
اعد اح ما پو جد نش ماعا في الال بوره عير رغرب فيه لأن الضئة 
بالأشياء الحَقيرَة من غاية دناءة الهمّة وخِسّة النفس > فلا حاجة إِذَنْ إلى شرع 


© مجاه اوق ي _ د 


وَكَذا الشركة الْعَامَةٌ التى كَانَتْ فيه » وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الصََةٍ تورث السْبِهَةٌ 
وَالْحَد يَنْدَرئ بها 
ی تاي الصا ا u‏ 
الاجر بأخذٍها خَفْية ؛ لوجود الرّضا مِن المالك غالبًا. 

2 ص چ‎ a 

بقال: الكرة والكرة لخان» بحسى: المشقة كالضعف والضعفباء وكتابة: 
الما وطالما!. موسيولة» على باشل التطززي) في لاعن ابن الرثي + 
ولكن ابن دَرُسْتَوَيْهِ لم يُجَوّرْ أن يُوصَلَ شي مِن الأفعالٍ ب: «ما) سوئ انِعْمَ» 
يتيك هذا إذا کیت کا و کا ی فی إل الفا . 

8 1 7 22 

وقيل: الكرْهُ: المَشْقَةٌ » والكَرهُ: أنْ يُكَلَفٌ الشيء فيَعْمَله كارها . 

قوله: (وَكَذَا الشركة العامة ٤‏ التي كَانَثْ فيهِء وکو عل بلك التو تورث 
2 
الشْبْهَة) ) هذا إيضاح لنْقَصَانِ [ 111/1[ الحرز في قيما بوخد تسةه سائما في الأصل 
بصورته » غير مرغوب فيهء عطفًا علئ قوله: لآ تر أن الْحَمَبَ مُلْقَن عَلَى 
الْأَنِوَابٍ) » يعني : أن جميعٌ الناس كانوا فيه سواء قبل وجود يد الاختضاص لواحد 
منهم » فبَعدَ وجودٍ الاختصاص أؤْرََتْ 5 4 الشركة شه لآن الشىء ءَ على صورته 
كما كان »لم تیر رجدو قصار كمَالٍ بيت :الما اگیم فلم یب 
القطع ۸ة /] للشبهة . 
)0غ( كل هذا من كلام المَُرّزِي ؛ وقد لحْصّه المؤلف . . وتمام عبارته هناك : «ما: في «طالما» و«قلما» 

كاف ؛ بدليل عدم اقتضائهما الفاعل » وتهمّيِهما لوقوع الفعل بعدهماء وحقّها أن كب موصولة 

بهماء كما في: (رئّما»: و9إنما»» وأخواتهماء » للمعنئ الجامع بينهما. كذا قاله المحققون: 

منهم ٠‏ : ابن الجتي لله ٠‏ وال ابن دَرسْكَوَيْه : : «لا يجوز أن يُوصّل ب: ما( شيءٌ مِن من الأفعال» 

Ee‏ ی الول عر ا ]قا كاي و ی فين إل 


ê E 3‏ الحفظ: »])0٠١‏ أو: [ق٠۳/أ/‏ مخطوط كتبخانة مجلس شورئ ‏ إيران/ (رقم 
الحفظ: ])۸۳١‏ . 


5 كتاب السرقة 2 


وَيَدْخُلُ في السّمَكِ: الالح وَالطرئ في [+.+/ه] المي : الجا وَالبط وَالْحَمَام 
K FS KEEFE‏ سين TT TEE PETE a‏ 

قوله: (وَيَدْحُلُ في السَّمَكِ: المَالحُ َالطَرِيُ) ‏ أي : يَدْخُلٌ في إطلاق 
اوري نك لف السَّمَكِ» رط بايد وهو المالخ الم نص الكَرْخيُ على 
ذلك 7" يقَال: َك لځ وملي » ولا تلن إلى قول الاجر 

ليو دن والطْرِيًا 

ذاك ملد لا م 1 د ابل كذا قال :۲ ادر 

قوله: دفي الطبر: الدَّجَاٌ م راط وَالْحَمَامُ) » أي : 0 في إطادي 
القدُورِي لَمْظ الطَيْر: الدَّجَاجُ والبَط والحَمَامُ؛ يعني: لا َع في سر الطيرٍ أصلا 

قال في «شرح الطّحاويٌ»: «ولا قَطْمَ على سارق الطيْرء سواءٌ كان صي الب 
أو ضا البحر». 

وقال في «الجامع الصغير»: «رجلٌ سَرَقَ طيرًا يساوي عشرة دراه لا 
بطع )20 . 

قال الفقيهُ أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير»: «(اختلّف المشايحٌ فيه: 

قال بعضهم: أراد به الطَائرٌ الذي يكون صيدًا سوئ الدّجَاجٍ والْبط ؛ فَيَجِبٌّ 
() ايظر فشر متسر IT‏ [ف/ى>؟/أ]. 


(۲) الرجرٌ: لعْذَافِرِ كما في «تهذيب اللغة» للأزهري [14/0]» و«المحكم والمحيط الأعظم» لابن 

سيده [۳۷۷/۳] » و«لسان العرب» لابن منظور .]٠٠١/۲[‏ وقبله: 
ية تزوجث بَصرِيًا 

ومراد المؤلف من الشاهد: : الاستدلال به على أن كلمة: : «المالح» عه رَوِيئَة لا يمت إليها. 

(۳) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [54/1ه]. 

)٤(‏ ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيُ [raa]‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم ۰٥۸۸‏ 

(ه) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 5 .]١‏ 


بب اققاتا چ سس 68 
لما كرتا وَلإطلاق قله جد : رك قَطْمَ فى الطثر) . 


AE SE 9‏ اع د 
وَعَنْ أبي يوسف زهته: أنه يَجِبّ ب القع في کل تيء أ الطيرٌ رالات 
5 92 
وَالسَرْقِينُ وه ؤل الشَافِِيٌ 4# › وَالْحُجَة عَلَيهِمَامَا ذَكَرْنَاهُ. 
وج غايهالبیان چې 
فيهما القطعٌ ؛ لأنه بمعنى الأَهْليٌ . 
5 و 2 ِ2 و كك a . RK‏ 0 
وقال بعضهم: لا يَجبّ القَطعٌ في جميع الطيّور» وهذا القول أصح». 
5 ف م م 0 _- 
ثم قال: «وذكر في كتاب «المجرّد): لو سَرَقَ شيئًا مِن الدجَاج » أو البطء 
أو الحَّمام ؛ لا يجب القطعع». 


قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا) » إشارةٌ إلى قوله: (وَالطيرُ يَطِيرٌ» وَالصيد بَفِرٌ) » يعني 
أن الطيّرانَ والفِرَارَ دليلٌ على نقَصَانٍ الحِرزِ» فلّم يُقْطَعْ لهذا ؛ لأنه صار كالشيء 
الذي لا يَبْقَى 


قوله: (وَلإِطْلَاقٍ قَوْله يَكئيدِ: «لا قَطْمَ في الطيْر»“) رواه ابقر عن عفمان 
وعلِيّ 4 » وفي إسناده إلى النبي ي نظ . 
قوله: ا عَلَيْهِمًا ما ذَكَرْنَا) آي الحدة على أبى توف والشافع<: 


(۱) قال الزيلعي: لاغريب مرفوعًا) ورواه: عبد الرزاق (في [رقم/۱۸۹۰۷])» وابن أبي شيبة 
([رقم/۰۸٠۲۸])‏ في «مُصنَّفيْهما موقوفا على عثمان» . 
0 ا «لَمْ أرَه مرفوعاء وذكره البَيْهَِيَ من كلام عثمان». 
وقال ابن أبي العز: «لا يُعْرَف هذا مرفوعاء ولكن ذكرّه البَيْهِقّيَ مِن كلام عثمان». 
وقال ابنُ حجر: ١لَمْ‏ أجذهء وأخرجه: عبد الرزاق وابن أبئ شيبة مِن قول عثمان». ينظر: «التنبيه 
علئ er‏ الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق97 /ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 771)] » و«نصب الراية» للزيلعي [ ]751١ - ٠/7‏ » و«التنبيه على مشكلات 
الهداية» لابن أ بي العز [5 »]١40/‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [۱۰۹/۲] . 
)۲( قد تهرواتتخريدة من وواية: : عشمان وله موقوفا عليه » ولَمْ نقف على رواية عَلِيَ ول لا موقوفة ولا 
مرفوغةء 


¢ كناب السرقة‎ © ۳٢ 


قَالَ: َلا قَطْعَّ فِيمَا يَسَارَع إِلَيْهِ الماد كاللبن › وَاللخمء وَالقَوَاكِه 
الدَطبَةٍ ؛ لقؤله عضع: : لا قَطْعّ في مر ولا ككرِ) وَالْكرُ: : الْجْمّارُء وَقِيلَ: الْوَدِيُ 
وَقَالَ : : ل قَطعَ في الطَّعَام) . 


تلح - -_-__ _ ل ب و ال ا ي ت 
ما ذكرناه مِن حدیث عَائْسَة ولع(" . 


قوله: ( قَالَ: : 5اطع ما بارع إل َك َال وَالّحمٍء الوا 
الرَطبَةِ) » أي: قال القَدُورِيٌ في (مختصره)2"7. 


وعن أبي يوسف هه 4#: أن عليه القطعّ » وبه قال الشَافِعِيٌ يه » كذا في شرح 
الأقطع »27 . 

ولأبي يوسف: : ما روي في ااشرح الآثار): : أن رَسُولَ الله اة سيل 2 عن الثْمَر 
اللي كَقَالَ: : ١لا‏ قَطْمَ فيه » إلا ما واه الجرين » وَبَلعَ تَمَنَ امجن › كيد القطع؛ 


وَمَا َم يبلغ من نَمَنَ المجنٌّ: قَفِيه غَرَامَةَ مله » وَجَلَدَاثُ | [0/4او/م] تکال)(). 
وَرُوِيَ في «الصحيح البْخَارِيَ): ء عَنْ ابي هريره اڳ > عن التي ية قال : 


)١(‏ مضي تخريجه. 

(۲) ينظر: «امختصر القَدُوري» [ص/١١7].‏ 

(۳) ينظو وبرع جع اصيري ات 3/1 eka‏ 

(:) الجَرِينُ ‏ بمح الجيم وكشر الراء -: هو الموضع الذي يُجَقّف فيه الشمار: التقراوالعن ونحوهما؛ 
والجمع: : جن وآجران اق البخرين شرن الرين : القَدَاء. وأهل اة #شحونة + الك . 
وأهل الشام مُسَهُونه: البَئْدَرء ينظر: : «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي [ص/171] » وامعجم لغة 
الفقهاء» [ص/177١].‏ 

(6) االعرجه! : النسائي في كتاب قطع السارق/ الشمر يسرق بعد أن يؤويه الجّرِين [رقم/409 4 ] » والحاكم 
ف «المستدرك على الصحيحين» [177/54]» والطحَاوِيَ في اشرح معاني الآثار» [147/7) 
[|۲٣‏ » والدار قطني في «سننه» ]۲۳۹/٤[‏ » من طريق: : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وا به ٠‏ 
قال الحاكم: «هذه سُنَّةَ تفرد بها عَمْرو بن شعيب بن محمد » عن جده عبد الله بن عَمُرو بن العاص». 
وهو عند أبي داود والترمذي مختصرًا ببعض فقراته وحسب 


۳۷ 
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77 غاية البيان چې 
«لَعَنَ الله السَّارِقَ » يَسْرِقٌ البَئِضَة فطع يَدُ يده . 


أولنا: ما رُوِيَ في «السنن»: تقذ N‏ راع بنِ حَدٍ بج آنه سَمِعَ وَسْو الله 
كله قول: : لا قَطْحَ في كَمَرِ ر ولا کر 


وئ الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكاني »۲ عَنِ الحَسَنِ البَضري قَالَ: قال رَسُو 
الله لا : «لا قَطْعَ في طعَام) 0 . 


والمراد: الطعامٌ الذي لا يَبْقَى ويكسارع إليه الفساد» وما في ماليته قصورٌ 
المي ماسر یا ی ا 

ارات ا واه أبو واف که فول المراد بما أواه الجَرِينْ: الفواكه 
اليابسة ؛ إجراءً للكلام على وفاق العادةء ففيها القطمٌ في الرواية المشهورة عن 
أبي حنيفة و . 


(9) ارج البخاري في كتاب الحدود /باب لعن السارق إذا لَمْ يسم [رقم/1٠‏ 184] » ومسلم في كتاب 
الحدود/ باب حَدَ السرقة ونصابها [رقم/17417١]‏ » وغيرهما مِن حديث: أبي هريرة وله . 

(۲) مضئ تخريجه. 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/177] . 

(:) قال الزيلعيٌ: «غريب بهذا اللفظ! وأخرج ج أبو داود في «المراسيل» ([رقم/٥٤۲])‏ عن جَرِير بْن 
حَازِمٍ» عَنِ الْحَسَنِ البضرِي: : أن النبي م » قال: «إِنّي ل َع في الطَعَام انتهى» ٠‏ وقال ابن حجّر: 
«لَْ أجذه بهذا اللفظ »! 
وفاتهما أن محمد بن الحسن الشيباني قد أخرجه في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۲۲۹/۷/ 
طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] » عن أبي يوسف عن السَّرِيٌ بن يحيئ البصري عن الحسن البصريّ 
ل بهذا اللفظ مرسلا . ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [744/7] » و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر ٠ ]١٠١9/17[‏ 

() ينظر: «المبسوط» للسرخسي ]۱۸٠١/۹[‏ » «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» ]٠٠١/۲[‏ » 
ارد المحتار» ]۹۲/٤[‏ . 


۳۸ 


سس و بیان کی سي 
وعنه: أنه لا قَطعَ فيها [١/٠٠ئ]‏ أيضاء ذكَرّه القَدُورِيُ فك في شرجه ل: 


«امختصر الك ج200 . 
وور و 3 اع ىل 
وفسَرَ البيضة: ببيْضة الحديد» لا بيضة الطير ؛ لأنها لا تبْلعْ نِصَابًا في العادة» 


قال أبو عبيدٍ: «الكثرُ جما البَخْل في كلام الأنصارء ھی لتت آیف ۹ 
وقال ابن دُرَيدَ: آهل العراق سمو الجُمَّارَ: الجَرّت2406: 
وقال صاحبٌٍ «الهداية»: (وَقِيلَ الوَدئ)» والْوَدِئٌ: هو الفَسِيلٌ» وهو صَغارٌ 
التَخل . 
5 0 ع 5-8 50 e‏ 
فأقول: تفسيرٌ الجَمّارٍ بالوّدِي لم ينت في قوانين اللعَة. 
والجُمّارٌ: شَحْمْ التخْلء كذ ذكر صاحبٌ «ديوانٍ الأدب»» وهو شىء 
هً 2 i8‏ اك 2 1 ١‏ 
أبيض رخص يُوْكل مغل لسان الور . 
1 قد 00-1 : ا 9 : 7 
ف rofl e‏ 7 5 . 6 7 کد چ 3 و 2 
العراقي: البَئْدَرُ وأهلٌ الشام: الأنْدَرُء وأهلُ البصرة: الجَوْحَانُ» وقد يمال له أيضًا 
بالججاز: المِرْبَدٌ)" . 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/778]. 

)۲( ولمْظه هناك: «قَالَ الَعْمَشٌُ: كَانُوا يَرَوْنَ أنّهبَتِضُ الحَدِيدِ» . ينظر: «صحيح البخاري» [5/وم؛ ؟]. 

(۳) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبَيْد .]۲٠۷/۳[‏ 

. ]۲٠٤/۱[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن درد‎ )٤( 

() ينظر: 

() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [119/1]. 
ينظ : 


(۷( «غريب الحديث» لأبي عبيد [۲۸۷/۱] : 


اامعجم ديوان الأدب» للفارّابي [1/ه*ام] . 


۳۹ 
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وَالْمَُا ‏ واف غلم - ما يسارع إل اساد الها ل ل وَمَا في مَعْنَاهُ 
كَاللحْم وَالثَّمَرِ؛ِ دنه ه يُقَطعٌ في الْحِنْطّة وَالسّكر إِجْمَاعا . 
وال الشَّافِعِيُ للك : فطع فيها ؛ لِقَوْلِهِ هه : دك ا و کد » 
َإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ أو الجرَان قطع» فلْتا: أَخْرَجَهُ عَلَى وه فاق قاق الْعَادَ» والذِي 
الْجَرِينُ في عَادَتِهِمْ هو اليبس م مِنَّ الَمَر» وَفِيهِ القَطع . 
لا00ه ا و غاية‌البیان که د 


وقال في «المغرب): «الجَرِينٌ: المِرَْدٌء وهو الموضمٌ الذي يُلْقَى فيه الوطَبٌ 
يجه و كي o:‏ 


ا 


وجرا البعير : معدم عه ون مَذبحِه إلى ملكروء والجَمْع: تجرن» افنجاة أن 
يسم بد کیا آل یاب الد مته 

قوله: (وَالْمُرَادُ ‏ وَاللهُ أَعْلَّمُ ‏ مَا مَا يَسَاوَع ِب الْمَسَا) » أي: المرادُ ين الطعام 
المذكور فى قوله عَكلِيه : «لا قَطْعَ في الطَّعَام)©. 

قوله: ( كَالْمُتَهَيًا [4/:؟ظام] ْذَكل) , نظي قول (مَا يات إِلَيْهِ الْمَسَادُ) . 

والجهكاً: المُعَدٌء (وَمَا في مَعْنَاهُ) » أي : في معنى المُهَياً للأكل » وهو عط 
على قوله: (كَالمَهَيًاِ) . 

ورل : (كَاللّخم وَالَم) فيه لف ور *؛ لأن قوله: : (كَاللّخم)» »> نظير قوله: 
(كَالمُهَيًا لأكْلٍ) » وقوله: (وَالثَمَرِ) » نظيرٌ قوله: (مَا في مَعْنَاه) . 

قوله: : (وَفِيهِ الْمَطمْ) آی: : في اليابس م من اء 


.]١41/1[ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي‎ )١( 
مضى الكلام عليه قريبًا.‎ )۲( 


٤٠‏ كتاب السرقة ©م 


قَالَ: وَلَا قَطِعَ في القَاكِهَةٍ عَلَى الشجر وَالزَرْع الذي لم يُحْصَدْ - 
الإِحْرَازِ ولا يُقَطَعُ في الأشر رة المُطْربَةٍ؛ اَن السّارِقَ يكال في تاولا الإرَاقهُ؛ 


عو 


لاد نةا تنس اء ونی اة بشما ايلا كق هة عدم الْمَاُة 
و یسن بس 

قوله: : (55 قََْ في اة على الشّجَرِ وَالرع الذي لَم يُحْصَدْ) » وهذه يِن 
مسائل القدُورٍ ي » وذلك لقوله كله : دلا مَطْمَ في تمر وَلَا كَكَر)” 0 ولأنه يسرع 
ليه الاد 0 ركان مى الال تاقما ولان) برط القطم متك الجزز» ولم موحد 
الجرز. 

قال في شرح الطّحَاوِي) : دولا قط على سارق الجنطة في سَئْبلِها ؛ لأن 
هذا مال ظاهرٌ غير مُخْرَزِ فإذا كان محر اء يُقْطَعُء إلا إذا كان في عام السَّكةِ لا 
بطع ؛ لأنه سَدَقَ متأوّلة06. إلى هنا لفظه . 

يعني : إذا كان في عام الفَحْطٍ لا يعْطَمْ سارق الْحِنْطَة وإنْ كان مُحْرَرًا ؛ لأنه 
تأوّل دف ضرورة المَخْمّصة ) وقد جاء في حديث عمرٌ ولقه: ١لا‏ قَطْعَ في عَام 
السلَة Na‏ في عذق عل 


قوله: 5لا فع في الأشربة اة ء هذا لف اوري في «مختص ره 
عال: أده قَطَرب » والطك أن فك فرح < أو حر . قال الشاعرٌ ۶(). 


.]٠١١/ص[ ينظر: «مختصر القدُوري)‎ )١( 

(۲) مضئ تخریجه . 

(5) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأُسِْيجَابِيُ [783] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم ۰0٥۸۸‏ 

)٤(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/180857] + وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/۱۸۹۹۰] » عن عُمَر ول به. 

(5) ينظر: «مختصر القدوري» 1001|" 

(1) هو النابغة الجِعْديّ» والبيتُ في: «ديوانه» [ص/9١١].‏ 8 


© باب ما يقطع فيه وما لا يُقطع + 


و الان وړ — 
8 2 1 5 5 2 > چ 8 
وأرايني طرنا قفي إثرهم ج طرَب الوال و از كالخ ل 


كذا أنشده ابن درَیر. 


والمراد متها الأشربة التسكرة» وبذلك عا در ازا في اشبرج 
الجا الصغير 6 وإنما لم شطع تبنها ۽ لأن بعضّها حرام م كالخمر فيتأوّلٌ سارقها 
إرائتها » وبعضها ملف في إباحته» فيكون ذلك شُبِهَةَ في سقوط القطع ؛ ۽ لأن 
الاختلافٌ في إباحته يُورِتُ شُبِهَةَ في عدم الماليّة. 


قال فخر ر الإسلام البرْدَوي في ج الجامع الصغير) - في باب الأشريةات: حا 
ا ن الستطة اتير والسّل والدرة حلال في فول ألي خنيفة؛ حت إن 
الحَدّ لا يَجبٌ منه وإِنْ سر في قوله. 


وَرَوِيَ عن محمد للك : : أن ذلك حرام يَجِبّ جب الخد السك( ٠‏ والباقى يعر 
فى: (باب الأشربة) . 


وقال فى سَرقَةٍ «الأصل»" [:/1:10ر/م]: (يُقَطْمٌ في الخَل) » ونقَلَ التَاطف02) 
عن كتاب «المجرَّد) قال أبو حنيفة: لا قَطْمَ في الكَلّ ؛ لأن الكَلّ قد صار حََمْرًا 
رةو «نوادر 5 يوسفٌ» - برواية عَلِيٌ بن الجعد -: لا قَطْمّ في الو(“ 


5 وراد المؤلّفٌ من الشاهد: الاستدلال به على أن الطَرّب يأتي في لغة العرب على معنى أن يكف 
الإنسانٌ فر أو حزن 

.]٠٠٠/١[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن درَيّد‎ )١( 

(؟) ينظر: #شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/41]. 

(۳) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [57/0؟ - 47 7/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

:]517/١[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )٤( 


PE SEN 


(ه) الوّبُ: عُصَارَةٌالتمر المطبوخة » وما بّخ ين التمر والعنب. ينظر: «المعجم الوسيط» [135/1] . 


3 # كتاب السرقة 4 
Sê‏ ا کا ا ا 
قال: ولا فى الطنبور ؛ لأنه منّ المَعَازْفِ . 
E‏ عسو وساي ار 005 
والجُلاب07 


قوله: (وَلَا في الطتبور)» وهذا لفظ القدوري ]11۲/1[ في ((مختصره)' . 

9 که 2 2 

قال في «شرح الطحَاوي»: «ولا قَطمّ على سارق الملاهي ؛ كالدف والطبلٍ 
RE‏ ل يد 
قصورًا في ماليّيهاء فصار ذلك مُبِهَةَ في سقوط القَطْ(. 

وقال في «الفتاوئ الوَلْوَالِجِيٌ) رجل سَرَقَ طا للعَرَاةِ وهو يساوي عشرة ؛ 
تكلموافيهه والمخماد: : أنه لا يُفْطَمُ ؛ لأنه كما يَصلحُ للعَزو* يَصْلّحُ لهو ؛ فتَمَكنَتِ 
الشبهة»(. 

قوله: (لِأنْهُ مِنَ الْمَعَارَفٍِ). 

الي جي : «المَعَازِف: : الملاهي » وقال قوم من أهل اللّغة: : هو اسم 
َْمَُ العو والطَتور هاما ٠‏ وقال آخرون: : بل المَعَازف التي استخرّجها أهل 
القن ليم ونا نظ ابن دَرَيْد فيها. 


(1) الجُلاب: مَاء الوّزد» وهو فَارِسِيٍ مُعَرّبٍ ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [۲۸۲/۱/ 
مادة: جلت] . 

(۲) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/۲۰۱]. 

(۳) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيُ [ق/1د"] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم ۵۸۸ ۰ 

(4) وقع بالأصل: «للغز». والمشبت من: ن١‏ » و«م)» وغ ولار». 

(ه) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) |۲۹۸/۲]. 

(1) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دَرّيْد [415/1]. 


ا 


َا في سَرِكَة الْمُضْحَفٍ وَإِنْ كَانَ عَلَيهِ حِلَيةٌ. 

i‏ السَافِعِيٌ 8ل : فطع ؛ ۽ لاله ڪال وم ڪن يجوز ببعة ٤‏ وڪن أبى 
يُوسف و ا بک 6 پاات نیا یت راکاد ر 
ا لمصحف › فرح فِيَعَبْرٌ بِانْفْرَادِهًا . 
gE a o aig a O 2 a e KO‏ 

قوله: (وَلَا في سَرِقَةِ الْمُضْحَف وَإِنْ كان عَلَْهِ حِلْيةٌ) : هذا لفظ القُدُو ري 4 
فى متختضرة0؟. 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي»: : «لا قَطْعَ عل سارق المصحفب وإنْ كان 
00 كناد الطحَاوي في امختصره)7" أيضًاء وهذا ظاهرٌ الرواية عن 


WEE 
o e 2 8 ٠. م‎ 
ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ في «الإملاء): يُقَطعٌ سارق المصحفي» وبه أخدّ‎ 
CE ES 
1 الشافعي‎ 


وَرُوِيَ عن أبي يوسم رواية أخرئ: أنه يُقْطَمٌ إذا بلعّت الجِلية نِصَابًا . 
7 أ 5 

لأبي يوسقٌ: أنه مال مُحْرَرٌ باع ويُشْمّرى» فيب فيه القطمٌ . 

وجه الظاهر: أن المَقَصود ما فيه مِن القرآنء ومعنى الماليّة فيه تبَعٌّ لا 
فصو كان إحراز- المضحفي: لما فيه لا الأجل الجلد والأوراق والحلية: 

ج 2# رک 2 1 2 ٍِ 

والآخذ يَتَأُوّل النظرٌ فيه والقراءة» فكان ذلك شبهة فى سقوط الحد. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/١١7].‏ 
(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/؟١١].‏ 
69 ينظر: «مختصر الطْحَاويّ) [ص/۲۷۲]. 


)٤(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [ 5/1 ١‏ ] » و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 
للبغوي [51/17] ؛ و«روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي .]٠١١/١١[‏ 


+ ج كتاب السرقة‎ ٤ 


تو 


وَوَجْهُ الظَاهِر أَنَّ الحَدَ اول في آذه القَرَاءة وَالنَظَرٌ فيه » وَلاأنة لا مالي 

مي انان اوی داز و لِأَجْله لا للْجلد الاو راق وَالْحِلَيةَ » وَإِنَّمَا 

هي تَوَابِعٌ وَلا مغر بال بع كَمَنْ سَرَقَ آي فيا حمر وَقِيمَة الآنَة تُزبى عَلَى 
التَصَاب . 


5-2 
ت 0 1 5-4 


وَلا بطع في اواب الْمَسْجِدٍ لعَدَم الإِحْرَازِ قَصَارَ كباب الدارِ بَلُ 
أ تحر پاب الدار ا فيهاء ولا يخود باب الْمَسْجدٍ ما فيه حت لا جب 
الْتَماّءٌ بسرقة مَتَاعه . 
سه فاية الثيان که سس 

فن قلك: يَجِبٌ القطعٌ في الأوراق قبل الكِتابَة فبَعْدَها أؤْلّه ؛ لأنها زادث 
ل 

قلتٌ: الفرق بِينَ الحالَيْن ظاهد؛ لأن الأوراقٌ هي المَقْصُودُ قبل الكابة» 
بَعْدَ الكِتَابَة صارَّث تابعة لما فيها » وما فيها ليس [11/4:ظام] بمال كالقلادة(" يجب 
فيه القطع › فإذا ا سَرَقَ كلبًا عليها القلادة لا بطع لأدها ضارّت عا للكلب› 
وكالانية المرب ية" علئ التّصَاب إذا سرّقها وفيها : خم لا بطع . 

قوله: (وَِنَّمَا هِيَ تَوَابٌِ)» أي: الجلْدُ» والأوراق » والجِلية واب . 

قوله: (تُزبى) » أي: تزِيد. 

قوله: (وَلَا يُقَطَعٌ في واب الْمَسْجِدِ) . 

قال في «الجامع الصغير»: «لا بطع مَن سَرَقَ أبوابَ المسجد» وهي من 


6 وقع بالأصل: «كلا لقلادة» . والمثبت من: Re‏ 

(۲) يعني: : الزائدة . من أربّى بي » فهو مرب » والمفعولٌ ‏ مُرْبَى . . ينظر: (معجم اللغة العربية المعاصرة» 
[؟١/١اهم/‏ مادة: أربى] . 

(۴) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ض/580؟]. 


٤0 
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قَالَ: َ5ا الصَّلِيبٍ يِن الذَّهبٍ وَل الشَطرنْج وا الَرد؛ أنه يول يِن 
خذهًا الكشر هيا ع عن الْمُنْكَرِ > بخالاف الدَرْمَمٍ [rf‏ الي عَلَيْهِ التَمكَالِ ؛ 


2 
° 


لاه ما أَعِدَّ للْبَادَةٍ د اد تبث َة اة انگشر. 
REA‏ ا ا Ae‏ ا ل E ET FY‏ 
الخواص ؛ وذلك لأنها ليست بمُخْرَزةٍ» ألا ترا | أنه لو سَرَقَ باب دار إنسانٍ لا 
يجب فيه القطمٌ : ؛ وإنما يَحِبُ فيه الصمان» فهنا أَوّْى ألا يَحِبَ ؛ لأن باب الدار 
بُحْرَرُ به ما فیها» أمّا باب المسجد فلا يُحْرَرُ به ما فيه» ولهذا لا يُقُطَعُ سار متاع 
المسجد؛ لأنه:مأذون بالدخول فيه كسائر الناس . 


قال فخرٌ الإسلام في «اشرح الجامع الصغير): (فإِنِ اعتاد هذا الفعلَ - 
سَرِقَة أبواب المسجدٍ فيب أن يُعَزَّرَ وماع فيه » وخب حتی يَكَوبَ]21(6. 

قوله: (وََا لضَِّيبٍ مِنَ الذَّهْب وَل ارج َل ار » وهذا لفظ المد ري 
ت ار أي : لا َع في هذه الأشياء وإنْ كانت ِن ذهب » وبه ص 
القَدُورِيٌ في ااشرح مختصر الكرخو )20 , وإنما للا بطع آخذها ؛ لأنه اول 
الكسرّ؛ لأنه لا يَجُورْ له ذلك تَهْيَّا عن المنكر » ويَضْمَنٌ مِثْلَ ذّهبه وزْنًا؛ بخلاف 
دراهم عليها تَمَائِيلُ إذا سرّقّها مِن حِرْزِ يب القطمٌ ؛ لأنها ليست بِمُعَدَةٍ للعبادة 
ولا للهو. 

وعن أبي يوسف: : إن كان الصليبٌ في مُصلَاهُم لا يمَْم؛ ۽ لأنه بيت مأذون 
في دخوله ٠‏ ون كان في يد رجُل منهم مُحْرَرَا عنده قلع ؛ لأن الذَهَبّ وَالفِصَةَ في 
نفسه يجب به المَطْعْ ‏ وال لا ور في إسقاط القطع » فبقِيَ الوجوبٌُ بحاله » 
)١(‏ ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق//51] . 
(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/١١٠].‏ 


03 ينظر: شرح مختصر الكرخي» اس الحسين القدوري [ق/1:*/أ]. 
)٤(‏ وقع بالأصل: «والصيغة». والمثبت من: «ن»» واام؛» والغ») و«ر». 


3 چ كتاب السرقة چ 


تعن ای ف ھر كان جرت ني. اتا 5 بنع م 
الجرزِ» وَإِنْ كَانَ في ب: بَيْتِ | بَيْتِ آحَرَ يُقَطَمٌ لِكَمَالٍ الْمَالِيّة وَالْحِرْز . 


ولا عن ارق راد َِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَليٌ ؛ أن الْحُرّ لَيْسَ 
تالو اَن الكل تبح له » ولاه اول في أَخْذٍ الصَّبِوٌ إِسْكَاتَهُ أو حَمْله 
إلى مُرْضِعَتِهِ 
سمي غايةالبیان 78س سس سس 
كت ا 8 0:0 
کذا دکر القدوري ]511/۱[ في ((ث شرحه) ا 

والصليبٌ: شيءٍ مُكل تفده التصارّئ» والصليبٌ في شِعْرٍ أبي راش 
الهَذَلِيٌ بمعنئ: وَدَكُ الميتة » قال(): 
جَرِيمَة ناهِض فِي رَأس نيق لد رى لعظام ماح جعت صَلييًا 

والشَطرَنْجُ: بكشر الشَّيْنِ على وَرْنِ وَرَطَعْبٍ . 

3 

والمراد [151/4و/م] من المَصلى: مضع صَلاتهم . 

قوله: : (وَلَا قَطعَ عَلَى سَارِقٍ الصَبيّ الْحُرّ وَإِنْ كان عَلَيْهِ حَلْوع) : وهذا لفظ 
القدوري في (مختصره) 4 وهذا ظاهر الرواية عن أصحاينا » ولهذا 5 يَذكر 
الخلاف الحاكمُ الشهيد في «الكافي»؛ وكذا لم يكز شمس الأئمة البيْهقِءٌ في 
«الشامل» في قسم «المبسوط» وصرّح صاحبٌ «المختلف» بأنه أيضًا ظاهرٌ الرواية. 
)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/578/أ]. 
9 لبت لاي راش خويلد بن مرة الهُذَلِيَ في «ديوان أشعار الهُذَلِيّينَ؛ ]٠۳۳/۲[‏ » و«الاقتضاب 


في شرح أدب الكُتّاب» للبطَْيَوسِي [/7] ٠‏ و«شرح ديوان المتنبي» للعكبري .]٣۰/٤[‏ 
ومراد المؤلّف ين الشاهد: : الاستدلال به على أن الصليب يأتي في لغة العرب بمعتى: الوّدّك . 
(6) الجريمة: الكاسبّة. والناهض: المَرّْخْ. والتَيق: المجبل؛ وقيل: رأس الجبل وحَرْفٌ من حروفه. كذا 
جاء في حاشية: «غ» › و«م». 
)٤(‏ ينظر: «متعصر القذُوري» [ص/۲۰۱]. 


¥ 


# باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع + 


سي شاية الباق که 

وَرُوِيَ عن أبي يوسفٌ ڇھ: يُقْطّه0©: فعلئ هذا كان ينغي أنْ يمول صاحبُ 
«الهداية): «وعن أبي يۇسشقى؛ فطع إذا كان عليه حلي هو نصَّابٌ) مکان قوله: 
(وَكَالَ بو يُوسْفَ يِقْطَمُ) . 

وجه تلك الرواية: أنه سَرَقّ ما يِب فيه القطعٌ وما لا يَحِبُّ فيه القطعٌ ؛ 
فانضمامٌ ما لا يحب فيه القطع إلى ميب فيه لقع لا سقط القطع » كما لو صرق 
ثوبًا حَلَقَا لا يُساوِي نِصَابًا وفيه عشرة دراهم مَصرُورة . 

وجه الظاهر: أن الصبي هو المَمَصود بالأخذٍء وهو ليس بمالٍ دون ما عليه 
لأنه تج فلو كا المَقْصُوَد ما عليه أله وتك الصبوة» فلا له تفل ذلك ) 
عُلِمَ أن المَقَّصودَ هو الصبيٌ » فلا يَجِبٌ فيه القَطعٌ لعدم الماليّة » فإذا لم يجب القطمٌ 


في الصو لا يِب في الع 
فلا آنا تول : إن اللص بسبيل من التأويل أنه أراد حمله إلى من تَرْضِعْه » 
أو أراد اکا 


وجوابُه عن قياسه: أن السَارق إذا عل الدراهم يُقَطَعٌ › وإن 3 يَعْلَمْهَا فلا 

هو > E‏ و 0 3 ء 

يقطع . تص عليه الحاكم الشهيد في «الكافي)"» لآن المقصود ف الأول 

الدراهمٌ » وفي الثاني الغوبٌ. 

قوله: (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَلَئٌ) . 

)1( قال الأَسْبِيجَابِيئٌ في «زاد الفقهاء» [ق/١٠۲]:‏ والصحيح قولنا. واعتمده ابن قطلوبغا في «التصحيح 
والترجيح») [ص ٤١‏ ] » وانظر: «تبيين الحقائق») [/7١؟]ء‏ «الجوهرة النيرة» »]١55/1[‏ 
«البحر الرائق») [ه/1ه]» المجمع الأنهر» [1//1١1ة].‏ 

0( وقع بالأصل: «إسكانه». والمثبت من: لنذاء ولاغ4ء ولاراء ولام). 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١١].‏ 


۸ 


َلا قَطْعَ في سَرِ َة قَةٍ العَبْدِ الكبير ؛ ؛ لَِنَهُ عَضْبٌ أَوْ خدَاع . 
سيسحت _ ی و و ج 

الحَلي - بفتح الحاء وسكون اللام على وزنٍ ظَبِي - :کل ما لیس ن دمب 
أو فِضَّةَ أو جوهر» وجَمْعُه: حلي - بضمٌ الحاء وسر اللام وتشديدٍ الباو وجو 
کسر الحاء أيضا» وجمع الحليّة: :: جلى بالكسر والقَصْرِء وَرُوِيَ بِضَمٌ الحاء أيضاء 
ولیس بقياس ٠‏ 

قوله: (حَلَيٌّ هُوَ نِصَابٌ) . 

الخلِئٌ هنا: مفردٌ؛ بدلالة إفراد الضمير وتذكيره (بسرقيه)» أي: بسرقة 
الحَلي الذي هو التَّصَابٌء فكذا معَّ غيره» أي: فكذا بِقَع إذا كان الحَلَىٌ 
[4/:ظام] مع غيره» وهو الصبييٌ . 

قوله: (وَالْخِكَافُ في الصَّمِيَ لا به يي وَل يكم ؛ كيلا کون في يد تَفْسِه): 
وذلك لأن الصبِيً إذا كان يَتَكَلْمُ ويَمْشِي ؛ کون في يد نفسه» فحينئزٍ لا بطع 
اللص اتفاقًاء وبه صرح البَيْهِقَيَ في: «كفايته». 

قوله: (وَلَا قَطْعَ في سَرقَةٍ العَبْدِ الكبير)» وهي من مسائل القَدُورِيٌ چ( . 
)١(‏ هو: «الكفاية» في مختصر «شزح القدوري» على مثال: «مختصر أبي الحسن الكرخي». لشمس 

الأئمة البيِْقَِ إسماعيل بن الحسين بن عبد الله أبي القاسم البَنِهقيّ ٠‏ (المتوقن سنة: ۲ +ه). ينظر' 


«كشف الظنون» لحاجي خايفة [594/1١]ء‏ و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي :]١51//١[‏ 
(۲) ينظر: (مختصر القَدوري» [ص/۲۰۱]. 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* ۹ 
يطح في سَرِقَة الْعَنِدِ الصّغِيرٍ لِمَحَفَقِهَا بِحَدّهَا إلا ٳدا کان يعبر عَنْ تفه ؛ 
نه وَالَالُِ سَوَاءٌ في اغتبا ر يَدِوِء قال بو يُوسّفٌ: لا يفط وَإِنْ کان صَغِيرا لا 


. نا لانه ادم مِنْ وَجْه » مال مِنْ وَجْه‎ Rew ا‎ E 

وَلَهُمَا: أ ئه مال مُطلَقٌّ لِكَونِهِ مُتمَمَعَا بهِ» أَوْ بِعَرَض أَنْ يَمِ ضير معا به إلا 
أنه نَع إليْد معش الامو : 
حل ِ 4 لمي 898 قايةالثيان يي بل يب —=—=— 


قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي): وان ریسا مل ماركلا 1 

ا استخيئ ل .وذ کان يقل ریلم كم يفخ ف 
في قولهم جميعًا ؛ لأنه عَضْبٌ أو خديعةٌ)(27» إلى هنا لفظه وه . 

له: أنه آدمِىٌ من وجه»› َال من !وجه فضا كوئة ادها اشا فل استوط 
القظع ؛ كالعبد الكبير. 

ولهما: أن حقيقة السّرِقَةٍ - وهي أذ مال مُعتبر لأجنبرة حفيةٌ من حون “لا 
يوه دوعو مامز اننظ هه لفحب الله ولات لاي مان يقي 

: وو رت 

فصار كالبهيمة » بخلافي ما إذا كان يَعْقِل ويتكلم » فإنه في يد نفسه » وسرفتة ليست 
بسرقة فى الحقيقة » بل عَصْبٌ أو داع » ولا قَطْعَ في ذلك . 

قوله: (إلا إذا کان دک عن نَفْسِهِ) , استثناء من قوله: : (يُْقَطَمْ) [1/#تتو]» 
يعني: لا يُقْطَمُ إذا كان مُعيرًا عن نفسه بان يَعْقلَ ويتكَلَمَ اََاًا. 

قوله: (أَوْ بعَرَضٍ أن يَصِيرَ مُنْتقَعا ٻه)» يعني : أن العبدَ الس مال 1 
لمحيو ل کک 


.]1١١/قز[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 


3 كتاب السرقة £ 


ل 0 


لا ادر کارت موتا تبك ای يقالو. 

إلا في دَثَاتِرٍ الْحِسَاب ؛ لِأنَ ما يها لاي قْصَدُ بِالْأَخْذٍ » فَكَانَ الْمَقَصود هر 
الْكَوَاعْدَ . 

i re نو >ه ان 3 عي‎ 0 2 NE 

َال: ولا في سَرِقَةٍ كلب وَلَا مَهْدٍِ أن مِنْ جِنْسِهِمَا يُوجَدَ مُباحَ الأضل 
حك سحت oS a I Cg‏ 
نبوا كن التو زان ا 

28 م الوم ا‎ E وى‎ a HO A r 

قوله: (وَلا قطعَ في الدفاتر كلهًا) › ولفظ القدوري: «ولا قطع في الدفاتر 
كلها إلا قفار الجا : 

وروی القدُوريٌ فى (شرحه» عن أبى يؤسف: أنه يقَطَءُ 0" . 


وغير ذلك . 

وإنما لم يجب القطمٌ في سائر الدقاتر ؛ لأن المَفْصود من أخذها هو ما فيها لا 
تفس الأوراقي» وما فيها ليس بمالٍ» فلا يِب القطمٌ في غير الما » بخلافف دفار 
الحساب ؛ وهي دفار آهل الديوان› حيبت بطع [4/؟5'او/م] فيها إذا بَلعَتٌ نِصَابًا؛ 
ن افصو ين أخليها الأوراقٌ لا ما يها ِب اقم ؛ ؛ لأن الأوراق مال. 


قوله: (قالّ: وَلَا في سَرِقَةٍ كلب وَلَا قَهْدٍ) » أي: قال القُدُورِئٌ في «مختصره): 


)١(‏ ينظر: «(مختصر القدُوري») [ص/۲۰۱]. 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/578/أ]. 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» »]٠١/[‏ ١تبيين‏ السقائق؛ [ العلل «فتح القدير» ]۳۷٠/١[‏ » «البحر 
الرائق» [ه/وه ]ء «الفتاوئ الهندية» [؟1937/1]. 


چ باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع + 


0١ 


یر قرغو فيو 5ل أن الاختلاف َيْنَّ الْعلَمَاءِ ظَاهِدٌ في مَالِيّةَ الْكَلْبِ» فَأَوْرَتَ 

ولا َع ي دف ولا َيل ولا بط ولا مزتارء لان عِنْدَهُمَا لا فِيمَة اها¿ 
وعد ابي حَنِيفَةَ ۾ آخذها يأرل الْكَسْرَ فيها. 
و فية‌ابیان وه 
«لا قَطْعَ في سرقّتهما)(" ؛ لأن جنس ذلك يُوجَدٌ مباحًا تافهًا في دار الإسلام ولا 
كح في التافه وقد رّ بيه » ولأن في الهم(" ُصورا ؛ لأنه لا يَجُودُبَْعهُما عند 
الشَافِعِيَ”” » فكان القصورٌ شُبِهَة في سقوط القطع . 

قوله: : (وََا َم في ذف ولا طَبْلٍ وَل ربط ولا مِزْمَارِ)» وهذه من مسائلٍ 
القَدُورِيٌ » إلا أنه لم يَذْكَرْ في امختصّره)10): ابرط 00). 


وقالة: فين «الومايع الضغير): «(قال أبو حنيفة: في الذي سَرَق بَربَطًا أو طئك 
۷ا وما علا لاك الله معروفةٌ. 


واف : بصم الدّالٍ وفتجها جميعا ن كلاد کر این ل 0 
ولا قَطْمَ في هذه الأشياء بالاتفاق . 


.]٠١١/ص[ ينظر: (مختصر القَدُوري»‎ )١( 

(۲( وقع بالأصل: : «(ماليتها) . والمثبت من: : ن و«م)» ولاغ)» ولار). 

(۳) بل منصوص مذهب الشافعي: إباحة بَيْع الفهد وما في معناه من الجوارح اة . ينظر: «الأم») 
للشافعي [rs]‏ . واامختصر المزني /مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [۱۸۸/۸] » 

)٤(‏ ينظر: «مختصر القدوري» [ص/۲۰۱]. 

)2( ايربط - كجَعْفْرٍ - : هو العود مِنْ آلات المَلاهِي ٠‏ وهو فازسى معرب + وأصله: : ربت ؛ لأن الضارب 
به يضَعْه على صَدْره ؛ واسمٌ الصدر: بّر. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١17/1[‏ 
مادة: بَرْبَظ ] : 

(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ هو .]١‏ 

(۷) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن ذُرَيْد ]١١١/١[‏ . 


4 كتاب السرقة‎ o۲ 


بے ت 


م في السا وَالعَنا ابوس وَالصَّئْدَلِ ؛ لأنَهًا أَمْوَال مُحَرَرَة لِكَوْيهًا 
je‏ ل کا 


o 


کک ج ج جحو چو وین ZZ ZZ‏ س ج حاحص 
أمّا عندّهما: فظاهر لعدم التقَوّم» ولهذا لا صَمَان على مُنْلفِها عندّهما. 


وط 


وأما عند أبي حنيفة ا - وإِنْ كان يَجبُ الضَّمَانْ لغير الملاهي -: فلا قَطْعَ 
على سارقها ؛ لأن له أن يَتَأوّلَ في الأخذٍ الكسرّ؛ تَهْيّا عن المنكر . 

وفي طَبْلٍ العَرَاةِ: اختلاف المشابخ » والأصح أنه لا يُقَطَمٌ ؛ لأن صلاحيّته 
للهو صارت شِبِهة(' '» وقد مر عند كر الطتبور: 

قوله: : (وَيَْطَمٌ في اساج » » وَالْقَنَاء وَالآبُوسِ» وَالصَّنْدَلِ) » هذا لفظ القدُو ري 
في «مختصره)("' , وذلك: لان نله الأشياء لا جد اة في دار الإسلام »:وحي 
تحر ود ِن أعرٌ الأموال ؛ وإنما تُوجَدُ مباحة في دار الحرب» ولا كن ذلك 
شبهة في سقوط القَطع ؛ و لأن سات الأهوال فن الدراهم والدنانير مباحة في دار 
الحرب » [ولا يكو ذلك شُبهَة] 0" » ومع هذا يُقْطَمُ فيها في دارنا. 


والسّاجُ: نوع يِن الشجّر معروفٌ, يُحْمَلٌ يِن بلادٍ الهندٍ إلى سائر البلاد. 
والقَنا - جِمْعٌ قَناةٍ : وهي خشبة الرّمح» ألمُها 5 متقلبة من الواو: 

TE‏ . م« 2 قي 

وَالأبَنُوسِ ب بمتح الباء(؟) -: معروف وهو مُعرّبٌ. 


)١(‏ واختاره الصدر الشهيد لأنه يصلح للهو وإن كان وضعه لغيره» وقيل: يقطع ؛ لأنه مال متقوم ليس 
موضوعا للهو فليس آلة لهو. كذا في «فتح القدير» لابن الهمام ]٣۷۲/٠[‏ . 

(؟) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/١١٠].‏ 

(۳) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4؛ وام» ولاغ)؛ ولار). 

)٤(‏ المشهور أنه: بضَمٌ الباء أو كشرها. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي 7١7/8[‏ /مادة: آبئُوس]. 
و«المصباح المنير» للفيومي [۲/۱ /مادة: بنو] . 


o 


©! باب ما يُقطع فيه وما لا بُقطع ©* 


بطع في الوم الخْضْرِ, وَالْيَاقُوتِ » وَالرَيَرْ رَجَد ؛ ياي أ 
و توه حَةَ الْأَصْلٍ في دار شلام غَيْرِ مَرْعُوبٍ فِيهاء 


و او ي کک 

قوله: (وَيُقَطَعُ في الْفُصُوص الْحُضْرء وَالْيَاقُوتِ وَالرَبَرْجَدٍ)» وهذه مِن 
مسائل «الجامع الصغير)7" . 1 : 

قال الحاكمُ الشهيدٌ في «الكافي»: «وبْقَطْعٌ في الور [4/+ة#طام] االيًاقوت: 
وَالرْمُرّدِ والْمَيْرُورَجٍ”") » ولا بطع فى الرّجَاج)27 . 

وقال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير): «ذكر هشامٌ عن محمدٍ: 
أنه لا قَطْعَ في اللؤُْوِ واليَاقُوتِ ونحو ذلك » لأن أصلَهُ مباحٌ كالررنِيخ7؟» ونحوه» . 

وجه الظاهر: أنها أموالٌ نفيسةٌ ليست تُوجَدٌ في دار الإسلام مباحةً بصورتها 
غيرٌ مرغوب فيها » فصارت کالڏهب [/+دظ] والفضة» وإنما لا 11 في الرّجَاجٍ ؛ 
لأنه يسرع إليه الكسرٌ» فكان ناقصًا في الماليّة» هذا هو ظاهرٌ الرواية في الرّجَاج . 

وذكّر في اشرح الأقطع) رواية أخرئ عن أبي حنيفة وه أن فيه القطعَ ؛ 
کالخشب إذا عمل منه ا 


() :ينظز: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/197] : 

(۲( الميرورَج : حجر مُضيء ءا غير شقاف» معزوف بلؤته الأرْوَق كلؤن السماء آق اقل إلى الخضرة) 
يكَحَلئى به . وقد تقدم التعريف بذلك . 

(۳) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١١٠].‏ 

(؛) الرَزْنيځ: عنصر شبيه بالفلرّات » له بَرِيقٌ الصلّب» ولونه ومركباثة سامّة» يُشتتخدمٌ في الطب » وفي 
قل الحشّرات . وقد تقدم التعريف بذلك . 

(5) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ك/ق/١٠١؟]:‏ 


0¢ 


كتاب السرقة 4 
6 وس 


وَإِذَا انَحَدَ مِنَ الَحَسَبِ أوَانِي وَأَبْوَابٍ فطع فيهًا ؛ ب لاتا بالصنعة لَتَحَىّ 
بالا وال الع و ون يمتهت ميد سه 

رفي بار ا قَالُوا: 2 يحب ب القع ِسَرِقِهَا لِعَلَبَةٍ [٠۲/د]‏ 
الصَنْعَةٍ عَلَى الأضل . 
سح n‏ 

8 ا 05 ٤‏ ءَ و 

قوله: (وَِذَا انُخُذِ مِنَ اَم أَوَانِ وَأَنوَابٌ فطع فبها) » هذا لفظ القَدُورِيٌ 
في «مختصره) 227 يعني بالخشب: ما ليس فيه طم فإذا اتَحْلٍ من الخشب 
- الذي لا قَطْعّ فيه أَوَانِ ؛ كالقصّاع ونحوهاء أو أبوابٌ فسُرِقَتْ مِن رز يجب 
القطع فيها ؛ وذلك لأن الصنعة الغالبة أخر جَْ +2 کک ا اليتق ا 
النفيسة » بخلاف البَوَارِيي”" '» والآجْرٌ» والَْثَارِا” حي لا يَحِبُ يَجِبُ القطمٌ فيهاء لان 
براي ِن القَصَبٍ» والآجٌُ والمَخَارُِ ين الطين لَّم تَغْلِبٍ الصنعةٌ فيها على قيمتِهاء 
ولهذا يُلْقَى ويبْسَط الاجر ر والبَوَاري في غير الجِرّز . 

بخلافٍ (الحصر البَعْدَادية)» حيث (قالرا:: بيت ا فيها إذا بلعَّت 
نِصَابًا (لِعَلَبَةٍ الصّنْعَةِ) ثم إنما يَجِبّ القطع في الاب إذا سُرِقٌ من حِرْنِء أمّا إذا 
سر وهو مركب علئ الجدار ؛ فلا قَطْعَ فيه» لأنه ظاهد غير شخرز. 

وإلى هذا اا الحاكمٌ الشهيد في «الكافي) بقوله: : اويْطَمُ في السَّاجٍ » وفي 
الأبواب المعمولة إذا سُرِقَتْ مِن جِرْزٍ» » وقد كان صَرَّح قبل هذا إذا سَرَّقّ بات 


© ف فيصر اوري [عن/11]. 

)0( البَوَارِي: جَمْع البارية » وهي الحَصِيرٌ المَنسشوج ‏ والتَلبة إلى عَمَلِها وببعها: بَرَّارِيُ. ينظر: «الطراز 
الأول» لابن معصوم [۲۲/۲]. 

(*) المَخَارُ: أوانِ ونحوٌها تُضَْع مِن الطين وتُحْرّق . ينظر: «المعجم الوسيط» [11/9] . 

(4:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١11١].‏ 


00 
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َإِنّمَايَحِبُ الْقَطعٌ في عبر مركب » ونما جب دا كا حَفِيَا لا ينل 
عَلَى الْوَاحِدٍ حمل ؛ لان اليل مِنْهُ لا يُرْعَبُ في سَرِقتهِ. 

لا َطعَ عَلَى حَانٍ ولا حَائَِةٍ ِقَصُورٍ في الْحِرْزٍ. 
حت سمحي مكبر حا اي و الك ل کج ب 
دار أو مسجدٍ لم يُقطع ۽ لأنه ظاهدٌ لم يُحْرَرْ . 

قال صاحبٌ «الهداية): (وَإِنَمَا يَحبُ إِذَا كَانَ حَفِيهًا لا يَتْقَلُ عَلَى الْوَاجِدٍ 
حل ؛ لن الَِّلَ ينه لا يُرعَبٌ في سَرقتو)» أي: إنما يِب القع في الباب إذا 
كان حَفِيفًا لا تَقِيلًا » وفيه نظة ؛ لأن عدم الرغبة في سرقته - بواسطة التَقَلٍ > 
کیرٹ ا زا ی الا ولا في آل اق تسات کر سان ن 
وو عامل ايت لني" 

الها[ يمرت الحاكم بِينَ الثقيل والخفيفب» يل أطلق الرواية » وكذلك 
أطلقوا الرواية في نُسَخَ: «الجامع الصغير» وشروجهاء وكذا القدُورِيٌ أطلّق في 
امختصره) » وفي شرجه ل« مختصر الكَرْخي» أيضًا(" : وكذا أطلق في «الشامل» 
في قسم «المبسوط». 

قوله: (َلا قَطْعَ علَى حَائْنِ وَلَا حَائئَةِ) » هذا لفظ القُدُورِيٌ في ١مختصره»‏ قال 
ق «ولا قَطعَ على خائن ولا خائنة؛ ولا ناش » ولا مُنْتَهِبٍ ‏ ولا مُختَليسِ)0©. 

الخائِنٌ والحَائِنةٌ: اسمٌ فاعل وفاعلة من الخيانة » وهو أن يَأَحْدٌ المُودَعٌ الشيء 
المأمون. 

والانتهات: وهو أن يَأخدٌ الشيءَ علانية قهرًا مِن بلدةٍ أو قرية. 

والاختلاس: الأختطاق: وهو نياخ الغو بشرغة :اانه الخلسة > 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۹۸]؛ 
(۲) ينظر: «مختصر القدوري» [ضص/١1١؟].‏ 
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قَالَ: ولا مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسِ ؛ لاله يُجَاهِرٌ بفِعْلِهِ» كي وَقَدْ 


ع : ١لا‏ فطع في مُخْتَلَس ولا مهب وَلَا حَائْنِ) 
zz‏ بچ او و آي 
وفي ا «بَيْنَ الحذَيًا والخلسَةٍ). ولا حلاف في هذه الجملة إلا في الاش » 


ودک ن اء “ تعالى بعد هذا. 


وإنما لم يجب القطعٌ فيها: لِمَا روي في «السنن» و«الجامع الترمِذِيّ): مُسْئّدا 
إلى رسول الله اة قال: «لَبْسَ على حَائْنِ » وَلا مهب › وَلا ملس قَطَعٌ)0". 
رَوّاه جابرٌ بن عبدٍ الله لله » ولأن الجر قاصِدٌ في الخيانة» فكان سُبِهَة في سقوط 
القَطْع » وفي الانْتِهاب والاختلاس لم يُوجّد معنئ السَرِقَةَ ‏ وهو الأحذ على 
الفلا کت ہا يكم الس 

وما الَبّاش: فلا قَطْمَّ عليه عند أبي حنيفةً ومحمدٍ 2998 , ويْقَطعٌ عند أبي 


(1) الحُدَيًا: ما أعطيته صاحبَكَ من غنيمة أو جائزة» يُضْرّبٍ للذي يسألّك» فإن لَم تُعْطِه ؛ اختلس منك . 
كذا جاء في حاشية: «غ»» و(م». وينظر: «المستقصئ في أمثال العرب» للزمخشري »]١۷/۲[‏ 
و«جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري [ص/١١11].‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب القطع في الخلسة والخيانة [رقم/۳۹۲٤»‏ وم ]ء 
والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله ين ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب 
[رقم/48 ]١4‏ » والنسائي في كتاب قطع السارق /باب ما لا قطع فيه [رقم/١41/1‏ 4 ] » وابن ماجه 
في كتاب الحدود /باب الخائن والمنتهب والمختلس [رقم/1591]. من حديث جابر بن عبد الله 
اة به. وليس عند أبي داود ذكْر: «المُنْتَهبِ». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وقال العينيعٌ: «طريق صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَيْنِيَ [77/17]. 

(۳) وقع بالأصل: «فيها». والمثبت من: «ناء واام)؛ ولغ ) وار». 

)٤(‏ واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما؛ كما في «التصحيح» [ص/7٠‏ ؛ ] » وانظر: اشرح 
مختصر الطحاوي» ]۲٠٠١/٦[‏ ؛ «المبسوط» ]٠١۹/۹[‏ » «بدائع الصنائع) ]۷٤/۷[‏ » «فتح القدير) 
]۳۷٣/٠[‏ » «البحر الرائق» .]٠١/٠[‏ 
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ااي الور ا وَمُحَمَّدِ چيا › وَقَالَ أبُو 
سف نفك وَالسَافِعِيئُ: : عَلَيِْ المَطم ؛ لقوله #: من تبش قَطْعْنَاة) و 
توم مخز يجزز وله قا في 
75آت ا و 

وقال حَمَاد بن أبي سليمان: بطع الا ۶ لاه دحل عَلَى الْمَيِّتِ به ) . 
ذکره في «السنن». 

وقال مالك في «الموطأ»: : «إذا بلغ ما أخرّج من القبر ما بَجِبٌ فيه المَطْمٌ ؛ 
فطع . 


وقال الشافع #(: : لا قَطعَ على الاش في تَرْبةٍ ضائعة» ويقطعَ إذا سَرَ 
0 من قبر قريب مخرز محر وس [514/1] » ومن مقابر البلادٍ وجهانٍ وحبيبثٌ 
ففي الثوبٍ الموضوع مع الكمّن أو المكفون زيادة على العدد الشرعي: 
سان ل الكفنٌ للوارث» فهو الخَضْمُ في السَّرِقَةَ» وإنْ كفته أجنيرءٌ ؛ فالطلبُ 


وقال احمل بِنْ حنبل: إذا أخرّج التباش * من القبر كمَنًا [؛ /:۲۹ظ/ء] قيمته ثلاثة 
KORKE‏ 
دراهم فع 


2 , 35 + و ١ ٤‏ أت rt‏ 
لهم: ما روي عن عَائِسَةَ چ أنها قالت: ١سَارِقٌ‏ أموَاتِنًا كَسَارِقٍ أَحْيَائِئَا)*. 


)١(‏ علقه: أ بو داود في كتاب الحدود /باب الحجة في قطع النباش [0417/1]» ووصّله ابن أبي شيبة 
[رقم/۲۸۹۱۹]» قال حَمّادُ ْنُ ابي سَلَيْمَانَ ضقي به : 

(۲) ينظر: «موطأ مالك» [۸۳۹/۲]. 

(۳) وفي قول قدیم للشافعي: لا يُقْطّ في الكفن مطلقًا ؛ لأنه موضوع للبلى ٠‏ ينظر: «الحاوي الكبير» 
لابن الحين الغاوردي »]۳٣۳/۱۳[‏ والروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي ]۱١۱۸/١١[‏ > 
و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري [۱۷۲/۹] ۰ 

.]171/9[ و«المغني» لابن قدامة‎ . ٠ ٠ [ ينظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

١8(‏ فرج البئِهقَىَ في «معرفة السنن والآثار» [ ١]4 ٠94/١17‏ عن عَائْسّة ل به. 
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وَلَهُمَا: قوَلهُ ##: «لَا قَطْعَ على الْمُحْتَفِي) وَهُوَ الاش بِلْعَةِ أَهْلِ الْمَدِيئَةِ؛ 
ولان اله تمَكتث في اليك ؛ لاله ل ملك للْمَيتِ حَقِيقَة وَل رارت 
تمذم حَاجَةٍ ايت وذ مَك اْكَللُ فى الْمَفْصُوو وه الا رجار؛ ل الْجِنَاية 
في فسا او اَْجُودِء وما روَا عير روع أو هُوَ مَحْمُولٌ على السَياسَة. 
ساس سس ببق بیان کې — 

وروي عن النبى َيه أنه قال: من تبش كنف فتاه ولأنة مال مأخودٌ عن 

فيو من جڙز فيفع فيه كما في الطرّ وهذا لأنهيُخْترُ زر كل شيء بز وله ؛ 
وهو ما يُُْ فيه عادة» ولهذا كان الصندوقٌ ززا للد وكان الإضطبلُ زرا 
للدابة ؛ فيَكُونْ القبرٌ زرا للكمّن . 

ولا ما روئ محمد بن الحسن في «الأصل»“ وقال: بِلَعّنا عن ابن 
عباس" وعامّة أصحاب النبيّ كَكِِْ: «أن موان“ سألهم عن ذلك فَلَمْ يبنو اله 
کیا هقزر آسَوَاطًا ولم يفطنة(6. 
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(۱) أخرجه: البَيْهِتِيَ في «معرفة السنن والآثار» .]٠٠۹/٠١[‏ وفي «السنن الصغير» »]۳٠۳/۳[‏ عَنْ 
عِمْرَانَ بن يَزِيدَ د بن الْرَاءِ ب بن عَازِبٍ» عَنْ ايو عَنْ جد ل به. 
قال البَيْهِمَىّ: دوقي ما الإ تاد بی عن تخيل»: 
وقال القدوري: «هذا خبر لا أصل له» وما حَكِيَ عن مَوْضِع صحيح ولا سقيم». 
وقال ابن أبي العز: احديث منكر » خرّجه البَيْهِقَيَ وضَعفه) . ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية) 
لابن أبي العز [ 5 ]١194/‏ » و«التجريد» للقدوري .]1٠01/11[‏ 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 745/1 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

() قال القَتبٌِ: قال الواقدِي: مات ابن عباس سنةً ثمانٍ وستين بالطائف » وهو ابن اثنتين وسبعين سن . 
كذا جاء في حاشية: غ٠‏ » ولام». وينظر: ١الطبقات‏ الكبير» لابن سعد [/ا/؛ ]٠١‏ . 

(4) مات مروانٌ بنٌ الحكم لهلال رمضان سنة خمس وستين » ويُويعَ له بالشام للنصف من ذي القعدة 
سنة أربع وستين . كذا جاء في حاشية: اغا ٠‏ ولام»). وينظر: «اليغارف» لابن قتيبة [ص/554"]. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/18717]؛ من طريق الزُهْرِيٌ» كَالَ: َيل تناه شٌ في رَمَانِ مُعَاوِية : 
مان كَانَ مزْوَانُ عَلَى الْمَدِيئَة » قَسَأَلَ مَنْ كان حَضْرَيه م مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله كك بِالْمَدِيئَة وَالْمُقَهَاءِ .- 
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لوا و سك 

عَلِمَ بذلك: أن قَطْعَ الاش ليس بثابتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك فلو كان ثابتا 
بيه الصحابةٌ حين سألهم مروان » ولّم تشتف غليهم مع كترتهم :ولأن الكَفنٌ ليس 
بمملولٍ لأحدٍ ولا بِمُحْرَزِء ولا قَطْعّ في أخذٍ غير المملوكِ» ولا في حل غير 
المُحْرَِء فلا يَكُونُ في أَخْذٍ الكفن قَطْمٌ. 

بیان أنه لیس بمملوك: لو كان مملوكًا لا يَخْلُو ما إن كان للميّتِ أو للوارثِ» 
وقلاهما ياطل» فلا يكوت مملوكا؛ .وهذا لأن. الموث ماف الليلك. أضلاء 
والوارثُ لو تبش القبرٌ وأخرّج الكفنّ يُقْطَّع عند الشَّافِعِيٌ» فلو كان ملكا له لم 
بطع ؛ لأن الإنسانَ لا عَم في ملك تفي 

وبیان أنه ليس بمُحْرَر: زز لو كان الفيرٌ حورا ليجب الفط في مال ع بوضوع 
فيه» فعلمَ أ نه ليس رز فإذا انتمّى الحِرْرٌُ انتمّى كوثه مُحْرَرًا ؛ لأنه محال أن يُكون 
مُحْرّرا بلا حِرْز » وقد ثبَتَ الإجماع على كون الجِرْزِ شرطًا لوجوب Et‏ 

وكذا کون المَسْرُوقٍ مملوقًا شرط وقد انيا جميعًاء : فينتفى المشروط لا 
محالة» ولأن اليش جنايةٌ نادرةٌ تفر عنها الطباحٌ السليمةٌ » والكفنٌ شي هي لا 
ميل ايه ارايخ اة والترقة جديا عليه الخو ووصيل الها مع انام 
ونفوس البشر لولا العقولٌ المانعة والرَّاجِرٌ الشرعيئ. 

فلا يَجُوزُ إثبات حكم السَّرقٍَ في التبش بالقياس لعدم الممائلة بيئهُما لوجود 
الي بخلاف الطرّء فإن الحكمٌ إذا ثبت في الأدتى بطریق [0/4*"دام] الجر 
لټ في الأ على بطريق الدّلالة بالطريق الأولى» كما ثبت حرمةٌ ة الشثُمٍ والضزب 
والقتل نا د ثبت حرمة التأفيف . 


= لم يَجِدُوا أَحَذَا قَطَعَهُ» قَالَ: َأَجْمَعَ 2 هم عَلَى أَنْ يَضْرِبَهُ وَيُطَافَ به). 
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ا اي ليان که — 
ٍ9 و 5 0122 ۳ 22 0 : 29 
على أنا نقول: قد روي عن النبئ يد أنه قال: «لا قطع على المحْتَفي )20 
وهو الاش بلغة المدينة. 
قال في «ديوان الأدب»: اختمّاه؛ أي: أخرَجَه. وقال في «المجمّل): 
«والتبَاش مخف ؛ لأنه يتخ ج الأكفان»)'. 


وقولهم: : إن الكفنَ محر و ر کن وو ا اخ 'ويعادة: 


لا َل أن الكفنَ وضع في القبر لفظ الكفن أجل لشش غووق العيت :لا 
يجاو الكفروء » فإنه للبلئى والتلفف لا محالة: ٠‏ فإذا لَم يكن بقاء الكفن وحِفْظه مطلوبًا 
كيف تکرن د ا 


فإن قلت : اعبش شرل ا 


فلت: لا شنم أن اليش سَرِقَةٌ » فإن كان [:+<ض] هو إِيّاها فلا يَخْلُو اما إن 
الاو بتي 51 ليبن بدن اراي يئرقا للد مال a‏ 
في نومه أو عَيْبته : 


)١(‏ قال ابن أبي العز: ٠ E A‏ وقال ابن التركماني: «الَمْ أرّه) : وقال عبدٌ القادر القرشي: ل 
أجذه) . وقال ابن حجر : لم أجذه هكذا). وقال العينيٌ: اهذا حديث ريب لا ال له) ٠‏ ينظر: 
«التنبيه على مشكلات الهدايةة لابن أبي العز [144/4] ؛ و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» 
لعبد القادر القرشي [ ۷۴۴ا مخطرط مكنية یھن اف أفندي - تركيا] » و«التنبيه على أحاديث 
الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ۹۳ /أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
١‏ و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [۲۸/۷]. و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) 
لابن حجر [11/19]. 

(؟) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [۲۹۷/۱] : 

() كذا ضبطه في: «غ4ء و«م): : (بَحث). بمعنئ التفتيش والطلب. 
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آت ب ب يبس اي قن كي 
والثاني: مُنْتَفِ أيضًا ؛ لأن E‏ البش سرقة : 


على آنا تَقُول: : الأصل في کل اسم أنْ بُ يحص بِمُسَمّى على حِدَةٍ» لا أن 
اقرا جاو ان ال الترادف خف الأصل » فَمَنِ اذَعَى الترادف ؛ 
ااا 


وتسمية الاش سارقًا - في حديث عَائْسَةَ َه 8 - اراق ل كدت 
ألا ترّئ أنها اضاقت اثر إلى المت : + فلا لی إقد أن يكوة انيثا رر 
أو مسروقًا منه » فالأوّلٌ باطلٌ لانتفاء سَرِقَةِ الميت نفسّه » وكذا الثاني ؛ لأن الميّتَ 
ما كان دا لحقظه عن ياخد الجا مه خفية: 

1-2 سا انهه بتااسن و 
عليه » ويسر" منه 

ai,‏ الشَافِعِيٌ بقول عَائَةَ » وتقليدٌ الصحابيٌ ليس بواجب 


عنده! 


والجراب من اديت لار قفا : ذاك محمولٌ على السياسة ؛ بدليل ما ورّد 
فی ذلك الحديث: (مَنْ قَتَلَ عَبْدَ عَنْذَه ه فَكَلَنَاهُ وَمَنْ جَدَعْ ۶ عَبْدَهُ ONS‏ فذانِكٌ 


(۱) وقع بالأصل: «(مسرقًا). والمثبت من: «ن)» و«م)» وغ)» وار». 

4 وقع بالأصل: الويستخرج». والمثبت من: «ن)» و(م)» واغ)» وار». 

(۳) في: لف)ء واغ)اء و«م): «رَمَنْ جَذَعَ عَئْدَهُ جَذَعْنَاهُ) . بالذال المعجمة في الموضعين! والمثبت 
من: اار». وقد استشكله الناسخ في حاشية: «م» وقال بالحاشية: «كذا»! يعني: كذا وقع ؛ إشارة 
إلى أن المشهور إنما هو بالدال المهملة في الموضعَيْن جميعا. وهو الصواب. 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الديات /باب من قتل عبْده أوْ مثّل به أيقاد منه [رقم/4015] » والترمذي 
في كتاب الديات عن رسول الله َة /باب ما جاء في الرجل يقتل عبده [رقم/4١4١]‏ » والنسائي= 


1۲ © كتاب السرقة © 


وَإنْ کان المَيْرُ فى بَيْتِ مُقَمَلٍ ؛ َهُوَ عَلَى الْخِلَافِ في الصجيح لِمَا قلَْاء 


وَكَذَا إِذَا سرو ی توت في القافلة كي فيه الْمَيت لما بَينا.. 


o 3o 


لا يُقَطَعُ السَّارِقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَال؛ لاه مال الْعَامَّة وَهُوَ مِنْهُمْ . 
وګ غايةالبیان که مم 
سياسة فكذا هذا وقيل إنه ليس بمرفوع » وهو الصحبحٌ. 

قوله: (وَإِنْ کان لبر في > بت مل ؛ مهو عَلَى اللاي في الصّحِبح) » يعني 
[4/هة«ظ/م]: أن الصحيحَ أن الاش لا بطع أيضًا عند ابي حنيفة ومحمد إذا اح 
الكفنَ من قبرٍ في بيت مُفَمَل . 

ا أققَلتُ الباب» وكَمُلْتُ الأبوابَ ؛ لأن التفعيلٌ للتكثير › كما قال! 
اعلقك إلباتء ڭارا 

قوالة: (وَكَذَا إا سَرَقَ مِنْ تَابُوتِ في الْقَافِلَةِ وَفِيهِ الْمَيّتُ) » يعني: لا بُقْطَمْ 
انشا عندهمة.. 

قوله: (لِمَا بَيّنّا) » أي: لِمَا بَيَنّا ِن الحديث والدليل المعقول. 

والحديثُ: قوله كل: «لا قَطْعَ على الْمُخْتَفي) . 

والمعقول: هو قوله ؛ لأنه لا ملك للميّتِ حقيقةٌ ولا للوارث . 

قوله: (وَكَا بُفْطَعْ السّارِقُ مِن بَيْتِ الْمَالِ) هذا لفظ القدُورِيٌ في «مختصّرها 


= في كتاب القسامة /باب القود من السيد للمولئ [رقم/777 ] » وابن ماجه في كتاب الديات /باب 
هل يقتل الحر بالعبد [رقم /*1777]؛ وغيرهم من حديث سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ لله به . 
قال الترمذي: «(هذا حديث حسن غريب» . 
وقال ابن رجب: «(قد طعن فيه الإمام أحمد وغيره» ٠‏ ينظر: اجامع العلوم والحِكّم في شرح خمسين 
حديعًا مِن جوامع الكلم» لابن رجب [ص/7١"].‏ 

)0( لشم الا : والأصح عندي أنه لا يجب القطع لاختلال صفة المالكية والمملوكية في الكفن 
من الوجه الذي قررناه. ينظر: «المبسوط» للسرخسي |4| [١‏ «العناية شرح الهداية) 
ut]‏ «فتح القدير» لابن الهمام ]۳۷٠/١[‏ » «البحر الرائق» ]1٠0/0[‏ . 


إن" 


چ باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع + 


َال ولا مِنْ مَالٍ لسار فيه شَرِكةٌ لِمَا قُلْنَا. 


کن اغا اکر فرام مزن ق مه مِْلَهَا لم بِقَع ؛ لاه استيفاء لِحَقَّه 
َالْحَال وَالْمُوَجَّلُ فيه سَوَاء؛ لن الَأجيل لاخر الْمُطَالَة. 
لل 2 و م ص 
وان درلا ین ماو الارن فيد کر گھب وزیا لع ب في تا ی الجّال: 
لأنه مال عام المسلمين » وال منهم ؛ »ايكون له فيه حى »ف فيقح القضور في الجرز 
في حقه» فيفط القطع لشبهَةِ 5 قصور الجزز» على ما مر في ول البات +.والمال 
المشركُ لا يَجِبُ فيه القطعٌ أيضًا ؛ لأن القطعَ لا يَثْجْتٌ بالشّبِهَة» والمِلْكٌ من أقوى 
الشبهء ولهذا لا يجب حد الزّنَا بوطء الأَمَةِ المشتركة. 

فولأ ومن له لاخو دراوم مزق بن يلها َم يقط)» وهن سائل 
«الجامع الصغير)7". 

وصورتها فيه: «محمدٌ عن يعقوت عن أبي .حنيفة: : رجلٌ له على رجلٍ 
دراهمٌ » فسَرَقّ منه مها لا بُقَطعُ » وإِنْ سرو ق عُرُوضًا قَطِعَ)(" وسَرِقَةُ الد راهم من 
الجر اصن 

وهذا لأن له أن يَأَخُذّ مثلّ دراهيه بالإجماع ؛ لحديث هند | مر اة این سيان 
قَالَتْ: يَا رَسولَ الله إن أبَا سُفْيَانَ رَجُل شَحِب ‏ ليس طني نما 5000 
إل ها اذب عئ؛) وهو ف َعْلَمُ » قال كلِ: «خذي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَا 


- 


الْمَمدُوفي)0©, فإذا كان له 3 الأخحذ صار مستوفیا لدَيّنه » ولهذا ليس لصاحب 


(۱) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/۲۰۱] . 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/97؟]. 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/97؟]: 
() كذا وقع بالنسخ: «عَنْهِ). والذي في مصادر الحديث: مئه . 
(6) مضئا تخريجه. 


3 ك كتاب السرقة ¢ 


0 تو أ 


وَكَذَا إِذّا سَرَقَ زِيَادَةَ عَلَى حه لاه دار حَقَهِ يَصِيرٌ شَرِيكا فيه . 


52 كو وعم مع ا ه. * he‏ 2 
وَِن سَرَق منه عَرُوصا قَطِعَ ؛ لأنه لِيْسَ له ولايّة الاستيفاء منه إلا بَيْعا 
اليَرَاضِي 
E‏ - - 6 تب عو of‏ ودبيو 20 ر ور ہے ث# 
وَعَنْ ابي يوسم هم لا يط ؛ لن لَهُ أنْ يَأَخَذَهُ عِنْدَ بَعْضٍ العلمَاء قَضَاء 
مِنْ حَقه أو رَهِنًا بحَقه 


المالٍ أن يَسْمَرِدَ ذلك » فإذا كان وفيا لَه لا بط > لأن الإنسانَ لا يفط في 
أخرحقه» بخلاف :ما إذا د عُرُوضًا کان الدراهم حيث بطع ولاف ليس .له أن 
سوه ف العرّوضَ مكاتهاء ولهذا إذا ملم ] إليه المديون العرُوضَ له أن يَمْتعَ ِن 
ASE‏ ؛ فظهّر الفرق بِينَ جنس الحقٌّ وغيره. 

[/ه+ةو] وقال فى كتاب ل السّرَكَةِ4: «فإن قال: إنما أردث أن آخذ العدوضه 
هنا بحقّى ‏ أو قضاءً بحمّي » رئ عنه القطعٌ0( ؛ وذلك لأن فيه [4/+4"رام] اختلاقًا 

ع ٤‏ ۶و 4 2 

عند ای آبى لیل : 0 أن با ا حلاف عقر ا تو جو الجا بن کون 

E aa 2‏ و چ اس ا ب 5 5 
الماك وية أخد اشام 178)غ واععلاف العلماء اورت شبهة فى در الخد ودا 
ظاهرٌ الرواية عن أصحابتا. 

سس 1 مام وان ن لم يدع الخد لحت 
- لكون اختلاف العلماء شَيْهَة. 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [709/1 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

(۲) في مذهب الشافعي تفصيل معروف: وجو أن سارق الدَيْن: (إِنْ أخدّه لا بقصد استيفاء الحق» أو 
بقَصْده والمّدين غيرٌ جاحد ولا مماطل ؛ فطع » وان قصّدَّه وهو جاحد أو مماطل ؛ ؛ فلا قَطع » ولا 
فرق بين أنْ يأخذ من جنس حقه» أو من غيره» وقيل: : يختص بِمَنْ أحَذْ جنس حقه » والصحيح: 
الأول». كذا قال النووي ٠‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]١1١9/١١[‏ و«الوسيط فى المذهب» 
لأبي حامد الغزالي [479/1] ٠‏ 1 


چ باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع چ 


قتا هَذَا قول لا سند إلى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ قلا بعر دون انَصَالٍ الدَعْوَئ به 
ر ۶ 


عبَى لو اى َلك ذُرئ عَنهُ الْحد؛ لأ خَنٌ في مؤضع الْخلَاف . 

وز کن عل رايم موق كير یر بلع ییآ لَه نحق الال 
وَقِياً : لا يقطع ؛ لن الثقود جنس ر انحل 
وني 

وجوابه: لا:دليل ظاهرٌ يَسْتَيد بسكن إليه هذا القول > فلا بد من الدعوى لِيَتَقَرّى 
اله بالظن في ضع الخلافي, ثم لا فرق بينَ الموجّلٍ والمَجّلٍ ؛ استحسانا 
وجو ايع للأخل » وهو ملك الذَيْنء وطح قياس لانعدام الإطلاقي في الأ 
لتأخر المطالبة في الحال. وذكر القَدُورِيٌ القياسَّ والاستحسانٌ في (اشرجه)(. 


وعند الشَافِعِيٌ: إن لّم يكن الغريمٌ مماطلا قُطِمَ » وإن كان مماطلًا لا مط . 

وكذا لا يُقَطَعٌ عندّنا إذا سَرَقَ ِن جنس حقه زيادة على حمّه ؛ لأنه إذا لم 
ما د لل ع و خم E‏ 

انير يط » كذا ذكره القَدُورِي في «شرجه» , لأنها لا تم تَصِيرٌ قِصَاصًا بحقه» 
فليس له أن يَأخدّها. 

وقيل: لا بطع للمجائّسة بيتهما ِن حي التمنيّة» وكذا يُْطَُ | إذا سَدَقَ ع 
من فة وحقه جراعة) لات لا يَصِيرٌ قضاصا بحتو بل يي بتعا مبعدا : 

ولو سَرَقَ المكاتبٌ أو العبدٌ من غريم المولى قطِعء إلا أن يکود امول 
وكلَهما بالقبض » فحيئئِذٍ لا يِب القطمٌ 4 لات جى الا ل لهما. 

ولو سَرَقَ مِن غريم أبيه» أو غريم ولده الكبيرٍ» أو غريم مُكاتبه» أو غريم 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/758]. 
(؟) مضىئ آنقًا تفصيل مذهب الشافعي في المسألة. 
(6) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [3ق/758] : 
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چ كتاب السرفة ‏ 


س6 اا و 4 و و 22 Seitz SNE i‏ 22 
يع ا 0 ثم عا رتا وي اا لم ب + 
وَالقَيَّاس 3 وهو واي عن أبي يُوَسُف ٠۲ا‏ 48 »وهو قول الشَافِوة) 


2 تسق فن و د 
عباه المأذون المديون فلع ۽ لأن حق الخ لغيره» ولو سَرَقَ من غريم اينه الصغير 
لا فطع › والمسائل مذكورة في اشر القَدُورِي) , و«الفتاوئ الولوّالج١)‏ 
وغيرهما. 

EE‏ ةا نشوك م وام eS E 2 E‏ ا 

قوله: (وَمَنْ سَرَقَ عَبْنَا فََطِعَ فهَاء رمَا ٿم عَادَ قَسَرَقَهَا وَهِيَ بحَالِها لم 
يُقطغْ ) › هذا لفظ القدورئ فى «تختط ر٩۱‏ 

4 چو و لض 2 ا 2 

وقال زقْر: يُقطعٌ » وعن أبي يوسف مله » وهو قول الشافعي. كذا في 

شرح الأقطع )0 . 

لهم: قول ككلق: (وَإنْ عَادَ فَافْطَعُوةُ)0* , ولأن المَسْرُوقٌ عاد تقَّمُهُ بالردٌ | إلى 


(1) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَاِجِيّة [۲۷۴/۲]. 

(۲( ينظر: «(مختصر القَدُوري» [ص/۲۰۲]. 

(0) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]۱١١/١١[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
.[rav/v]‏ 

.]۲٠۱/ق/۲[ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )٤( 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود /باب في السارق يسرق مرارا [رقم/. ٠‏ ] » والنسائي في 
كتاب قطع السارق /باب قطع اليدين والرجلين من السارق [رقم/۹۷۸٤]‏ » والبَئِهِقَيَ في «السنن 
الكبرئ» [رقم/١‏ )]ء من حديث جَابِرٍ بن عَبِدٍ الى قَالَ: :اي ۶ ارقي إلى البح كك قَقَالَ؛ 
اوها ٠‏ كَقَاُوا : يَا رَسُولَ اللو إِنَمَا سَرَقَ . فَقَالَ: «اقْطعُوةُ». قَالَ: َع ثم جيء به الاي ققَالَ: 
قار :لرا شرك 0 إنْمَا سَرَقَ کے 0 ع اين 
َقَالوا: ي 6 الله : إِنَّمَا رق قَالَ: «(اقفطعوة)» 1ه به كامس ل ا قال جَابِرٌ: 
قانطافتا به متاه كم رتاه ايتا في بر رمتا علي اجار رَه لفظ أ 


ا 


بي داود. > 


ها باجا رفش ا لاتق ق س س ص ب 


erm ELS O0 MS DIDU DLDTO DODO OSO امأو‎ 01 O10 050 أنه ره‎ 0-6 OOOO B0 OU OOO OO -B-ON ONO 2-5 


Te E e‏ ج 
المالك » ولهذا بذ يَضْمَنُ السّارِقُ إذا أتلقّه بعد الرد بالاتّماقٍ» فصار صرق مال نكم 


من رز [0:/4"طام] لا شبِهَة فيه فيطع » كما لو سَرَقَ غيرُه» أو سَرَقَه هو ين غيره ؛ 
أو سَرَقَه هو بعد أن اشترئ مالكه منه بعد تمليك المال إيّاه. 


ولنا: أن جوت نعلي يق يلالق وناج عار ال * ثم بالفعل 
الواح في عيتَيْن لا يتَكرّرٌ الع لاتاق يفي ألا يكر القطمٌ إذا تكرّر الفعل 
في عين واحدةء ولأنه حَدّ لا يُسْتَوَْى , إلا بالخصومة» فلا كر بالخصومة وين 
ياج في سحل واعد» کد الف وان القطم يرجت قوط عع الل فى 
حقٌّ السّارقٍ لانتقالٍ العصمة إن افم تعالون» قتألرد إن عاذت حنيقة العصيمة بوت بت 
شَيَقَة مقطا لاء ۲ ثر القطع وانّحادٍ المالك والمحلّ» فِيسقطْ الحَدٌ لشّبهَة؛ 
بحلاف ما إذا سرَكه غير لاتماء اله في حف وبحلاف الصورفين الا شرن 
TE PH‏ كَلَمْ يبن اتحاد اليكل : 


ی ا ها قال سول الله ا لبَرِيرَةَ #ه: «لَكِ صَدَقَةٌ » وَلَنَا هَدِيّةُ 20 
راہ کرو الاو دة قل اب تدر اترڈ ین اقلم کیل ای زا 
وجود النّذرة لا حاجة إ ا التقليل» كما [0/0:<ظ] إذا قذف شخصا فد ثم 
قذّفه بعَيْنِ ذلك الزَّنَا لا يُحَدَ خد ثانيًا » فكذا هنا: 


والبعوات عن :الحديث , فتقول: قل يطعن .فيه اال خ٠‏ فقال:: 0 


= قال النسائي: «هذا حديث منكر». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [/171] » و«التلخيص الحبير» 
لابن حجر [717817/5] . 

(1) ار البخاري في كتاب الزكاة /باب الصدقة على موالي أزواج النبي بل [رقم/١٠١٤٠]»‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة /باب إباحة الهدية للنبي 34 ولبني هاشم وبني المطلب [رقم/ه/1١٠]»‏ 
من حديث عائشة ريا به . 

6 وقع بالأصل: «التقليد». والمثبت من: «ن)» و«م)» ولاغلاء واارا. 


1A۸ 


س اید الان ل سس حح ج ڇ ڇ چ حح 
الأحاديتٌ ومعنا الحُفاظ فلّم نج له أضْلا)0©. 


ا نا ككل اننا لآ العذة إل هما الكل 
أو تقول: إنه محمولٌ على ما إذا تبدّلَ المحل ؛ لأن العَوْدَ إلى فِعْل السّرِكَةٍ 


- في المحلّ الذي فطع فيه مره 10 الوه وكلامٌ الشارع لا يُحْمَلُ على 
النادرء بل على الغالبٍ» أو هو محمولٌ على السياسة ؛ بدليل أنه قال في المرَة 
الخامسة: ١«قَإِنَ‏ عَادٌ و0 


فإن قلتّ: د المرقة عاص و حقٌ الله تعالى كحد الرتاء فإذا خد الزَانِي ثم 
زنئ بتلك المَرْنية يُحَدٌ ثانياء فيضي أن بُقْطَمَ الل ثانا وإِنٍ انّحَدَ المحلّ ؛ كما 
فى الرّتا. 


قلت: في صودة الزن المشتؤفى غيرٌ المسْتوقَى في المرّةٍ الأول ؛ لأن الأول 
تلاشّئ » والمَسْرُوقٌ هو بعينه في المرَّةٍ الثانيق» فتَكرّر الحَد في الرقا دو لكر 
ولأن الحرمة في الزَّنَا ما ارتفعَتُ أصلا» واليصمةٌ في السَرَِةٍ انْعَقَلَثْ إلى الله 
تعالى » فإِنْ عاذت [40/4؟وام] بالردٌ بقِيتِ السْبْهَة: » فَحْدَ في الرّتا ثانيا دون السَّرِقَة. 


)١(‏ تفرّد بهذا النقل ‏ فيما نعلم -علاء الدين العالم في: : اطريقة الخلاف»» كما سيذكره المؤلف قريبًا 
[۱/ ق٥۸‏ /ب] » والمشهور أن قائل ذلك: هو الطّحَاوِيٌ وإليه أشار المَرْغِينانيٌ في: «الهداية) 
[9/1"] بقوله: «وَالْحَدِيتُ طَمَنَّ فيه الطَّحَاوِيَ) . . وقد نقّل عبارةً الطّحَاوِيَ : أبو المظفر سبط ابن 
الجوزِي في : «إيغار الإنصاف في آثار الخلاف». [ص/۲۲۳] فقال: «أما الحَدِيث: قَلمْ زوه أحدٌ 
من أَوْبَابِ الستن. . قال الطْحَاوي: : فظنا الْأَحَادِيتَ وتظيغنا الْحماظ كلم نعرف». 
وقبله قال أبو نضر الأقْطّع في «شزح مختصر الطْحَاوِيَّ»: قد قال الطحَاوي: إنه حديث لا أصضل 
لد لأن كل تن لَقِيَا ِن حفاظ الحديث يُْكرونه » ويقولون: : لَمْ نج له أصلا». 
ينظ + «شرح مختصر القَدُورِيَ) لأبي صر الأقطع [۲/ق۳٠۲/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ رقم الحفظ: .])۸٠٠(‏ 

(۲) مضی تخريجه آنقًا. 
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o 


وَلِأَنَ الاي متَكَاِكةٌ كالول بز ا بخ ققدم الاجر وَصَارََمَا ذا باه لاك 
َ ِن السّارِقٍ ثم شرا مِنه» فم گات السّرِقَة » وَلََا: 3 القَطْعَ أَوْجَبَ ا 
0 لله وَبالرَد إِلَى الْمَالِكِ إن عَادَتْ 
حَقِيقَةَ الْعِضْمَةِ بَقِيَتْ شبِهَةُ السّقَوطٍ نَظَرا إلى اتحَادٍ الْملْكِ وَالْمَحِلٌ » وَقِيلَ : 
E‏ اا 
مويو سي ا و اا سے 

قوله: (وَلأَنَ لَب » أي: السَّرقَة الشانية (كَالْأُولَى) » أي: كالسرقة الأول . 

قوله: (يَاعَهُ الْمَالِكُ) ؛ أي: : باع اروق (اشتر راه منْه) » أي: من السّارقٍ» 
١‏ م كَانَتِ ي السّرِقَةُ) » أي: وَجِدَتِ السّرقَة. 

0 (عَلَى مَا غرف من بعد إشارة إلى قوله 46 «لا عم عََى السّارق 
بَعْدّمَا فطقت ت ) > يل باب: : (مَا يُحْدثُ اشاق فى السّرِقَةِ) قريبًا ِن 

قوله: (بخالاف ما ذَكَرّ)» أي: دَکر أبو يوسفٌء وهو قوله: (كُمَا إذًا بَاعَهُ 
الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقٍ ثُمَّ اشْكَرَاُ مِنّْهُ) . 

قوله: (لأَنَ الْملْكَ قد اْتَلَفٌ بِاختلاف سَبَبِ) » وذلك لأن اختلافٌ الأسباب 


بمنزلة اختلافف الأعيان» وقد عرف في حديث بَرِيرَة7". 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في «سننه» [۱۸۲/۳] » ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [781/1] ؛ 
من طريق پوس بن بزيڌ » عَنْ سَعْدٍ ن هيم عَنْ اجب شور بن إِبْرَاهِيم »عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
عَوْفِء قَالَ: قَالَ رَسول الله با : : لا غرم عَلَى السَّارِق بعد قَطع يَمِيندا . 
قال الدارقطني: «سعيد بن إبراهيم مجهول » والمسور بن إبراهيم: لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ؛ 
وإِنْ صح إسناده كان مرسلا». وينظر: انصب الراية» للزيلعي [۳۷۹/۳] » و«تنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي .]٥٦۰/٤[‏ 

(۲) يعني: الماضي قريبًا من قول رسول الله كك لبَرِيرَةَ »: «لَكِ صَدَقَة » وَلَنَا هَدِيّةُ) . 


© كتاب السرقة 2 


١/٠ 


وَلِأنَ تَْرَارَ الِنَابَة ينه تاور مله سه ازَاجِرِ» رى الإقَامَة عَنِ الصو 
E O 8‏ 
وهو تفيل الجتايّة » وَضَارَ كَمَا 7 َدَكَ الْمَحْدُودُ في كَذفٍ الْمَقَذُوف الْأَوّلَ. 


قال: فَإِنْ تَمَيّرَتْ عَنْ حَالِهَا » مِثْلٌ: أن كود عَرَا سر فطع رده 
2 م تسج قَمَادَ» كَسَرَكَهُ فطع ۽ اَن الْعَينَ د دل » وَلِهَذَا يَمْلكهُ الْعَاصِبُ به 
بي يلجي ياي gÈûو‏ غاية‌البیان چ سسس 

5 :6ه ەو 5 7 ت ف 

قوله: (وَلِأن تَكَرَارَ الجتَابَة منْهُ نَادِرٌ) » وهذا دليل ثانِ عَطف على قوله: (لتا: 
أن الْقَطعَ أَوْجَبَ سُقُوطً عِصْمَةِ الْمَحَلَّ) . 

قوله: (كَتُعَرّى الإِقَامَُ) » أي: إقامة الحَدَ. 

قوله: (كَمَا إِذَا قَذَفَ الْمَحْدُودُ في ذفن الْمَقلَوَقَ الْأَوّلَ) + معناه: إذا قذقه بعين 
ذلك الرّنَاء أمّا إذا قذفه بغير ذلك الزّنَا د بحَدُ ثاني » كذا ذكره الإمام البَْغَرِ .7 

قوله: (كَالَ: قَإِنْ ته تعبرت عَنْ حَالِهًَا » ٠‏ مثل: : أن يَكُونَ غَرْلَا فَسَرَقَهُ وَقْطِعَ ا 
تم نج فَعَادَ قَسَرََهُ ؛ قَطِعَ) ؛ أي: قال القَدُورِيٌ فى «(مختصره». 

والأصل : : أن في کل تؤضع لَمْ تنبل العينُ فيه وكان بحالها لا يُفطَمُ قاب 
عندّنا ؛ خلاًا لر والشافويء فإذا تبدلتْ عن حالهاء كما لو كان قطنا فصار زلا 
أو كان عَزْلا فصار ثوبا بقَطع اج لأن العينَ كلها عن حالها صارّتٌ في 
كم عين أخرئ » فلو ترق عينًا فع بهاء ثم سر عبن أخرئ عع فانياء فكذا 
هناء ولهذا يَنْقَطِعُ حن المالك عن المغصوب بِفِعْلٍ القَاصِبٍ9©. هكذا قال في 
«شرح الطحاوي) . 


(1) هو أبو بكر محمد بن محمد البَرْغْرِيّ ضاحب: «طريقة الخلاف4» وقد قَدَّمْنا له بترجمة عزيزة 
استخرّجْناها له بالمَناقيش ‏ في أوائل الكتاب [١/ق/أ]‏ . 

(۲) ينظر: امختصر القدوري» [ص/۲۰۲]. 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيجَابِيٌ [ق۷٣۴]‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم ۰0۸۸ 
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وَهَذَا هو عَلَامَة ادل في كَل محل » وداب دل انمت الشبهة النَاشِئَةُ من اتّحَادٍ 
الْمَحِلَّ وَالقَطع فيه » فَوَجَبَ الْقَطْعُ اني . 
ر ات و ا ا ا د 
وإذا سَرَقّ ذهبًا أو فِضَةً - وقَطِعَّ فيه» ورد على صاحبه - فجّعله المَسْرُوقٌ 
اي ی 3 َه لا يُقَطْمٌ عند أبي حنيفةً ؛ لأن 
[:/لاة اظ/م] لعي ل ي عنذه حتىا يُحَكم للمَسْرَوقٍ منه . 
وقالا: يُقَطعٌ ؛ لأن العينَ قد تير عندهما . 
وقال في «كفاية البَيْهِقِىٌ): «سَرَقَ ثويا فخاطه» ثم رد فَتقِض» فسرّقٌ 
المنقوض لا يُقْطَعُ » لأنه لا يَقْطَعُ حقّ المالك لو فعلّه الكَاصِبُ فلَمْ يَصِرْ في حم 
عين أخرئ»). 
رت 4 1 2 ٤ ke‏ 2 
قوله: : (وَالقَطع فيو) بالجَرٌ معطوف على قوله: ین ا يعني ٠‏ 
ما تبدَلَ المَحَلَ ‏ بأنْ کان ثوبًا بعد أنْ كان عَزْلَا انتمَّث نمث هة سقوط الوصمة التي 
a‏ 1 لبط ویوا يبه المبحل ؛ فصار في حكمٍ 
واللهُ أعلمُ بالصواب. 


ره لزع مهاج 


.]۸٠/۲[ ؛ ااحاشية الشرنبلالي على درر الحكام»‎ ]"8٠0/0[ ينظر: «فتح القديرا لابن الهمام‎ )١( 


۷۲ چ كتاب السرقة ‏ 


في الجرّز وَالْأَحَذٍ مِنْهُ 


مرا ےک 8 ده 3 29 3 خضت چ 1ه A‏ 
وَمَنْ سَرَق مِنْ أَبَوَيْهِ أو وَلَدِهِ ؤ ذي رَحِم محرم منه لم يقطع . 
ات ل وو غایةالبیاںن کا ٠‏ 
۴ ل 
في الجرْز وَالْأَحَذِ مِنْهُ 
ما فرَْ عن كر المَسْرُوقيٍ الذي يَحِبُ فيه القطعٌ أو لا يجب فيه -.والمسوؤ قّ 
هو الما - شيع في بيان الجزز؛ لأن الحِْرٌ شرط وجوت القطعة | إلا أنه خر 
دکره: لآق ال أمرٌ خارجٌ عن المال. 
والحررٌ في اللغة: الموضعٌ الحريرٌ» وهو الموضعٌ الذي يُحْرَرُ فيه الشيء؛ 
أي : اظ 
2 و 8 


والمرادٌ من الشك رز ما لا يكذ مجاه فعا 


قوله: : (وَمَنْ سَرَقَ ِن بوي أو وََدِهِء أو ذِي رَحِم مَحْرَمٍ مِنْهُ لم يْطَمْ) وهذا 

لَفْظ القَدُورِي في المختصره)!!. 
تَرَابَةُ الولاد: : فلا قَطْمَ فيها بالإجماع ؛ لأن الوالدَ له حن التمليكِ في مال 
الك د س فيُكون ذلك 5 شبهّة في سقوط القطع ؛ 


(0) يطو «مختصر القدُوري» (ضَ]. ]| 
(۲) مضی تخريجه. 


۷۳ 
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“كك و غفايةابيان عي 
والولدُ بيْته وبِينَ اببه لاد فلا يُقُطَمُ في مالٍ والده» كما لو سَرَقَ الأبُ يِن مال 
الاين ولأن كلّ واحدٍ منهم مأذونٌ بالدخول فى بيت الآخرء فلا يَكَحَقَقٌ هنك 
الحِرْز» فلا يجب القطع . 

وأمًا قَرَابَةٌ ذوي الأرحام المَحَارم ‏ كالأخ والأخت والعَمّ والخالٍ -: ففيها 
خلافٌ » فعندنا: لا يجب القطع . 


(DAL A mes N 


له: ظاهرٌ قوله تعالی : «وَآلسَارِقٌ السار رهه فاقطعوا أَيَدِيهُمَا € [المائدة: ۸[ 
يم مُباينٌ من ملك الآخَرء يجب القطع لوجود سرقته من جرز 


ولنا: أن القطعَ لا يَجِبٌ إلا بأخذٍ المالٍ ونك الحِرْزِ» ولم يُوجَد هنك الجزز 
لوچو 1 بالدخول [٤/۲۹۸د/م]‏ › ليد المال ؛ مُحْرّرَا في حق السَّارقٍ . 


تری: إلى قوله تعالى: لس عل ال حبع ا عل الج حع و 
ريس حت و ع أشي أن تأ کا ي ءَابايڪر ee‏ 


کو < ) وو 5 < 7 


مها 2 ا انكمم اټ ڪر أو يوت سر ربيوب 
شك أو توب اولك زا فتن ا م ا كات 
اا [النور: ٠ ]3١‏ 


فن قلت: الآيةٌ تدل على | إباحة الأكل لا على إباحة الدخول. 


)0( ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ٠ ] ۳٤۹/١١‏ و«روضة الطالبين» للنووي ]٠١١/٠١[‏ . 


4 ج كتاب السرقة‎ V٤ 


عرو و و 
فالأوّل - وهو الولاد ب للإشوطة في الْمَالِ وَفي في الجزز» 


وَالنَانِي للْمَعْتَى الاي » وَلِهَذَا أبَاحَ السَّرْعَ تَر إّى مَوَاضِع الرَيكة الظاهِرَةٍ فيا 
متنت هكح > ا ای يوون معدي سنو مضي 
قلت: الأكل في البيت لا يَكون إلا بالدخول فيه فدل إباحة الأكل في البيتٍ 


على إباحة دراي تیرو اام لتوار لكر الو ينا 

فن قلت کک يَصِحُ استدلالکم بهذه الآية » وقد قال [الله] تعالى فيها 
<أَرَصَدِبقِكر4» ومع هذا لو سَرَقَ مِن بيت الصديق يُقْطَمُ ؟ 

قلتٌ: لما لواو سويت E ١‏ و 
ين أخيه أو عه أو خاله ؛ حيثُ لا يُقَالَ: : لق الح أو العمعة أو الكتولة أو 
لقَرَابةٌ بالسّرِقَة » فظهّر الفرق 

والجوابٌ عن آية السرٍَ فنقول: : إنها ممخصوصة بالإجماع ‏ قد حص منها 
الصبي والمَجُتُون» وكرابة الولادء وغير ر المخرّز ) ومالٌ فيه شركةٌ للسّارق » ونحؤ 
ذلك» فليا كان كذلك ؛ قلنا هذا مال غ غيرٌ مُحْرَذِ في حقٌّ السّارق لوجود الإِذْنٍ 
بالدخول» فلا يُقْطَمٌ » كما إذا سَرَقّ مِن المَسْجِدٍ. 

قوله: (وَالنَّانِي: لِلْمَعْتَى التاني) أراد بقوله: (وَالنَّانِي): من إذا سَرَقّ مِن ذي 
رَحِمِ مَحْرّم منه ؛ أي: لا يُقَطَعْ للمعنى الثاني » وهو الدخول في الحِرْز . 

قوله: (وَلِهَذَا أبَاحَ الشزع النّظَرَ إلى مَوَاضِع الرَّيئة الظَاهِرَة منهًا)» أي: في 
المَحَارم» ذكره أيضًا على إباحة الدخولٍ في الحِرْذٍِ» وينْظرٌ الرجلٌ إلى مواضع 
الزيدة ين محاريه »ثم موضيع الزينٍ: اليد؛ لأنها مز : شح ا وار وا 
لأنه مَوْضِعٌ م الد و0 


)0( ماين المعقوفتين! : زيادة من لن 
(؟) القُرْمُولٌ والقَرْمَلٌ: ما تَسْدّه المرأة ة في شعَرَها » وهي ضفاير ِن شّعرٍ وصُوف وإِبْرِيْسَم صل به المرأةفف- 
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Ke ls we oul 1 3 a بود‎ A مسرا | وقد‎ E 
بخلاف عد لا نه عاداه بالسرقة» وَفِي الثانى خلاف الشافعي ؛ لانه‎ 


أ ألحَتَهًا بِالقَرَاَة لبَعِيدَة » وَقَد بَيَنَاهُ في الاق . 
ا یی لصحم 

الد - ضع الدملُوج! كي والصدر: موضع م القلادة» والاحاق: : موضع 
الكَلْخَالٍ » ويُعْرَف ذلك في كتاب الكراهية إِنّْ شاء الله تعالى . 

قوله: (بخلاف الصَّدِيمَيْنِ) مُتَصِلٌ بقوله: (لم يُقْطَعْ): وهو جوابٌ سوال 
[:/مهظام] مُقَدَّرِ بان يُّقالَ: الإذنُ بالدخول كما جد في سائر المَحَارم وُجِدَ في 
الصَدِيمَيْن أيضا » ومع هذا إذا س سَرَقَ أحذهما مِن الآخر بطع ؟ 

فقال: الإِذْنْ بالدخول للصديق لا للعدوق »فلم سدق ظهّر أنه كان عدوا ليس 
بمأذونٍ في الدخول. 

e 1‏ وى E‏ ل د 50 2 : 
قال: يُقَطْمٌ » وقد بِينّاه. 


ك e‏ بارا ب لوتء | ي انق الشافيي ب ذى رج رم 


ب ورو لازق الان لقره ابی ت مق ا 
رج حرم : 
قوله: (وَكَدَ بَينَاهُ في الْعَعَاقِ) » أي: بنا حلاف الشافعي في مسألة: مَن مَلَّكْ 


= شَعْرّها» والجَمْعٌ: القَرامِلُ ٠‏ ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [117/10/ مادة: قرمل] . 
)۱( الدمْلوجٌ: سِوارٌ يُحيط بالعَضد. ينظر: «المعجم الوسيط» [۲۹۷/۱]. 
(؟) وقع بالأصل: «منها». والمثبت من: «ن)ء و«م» واغ)» وار». 


* ي كتاب السرقة‎ ۷٦ 


وَلوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ بيْتِ ذي رَجم مُحَرَّم ماع يره ينغي يفي آلا يُقْطَمَ . 


وَلَوْ سَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ يُقْطَعْ ؛ اغتارًا لِلْحِرْزِ وَعَدَمِِ. 


10 


ره هر 3 ه38 ایت KT é0‏ 4 
ََن ابي يُوسْفَ أنه ا يفطم ؛ ته پل اھا ون عبر ادان وش 


بخلاف الت ب من نَّ الرَّضَاعَة لإنودَام هذ الْمَعْنَ فيهًا اة 
ETE. A LEF STOTT‏ ا 


قوله: (وَلَوْ سَرَقَ من بَيْتِ ذِي رَحِمِ مَحْرَم ماع غيْرِهِ ؛ يبي ي آلا يُقطَعَ » 3 
سَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ غَيْرِِ ؛ يُقَطَمْ) , أي : 2 د كدت 
غير ذي الرحم المَخرم يُقْطَع. 

ذكرٌ هاتين المسألتين: تفريعا لمسألة القَدُورِيٌ فقال في الدليل: (اعِْبارا 
للجزز وَعَدَمِهِ) » أي: : يُقطع في المسألة الثانية؛ لوجودٍ الجرْزٍ» ولا بقطع في 
الأَوْلَى ؛ لعدم الجزْز. 


قوله: (َِنْ سَرَق يِن م من الرَضَاع ؛ قَطِعَ)» ذكره تفريعًا لمسألة المد وري 
أنضا: 


2 2 2 
قال في «شرح الطحَاوِي): «ولو سَرَق مِن أمّه مِن الرّضَاع » أو مِن أبيه مِن 
الرّضاع وجب القطع 2( وهذا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا)() . 


م 


مه 


n 


٤ 5‏ 2< 1 1 وو ت ه2 
وَروِيَ عن أبي يوسف في اشرح القدوري) : لا قط من سَرَقَ مِن 
مِن الرّضاع ؛ لآن بيتهما انبساطا في دخول المنزلٍ بلا جشمةٍ » وليست الأخثٌ م 
FY‏ 7 ى غرو 5 
الرَصَاع كذلك ؛ لأنه لا يَدْحْلٌ عليها بلا استئذان وجشمة عادة . 


. ]11 ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيِجَابِيٌ [ق/‎ )١1( 
.]۲١١ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/‎ )۲( 


۳ 


VY 


چ باب ما يُقطع فيه وما لا بُقطع ‏ 
أنه 00 وَالْمَدْروية يه بدونها لا تَحْترَمٌ» كَمَا إِذا تَبَتَ 
وَأَقرَ 


قرب من ن ذلك: ET‏ من الرَّضَاعَةَ ؛ NF‏ 9 


وج الظاير أ 
پالرتا وَالتفبيل عَنْ 
rg apr jon e ap‏ 
لی ف بک ب وج اة ن تو ا د ااا الخ 

وجه الظاهر: أن المَحْرَِّيّة بلا قَرَابةٍ كالقَرَابة بلا مَحْرَمِيّةِ » ثم القَرَابةٌ إذا لم 
کن مغ تويكو ا ج العم بالاتماق كاش ابن الم شكذاالمنتزوية إذا 
لمكن مع رایز واا يط ةا عرق ن الات رقاب عّة » وإنما كانت تلك 
المَحْرَمِيّةَ كتلك القَرَابة ؛ لأنها لا ترم كلك » ألا كر أذ أ العزية ة حرام على 
الال » ومة هذا ]دا سوق هن ليث أثها بقل : 

[e/ 44/4]‏ والحثيمة: الااستحياء » كذا في «المجمّل)"". 


قوله: (وَآفوَبُ ِن ذَلِكَ: الأححتُ من الرَصَاَة)» أي: الأحتُ ين الرّضَاعةٍ 
أقريت الله القياسض مما إذا ثبكت المَحْرَوِية مه بالرتا» يعني: أن الشارق: من الام مين 
الرَّضَاع بطع › اسار من الأحت د من الرّصَاع ؛ لأن المَحْرَمِيّةَ في المَّقِيسِ 
الاين عل جا بالرّضاع › ولّم يُوجَدٍ الرَّضَاعَ في المَحْرَمِيّة بالرّتا» وإن 
وَجِدَّتِ المَحْرَمِيةُ بلا قَرَابةٍ هنا وثَمّة. 

قوله: (وَهدَا لن لاع كما َه رقا إشبرطة : ترا من موقب هکو 
بخلافِ النسَب)» وكأن هذا وقع جوابًا عن قول أبي يوسفٌ: إنه يذخل على اذم 
من الوّضَاعَة بلا استثذان ولا جشمة» يعني بيتهما انبساط في دخول المنزل فلا 

فقال: الرَّضَاعٌ قليلٌ اشتهارٌه عادة؛ فلا انبساطً بيتهما حينئذٍ لعدم اشتهار 


. ]7175/١1[ ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )١( 


د a‏ التَهُمَة > بخالاف الام من الب ۽ فان 
لنسب آمو مُشْتَهَدٌ :فالانبساط مُتحققٌ لا محالة. 
قوله: (وَإِذَا سَرَ 2 رق أَحَدُ الرَّوْجَيْن ٠٠۷/١‏ من الآخَرء أو الْعَبِدُ مِنْ سَيّدِو أو 
من رأة سبد أ ون رج سيد لم يقطّْ)؛ وهذه مسال القُدُور ي وكذلك 
اذا صرق أحدٌ الزَْجَيْنٍ ین جژزٍ خاصٌ لاحر لا نان فيه» وهو قول الشَافِي 
چ في «المُرَّنِيٌَ)(' » وقال في بعض كيه : : يُْطَمُ كل واحدٍ بسرقة الآحَرِء وله قول 
ثالثٌ: : أن ازوج يُقْطَمٌّ والمرأةٌ لا نط . 
ولنا: أن لكل واد من هولاء قيطا فق مرق اء والدخول فيه عادة 
اسل كن ا ا » فأشبه السّرِقَة مِن المسجد. 


وقد روي عن حمر و أنه تي بعلم سَرَقَ زاء اراو سيو قال : لس 
عَلَيْهِ شََئْءٌ) ويك سر رق مَتَاعَكُْ)0)» ذكره مالك د ينه في «الموطاً»» فإذا لم 
قط خادِمٌ الزوج ؛ فالزوجٌ أَؤْلَى . 
فإِنْ قلت: أحدٌ الزوجَيْن ربما يُحْرِزُْ ماله عن الآحَر. 
قلتٌ: نَعَةُ » لكن لا يَمْتَعُ ذلك التبسّط في المنزل » فيمْتَنِعُ القطمٌ لوجود 
)00( ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ .]٠١١‏ 
(؟) ينظر: #مختصر المزني/ مطبوع ملحقا بالأم للشافعي» [10/1/8] . 
(©) ينظر الأقوال الغلاثة في: «الحاوي الكبير) لأبي الحسن الماوردي [57/1] . و«المهذب في فقه 
الإمام الشافعي» للشيرازي [/1"77]. و«الوسيط في المذهب» لاني حامد الغزالي [دلهة:]: 
(:) أخرجه: مالك في «الموطأ» [889/1]) وعنه الشافعي في «مستده/ ترتيب السندي» [رقم/ 
١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ )]17١٠١‏ عن عُمَر ول به. 


© باب ما يقطع فيه ومالا يُقطع کړس 098 
ف ا ا ٠ IOS‏ 0 ا ا ا ر 
فإن سَرّى أل الرْوْجَيْنِ مِن حِرْزْ الآخر خاصة لا يَسْكَتَانِ فيه فكذلك 

عدا ؛ خِلَاقًا لشاف #ه لِيُسُوطَة بَيْتهُمَا في الْأَمْوَ وال عَادَةَ وَدِلَالةَ: “525 
وچ غاية‌البيان 2ه 
التبسّط » كما إذا أحرّرٌ الأب ماله عن ابنه » فسرّقه الابن 

قال في شرح الطّحَاوِيّ) : «ولو سَرَقّ مِن بيت الأصهار والأختان» قال 

أبو حنيفة وه : لا يُقَطَعٌّ » وقالا: يطح . 

م ولو سَرَق من بيت زوجة ابنه» أو بيت زوجة أبيه» أو بیت زوج 


َي مه ِن كان يَجْمَعُهما مزل واحدّ ؛ لم يَجِبٍ القطعٌ بالاتّفاق » فإ كانا في منزلٍ على 
حِدَةٍ ؛ فعلئ الاختلاف الذي كرما 


را 1 | 5 1 2 

ولو سَرّقٌ مِن امرأته» أو المرأة مِن رَوجها» ثم طلقها قبلَ الدخول بهاء فباتث 
ينغيو هذ سقلا قط خلى واحي یما ا ولو کیک یں سيره لم جيب القطة 
عليه سواءٌ قْضِيّ بالقطع عليه أو لَم يه يقض في ظاهر الرَّوابةِ. 

وَرُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال: : إذا فضي عليه بالقطع َع يدُه؛ ولو سَرَقَ 
ا ی ا PEAS‏ معو 
يجب E‏ 7 اط ا a‏ 

قوله: (وَدَلَالةَ) ‏ ذلك: أن المرأة رَضِيّتْ بتسليم تفسها إلى الزوجء والنفس 
أعرٌ يِن المال فكان ذلك دلالة على بّذل مالها الذي دوتها فيَنْيْتٌ مُت التبسّطٌ في المال 
دلالة. 
00( الحَمَنُ: كل من كان مِن قبل المرأة؛ كأبيهاء وأخيهاء وكذلك رَوْج البنت أو رَّوْج الأخت. والجمْع: 


أختان. ينظر: «المعجم الوسيط» .]405/١1[‏ 
(۲) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْئِجَابِيُ [ق/ 16*] . 


۰ ج كتاب السرقة © 


الخلافِ في الشَهَادَة. 

ا سَرَقَ الْمَولَى مِنْ مُكَائَبه به لَمْ يُقطعْ ؛ ۽ لان لَه في أَكْسَابِهِ حَما. 

وَكَذَلِكَ السَّارِقٌ مِنَ المع ؛ لان لَه فيه تَصيبًا e gla‏ 
ات سف غايةالبيان كه 

قوله: (وَمُوَ نَظِيرٌالخَاف في الشهادة) ؛ يعني : عندّنا لا بقح أحدٌ الزوجَين 
في مال الآحَرِء كما لا يبل شهادةٌ أحدهما في حقٌّ الآخر لاتصال و الا با 
عادة » وعندّه يُقْطَمُ أحدّهما في مال الآَكَرِء كما َل شهادةٌ أحدهما في حق الآحَرِ 
في أحدٍ قولَيه. 

قوله: (وَلَوْ سَرَقَ المَْلّى من مانب به َم يُْطَْ) ؛ وهذه مسأل القذور ا 
وذلك لأن للمولئ حًا في كس الما » وقي في الحا مملوكةٌ للمولئ » فلا 
يتح َتَحقَق السرقة» ولان مال المكائب_موقوف عليه وعلئ مولام لأنه إن أذّئ نال 
الكتَابَة فماله له » وإِنْ عجرٌ عنة ؛ فهو للمولئ . 

ولا قَطْحَ في المالٍ الموقوف على السَّارقٍ وعلى غيره» كما إذا سَرَقَ أحدٌ 
المتبايَيْنِ ما شط فيه الخيارٌ» وكذلك لا قَطْمَ على المُكاتٍ أو المُدَبَّرِ إذا سَرَقَ 
مق العولن لان المُكَائْب کید ماايقن عليه درخ ودا الا عند ا ا م يمت 
المولى ‏ ولا قَطْمّ على العبدٍ في مال سيّده ؛ لِمَا يتاه فيل هذا . 

قوله: (َكَذَِكَ السّاِقُ بن المَْتّو)» وهذه من مسآلة القدُور د 


وقال في «شرح الطحاويئ»: «ولا َطْمَ على من صرق [4/./م] من 
الغنائم) 0 وأطلق الرواية كما أطلق الرواية فى: «مختصر القذوري». 
(۱) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ۲۰۲]. 


(؟) ينظر: امختضر القدُورئ» [ص/ ۲۰۲]. 
() ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيْجَابيُ [ق/ 810] . 


ااا :مسح چ ب 

وهو ما ٿوڙ عَنْ َل وله ؛ دَزءَا وَتَعْليا. 

م 2-00 2-689 وما في" ٠.‏ 2 وعرتة 0 اوو 2 

قَالَ: وَالْحِرْرُ عَلَى نوعین: حِرْرٌ لِمَعْنَى فيه؛ كالدور والبْيُوتِء وَحِرْرٌ 
بالحافظ . 
صم سح سوحن عي لكو O‏ 

يمي أن يكو المرادٌ من السّارق من العَِّيمَة من له نَصيبٌ في العَِّيمَةٌ في 

أربعة اس أو في الخُمْس ؛ كالغايمين أو اليتامى والمساكين واد بن السبيل ؛ 
ما غيرّهم فلا نصيبّ لهم ذ في العَيمَةء حتفي أن بقع ؛:لأده سق مالا وشت يه 
حل لبن يدون جزلا شري هده E‏ 

[17/1داظ] بخلاف ب السّارقٍ مِن بيت المال » فإثه م معد لمصالح عامّة انين 
وهو منهم» فصار كمّالٍ فيه شركةٌ للسَّارِق فلا يُقطَعٌ» اللهم | لا أن يُقال: إن مال 
وکر الیک عقني لآم ھن عو يعر بذ عار ررر أب ي للد ع 
وميد كمد فضار بقاؤّه جار :ضوريه شبهَةٌ » فيَسقُط القطمٌ . وَالمَفتةة الي 

قوله: (وَهُوَ مانو عن علي وليه + دَرْءَ وَتَعْليلًا) › وهو ما رو 
«(المبسوط)(': «أن علا ههه أي بسَارَقي ِن العيبمَة درا عن الح و رکال 74 

فيه" تَصِيبًا) "2 وتعليلٌ عل چ يذل على ما قلنا. 

5 5 - 8 2 مه تي 03 م 5 ۰ اوو 2 اود 

قوله: (وَالحِرْرُ عَلَى نَوْعَين: حِرْرٌ لِمَعْنَّى فِيه؛ كالدّور والبيُوتِء وَحِرْرٌ 
بِالْحَافِظِ) » أي: قال القَدُورِيٌ في (مختصره) . 

اعلم: أن الحِرْرَ شرط وجوب القطع ؛ لما روي عَنْ رَسول الله يه أنه قال: 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [717/5/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

(۲) وقع بالأصل: «فيها». والمثبت من: «ن)» و(م)؛ ولاغ4؛ ولار). 

(۳) أخرجه: غبد الرزاق في امصنفه» [رقم/ ]18410١‏ ؛ من طريق ان عيبن الْأبْرّص - حو يد بن 
وتار - قَالَ: ا تي عَلِوٌ برَجُلٍ سَرّقَ مِنَّ الُْمْسٍ فَقَالَ: «لَهُ فيه تَصِيبُ, هو جَائرٌ ‏ كَلَمْ يَفْطَعْهُ - سَرَ 
مغفرا). 


# ج كتاب السرقة‎ AY 


قال وهه الْحِرْرٌ لا بد مئه ؛ لان الِاسْتِسْرَارَ لا يَتَحَقَىٌ دوتة؛ 
وص دید ہیں چ 
ا ملق ولا قي ر َة ابل » إا آوَهُ لْمُرَاحُ أو الْجَرِينُ ؛ كَالقَطُْ 

فیا بلع ن َمَنَّ المجَرً٠‏ وکرو مالكٌ في «الموطأ» . 

وقد رَوَى الطّحاويٌ في شرح الآثار»: أن رسول الله لله سيل ء عن تمر 
المُعَلق َقَالَ: : دلا قَطعَ فيه إلا ا و الجَرِينُ بلع من الجن فيه )© 
وقد وچب زول الله َة في المُحرّز لا في غيره»› شكون انسر رطا ولان 
لجع تف ىمري ابرز» O A I‏ 
والثمرٍ على رأ سن الشيجرة والجيوان في المرعين ««والئون | إذا بط للتجفيف على 
طهر شافط ل اليكو ولآن مسارم اشرق وهو الأخذ على سبي الاسِيسْرَاربٍ 
لا يُوجَد إذا لم يُوجَدٍ الحزْزٌُ. 


ثم الحِرْزُ على نوعين: حِرْرٌ بالمكان؛ كالبيت» والدار [/..+ظام]ء 

والحانوت » والخَّيمةِ » والجَرِينٍ ‏ وحِرْرٌ بالحافظ . 
ع2 

وقد روّئ الزْهْرِيُ: «أنَّ صَفْوَانَ بنَ أيه َيه تام في المَسْجِدٍ » وَتَوَسَّدَ ردَاءه» 
)١(‏ أخرجة : مالك في «الموطأ» ]۸۳٠/۲[‏ » ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ) [رقم/۱۷۰۰۱]» 
عَن َب ال ُن عبد الرحْمَنِ بن بي حُسَيْنٍ الْمَكيّ نه مرس به. 
قال ابن عبد البر: : الَمْ يختلف الرواةً فيما علمْتُ في إرسال هذا الحديث فى «الموطأ) » وهو حديث 
يتصل معناه من حديث عبد الله بن عَمُرو بن العاص وغيره). : 
قلنا: حديث عبد الله بن عَمُرو بن العاص أخرجه: النسائي في «سننه» في كتاب قَطع السارق/ باب 
لشمر المعلق يشرق [رقم / 4401 ] » والبيهقيَ في «السنن الكبرئ [۲۹۴/۸] » وغيرهم من طريق: 
يد الله ن الْأَخْتسء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » عَنْ أي عَنْ جَدَه وله به نحوه. 
ال ابن حرم : لا يصح »› وهو مما انفرد به عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء وهي صحيفة لا 
يتج بها . ينظر: «المحلئ» لابن حزم [714/11] . 
ا الطحاوي في شرح معاني الآثار) »]١77/7[‏ من طريق ابْن إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو ُن شعَيْتٍ 
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ ڀا به . 


۲( 


سر 


© :ناب ها طلخ ند و N‏ 


م 0 


ند 1 اناس ود ويك لبود ا 0 2 2 

ثم قد يَكون بِالمَكَانٍ وَهرّ المَكان المُعَدَ لإِحْرَازِ الأمْتعَة كالدور وَالْبِيُوتِ 
AS - 2 7‏ 
وَالصَنْدُوقٍ وَالحَانوتِ. 
ب ري ب ري جحي سج تبت 


2 


اء ر أَحَلَ ردَاءة» فَأَحَدً ارق مَجَاء به إلى ال يكل كَأَمرَ په رَسول 
كله: أن تُفْطّمَ ينهو( . ذگر ذلك في «الموطأ» و«السّمَنْ)7") أيضا . فل : أن 
رَسول ال يل اعتبر الجِرْرَ بالحافظ . 

ثم الحِرْزٌ بالمكان لا يُعْتَبَرٌ فيه الحِرٌزٌ بالحافظ » لأن الأوَّلَ أقوئ ؛ لأن المكانَ 
يمع وصول اليك إلى المالٍء ويون المال متحتي بهء اوالاحعفاء لا يود في 
الحافظ » فكان ذلك أصلا وهذا فرعاء فلا اعتبارٌ للفرع مع وجود الأصلٍ » حتئ 
لو سَرْق ون الام نهار وضاعك دمي لا يُقطع. ؛ لأن الحَمَّامَ حِرْرٌ في نفسه› 
صالخ لصيانة المال فيه؛ ولهذا إذا سََقَّ منه ليلا يُقطَع» فلّمّا كان جرا في فيه 


َم يُلتَمَتْ إلى وجود الحافظ » وكان المنظورٌ إليه هو الحَمّامُ في كونه حَِرْرَا » وقد 
ون لفاس بالدخول فيه نهار فلم يع لقان الجرز. 


(لوذا قط السار ين البيك وان لم يكن الحاقظ مو جردا سرا كات الي 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» ]۸۳٤/۲[‏ »› وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ 
»]١ ١‏ وكذا من طريقه: ابن ماجه في كتاب الحدود/ باب من سرق من الحرز [رقم/ هوه ؟]ء 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ”11749 عَنِ ابن شِهَابٍ الزهْرِيَ ‏ عَنْ صَفْوَاَ بن عبد الله 
بْنِ صَفْوَانَ: أن وان بن أ ية به . وزادوا في آخره: قال لَه صَفْوَانَ: إن له ردخلا يا سرن 
ال هو عليه صَدَكَةٌ . كَقَالَ وَسُولٌ الله لا : «مَهَلَا َيل أَنْ أي بدا . 
قال ابن عبد الهادي: احديث صَفْوَانَ: صحيحٌ). 00 : 
وقال ابن كثير: «هذا الحديث روي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضاا. ينظر: (تنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي [ 577/4 ] . و«تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب) 
لابن كثير [ص/ ۲۲۳] ؛ 

(۲) هو عند أبي داود من غير طريق الزْهْرِيّ» أخرجه: في كتاب الحدود/ باب فيمن سرق من حرز [رقم/ 
4 ]ء من طريق تاك بن حب »عن مید ابن أت لوا عن ران ن أي يود بد سخزة. 


ےا 


© كتاب السرقة ار 


وَكَدْ يكوك بِالْحَافِظٍ كُمَنْ جَلَسَ في الطريق أَوْ في الْمَسْجِدِ وَعِنْدَُ مَتَاعَهُ 
لما ساد ل ا ی ررب 
هو نَائِمٌ في الْمَسْجِد . 
2 ااام وي اروس ,نه ی ا 
له باج إلا أمدامشتوح »أو لم يكن لبج اماد الآن:الباء لقصل الإنخراز» لکن 
مَنْكَ الحِرْز لا يَكُونْ إلا بالإخراج من المكانٍ لا بمجرّدِ الأخذٍء وفي المخرز 
بالحافظ يَكُونُ بمجرّدٍ الأخظٍ لزوال ين المالك بمجدّد الأخذٍ في الثاني وبال - خراج 


في الأوَّلٍ ؛ لأن يد المالك قائ قبلَ الإخراج. 

ثم الحِرْرٌ بالمكانِ على نوعين: 

جر يُمْكِنُ دخول السّارقٍ فيه ؛ كالبيتٍ » فما لّم يحل فيه ويُخْرِجٍ المالّ لا 

وحِرْرٌ لا يُمْكِنُ الدخول فيه ؛ كالصندوق والجُوَالِقِ2"7 الموضوع في مَوضِعٍ 
5-5 بجزز [/ ٣‏ ] إذا كان محرّز ۴ بصاحبه يجب القطع فيه إذا أدخل يده فيه 
وأخرّج المال» ا كانه دقل فوا 

ثم ما كان حرزًا لنوج يَكُون ززا لکل نوج ؛ وهو الصحيحٌ » ذكره الكَرخيُ 
في «مختصره276: حتی لو رق اللّؤلؤة و من الإصطبل أو من حظيرة ة الغتم بطم . 

وقال الإمام الأسْبئِجَابِيُ في (شرح الي قال بعض مشايخنا: ج 
کل شيء نْب بحزز مله حتى لو شرق اللؤلؤة من هذه. المواضع ۾ لا قط 
)١(‏ الجُوَالِق قم الج أذ ها -ة وعاةين طوف أ عر رسا :»نه جَوالِقٌ ؛ 

وجَوّاليق . ينظر: «المعجم الوسيط» .]١48/1[‏ 


(؟) سقط الترقيم الداخلي لهذه اللوحة ؛ وأثبت في التي بعدها. 
() ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ ۲۰۱] ٠‏ 


A٤ 


Ao 


چ باب ما بُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 


حل سو غيةابین په — 
[:/01*و/م] » وهو 7 الشَافِعيئ)20 . 

ولهذا قال في «(وَجِيزهم): «الإصطبل حَدزٌ للدواث لا للثياب)(" . 

نم كل ما لا يون عرو بنفية کون جرزا بصاحبه ؛ كما في الصحراء ؛ 
والمسجدٍ» وقارعة الطريي » سواء كان الحافظ ظا أو نائمًاء وسوا كان المت 
تحته أو بجَلْبه أو قريبًا منه ؛ لأن النائِمَ عند متاعه يعد في العُرفِ والعادةٍ حافظًا له 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): (المسافرٌ زل في الصحراء فِيَجْمَعُ فِيَجْمَعٌ متا 
ويَبِيتٌ عليه : فسَرِقٌ منه » قُطِعَ السَارقٌ)29. 

قال فى «الفتاوّئ الصغرئ): «مِن أصحابنا مَن قال: في هذا اللفظ إشارة إلى 
Sk‏ عرد ا 

وقال شمس الأئمَّةٍ السَّرْحَسِء!؛: «الصحيح: أنه رمه القطعٌ بكلّ حال ؛ ؛ لأن 
ا و ثم أَيّدَ هذا بالمودّع وَالمُسْتَعِير » فقال: 
«ألا تر ترّی أنهما لا يَضْمّنانٍ بول هذاء معَ أنهما يَضْمَنانٍ بالتضییع )۱ . ر 


ع و 17 قل (5) 5 ف فصل الراعي في ول (كتاب السَّرقَةِ) ڪڪ شرق 


0١(‏ ینظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْئِجَابِيُ [ق/ 855؟]. 

(؟) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شزح الوجيز» لأبي حامد الغزالي ]٠١١/١١[‏ . 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق۹١٠].‏ 

.]٠١١/۹[ ينظر: «المبسوط» للسرخبيّ‎ )٤( 

(5) ينظر: «المبسوط» للسرخييّ .]٠٠١١/۹[‏ 

(1) الكلام للصدر الشهيد في «الفتاوئ الصغرئ). كما سيذكره المؤلف عَقيبه» وهو كذلك في «الفتاوئ 
الصغرى» للصدر الشهيد [ق ۲۹۷ /ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي -تركيا/ (رقم الحفظ: 51 .])٠١‏ 


3 كتاب السرقة 3 


۸٦ 
a وَفي الْمُحَرَّرِ بالْمَكانِ لا : يعبر الإِحْرّازٌ بالحَافظ هُوّ الصَحيح‎ 

سق ودر 40 

بقرة أو كناة مح ال رر إِنْ كان ثَمَّدَ ةة من يَحْمظَها يُقْطّع » وإلا فلا)7) ٠‏ إلى هنا ذكره 

في «الفتاوئ الصغرئ). 


وهذا الذي ذكره فى شاةٍ المرْعَى خلاف ما نقلّ النَّاطِفِءٌ عن «الأصل» «قال: 
قال في والأصبل 96 الى موق شاة مِن مرعاها لَّم يُقَطْمْ وإِنْ كان هناك راع . 

ولهذا أطلّق الحاكمٌ في «الكافي» فقال: «وإنْ سرق شاة مِن مَرْعاهاء لم 
يُقَطَعْ )(4) . 1 ۰ 

وكذلك قال الكزخية فى «مختضره»: «سَرّق: حيوانًا من المَدْعَر لا قط › 
وطح ِن سَرَقَّ من المُرّاحٍ الذي يأوي إليه ؛ لحديث حَرِيسَةٍ الجبل2002*7 . 

وفي «نوادر هشام» قال محمّد: : «إذا جعل الغنمَ في حظيرة ماف ا 
لیس عليها حافظ» أنهما سوا إذا كان قد جمعَ فيه. بطع سارها ون كان جع 
الأحجاد أو الشوك بول البقعة» وجعل فيها الأغنامء هو والحائط المبني 
سوا : 


قوله: (هُوَ الصّحِبحُ)”" ؛ احترارٌ عن قولٍ بعض أصحاينا ؛ حر 0 حبك ان 


)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق إب]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندى - تركيا/ 
(رقم الحفظ: 807 .])1١‏ : 

(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١47/1/[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [417/1]. 

.]١7؟9ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )٤( 

(5) مضی تخريجه. 

(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [ق/ .]٠٠١‏ 

(۷) ينظر: «الأجناس» للناطفي [417/1]. 

(4) وقال العينئ: احترز به عما ذكر في العيون على قول أبي حنيفة ‏ 4# - يقطع السارق من الحمام في - 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع + يلد 

ج بن 0 كك 2 2 : 0 
بدونه وَهِوَ البَيْتُ وَإِنْ جا أذ كان وخر تر ع حَتَى بطع السَارِقَ 
ِنهُ؛ أن لاء لِقَضْدٍ الإخراز إلا أنَهُ لا يجب الْقَطْمُ إلا بالِْرَاج لِقِيّام ده 


الْمَالِكِ وش أرق د ام و 


2 


و ” 


تَائِما الماع عَنْدَهُ أو تَحْتَهُ هو الصَّحِيحٌ ؛ ؛ لِأَنَهُ يد النَائِهُ عند متَاعه حَافضًا 
فى الاد 
وَعَلَى هَذَا لا يَضْمَنُ الْمُودَمٌ وَالْمُسْتعِيدٌ بوذله؛ لِأنَهُ ليس لَه بِتَضْييع . 
بخلاف مَا اخْتَارَهُ فى الْمَتَارَى. 
لعل ادا ٌظٌعغع ص يبو هایهالبیان چې يي 
ونقل النَاطِفِيُ عن «نوادرٍ هشام) قال محمد - بلا خلا عن غيره : الو 
ج اقرف الصعيراه ولم نه علوي مناه ا نام حتلم [4/اء ٠ظام]‏ » فرق 
حلت ل EE‏ 
(لانه عد ایم بن تابو عي 5 E‏ :عل الوقع» لان 
يد کل منهما يد آمائة. 
قوله: ( بخِلافي ما اخْتَارَهُ في الْمَتَاوَى) » أي: هذا الذي قُلنا ِن عدم الصَّمَانٍ 
ج وقت الإذن إذا كان ثمة حافظ . وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله : لا يقطع » وبه أخذ الليث 
والصدر الشهيد وفي «الكافي»: وعليه الفتوى » وهو ظاهر المذهب. ينظر: «البئاية شرح الهداية» 


|4/۷][. 
)١(‏ ينظر: «الأجناس» للناطفي .]٤١١/١[‏ 


چ كتاب السرقة ‏ 


A۸ 


عا 


َال: قَالَ: وَمَنْ سَرَقَ سينا مِنْ جزز أو مِنْ غَيْرٍ حِرْزِ وَصَاحِبَهُ حِبْهُ عِنْدَهُ يَحْفَطهُ 
ع e‏ 
قطِعَ ؛ لانه سَرَقَ مالا مُحَرَّرا بأَحَدِ الْحِرْرَيْنِ . 
KAK. 1‏ صا ضار © 3 700 03 
ولا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالَا مِنْ حَمّام » أَوْ مِنْ بَيْتِ أَذِنَ لاس في دُخوله ؛ 
حت جح بستحي وا ل TT TT‏ 
على المُودّعَ أو المُسْتَعير - كيفما نام عم الماع خلاف ما اختارّه في «الفتاوئ) 
لن فيها وجب الضمان إذا نام مُضَجعا . 
وقال في «خلاصة الفتاوئ): «وفى السفر لا يَضْمَنُ وإن نام مُضطجعً»'. 
3 5 س ر ا ٩‏ ۴ ۹ ° 65 ع > م 7 
قوله: (قال: وَمَنْ سَرَقَ شَيْنَا مِنْ جزز أو مِنْ عَيْر جزز وَصَاحِبْهُ عنده يَحْفَظهُ 
0 م 
َطِعَ) » أي: قال القَدُورِيٌ في «(مختصره»"» وهذا تفريمٌ وبيالٌ لِمَا قال أوَّلَا بقوله: 
أ م لاجم ن وال و ٠‏ 7 00-8 
(الحزز على بوعین: حرز ل ا فيه ع وحرز بالحافظ) AD‏ يعني : أن م 
ا : َ‫ 2 و 
رق شيا ن رز لمعنين فهو كالدور» فع مبوكذلك إذا صرق و غين خرك 
لکن صاحيّه عنده E:‏ قط ؛ لاك المتاع مارو بأحد الحررَيْن فی الأول 
الکو وی ای اا د صل ی ا ی و ا 
قوله: : (ولَا قم على من سَرَقَ مالا ِن حَمّاِء أ من بَِتٍ أن لاس في 
دخوله) وهذه مسألة القدوري at‏ 
وقال الشَافمِيُ: «إذا سَرَقَ ين الحم وكان عند الثيابٍ حافظ ؛ فعليه القطعٌ»7*. 
كذا قال الشيخ أبو نصر البَعْدَادِيُ!". 
0 ل «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق4 .]1٠‏ 
(۲( ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۲ .]٠‏ 
(١‏ سقط الترقيم الداخلي لهذه اللوحة ؛ وأثبت في التي بعدها. 
)٤(‏ ينظر: و س [ص/ ؟١١٠].‏ 
() ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]۳١۹/٠١[‏ . و«التهذيب فى فقه الإمام الشافعي) 


للبغوي [۳۹۸/۷] ۰ 
)٩(‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/ .]۲٠۲‏ 


۸۹ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا قطع ©* 


لوْجُودِ الإِدْنِ عَادَةَ أو حَقِيمَةَ في الدّحُولٍ كَاخْحَلَ الْحِرْرُء وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ 


حَوَانِيتٌ التَجّار وَالْحَانَاتٌ O‏ ا 1 1 


أو 


لنا: أن لحم زر بضيو» فلا ا بالحافظ ؛ لأن الحافظ يَصِيرٌُ به 
حِرْزًا ما لم يَكَنْ حِرْرًا في نفسه» فَأمّا الحِرْرُ في نفسه فوجودٌ الحافظ فيه وعدم 
و لا I‏ 2 م ا 
سواءٌ» ولهذا إذا سَرَّق من البيت وليس ثم حافظ » يُقطع . 
فعلم : : أن وجود الحافظ لا يعبر د في الجرز في نفسه» فلمًا لم يُْتبَرٍ الحافظ 
کان المعتبرٌ هو الحَمَام» وهو ف ف لأنه اء كالدور) أو لأنه يُقَطعْ 
السَّارِقُ منه ليلا أو قبلَ الإذنٍ بالدخول» فعْلِمَ أنه حِررٌ» لكن اختلّ الحررٌ بالإذنٍ» 
فل ق » وكذا البيتٌ المأذون فيه بالدخول لهذا المح 
قال في «شرح الطّحَاوِيً) : اولا قط على تمن رق ِن الحَمّامِ؛ لأنه مأذون 
فيه بالدخول فيه » ولو سَرَّقٌ منه ليلا ؛ قَطِعَ ؛ لأنه غيرٌ مأذونٍ فيه بالدخول [فيه] 22000 . 
[:11 +راء] وكذلك ذكر القدُورِي في اشر مخت ر لزج + وقال: شرق 
ين حَمَام أو سفينةٍ لا يُقُطَعُ ون كان مالکه فيه ولو سَرَقَ ِن الحَمّامٍ ليلا بِقَع 
لعدم الإذن. 
1 قوله: (لِوٌجُودِ الإذْنِ عَادَ أو قي الأوّل: : في الحَمّامِ . والثاني: a‏ 
أن 5 دخوله › 1 أن ق تة الإذن في الحَمّامٍ أيضًا باك + F۴‏ 
الحَكَّامِ7؟2: تَعَالوا فادخلوا الحَمَّامَ» فقد فتَحْنا البابَ. 


قوله: )3 يَدْخُلُ في ذَلِكَ حَوَانِيتُ التّجّارٍ وَالْكَانَاتُ), أي: : يذل في حُكم 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاناء ولام4ء وااغ»» وار). 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسْبيْجَابٌِ [ق/ 836] . 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [ق/ .]٠١‏ 
(:) الحمَّامِيٌ: صَاحبٌ الحَمَّام. 


لاد سَرَقَ نها ليا ؛ لها بيت لإِحْرَازِ الْأَمْوَالٍ» وَإنَّمَا الإذْن يَخْقِص [-.2/ر] 
بالتهَارٍ. 

من رق ون اشد مَناعا صاب َه فع ؛ لات كر رر بِالْحَافِظٍ ؛ 
أن الج ا بني لإخراز الأَْوَالٍ َم يكن الال محرا الْمَكَانِ لاف 
مام وات اللي أن لتاس في دُحُوله حَِتُ لا فطع ؛ لته بي لا خرَازء 
فَكَانَ الْمَكَانْ حِرْزَا قلا يعبر الا حْرَازٌ بالْحَافظ . 
1 وك ديا كك وروي ريو ا لسوت ا 002 
بيت أَذْنٌ للناس في دخوله الحوانيتُ والخاناث» وذلك لأن الاجر يَفْتَحْ باب 
حانوته ذ في السوقي» وين لاس بالدخول عليه يرون منه» فإذا صرق رجلٌ مه 
ثوبّاء لم يُقَطْمْ » وبه صرح الحاكم في «الكافي»ء إلا | إذا كانت السَّرقَةُ ِن الحَمّام 
والحوانيتٍ والخاناتِ ليلا » فحينئلٍ يُقَطَعُ لعدم الإذنٍ ليلا . 

قال في «خلاصة الفتاوى»: : اجماعة ترلُوا بين أو خاناء مرق يعضوم ين 
يماما رصاحت الام شت ركنت رای ۷ يط وأوحان في جو 
جماعة فطع > ولو سَرَق مِن بيت واحدٍ قبل الخروج ؛' لم يُقَطَعْ ٠")‏ . 

قوله: (إلا ذا سَرَقّ مِنهًا لَلَا) استثناء من قوله: : (وَلَا قَطمَ) إلى آخره . 

قوله: (ومَْ سر من المَسْجد ماعا وَصَاحِبةُ َه ُطِع)» وهذا فط 
القذوري 0 وذلك لأن المسجد ليس بجرز في نفسه› کون حرزًا بالحافظ »› 
وإذا كان الحافظ عند قطان أو نائما عند معاعه» فقد حصّل هنك الجرز» يفطم ؛ 
وَإِنْ لم كن عِندّه فلا يُقْطَمُ السّارِقُ لعدم الجِرْزٍ» بخلاف الحَمَّام أو البيت المأذونٍ 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق180]. 


(۲) ينظر: «خحلاصة الفتاوئم» للبخاري إف؛٠١:]:‏ 
(۳) ينظر: «مختصر القدوري» [ضص/ 1 7]. 


چ باب ما يُقطع فيه ومالایقطع چ 


5 ق على الشزقد ار يش أضالة ولأ انیت اوعد حِرْزًا في 
حَقه كوه موتا في دُخوله» ولا بِمَنْزْلَةَ أل الدار ميكُون فغلة خياد ب 


= غاية‌البیان کې 
م 4 

فيه بالدخول › فإنه حِرْرْ في نفسه » فلا يعبر الحافظ . 

وقال الشافعي: : الموضوع في الشارع والمسجد مُحْرَرُ بلحَاظ صاحبه شط 
آلا ینام ولا قرليه. طهر (0: 

فنقول: : إذا نام عند متاعه لا 4 د فق ماد فلا يقل الجر ا 
القطعٌ » وقد ريا عن «الموطًا وغيره في هذا الفصل: أن سارقٌ رِدَاءِ صَفوانَ ايو 
نام مُتوسّدا عليه في المسجدٍ - أمره رسولٌ الل ل بالط ٩‏ » فعُلِمَ أن ما قاله ضعيف . 

قو (وَلا [el br‘ e]‏ قَطْمَ لى الشف ذا رق ممن | شاف [ 1۸/۱[ ¢ 
وهذا لفظ القُدُورٍ ي » وذلك لأنه لما أذ له بالدخول ال الحررٌ بالإذن» فسقّط 
القطعٌ » ولأنه صار كأنه واحدٌّ ِن أهل البيت حيتٌ أكرمُوه وأضاقوه, ففِعْله إِذَنْ لا 
يُسَمّى سَرِقَة : بل يُسَمّ خيانة » ولا قَطعّ على الخائن ؛ لِمَا رَوَى جابرٌ عَنْ رَسُولٍ 
لله يكي: «لَيْسَ عَلَى حَائْنٍ فطع . 

وكذلك إذا سَرَقٌ مِن بعض بيوت الدار التي“ أَذِنَ له في دخولها وهو مُفْمَلُ ؛ 
أو ِن صندوقي مُفْمَلِ . كذا ذكر القَدُورِيٌ في «شرحه2700. لأن الدارٌ معّ جميع 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]"٠١/1[‏ . و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [471/3]. و«روضة الطالبين» للنووي ]٠١١/١٠١[‏ . 


(۲) مضئ تخریجه. 
(۳) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ ]۲٠۲‏ . 
)٤(‏ مضئ تخريجه. 


(ه) وقع بالأصل: «الذي». والمثبت من: «ن»» واماء و«غ)» وار». 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 756]. 


۹۲ چ كتاب السرقة 4 


ن سَرَقَ سق لم برجا َِالدَرِ َم ُقطغ؛ أن الدّاك كلها ن 
وَاحِدٌ فلا بد مِنَّ الا حراج مِنْها ؛ وَلِأنّ الدَارَ وها وذ يري 


هس في 8 e‏ €5 
فتمكن شبهة عدم الاخذ. 
TT O‏ ل TOT ET‏ 
فعا لم شخ ين الدار. » فإذا كان ا 3 بالإذن في الدار اختلّ 
پک اا أ عر ین دار اتادلا داز الرجالو وهي 
الدارد يِن المختلقَين لا کون الإذن في أحدهما إِذْنَا في الأخرّئ . 

قوله: (وَمَنْ سَرَقَّ سَرِقةَ فَلَمْ يُخْرِجْهَا مِنَ الدّارِ لَمْ يُقَطَْ) » وهذه من مسائل 
«الجامع الصغير»» وأراد بِالسَّرِقَة: المَسْرُوقَ مجارّاء كما قال محمَّدٌ أيضا: إذا 
كانت السّرقَة مُضحفا: 

2 3 E 

وإنما لم يُقَطعْ قبل الإخراج لعدم مَنْكِ الجِرْزٍ» والدارٌ كلها حِرْرٌ واحدّ» فمًا 
amr‏ 
ساك على جد فق بن مف بيرت وز إلى صخو لذ r‏ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه») ا ی ره رضي ي ست ا 

وكذا من طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ]۱١۸۰۳‏ » أَخْبرَنَا مَعْمَدٌ عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ عرو 

عَنْ عَائَِةَ م به في سياق قصة ٠‏ 


000 يتظلوة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ /او١].‏ 
0( وقع بالأصل: «فقطع». والمثبت من: «(ن)» ولام»» ولاغلاء ولار). 


۹۳ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا قطع + 


= غایة‌البیان کپ لمم 
إلى صَحْنٍ الدّارٍ كالإخراج إلى السكة. 

ولو أخرّج إلى السكة بطع ؛ فكذا هناء وليس كالفصل الأوَلٍ؛ لأن الدار مع 
يوقي عير لحك : لأن البيوت كلها لصاحب الذَّارِ» فما لم بُخْرِجْ ين الجزز لا 
جب القَطْمٌ » وهنا كل بيتٍ حِزْرٌ على جد لاختلاف ساكنه » بهذا صَرَّح الفقية أبو 
الليث في شرحه ل: «الجامع الصغير). 

وهذا تأويل قول محمد 48: «فإِن كان دار فيه مَقَاصِيرٌ ٣۰۲/٤‏ /ء] تاجيا 
من مَقَصورة إلى صحن ن الا ر قَطِمَ) 20 أعني: تأويله إذا كانت الدار مشكركة 


قال في «الفتاوئ الصغرئ»: «القومٌ إذا كانوا في دار » كل واحدٍ في مَقُصُورةٍ 
علئ حِدَةٍ » عليه باب ب يعلى » تقب رجل مِن [أ هل] الدارٍ على صاحبه» وسَرَقٌ 
منه » إِنْ كانت الدارٌ عظيمة بطع › اڭ 


وتفسير هذا: إذا كانت بحيث يَنْتَفِون بِصَّحْنِ الدارٍ انتفاع السَكة؛ كدارٍ 
07 5 5 8 م - 2 
عاب" ودار تُوح فهي دارٌ عظيمةٌ » وإن كان يَبْتَفِعُونَ بها انتفاعَ المنزل لا تَكون 
عَظيمَة)2)49. 


5 اا و Et‏ جو م 1 7 ا کے 
ثم قال: ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده هذا التفصيل فى «كتاب السّرقة»). 


() 'ينظرة: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۲۹۷]. 

)۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(م»)؛ و«غ) » و«ر). وهو الموافق لما في «الفتاوئ الصغرئ» 
للصدر الشهيد [ق ۲۹۷/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 407 .])٠١‏ 

(0) فى: «الفتاوئ الصغرئ»: «كدار عاد». ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للضدر الشهيد [ق11؟1/إب/ 
اطوط ةفيض الله أفندي ل فركيا/ ( رقم الط 497 8)] + 

(4:) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق 1717/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفددي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: .])٠١ ٤١‏ 


0 © كتاب السرقة 4 


0 2 7 ۾ عض 11 ج م ے م E:‏ 4 1 0 ۶ 
د ن كَانَث دار فِيهَا مَقَاصِيرٌ فَأَخْرّجَهَا مِنَ المَقصّورَةٍ إلى صَحْنٍِ الدار 
وت 55 5 9 9 5 ا 7 
لآن كل مَقَصورَة باغتبارِ سَاكِنِهَا حِرْرٌ عَلَى جِدَةٍ. 

ا 9-5 5 ل و ف ب الى 0 

وَإِن ن أَغَارَ إِنْسَانُ مِنْ آهل الْمَقَاصِرٍ عَلَى مَقَصُورَةٍ قَسَرَقَ مِنْهَا قطِعَ لِمَا يتا . 
g‏ وو غبةابین يي 

ثم في الفصل الأول قال بعضْ م أصحابنا: TES‏ دن 
اشرو كم لا قلح عليه قبل الاخراج ين الدار والصحيخ انبا يَضْمَّنْ لوجود 
التلف على وجه التعَدّي بخلافف القطع , »فان شَرطَهُ هَنْكٌ الجرز» ولم يُوجَنْ)20. 
ا ا ا 


ين © حواض ,+ 


[آي]: ا رة باعتبار ساكنها لل يتنا 


قال صاحبٌ «المغرب»): «أغار: ظط شمس الآئمة الْحَلَوَانِيَ والصَّيْمَرِيٌ 
وشوام: : أغارٌ على العَدُوٌ وأا قط محمد: ون أعاتَ)20©. . يعني: بالعين المهملة 
والنون » وهو الأوجة ؛ لأن الإغارة تدلٌ على الجهر ]11۸/1[ والمكابّرة» وَالسّرِقة 
على الخفيّة . 


وللأَوّلٍ وجه 5 أنه عندي: ين يدل اللص اة ة بالليل جهرا» ورج 
المال» ٠‏ فإنه يُقَطَعْ ؛ لوجود الخفيّة عن أَعيْنِ سائر الناس » ويُحْتمَلُ أن يَكونُ ذلك 
فط ید رواية عن مُسمو؟؟ هه الا شس الأثمة ثمة الْحَلْوَانِيَ - مع تبَحُرِه في 
العلوم» لا سِيّما الفقه اليس من سهم في هذا القذر. 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق ۲۹۷ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: .])٠١ ٤١‏ 
(۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من : (ذاء و(«م)» واغ)» وار). 


(۴) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [1117/1]. 
)٤(‏ وقع بالأصل: «عمر». والمثبت من: ان٠‏ و«م)» والغ»» و«ر». 


چ باب ما يُقطع فيه ومالایقطع چ هه 


0-١‏ ا غاية‌البیان که 
والإغارةٌ: جاءث بمعتى الإسراع العَدُوِ أيضًا. قال القَرَرْدَقَ(©: 
اوت نولم وتنا . عَلَيْهِمْ عيهه صلاة اذاف مع المُفيسر 


2 


> 


ع تس لو 


قول : إذا اجتمع الغاس بِالْمَوْسِم راو نا أَيْمَتَهُم . 

والمفية: : المُشرع » وهذا ين قول أبي سَيّارَةَ عَمَيْلَ بن خالدٍ العَذُوانِيٌ » وكان 
ذم بالناس بين المزدلفة على مار آربعين سنة» فرت العربُ بجاره امكل ؛ 
فقالوا: : ١أَصَحّ‏ من عَيْرِ 00 
غير » فعلّئ هذا يَكون 7 أسرّعَ إنسانٌ وعدًا من مَقَصورة على مَقَصورة› 
فسرقٌ منها فطع » وجاء: «أغار الحَبِلَ)0" » أي: فَلَه فلا شديدا. ذكره في «ديوان 
الأدب» وغيره. 


وَالقَثل: يُسْتَعْمَل فى [معبئن]”" المُخادّعة: ويَجُورٌ أن يُسْتَعْمَلَ ما فى معناه 


(1) البيتٌ: من قصيدة يمُدح فيها الوليدٌ بن عبد الملّك. ينظر: «ديوان الفرزدق» [ص/ 4 ؟] . 
ومُراد المؤلّف ين الشاهد: الاستدلال به على أن الإغارة تأتي في لغة العرب بمعتى الإسراع والعَدُو. 

(۲( في (ديوان الفرزدق»: «الرَّافِعِينَ). بالراء المهملة. 

() العَيدُ - بالمتح -: الحِمَارٌ» اليا كان أو وَحْشِيّاه وقد غَلَبَ على الوَحْشِيْ » والأثقى عَيْرَة د ينظرة 
اتاج العروس» للرّبيدي ذا ۰ مادة: عير] . 

0( يُرِيلٌ: ل أيّها الجَبَل ذ في الشَّرْقٍ اجو فيو ؛ الشعس كما يقول: ت: : إذا دخل : في الجَنُوب » 
وَأَشمَلٌ: دخل في الشمال کا یں أ : نر ونشرع إلى النَّحْرِ ر تدقع اة نة 
(المستقصئن في أمغال العرب» للزمخشري [1/ه ۲۰[ وتاج العروس » للرّبيدي ١[‏ زهب ؟/ 
مادة: غور] » و[000/10 /مادة: شرق] ٠‏ 

() قال ابن دُرُسْتَوَيْه: «وأما قولهم: «أغارٌ الحَبْلَ إغارة» ‏ إذا قله » وأحْكَمَ مله _: فمعناة: أنه جَعّل 
فيه شَعرًا كثيرًا» أو لِيفًا » أو صُوقَاء أو نحو ذلك » مِن الغِيرة والميرة » فاحْتِيجَ إلى شِدَّة له » كما يقال: 
أغارٌ أهلّه » إذا أتاهم بالغيرة والميرة). ينظر: «تصحيح الفصيح وشرّحه» لابن دُرُسْتَوَيْه [ص/ .]7٠١‏ 

(1) ينظر: «معجم ديوان الأدب» للفارّابي :]74٠/[‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن). 


بي سيار » وكان تقول [واع.عظام]: : «أشرق د بير : كيْمَا 


15 © كتاب السرقة ‏ 


وَإِذّا تَقَبَ اش الك نَدَخَلَ وَأَحَدَ الْمَالَء وَنَاوَلَهُ آخَرَ عارع البَيّتِ ؛ 
قلا قطعَ عَليْهِمَا ۽ لن الل لم يود مه الإخرَاجُ لاغيراض يد تير ی معتَبرَةٍ على 
7 ضع ب 2 رھ ع م 
Te‏ اواد ينه نك ازز كلم ثي ارق من ع 
واجد. 
اسان el EE NP a r‏ 
فيها أيضًا » ألا تَرَى إلى ما جاء في حديث الزبيّر: «أ نه سال أمّ المؤمنين ايك 
الخروج إلى البضرةء فأيَتْ عليه» فما زال ميل ي ادرو والعَارب حَتَّى 
أَجَابَئه) 20 . 

رق و ع 8 
الذّدوَةٌ: أعلئ السام والغاربٌ: 2 مه وهو مَل » يُقال: «مَا رَالَ يَفْتِلُ في 
ذِرْوَتِه) » أي: ادع حتئ يله عن رأي هو عليه ؛ كذا قال الأَضْمَعِيُ 0 

فعلّى هذا يَكونْ معناه: إذا احتالٌ وخادّع إنسانٌ ِن أهل مَقَصورةٍ على 
مَقُصُورةٍ أخرئ فسَرقٌ منها قطِع . 

قوله: (وَإذَا تَقَبَ اللَص الك » فَدَحَلَ وَأَحَدَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آحَرَ حارج البئِتِ ؛ 
ا قَطْعَ عََيْهِمَا) » هذا هو لظ القُدُورِيَ” » وهو ظاهرٌ الرّوار ية عن أصحابنا. 

ولهذا قال الحاكم الشهيدٌ ## في «الكافي»: «وإِن ناوّل صاحبًا له على 
الباب ؛ لَمْ يُقْطَعْ واحدٌ منهما» . وكذلك ذكر في اشرح الطحاويٌ)7* . 

وقال الفقيه أبو الليثِ السَّمَرْقَندِي 3 في «(شرح الجامع الصغير): وروي 


)0( علقه: ابن قنيبة في: لاغريب الحديث») .]٠١١/۲[‏ 

(۲) حكاه عنه ابن قتيبة في: «غريب الحديث» .]٠١١/۲[‏ 
(۳( ينظر: «مختصر القذوري» [صن] ۲ ۰[ 

(5) اينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [ق 1۰[ 

(5) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْئِجَابِيٌ [ق/ 33"] . 


1 


۹۷ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا بقطع ‏ 


لماه ايةالبيان چ — 
عن أبي يوسفٌ أنه قال: إذا كان الخارجُ أدحَل يده وناوله الآخرٌ؛ قطِعَا جميعاء 
ولو أن الداخلّ أخرّج يده إلى الخارج حتى أحَذ منه ؛ فالقطعٌ على الداخل خاصّة» . 

وكذلك ذكر الرواية في «المختلف» بالاتّفاق ثم قال: «وَرُوِيَ عن أبي 
بوس 4 وفصل الجوات كما ذكر :الفقية. 

وكذلك ذكروا الجوابت في «شروح الجامع الصغير» بالاتفاق ثم قالوا: 
وَرُوِيَ عن أبي يوسف » كما نقلناه عن «(شرح الفقيه». 

فعلمَ بذلك: أن ما قاله في اشرح الأقطع»': «(هذا ال أبى حنيفة » وقال 
أبو يُوسف وَمحمد: فطع الداخلٌ وهو ل الا e‏ ليبن بظاهر 
الرواية عنهماء وكذلك ما رُويَّ فى بعض نُسّح الفقه'*2 ك«التحفة)”'' وغيرها. 

وجه ما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ: أنه يَجِبٌ القطعٌ ؛ لأنه أخرجّه مِن الحِرْز » فلا 
5 ا سے 9 5 3 م 
أبالى أَدَحَلَ الحِزرٌ أم لا. 


O i‏ حكن 57 م ع 
ووجة الظاهر: أن فِعلّ السَّرقَة َم بالداخلٍ والخارج جميعا » ثم الخارج يُدرَأ 


.]1771//8[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/ .]۲٠۲‏ 

(*) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي ]17*0/٠١[‏ » و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]۲۹٤/۱۳[‏ 

› وهذا قول أبي حنيفة - لم - خاصّة. وقال من عداه: يقطع‎ :]۲٠٤ قال في «زاد الفقهاء» [ق/‎ )٤( 
والصحيح قول أبي حنيفة  اا -. اه. وعليه مشئ الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهماء‎ 
ينظر: «بدائع الصنائع» [17/1] » «الجوهرة النيرة»‎ . ] ٤١۷ كما في «التصحيح والترجيح» [ص/‎ 
.]١1١5/54[ «العناية» [ه /۳۸۸] » «الاختيار»‎ »]119/١[ 

(ه) وقع بالأصل: «الفقيه». والمثبت من: ن٠‏ ولام)ء واغ» 2 ولار». 

(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [1517/7]. 


5 # كتاب السرقة ‏ 


الدَاخِلٍ و 2 î‏ 0 تاها ن ؟ ee‏ وهي 
ہکا على شال تان يقد هلو إن کے ال 

إن أَلْقَاهُ في الطريق فَحَرَجَ كأَحََّهُ قْطِع . 
عنه القطع ؛ لعدم هنك الجزز»› مَيْدْرَأْ عن الداخل أيضا [04/4+واء] ؛ لأنه لم يُوجَدْ 
تمام السرقة منه وحده. 

او فو الفعلٌ تَمَّ مِن السَّارق وغير السَّارق» فإذا لم يَجِبْ على أحدهما 
لعدم السرقة؛ لم يَحبْ على الآحَرٍ أيضًا ؛ لأنه عل واحد» وليس هذا كما إذا رى 
إلى السّكةء ثم خرّج وأحَذ؛ لأن فِعلّ السَّرِقَة تمه تَمّ بالسارق وحدّه» وهنا به 
وبغيره. 

[] قوله: (وَهِيَ ياء عَلَى مَسْألَةِتأنِي) » وهي مسألةٌ تَقْبِ البيت وإدخال 
اليد فيه . 

قوله: (فَإنْ لماه في ي الطريق فَكَرَجَ فَأَحَدَّهُ 1 الد وي 
وهو مُتّصِلٌ بالمسألة'المتقدمة. 

وقال زو لا حب القطع 1 لاه ين ألقاه لم يَحِبْ عليه القطمٌ » ولهذا إذا 
خرّج ولم يذ » لايّجبُ عليه القطمُ ؛ فإذا لم يكن الإلقاء وبا للقطع » لا بُ 
القطعٌ بعد ذلك » كما إذا أخَذه غيرُه مِن السك ' لا يجب عليه القطم(©. 

ولنا: أن الرمي والأخذ بعد ذلك من حِيّلٍ السّرّاقٍ يَعْتادون ذلك» إِمّا لعدم 
إمكانٍ الخروج مع المتاع › أو للفرار» أو للقت مع صاحب المتاع , وقد خرّج ويده 


)١(‏ ينظر: المختصر القدُوري») [ص/۲۰۲]. 
(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» [ 1٥/۷‏ ] › «العناية» [0 /۳۸۸]» اتبيين الحقائق» [۳ /۲۲۳] . 


3 باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©+ 


َال رر :لا فطع ؛ لن الإلقَاء عير موب لطع كما َو حَوَجَوَلمْ 
يأل 

وَكَذَا الْأَخذَ يِن السَكَةِ كما لو آل 46 وا أن لري يله ينادم 
الاق تر ٍ الحْرُوج مَعَ الماع » أو مرغ لقتال صَاحِبٍ الدَارٍ َو لِلْفِرَارٍ 
ول ران عله د تير ؛ غير ای فشک انا ذا ترح وله بأ 
هو مُضَيُمٌ لا سَارِق . 
حت لاون نوي ل وار 
ابعةٌ عليه لعدم اعتراض يد آخرّ عليه» فیكون مُخْرجًا ِن الحزز فيَحِبٌ عليه 
القطعٌ » بخلافف ما إذا أخدّه غيره؛ حيثٌ لا َع عليه» لأنه لم يذه ين الجرز» 
وليس على السّارق أيضًا قَطْمٌ حينئز ؛ لأنه باعتراض يد الآخَرِ لم بق يده :قائمة 
على السّرقة حي الخروج» وقد خرّج ولا مال في يه لا حقيقة ولا حُكمًا » فصار 
كما لو استهلكه في البجرز ثم خرّج؛ وبخلافي ما إذا لّم يأخذهُ بعد الخروج ؛ لأنه 
مع لا سارق ٠‏ 

قوله: (وَحَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَسَائَهُ َأَْرَجَهُ): وهذا أيضًا لفظ 
القدُورِيٌ”" » أي: يط أيضًا إذا حملّه على حِمَارٍ فأخرّجه ؛ لأن يدّه قائمةٌ على 
المال» لان سير سَيْرَ الحِمّارٍ مضاف إليه لسّوقِه . 

قال في «خلاصة الفتاوئ): : «(ولو ذهب السّارقٌ ! إلى منزله فخَرّج الحمّار بعد 
ذلك حمر جاه إل بزل لا ق + وكذذلك لو لق شيعًا عل طائر ووک + م 
طار إلى منزله). 


te ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 


8# كتاب السرقة ع 


وَِذَا لان جوف فول بَعْضُهُمُ الأَخدَّ قَطِعُوا جَمِيعا . 
وأا اا ی و ر ی یاو ا ی | 
وقال فيها أيضًا: «رجلٌ دحل الدارٌ وجمّع المتاعَ في الليل » وطرّح في نهر 
كان فيهاء وخرّج وأَحَدّه إِنْ كان للماء وه إخراجه بنفسه [4/4.+ظام] لا طم 
وإن لم يَكنْ للماء قوهٌ إخراج المتاع » لته أخرّجه بتحريكه » يُقطَعُ)20©. 
ونقل القَدُورِيٌ في لشرحه) عن «الأصل)0©: «لو"كانا اثنين فتقبًا البِيتٌ» 
يي فل ا فاستخرّجًا المتاع ؛ ثم حمّلاه عا ا عرفت الداخل 
ينه ؛ قطَعْتُ الداخلّ منهماء ودَرَأْتُ الحدّ عن لحر » غيرٌ أني ا وإن لم 
يعرف الداخيك ؛ لم يُقَطَعْ واحدٌ منهماء ' ويُعَزرَانِ)20©. 
قوله: (وَإِذَا مَخَلَ الجزْرٌ جَمَاعَةٌ » تكوَلَى بَعْضْهُمُ الخد مُطِعُوا جَمِيعًا) » هذا 
9 
لفظ القدوري گن «(مختصره)0. 
قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: (وإِنْ دخلّ جماعة في الدارٍ فجَمَعوا المتاءَ 
اك وميا برعي اوت سواه ل 1 
ون الاقف وج رھت + TTT‏ 


وبالقياس: اك و كذا في اشرح الطحاوي)» وقزل الشافعء کقول 
و0 . كذا فى «شرح الأقطع)7). 


.]4٠هق[ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۲۳۸/۷ - 719 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۳) ينظر: ١‏ ابرح بخص الكرجي؟ للقدوري [ق/ 560"] . 

(:) ينظر: (امختصر القدُوري» [ص/ ۲۰۲]. 

(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق١17].‏ 

(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْيجَابِيُ [فق/حدم]. 

(۷) ينظر: «الأم» للشافعي [۳۷۹/۷] » واامختصر المزني/ مطبوع ملحقا بالأم للشافعي» [۳۷۰/۸]. 
(۸) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/ .]۲٠۲‏ 


+( واي ها لطع 0ا راا 8 تت لا | 


:< مق ونع 5 ر 4 
قال چ هذا اسْتَحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَقْطَعَ الْحَامِلَ وَحْدَ هوهو قَوْل زَكْرَ 


هك ۲۰ /د] ؛ لأن الإِخْرّاجٍ جد مه عَمَّتِ السَرِقَةَ به. 
ن 24 ê‏ ا 8 موه افع 5 
ولت أن الإخرّاج مِنَ الكل مَعنى للمَعَاوَنَة aras eae EEE E aS‏ 


وجهُ القياس: أن المباشرٌ لسرقة المالٍ هو الحامل ؛ لأنه هو الذي أخرّجه» 

جب القطعٌ عليه خاصة ؛ كما لو اجتمّع جماعةٌ على جل فده واحدٌ منهم يحب 
عد الف عليم الاذف خاصة دون یره وكذلك إذا اجَتَمَعوا علو امرأة فزت 
بها واحدٌ منهم » يجب حَد الزّنا على الزَّانِي وحدّه؛ فكذا هنا. 

ووجة الاستحسان: أن السرقة في عامّة الأحوالٍ هكذا يَكُونُ ؛ تحمل بعضهم 
ويتَرصّدُ الباقون ؛ کي يَدْفَعُوا صاحب المالٍ إن انه » فيكون الإخراجُ من جميعهم 
معتّى لكونهم رِدْءا للحامل . 

ولهذا قال في السّرقة الکبری وض قلع لري (ِذابَاشَرَبَعْضْهُمْ اَل 
وَأَحَلَّ الْمَالَ [0/:+<م] وَالْبَاقُونَ وُقَوفٌ؛ يجب حَدٌ قط الطريقٍ عَلَى جَمِيِعِهِمْ ؛ 
لِكَوْنِهمْ رذءًا لَهُ)20, » فكذا هناء فصاروا كما إذا حمَلوا على حِمَارٍ وأخرّجُوه. 

قن قَلْتَ: غيرٌ الحامل لم يُخْرِجٌ من الجزز شيئًاء فصار كما لو وقَمٌ خارج 
الجزز» فلا بطع . 

قلث: لا تَسْلَّمُ أن غيرّه لَم يُخْرِجٌ مُطلقًا» بل حصّل الإخراج معنّى ؛ لكونه 
ِدْءاء والرّدْهُ شريك المباشِرٌ » ولهذا إذا كان بعض العْرَاة وُقوفًا اشتركوا جميعًا في 
التق . 

قوله: (مِنْهُ) » أي: من الحاملٍ ٠(به)ء‏ أي [٤/ء.‏ ٠*دام]:‏ بالحامل » أو بالا : خراج 
الحاصل يِن الحاملٍ (مَعْتَى) ؛ أي: من حيثٌ المَعْتّى . 


. ]1/5/1[ ينظر: «الهداية» للمَرْغِيئاني‎ )١( 


حدابت ساسا يست َْنَهُمْ أن يَحْملَ الْبَعْضُ الْمَكاءَ 
يتمد الْمَاقَونَ للدفع » وَلَو امت الْمَطَمْ لادی إلى سد باب الْحَدَ: 
قَالَ: وم من تَقَبَ اليك وَأَدْخَلَ يَدَهُ ويه وَأَحَدَ سَيْئَا لَمْ يطح . 
ل شق اية البيان 7# — 

قوله: (كَمَا في السّرِقَهالكبرَى). أي: في”" قَطمٍ الطريي» وسْمّيَ بها؛ لأن 
ضرَرَه على عامّة المُسلمِينَ » وسيّجيءٌ بيانه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (هَذَا لأن الْمُعْمَادَ فيما بََِهُمْ أن يَحْمِلَ الْبَعْضُ الْمَمَاعَ) » إشارةٌ إلى أن 
الإخراج مِنَّ الكل معتى . 

قوله: (وَمَنْ نَقَبَ الْبَِتَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فبه وَأَحَدَ َيِئًا ؛ لَمْ يُقَطَغْ) » وهذا ظاهِرُ 
الرواية عن أصحابناء ولهذا ذكر الحاكم الشهيد المسألة بلا حلاف" » فقال في 
«الكافي»: «ومَن تَقَبَ البيتَ فذحل يده فأحَذ المتاع فذحب لم يُقطَعْ » وإن دل 
روجع الماع فل اة آذ بف إل اهنا لفظه جي : 

وكذلك كر في «الشامل» في قسم «المبسوط» . وَرُوِيَ عن أبي يوس في 
«الإملاء ) أنه يُقَطعٌ » وقاس على ما | إذا أدخل يده في ضندوقي الصَيْرف * ۶ 9 
الجُرَالتي» وقول الشَّافِعِيٌ”*) كقول أبي يوسفٌ ء كذا في «شرح الأقطّع)0©. 


) وقع بالأصل: «أي: من. والمثبت من: ناء وما واغ4 ون . 

(۲) وذكر الخلاف الأسْبِيْجَابي في «زاد الفقهاء») [ق/ |٤‏ وقال : وقال ابو يوس - ول - : قطع فيهما. 
اه. واعتمده البرهاني وغيره» كما في «التصحيح والترجيح» [ص8 4٠‏ ]. وينظر: «المبسوط) 
»]١50/9[‏ «الاختيار» ]٠١١/٤[‏ ء «العناية» [۳۹۰/۰] » «تبيين الحقائق» [//] . 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [إق٠١١٠].‏ 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ؛ و(«م» ولغ»ء ولار). 

(5) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]۲٠١/٠١[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي ]"١۸/۳[‏ . و«روضة الطالبين» للنووي .]14/٠١[‏ 

. ]۲٠۲ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/‎ )٩( 


چ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 48 نينح ١#‏ 


ون ابي بوش د في الإغلاء أنه بقع ؛ لك أخْوَجَ الْمَالَ من الجر 
وهر الْمفْصرد قلا شط الد خول فیه کیا إذَا دحل يَنهُ في صندوق الصَيْرَفِيٌ 


مه - 


أ مك الحزر ا ترط فيه الْكَمَالُ تحور عَنْ شه الْعَدَمٍوَالْكَمَال 
في الدّخول» وَ قذ أكَنَ اعتباره» وَالدّخُول هر الاد بخلاف الصندوق ؛ لان 


8 ° 


الممَكنَ فيه فيه [دْحَالَ اليد دون الدخول: وبخلاف ما تَقَدَّمَ مِنْ حَمْل الْبَعْضٍ 
الماع ؛ لأن ذلك هو المعتاد. 


ع ا ۳ 2 

ولنا: أن مَتكَ الجرز شرطً وجوب القطع بالاتّفاق » وقد مر بياله » وكمال 
لتك في الدخول والإخراج » » فإذا َم يذل ينص معنى اهنك » وفي النقصان 
شَبْهَةٌ العدم» اال تَنْدَرئُ ِالسّبْهَاتِ: بخلاف الصندوق والجُرّالق» فإن 
ا ا ا ا ال 
الدعول ی : يشرط الدخول » ولا يجب القطمٌ بدويه » فظهر المَوْقٌ . 

E‏ أصحابنا في بهم عن عَلِّ وليه قال: «لَوْ كَانَ اللص 
MAES CE‏ ا يه وما e A N‏ 
ظَرِيقًا لم يُقْطَعْ © فقِيلَ: كَبِفٌ يكون ظَرِيقًا؟ قال: بذجل يَدَهُ إلى الدَّارٍ وَيْخْرج 
الْمَعَاءَ)) 20 . 

ولا يُقال: إنه أخرّج نِصَابًا من الحِرّْز » فصار كما لو دحل ولأثاالا تسلو أنه 
يكو كالداخل ؛ لأنه إذا دحل وأخرّج فقد مَتَكَ الحِرْرٌ» وإذا تَقَبَ وَأحَدَّ لم يُوجَدٍ 
اهنك على الكمال لعدم الدخول. 

قوله: (وَأَخْرَجَ الغطريفِيَ) هو الدرهمٌ النسوبٌ إلى غطريف بن عَطَاءٍ الكِندِي 


(1) لَمْ نجذه مِن قول على يليه مُسْئَدَاء وهو مذكور في: «المبسوط» للسرخسِيّ .]١417/4[‏ و«بدائع 
الصنائع» للكاساني [17/17] ٠‏ 


¢ ج كتاب السرقة‎ ١١ 


إن َر صر حَارجَة ِن اَم لم يطغ ون َل َه في اَم يفط 
لان ن في الْوَجْدِ الأول لرا ِن حارج » بالط كحم حقو حمق الْأَحذْ من الظاهر كلا 
يوعد كلك الجزز» تفي اني الرباطُ مداخل »بالط فق الخد م 
الْحِرْزِ وَهَوَ الك وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الل عل اباط هٌ الأخذ في ا حه 
مَس الْجَوابُ لانعكاس الْعِلَةِ. 
ب سه تبني 
أمير خراسانٌ أيّامَ الرشيدٍ» والدراهمٌ الغِطرِيفيّة كانت مِن أعرٌ النقودٍ ببُخارَئ » كذا 
قال صاحبٌ «الْمُغْربِ)20. 

قوله: (وَإِنْ طَرّا'© صرَّة حَارِجَةٌ مِنَ الم لَمْ يُفْطَعْ » وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ في الكُمّ 
يُقَطَعْ) > وهذه من مسائلِ [؛/ه.عظا/م] «الجامع الصغير) المعاذة ۳ » وذلك لأنه لما 
شق الا قت الدراهم حارج في الصنؤرة الأولى ٠‏ فلا يون أل الدراهم 

حينئلٍ ين الجرز فلا عَم . 

ون سور حدق كا وض ی شل رذ ا 
الكُمّ يَكُونُ هايا للحزز فيقْطَمُ» وهذا لأن الحررّ هنا بالمكانٍ لا بالحافظ ؛ لأن 
صاحب الدراهم اعتمَد على الكُمّ وجعلَه را وم يوذ على قيام نفسه » فلذلك 
ارق جوات العسالة وق الجرز بالمكان لا يعبر كيد الحافظ . 


وعن أبي يوسفٌ: أن الطرّارَ َع في الحالينٍ")؛ لأن الدراهم مُحْرَزةٌ على 


.]١١1/1[ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزِي‎ )١( 

(۲) الطَّدٌ: الشق والقطع من حد دخل» أي: يشق أو يقطع ثوبًا فيأخذ منه مال . ينظر: «طلبة الطلبة» 
[ص/ ۷۸]. 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۲۹۷]. 

)¢( ينر N‏ مختصر e‏ للجصاص [84/5؟]؛ (المبسوط) للسرخسي [و/لدللء 


٠.6 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 
وَعَنْ ابي يُوسف ائه طم عَلَى كل حال ؛ لته مُحرٌَ ما بالك أو بصاجبه: 
َلمَا: : الجرز هو الكم ؛ لاه تمده » وَإِنَمَا قَصده قَطْمُ الْمَسَافَة فة وَالَاسْيَرَاحَة 

سيه الْجَوَالِقَ . 
إن سَرَقَ مِنَ القِطَارٍ بَعِيرًا أو جملا لم يُفْطَعْ ؛ لِأنَهُ لَيْسَ بِمُحَرَّزِ مَقُصُودًا 

يتح سح ح حب وروي ص 

كلّ حال إِمّا بالمكان وهو الكدٌ أو بالحافظ » فلا يعر جهةٌ الحِفْظِ » فصارّث 

كما لو كانت بينَ يديه. 

A 8 2 7‏ 0 
وجه الظاهر: أن الحِرْرٌ هنا الكَمٌ لا الحافظ ؛ لأنه لَم يَعْتَمِدْ على نفيه» بل 
على كَمّه في قَطْع المسافة أو الاستراحة؛ فصار الكج كالجُوَاِقٍ » ولم يذْكَرْ محمدٌ 

ير حك الكل [01+و] في «الجامع الصغير) » و«الأصل». 
فلهذا قال مشایځنا في «(شروح الجامع الصغير»: فان حل الأباطً فاحل 

الدراهم» فان كان الرّباطً خارجًا والد راهم في باطن الم ع ؛ لأنه يَحْتَاجَ إلى 

أن يُدْخْلَ يده » وإِنْ كان اباط داح والدراهم في ظاهر الحم ؛ فل الوبَاطً لم 
يُقَطْعْ ؛ ؛ لأنه أدخلّ ده الكل الرّباطٍ » فبقِيّتِ الدراهمُ خارجة» فإنما أَحَذَّها مِن 

خارج » فلم يَصِرْ هايكا للحِزز . 
وهذا معنئ قوله: (يَنْعَكِسٌُ الْجَوَابُ لِانْعكَاس الملة)» فافهم . 

يو 2 3 َع 8 
والطرٌ في اللغة: اشن وَالقَطُْ؛ ومنه: الطرّارٌُء وهو الذي يُسارِقٌ عَيْنَ 

الحافظ . وياد مته الال حلي خمْية بقع الكيس ونحوه. 
والصرة: فة المشدود فيها الدراهم . . والمراد هنا: : الك ادود ق 

ene‏ َا إذا يدها 


قوله: (وَإِنْ سَرَقَ مِنَّ القطار بَعِيرَا أو حِمْلا لم يُقَطمْ) وهذه من مسائل 


 ةقرسلا كتاب‎ © ۱۰٦ 


ر ا i2 EC‏ ل 2 د ا 
5 ن شه العَدَم؛ وَعَدَا الان ؛ السا وَالْقَاَِ وَالرَاِبَ يقصدون قطع الْمَسَافَةٍ 
زل الاش دون العقط حت لر کان مَعَ الْأَحْمَالٍ مَنْ بها للحفظ › قَالَوا: 


وصورثها فيه امحمدٌ عن يعقوبَ عن أبي حنيفة يه في رجُلٍ سَرَفَ يِن 
إبلٍ يام عليها اناليا و ص فی جْوَالِقًا» فسرّقَ ما فيه» قال: : بطع » وإن 
و توق الجوَالِق نه لم ن 

قال في «الشامل» في قسم «المبسوط): (إذا سَرّقّ الجْوَالقَ نفسّه من الدابّة 
لاايْقْطَعٌه ولو شرق بن اللوالق بُقعله). 
[lr </4]‏ ان السو لعي عل بي 
مُحْرَرًا مقصودًاء وإذا لم يَكُنْ مُحْرَرَا مقصودا لا يَحِبٌ القطمٌ» ألا 8 رى أن النبي 
ب لم يُوجبٍ القطعَ في حَرِيسَةٍ الججل”"؛ لأ الصو د للراعي في ترك المواشي 

ني الكرعى الرضي لا الفظ ‏ والحفظ ب م تن الفط مق واا هلم يبدب 
القطع هة عدم الحِرْزٍ ين حيثُ إل الحفظ ليس بمقصود. 

فإذا عرفْتَ هذا قلنا: لا قَطعَ في سَرقةٍ البعير ِنَ الِطَارِ أو الحِمْل ؛ لأن 
مَفْصود السابق أو القائدٍ قَطْعٌ المسافة» وتَقْلُ الأحمالٍ» لا الحفظ مقصودًاء فلم 
يجب القطعٌ لشُْهَةِ العدم لعدم قَصْدٍ الحفظ » فلم يَكنْ مُحْرَرَاء وليس بمُخرز 
بالمكانٍ أيضًا ؛ لأن ظهورٌ الدوابٌ ليسث بِحِرز » لأن المَمَّصود: النقلٌ والعحويل؛ 
ل البجرز: 
(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۲۹۷]. 
(۲) مضئ تخريجه. 


عو وس 


بو ام و اااي ق س 


وان سی الل اَعَد حل مِنْه: ع ؛ 3 الجََالِقَ في يِل هَذَا حزر؛ لاه 
يَفْصِدٌ بوَضْع لامع فيه صِيَانَتَهَا كَالَكُم » فوج اَذ مِنَ الْحِرْزِ يفطم . 

إن سَرَقَّ جُوَالِقَا فيه ماع وَصَاحِبهُ بَحْمَظة» اؤ تام علي ْطَِ. 
م سو ا و | ليان 2پ 

انى القطعٌ أصلا ؛ لعدم شَرطِهء حتی قال مشايحنا: : لو كان ممَّ الأحمالٍ 

من يها للحفظ قَصدا ؛ فطع سارف الحِمْلٍ نفْسِهء بخلافف ما إذا عق الجوالق ھن 

القطار » وأحَذ المال حيثٌ بطع ؛ لأنه أخّذه بجرز مِثْله» لأن المَقُصُودٌ ِن وَضْع 
الأمتعة في الجَُاِقٍحَفْظُها فيه » فصار كما إذا دحل البيت وأحَد المالّ؛ أو أَخَلَ 
الما مِن الكم. 

القِطَارٌ: بكَسْرٍ القافف : الإبل سد رمام بعْضِها خَلْفٌ بعض على تَسَقٍ . 

قال ابن درّید: «جاء القومٌ متقاطرين ؛ إذا جاء يعضهم في إِثْرِ بععض » مأخودٌ 
ين قِطَارٍ الإبل» َكَل من أمثالهم: : «الإنْما 0 مقطو الت + يعفى: إا انقَضَ 
القوم ‏ آي: : نفدت أَزْوَادهِم - قطرُوا إِيَلهُم » ؛ فجَلبُوها للبيع)7"©. 

قوله: (وَإنْ سَرَقَ جُوَالِقَا فيه ماع وَصَاحِبْهُ يَحْمَظَه: أو نَائِمٌ عَلَيْهِ قطِعَ) : 
وهذه من مسائل «الجامع | شير 

وقال في ج #الميسوظة من #الثامل»: : ولو كان الجُوَالِقٌ على الأرض 
وله حافظ يُقْطَعٌ) . 

وتأويلٌ المسألة: فيما إذا كان الجُوَاِقُ في مَؤْضع لا يصْلْحُ أنْ يَكُونَ زرا ؛ 
كالطريق والمَمًازة » وذلك لأنه شرطً حِفْظ صاحبه» وإنما يعبر الحِرّْرٌُ بالحافظ إذا 
)١(‏ وقع بالأصل: «الانفضاض». والمثبت من: «ناء وام»ء وااغ»» وار». 


(؟) ينظر: اجههرة اللغة» لابن ذُرَيْد [08/1/!]. 
(؟) يتظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيزة [ص/ ۲۹۷]: 


۰۸ 


كتاب السرقة © 


ما 6 كان الاق ي عون اخ لبن يتل كالطر بو الات ١‏ | 
يكو مُحَرّرًا بِصَاحِبهِ بكَويِهِ َرَصدا لِحِنْظ ؛ وَعَذَا لأن المخبر هو الفط 
الْمُعْعَادُء وَالْجلوسٌ عِنْدَه الوم عله يعد [:.ار] حِفْظًا عَادةَ وَكَذَا الوم قرب 
ِن على ما اخْتَرْنَاهُ مِنْ قبل . 
ا ا ر کج کے اک و کے ر 
TS E EES‏ الجَوَالِنَ 
الموضوع على قارعة الطريق أو في المفازة لا بُعَدُ حِزرًا » فيُشْتَرَط [/:»دف] الجِز 
بالحافظ [:/:.«ظام]» فإذا كان نائمًا عليه أو قريبًا منه َد حافظًا عادةٌ: ا 

هو الجر المعتاةٌ؛ ولهذا مر رسول الله ل قط يد سارقي رداء صَفُوانَ بن 

حي نام متواسّدا غل رداق : 

قوله: (عَلَى ما اخْترْنَاةُ)» أي: قبل ورقة» وهو قوله: (لأئه عد التاق عِنْدَ 
ماع حَافِظًا) . 

اه وکر في شغي المع وساي تع علي أ حك يعو حا 
لَهُ) » أي : : در في بعض سخ : اشروح الجامع الصغيرة هكذا”©» ول ب يَعََصِرْ على 
قوله: (وَصاحبه به ائم َلَيٍِ)» بل قال: َأوحَيْتُ کون حاف راھدا 


)١(‏ مضئ تخریجه. 

(۲) ولَمْ نجده هكذا إلا في النسخة التي شرّح عليها فخرٌ الإسلام البَزْدَوِيَ [ق ۲٠۲‏ /ب / مخطوط مكتبة 
أحمد الثالث ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 110 7)] . 

() وهذا هو المثبت في المطبوع من «الجامع الصغير/ ومعه النافع الكبيراء وفي تُسختين خطيتيْن 
إحداهما: [ق۲۸/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 14۸)]. والثانية: 
[ق7/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])١478‏ . وهكذا وفع في شروح 
الصذر الشهيد وأبي نصر العتّابي وقاضي خان والتَمُرْتاشِيّ » وكلها مخطوطة. 


7 باب ما يقطع في ومالايقطغ  .@‏ سحن 18 


م 
ےم مد« 


وَهَذَا يُوَكَدَ ما قَدَمْتاهُ مين اقول الْمُختار . 
يج غاية البيان 8» 
ما ذكره فخرٌ الإسلام في «(شرجه» هکذا. 

قوله: (وَهَذَا يُوَكدُ مَا قَدَمَْاهُ)؛ أي: الاي ودار يي اع بق 
3 و و 
(أوْ حَيْتُْ کون حَافظا لَهُ)2 و ما قدّمناه ِن القولٍ المختار بعدم التفرقة بينَ 


قال في «الشامل» وغيره: : لو کان اا ا 


سارق فطع ؛ ؛ لأنه بمنزلة البيتِ» ولو سَرَقَ الفُسطاط”" نفْسَه لم يُقْطّع ؛ لأنه نفس 
الحِزز» فَيِحْمَظ به غيده» لا أنه يُسْمَظ بغيره. 


له أعلّم . 
[وهذا آخرٌ الدفتر الساس من کاب «(غاية البيان صرح الهداية» » ويَيّلوه فى 
السابع : «قضلٌ في كفي الْقَطع وَإنَاتِد) إن شاء الله #تعالى بمَنّه وكرِه » کته الشارحٌ 
الفقيرٌ إلى الو الین بط يده ببغداة: أميرٌ كاتب ابن أمير عْمَرَ » عمّرّه وعمّرها الله 
تعالی سنة: (۷۳۹ I‏ 


Ge: هلام‎ 


)١(‏ وزاد: «وهذه على هذا الوجه مِن الخواص». ينظر: شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام البَرْدَوِيَ 
[ق ۲٠۲‏ /ب/ مخطوط مكتبة أحمد الثالث ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۷۲۷)] . 

(۲( وقع بالأصل: «اقسطاط). والمثبت من: «ان)» و«ام)» وغ)» وار». 

(۳) وقع بالأصل: «القسطاط». والمثبت من: ان)ء ولام)» ولغ » و«ر». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م). 


1 


[7/اظ/د] فصل 
فيكَبَفِجَة الْمَطع وَإِنبَاتِه 

ثَالَ: وَيْقَطَمُ يَمِينُ السَّارِقٍ مِنَ الزَّنْدِء وَيُحْسَمْ لق ! 37 و من بل 
وام راء عَبدٍ الله بن مسْعُودٍ وه وَعِنَ الزن لن الاسم يساو الي إلى 
الإبط» وَعَدَا المِْصَلُ أَعنِي الوّسْمَ ع می بو کب وَكَدْ صح أن التي ههه مر .. 
بقَطع يَدِ السَّارِقٍ مِنَّ الزُنْدٍ 
لغ اي تج بلس[ و غايةالبیان سمه 

[ اتر اراھ 
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[۷/ظ/د[ فصل 
في كَيْفِكَة القَطع و ناتِه 


افر عن بيان ما به بب القطع» شيع في بان نفس القطع كي بكرن 
وهل يُتَكرّرٌ اس إلى أربع مراتبَ إذا تكررّت السّرِقَة؟ ؟ وهل 0 ينبت القطعٌ إذا 
اعترضّت الهبةٌ ونحؤهاء أم يَسقْط ؟ فنَاسّبَ ذكرٌ هذا الفصل لهذا . 

قوله: (كَالَ: وَيْقَط م يمين السَّارِقٍ مِنَّ الزَّنْدِ وَيُحْسَم) » أي : قال القَدُورِيُ 
فى اامتختضرة76.. 

اعلم: أن محل القطع فيه خلاف: 

والذي عليه عامّةٌ فقهاء الأمصار: فصل الرّند . 

وقالتِ الخوارجٌ: المنكبٌ؛ لأن اليد اسم للجارحة من رءوس الأصابع إلى 
الإبط. 


6 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م). 
(۲) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ .]۲٠۲‏ 
(١‏ ينظر: «التجريد» »]51١/11[‏ (المبسوط») ]١58/9[‏ » (الاختيار» ]١١١/ ٤[‏ > «العناية» [0ه/9/4؟]: 


ل س 


وَالْحَشْم ؛ لِقَوْلِهِ : (قَاقْطَعُوهُ وَاحْسجُوة) » ولان لَوْ َم يُحْسَمْ أذ إِلَى 
الب انعد زا لا يقلق: 
س سج غايهالبیان کې 
وعن بعض الناس : الأصابع . كذا ذكر القدُورِيٌ في اشر خد 07 
٠‏ 2 2-0 34 2 0 
ووجْهه: أن الأخذ كان بهاء فتُقَطَمٌ الأصابعٌ ؛ لإزالة التمكن مِن الأخذ. 
ولنا ٤[‏ /۳۰۷ر/م] : أن اليد ذاثٌ مقاطِعَ ثلاثة ثة هي: الرّسْعْ » وَالمِرْفَقٌ » والمذكبٌ» 
e‏ 
ۇخ يه لأن اعبات لا و ا ارال ا شبْهّةٌ فلا يت 
وإنما كان فصل الزن اليمين مر رَادًا ؛ | إا ببيانٍ النيئّ » أو بقراء ة [عبد الله] ٩١‏ 
ابن مسعودٍ ول «(وَالسَارِقُونَ وَالسّارِقَاتٌ فاقطعوا أَيْمَاتَكُم». كذ روغ ښاحی 
«(الكشاف)7() قراءة عبد الله بن مسعود [فيه "5 
ِن قَلْتَ: المرادٌ مِن قوله: فافطعو أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة: مم] . 
الجِمْعٌ » فكيف جاز ذلك ؟ 
قَلْتُ: 4 مِعْل ذلك في الأشياء [۷/٠و/]‏ المُتّصِلَة » كما فى قوله تعالى: 
ب 9 رةه 
#قَقَدَ صَعْتَ قُلْوبَكُمَا € [التحريم: ]٤‏ فلا يكون للاثنين إلا قلبان. 
قَإِنْ قُلْتَ: الزيادةٌ على النصٌ تسح عندناء فكذا لا يَجُورٌ الزيادةٌ بخبر 
الواحد» فكيف جارَّتْ بقراءة عبد الله ؟ 
)١(‏ ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 771]. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء ولاماء واغ4ء ولار). 
(۳) ينظر: «الكشاف» لاز محري [775/1]ء وينظر: اتفسير الطبري» [۹ ۲۲۸[ «أحكام القرآن» 


للجضاص ]1۲/٤[‏ » «الدر المنثور» [۷۳/۳] . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولامكاء ولع)»› وار». 


ل فقي دید ہین وھ 
قُلْتُ: لا تَسُلَّمُ أنها خبد الواحل » وقراءتّه كانت مشهورة إلى زمن أبي حنيفةًء 
والزيادة بالمشهور 
ولَئِنْ سلما أنها خبرٌ الواحد فتقُولُ: حبر الواحل يَجُورُ أن يَكُونَ بيانا لمُجْمَلٍ 
الكتاب » والكتابٌ مُجْمَلُ في حٌّ المقدار » وفي حقّ القطع أيضًا ؛ لاححمال إرادة 
الشمال » فالتحقث قراءِنٌه() بالكتاب بيانًا له على أن المرادَ اليمين لا الشمال 


ثم الْحَسم - وهو الكيٌ اين اقل مدو" رل زره م 
ںا وغيره مدا إلى ا بي هريرة ٤‏ قَالَ: 2 بسَارق إلى سول الل /01<ر] 
يكل قَالوا: يا د سول اللى» إن َا ری ال ا اله ب سدق 6 قال الشارف: 


22 
لی يا سول للف قال: ١اذْمَبُوا‏ به فَاقَطَعوة» * ثم احسِموه» ثم انتوني به) » قَالَ: 


ر و 


دمب يه شیع م شيم » فم أي يو ق هلب إلى اللو يك » تقال : تبت إل 
الله وة » كَقَالَ: «تاب الله عَلَيِكَ)20©) ولأن الحدّ صرح زاجرًا لا لاء ورو 
بقع قو لشو خف لد 


قال في ((الحمهرة): «الرَندان() [؛ br v/‏ م[ : موصلا طرف الذرَاع في 


(1) أي: قراءة عبد الله بن مسعود. كذا جاء في حاشية: «غ١»‏ وام)» و(د). 

(؟) ينظر: «لسان العرب» .]٠١٤/۱۲[‏ 

0 أخرجه: الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [ 417/7 ] » والدارقطني في اسننه) [*/ ١٠ل‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]١78/1[‏ » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۲۷۱/۸] » عَنْ 
بي هْرَيْرَةَ ڀال به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شزط مسلم ولم يخرجاه). 
وقال ابن القطان: «رواه الدارقطني متصلا بإسنادٍ لا بأس به) ٠‏ وقال ابن الملقن: «هذا الحَدِيث صَحِيح). 
ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [948/8؟] ؛ و«البدر المنير» لابن الملقن .]٦۷٤/۸[‏ 

)٤(‏ وقع بالأصل: «الزَّنْد . والمثبت من: «(ن)» و«م٠»‏ واغ)» واار). 


NY 
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قن سَرَقَ ايا » قطِمَتْ رِجْله رى قن رق ناكم غغ » وَل 


في السَّجْنٍ حَنَّى يوب ؛ هدا ا ضا د اماي باد . 
حي 222 ص ورن لل صصص 
الكف)2(0 , 


2 جح ل Serin‏ #اعتعرع امفقا ا وام 2 020( 

وقال في «ديوانٍ الادب»: «الزند ما انحَسَرٌ عنه اللخم ون الذواج» : 

وقال في e‏ «الرَّنْد وض طرف لرام وهما رَنْدَانِ ؛ الكوع 
والكْرْسُوع » والكوعٌ طَرَفُ الرَندٍِ الذي يلي الإبهام» والكرْسُوعَ طرف الزَّنْدٍ الذي 
يلى الخنصَرَ)" . 

قوله: (قال: فَإِنْ سَرَّقٌ تَانيًا ٠‏ قيِعَتْ جل الْبْسْرَىء فَإِنْ سَرَقَ الما لم 
يُقَطَعْ › وَخُلَدَ في السّجْنِ حى يَنُوتَ) ) هذا لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره»0). 

قال صَاحَتَ «النافع»: حت وت ا علئ وجهه سِيما رجلٍ 


صالح )2070 . 
Ms 0‏ ر 0 4 ٠. ٠‏ ت 
قال صاحبٌ «الهداية»: (وَهَذَا استخْسّان) » يعني: أن عدم القطع في المرّة 
الثالثة استحسان ٠‏ 


وعند br/v]‏ /د[ الشّافعيٌ : في المرَّةٍ الثالئة : تقطع يه المسرئ: وفي الرّابعة 
رجْله الْمْتى » وفي الخامسة مسة د يعر ولا ا( 


)١(‏ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دَرَبْد [؟/557]: 

(۲) ينظر: «معجم ديوان الأدب» للفارّابي .]٠٠۲/١[‏ 

(۳) ينظر: (صحاح اللخة» للجتوهري |[ /١4>/‏ مادة: زند]. 

(:) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ۲۰۲]: 

6 تمامٌ عبارة صاحب «النافع): «ويّخَلد في السجن حتئ يتوب ٠٠٠.‏ ينظر: امختصر الفقه النافع» لمحمد 
بن يوسف السمرقندي [ق١١١/]/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 577 )] . 

(1) ينظر: #مختصر الفقه النافع) لمحمد بن يوسف السمرقندي [ق١١١/1/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا 
- تركيا/ (رقم الحفظ: 017)]. 

(۷) ينظر: «الأم» للشافعي [۳۸۱/۷ - ۳۸۲]. و«مختصر المزني/ مطبوع ملحقا بالأم للشافعي»)- 
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سر 
ع اهن 


ادع ثرا كنا لع ۽ ولا حم ولى في كوْنِهَا جتايّة بل فَوْقَهًا 
تكن أَدْعَى إلى سرع الْحد. 
سس سف غاية‌البيان که 
له: ما روي عن التب بيا أنه قال: ١مَنْ‏ سَرَقَ فَاقْطَعُو» فَإِنَ عَادَ فَاقْطعُوة, 
إن عَادَ مَافطَعُوه فَإِنْ عَادَ كَافطَمُوهُ إن عَادَ كافتلوه»» أوجَب القطعَ بحسب 
تكرار اشرق فيؤتى على أطرافه الأربعة» ولأن المُوحبَ تكوّر» فيتكرد ا Ac:‏ 
ولأن الجناية في المرَّةِ الثالثة فوقٌ الجناية في المرة الأولئ » فيشرع فيها القطمٌ 
اء كما في الأول » وهذا لأنَ الإنسان متى أي عليه الد رار ثم تراق 
منه الجناياتٌ كان أقبحَ مما لو سَرَقَ مرّة باتفاق الحالٍ» فدل إيجابُ القطع في 
الأولى على إيجابه في الثالثة بالطريق الأولئ. 
وتا فوله شار ول ارف وسار فَأقَطعُواأيَرِيهُمَا 4 [المائدة: : [A‏ أي: 
أيماتهما؛ بدليلٍ تراغو عي الأوين ر «قاقطعوا ااا و للواحد 
لين والح دلا يرع تل اليسار حا رايا أجتمع العلا على قطلم لجل 
البُسْرَئ في المرّةِ الثالئة» فلو كان خخ اليسار مشروعا ؛ لقَطِعَتٌ في الثانية اليد 
البْسْرَى لا الرّجْلُء ولأن الحَدَّ لا يأ يجت إلا بالتوقيفب أو بالاتّفاق , ولّم يُوجَدْ في 
طم السار لا هذا ولا ذاك» فلا يك . 
= [1/8١لا"]ء‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [171/1] . 
)١(‏ مضئ تخريجه مِن رواية جابر بن عبد الله ول . 
(۲) وقع بالأصل: «بدليل قراءة: «َاقْطعُوا أيْمانَهُما). قراءة عبد الله بن مسعود). والمثبت من: دن 


و«م)» و«اغ)» ولار). 
وقوله: أيمانهما. في «د): أيمانهم. 


١١6 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع 4 
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َكتا: ؤل علي ليله فيد: إن جي مي الله آلا أت لَه يدا يَأكلُ يها 
ويس ينجي بهَاء وَرِجْلا يَمْشِي عَلَيْها . 
ر ا الا ییا ا ا 
دل على هذا: ما ذكره في «الأسرار» بقوله: «احتجّ N!‏ في «الأصل»': 
«أن عَلَِّا شاوّرٌ الصحابة (lr)‏ في هذه المسألة) فأشار بعضُهم بقَطع المُسْرَى » 
فقال: : فبأَيّ شَيْءِ ء ننجي يرع فمك ؟ وأشار بْضُهم بطع الرّجِل اليُمْتَى ؛ » فقال: 
أي شو يشي إلى حَاجته0(" » فَدَرَاً عنه القَطمَ) . 


قال صاحبٌ «الأسرار): «ولَم يَحْتَجّ أحدٌ عليه بنص في الباب». فتبيّن أنه 
لا نص في الباب» ولأن الحَدَّ شُرِعَ زاجرًا لا مُتْلِفَاء ولهذا لا يُّقامُ في الحرٌ الشديدٍ» 
دلا في للد الشديد» ولا في حال المرض » وإقاٌ ان في ال lr‏ الغالعة 


3 إتلافي» وذاك لأ جميع أجناس النفعة إذا كل يو 
أ لشي حتيقة مركي العو ا ا ريا لقع ريطلا لال 


ع سر سم 


في المرّةٍ الغالثة والرابعة ؛ أن الحُدُودَ تدر بلبهَاتِ » ثم لما لم جب الم 
كَل في السجن إلن أن َوب » ويُعَزَّر ؛ لأنه اتی بالمنكّرء فلا بُ ِن زاجر . 


( ببنظ: «(الأصل/ المعروف بالمبسوط» /۲۳٠/۷[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

5© ار جه اة بن النسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /۳۳١/۷[‏ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد عن جَدّه قال: شهدت عليًا و به. 
قلنا: وأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» [ص/ ]۲١‏ » والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
»]٤۷۷/۸[‏ من طريق: شُعْبة؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مر قَالَ: سمغت عَبْدَ الله يْنَ سَلَمَة قالَ: «آتی ار 
الْحُؤّم مني علي و بارت قح يده ْم آي به لةه قط ْله كم أي ب ال ؛ فَقَالَ : َم 
پاي کي وتال »پاي شن 1 3 يمح أَقْطَمٌ رجْلّه عَلَى أي يو تخي ؟ إن لاسي مِنّ الله 
ك ٠‏ فَضَرَبَهُ » وَحَبْسَهُ). 

() إلى هنا انتهئ كلام أبي زيد الدَبُوسِيَ في: «الأسرار» [ق 401 /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 97)] . 
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ا ا ا و اد ماعا o ETN‏ 
ا غاية البيان Lk‏ ل 
والجواتٌ [١/١۷٦ظ]‏ عن الحديث قلنا قلنا: إنه ليس بثابت » ولهذا يته 


المحدثون في قوانين ن الحديث » ك: E‏ 


قال الإمام علا ء٤‏ الدين العام في #طريقاة ية الخلافب): «طعَنَ فيه الكرخية) 
فقال: حَفظنا الأحاديتٌ ومعنا الحُمَاظ » فلّم نجذ له أصلد(. 


وقال الشيخ أبو نصر البَعْدَادِي: «قال الطَحَاوِيُ : إنه حديثٌ لا أصلّ له ؛ لان 
کل من ا يتاه ِن حْفَاظٍ الحديث يكروت ويقولون: لم نجد له أصلا » وهو أيضًا 
مرسلٌ » فلا يَلْرّمُ العمل به على قول الشافعيٌ وعلئ قولنا؛ لأن ثقاتِ أهل الحديثِ 
قد أنكروه»27. 

وَلَدِنْ تبت : فالمرادُ منه السياسة ؛ بدليل ما وَرَدَ في ذلك الحديث منّ الأمر 
بالقتل في المرّة التغامبية فداه تتحطولٌ خرن التلياسة عند الافمرء ايشا + هدا 
يُحْمَلٌ القطمٌ في الثالثة والرابعة. 

قال في «المبسوط): يقل في الخامسة عند أصحاب الظواهر ")0 . 


عرب عر 


قَلْثٌ: لنت إليه ؛ لكونه حرا للإجماع . 
قوله: (وَبِهَدًا حا بَقيَة َه بَقيَةَ الصَحَابَةِ نَحَحَهُمْ) ]< ^‘ [el br‏ ¢ ای بهذا الدليلٍ 


)1( لَمْ نظفر بهذا النقل في مظانه من؛ : #طريقة الخلاف» للعلاء ١ء‏ السمرقندي » وقد ظهر لنا بالتتبع: أن 
كيرا ما يَْكيه المؤلف عن «طريقة الخلاف؟ ليس موجودا في المطبوع ين الكتاب » فإ أن يكون 
الأصلٌ الذي طبع عليه الكتابٌُ ناقصًا في مواطن ؛ أو يكون هذا مِن قَبيل اختلاف اسح . 

(۲) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/ .]۲٠۳‏ 

(۳( مذهبٌ ابن حزم في: : «المحلى»: الأنه إذا سرَّقٌ الرجُلٌ» أو المرأة: : فطع ين كل واحد منهما يد 

واجدة» فان ررق أحتهما انية؛ قث يده الثانية + بالنص من القرآن والسّنّة » » فإِنْ سرَّقٌ في الثالثة ؛ 
عذر» وق » ومن الناسٌ ضرّه) . ينظر: «المحلئ» لابن حزم .]٣٠۷/١١[‏ 

.]117/9[ ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ‎ )٤( 
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ولات إخلال مَغنى با فد ون تفوت ينس اة الد زاء 5ل ناو 
الو وو وال فا غلب بخآاف الْقيصَاص ؛ لاه حي الب َيَسْتَوْفِى ما أ 
جيرا لَحَقَّهِ » وَالْحَدِيتٌ طَعَنَ فيه الطْحَاوئ أ أو تله عَلَّى السّيّاسَة . 

لا سه في لابب 
غالبهم عَلِي5ٌ في الحُجة فغلهم بهاء والدليل: قوله: «إني لَأَسْتَحِيٍ ِن الله آلا اع 
هيدا يكل بهاء يلجي بهاء ورجلا يَمْشِي َيه“ . 


ف ره 


قوله: (وَلِأنْهُ إهْلَاكٌ مَْنَى) » أي: لأن القَطعّ في المرَّةٍ الثالثة والرًابعة إهلاك ؛ 
لقَوَاتِ جنس المنفعة. 

قوله: (وٌ 9ه قاور الوجود)» أي لآ يمل الجر في الرة افا رلاراب 
نادرٌ الوجود» ولا ب يعد بالنادر» فلا حاجة | إلى الرَّاجِر . 

قوله: (بخلاف الْقِصّاصٍ)» جوابٌ سوال مُقَذَّرِ بِأنْيَُّالَ: لا تَسْلَمُ أن تفوت 

جنس المنفعة له أثرٌ في عدم وجوب القطع في المرّةٍ الثالق» ألا تر ئ أن إنساتا لا 

يَمِينَ له لو قطع يَسارَ إنسانٍ آخرَ ؛ قط [۳/۷ظ/د] يسَارٌ القاطع قضّاصاء مع فوّات 
جنس المنفعة. 

فقال فى جوابه: (بخِلَاف الْقِصّاص)؛ وذلك لأنْ القِصَاصٌ يَعْتَمِدُ على 
المساواة» وقد وُجِدَّتْ » فيَجِبُ القِصَاصٌء فَبَعْدَ ذلك لا يُلتَمّتُ إلى وقوعه ؛ تَفُويتا 
لجنس المنفعة؛ لأن القِصَاصٌ حقٌ العبلدء فب استيفاؤه ما أمكن ؛ م 
العبدٍ؛ بخلافي الحَدٌّ» فإنه حن الله تعالئ خالصاء فيفط , ُ بشبهة الهلاك . 

قوله: وَالْحَدِيكٌ طمن فيو)ء آی؛ [في]”'' الحديثٍ الذي تَمَسّكَ به الشَافِعيُ ‏ 
وقد مر بيائه . 


)١(‏ مضی تخريجه. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان). 
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EE‏ َل الد البسرَىء أو أَفْطَعَ » أو مَمُطُوعَ الرّجْل البمتى ؛ 

وَكذا إذا كَانَثْ ر ET‏ 

وَكَذَلِكَ إا | کاٹ e‏ مه المُسْرَّى مَقطوعَة: أو سء أو الأَضْيْعَانِ مها 
سوئ الإبْهَام ؛ لن ام البَطش بِالبْهَام . 
7 ا IETF TER e‏ 

قوله: (وَإِذَا كَانَ ارق ۽ مَل الد ملم 21 أقْطَمَ ]2 مَقُطوعَ ال جل 
البُمْتَى ؛ ل يُقَطَعْ ) ) وهذا لظ القَدُورِي فين امختصّره)7١)‏ 4 آي لا قط يله 
لبن إذا كانت الحالة كذلك ؛ وذلك لأن فيه تفويت جنس المنفعة طا فيما 
إذا كانت يده اليندَئ آشل» أو قط أن شيا - فیا ذا كانت رجله الْعُمْنَى 
مقطوعة ‏ وتفويثئه إهلالكٌ معئّى » فلا يُقَامُ الحَدٌ ؛ لكلا يُفْضِيَ إلى الهلاك0. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَْ رجه الْيُمئى سَلَاء؛ لِمَا قُلنَا)» أي: لا تمطح يذه 
اليم أيضًا إذا كانت رجله البْمْتَى سَلاء؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة. ذكَرَها 
ريما لآل القذُورية. 1 

قولهة (وَكَذَّلَكَ إذَا كانت إِبْهَانه التسَرَئ مقطو أو شاه : أو الأَضْبْعَانِ 
مِنّْهَا سوّى الإبهام)» [أي]'": اشم اين إذا كانت حال اليُسَرَى [4/ه.موام] 
كذلك ؛ وذلك لان قَوَّة البطش بالوبهام , والأضبعآن ينزلان منزلة الإوبهام 5 
صان البعأش » ولو قُطِعتِ الى في هذه الحالة يلوم فواتُ جنس المنفعة» فلا 
تُقْطَمُ ؛ لكلا يَْرّمَ الإهلاك معتى . 


(1) ينظر: #مختضر القدوري» [صن/ ۲۰۲]. 
(؟) فى «د4: الإهلاك. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولام »› والغ»» ولار». 


۱۱۹ 
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إن گا 


وان كانت ا وَاحِدَةٌ سوّئ اهام مَقَطوعَةٌ اء |۰v/ظ[‏ قط ؛ 


لن قَوَاتَ الْوَاحِدَةٍ لا يُوجِبٌ حَللا ظَاهِرًا في الْبَطْش بخلاف قَوَاتِ 


وو 


الأَضْبْعَيْن ؛ ؛ لها زان مثرلة الإيهام في فصان بطش . 
ج کک و 

بخلاف ما إذا كانت ِب واحدةٌ ين البُشرَئ غير الإبهام مقطوعة أو لاء 
CE‏ تقطع اليمتى ؛ لعدم الخلل في لبش ظاهرًا» بخلاف [/#8خو[] الكفارة» 
a a‏ أكثر الأصابع سوئ الإبهام» 
لا قَوْتَ الإصضبعيّن 


معن في بان ر وتَحققه ا الأكثر؛ إلا 93 م0 بالشَبهَة ؛ 
احتيط فيه » 5 الإصبعان مقامَ الإبهام , وهذه شاا ساد «الجامع 
الصغير)27. 

وقال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغيرا: رُوِيَ عن أبي حنيفة في 
كتاب «المجرّد) أنه قال إن كانت ثلاث أصابعٌ سوئ الوبهام مقطوعة 8 قط ٤‏ 
وكذلك إذا كان إصبعَان أحذهما الإبهامٌ ؛ فاعْتَّر هنالك أكثرٌ الأصابع . 


وتلك الروايةٌ: توافنٌ ما قال في «كتاب الطلاق): إن الرجلّ إذا أعتقّ عبداء 
مقطوعةٌ يِن كل يدٍ ثلاثةٌ أصابعَ أو إصبعانٍ إحداهما الإبهامٌ لا يَجُورُ عن كفارة 
الظهارء وأَمّا في هذه الرواية: اعتبر ذَّهابٌ القوّة؛ ولم يغتبر الأكثرء وهذه الرواية 
اعوط 

قال الحاكم الشهيدٌ في «(الكافي): «وَإِنْ كانت رجله اليُمْنَىن مقطوعة 
الأصابع ؛ فان كان يَسْتَطِيعُ القيام والمشي عليها قُطِعَتْ يَدْه وإِن كان لا يَسْتَطِيعْ 


(۱) ينظر: «الجامع الضغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ 197]. 
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وَذَا َال الْحَاكِمُ لِلْحَدَاد : ا سا هَذَا في سر 20 قَةِ سَرَقَهَا » ؛ فَقَطَعَ يَسَارَه 
مدا قلا كورء عله عند أبن احا وقالا: لا ئء عَلَيْه في الْخَطَأ 
وَيَضْعَن فى الْعَقْد. 
يت ا ا ممه 
لفيا والمشي عليها لم فع يده وكلّ شيء درَأتُ فيه القطع صَمَئْه اسر إن 
كانت مُسْتهِلَكَة)(2. | Sg RAE‏ 

وقال شمس الأئمَّة البَبْهقر اله في «الكفاية): دَق ویمناه لاه أو 
مقطوعة الأصابع قط ا ار کان كاملة قَطِعَثْ ]¢ و١‏ #ظ/م] » فناقصة أولى» . 

وقال في «الكافي): «وإذا حبس الكتارق ليُسْألَ عن السّهُودِ؛ فقطعٌ وجل يده 
اليُمْتَى عمدا ؛ فعليه القِصَاصٌ » وقد بَطَلَ الحَدٌ عن السَّارقٍ » وكذلك إِنْ كان قَطَعَ 
يده [0/غظد] المْرَى » وإنْ حُكِمَ عليه بالقطع في السّرفَة فقطع رجُل يده اليُمْتَى مِن 
غير أن يُؤْمَرَ بذلك ؛ فلا شيءَ عليه» وهذه المسائل كر تاها تق للفوائد . 

قوله: (وَإذَا قَالَ الْحَاكِمُ ِلْحَدَّاد: اقل يَمِينَ هَذَا في سَرِقَةٍ سَرَقَهَاء فَقَطَعَ 
يَسَارَهُ عَمْدَا ۽ فا سَيْءِ عَلَيْهِ عِنْدَ أبي حَِيقَة حَنيفَة اه . 

وقالا: لا شيءَ له في الكاء فتن في شتی اا رمن ن الاسر 
المعادّة في «الجامع الصغير»» إلا ذِكْرٌ الخلافي» فإنه من الخواصٌ . 


قال الحاكم الشهيد: «وإن أمرّ القاضي بقع يده اليمتى , ٠‏ فقطعَ الحداد 
يساره » ل يک عليه شي ء سانا 2 


٠ ينظر: «الكافى» للحاكم الشهيد [ق177]‎ )١( 

(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق۲١٠].‏ 

() ينظر: «بدائع الصنائع» [۸۷/۷]ء «العناية شرح الهداية» »]۳۹۸/١[‏ «الجوهرة النيرة» 
]١70/1[‏ » «البناية شرح الهداية» [/4/9 ه]» «فتح القدير» [0ه/4م] . 

(:) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ۲۹۳]. 

(ه) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق17١]‏ » «البناية شرح الهداية» ]٠٤/۷[‏ . 
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FEET SE ES‏ لت 0 غاية البيان و جد سوهت 
ثم قال: «ولم A.‏ هنا اختلافا»» يَعْني: لم يل محمد في «الأصل)° 
اختلاقا . 
ا وذكر في «الجامع الضغيرة” أن أبا رسف ومحكناقالا: إن كيد 
ذلك الحداد ضمن دية يده). 


ثم قال: «ولو قال الحداد: أخرج يدَك اليُمْتى فأخرّج يده اليسْرّى » فقال: 
هذه اليُمْئى فاقْطَعها » لم يَكَنْ على الحَدَّادٍ شىء في القياس ولا في الاستحسان)0©. 

قال الفقيه أبو الليثِ في شرح «الجامع الصغير): «روّئ الحسن بن زيادٍ 
عن أبي حنيفةً: أن الام إذا قال له: اقطع يدّهء فقطع يَسارّه لا يَجِبٌ عليه شية: 
وإن قال : : اقطمْ يَمِيئَه ته » فقطع يسارّه فعلية القصاص) . 

وقال فخرٌ الإسلام البَزْدَوِي في «شرح الجامع الصغير): «أمَّا في الخطأ فلا 
يضم عندّنا خلافا فا لوم( . 


و 


وجه قوله: أن الخطاً ليس بموضوع في حقوق العباد» فلا يُْمَى فيَضْمَنٌ. 
جوابه: أنه أخطاً في اجتهاده ؛ لأ تع ارعان نقدير أن ن الرسبار مي 
الوااعبة + والخطاً في الاجتهاد تمر بالإجماع . وهذا مَوضع م الاجتهاد ؛ لأن ظاهرٌ 


النص وجب التسوية بين بين اليمينٍ واليسار ؛ بخلاف الخطأ | في معرفة اليمين 
واليسار» e‏ يجب الشمان: وإليه [١/۷۲٦ظ]‏ ذهب فخرٌ ر الإسلام. وقيل: 


. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /۲٠١۷/۷[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ )١( 
.]۲۹٤ - ۲۹۲۳ (؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/‎ 

(۳) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق۲١٠].‏ 

)£( وقع بالأصل: : «الحسن عن . والمثبت من: «ن)ء وام » ولغ » واار». 

(5) ينظر: «شرح الجامع الصغي» ر للبزدوي [ق494م١]:‏ 

(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق49١]:‏ 
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آآ وو ليق اليا ي س 
لا ضمان [٤/١٠۳ر/ء]‏ أيضًا: 

أمّا في العَمْدِ: فوَّجْهُ قولهما أن المجتهدّ لا يُعْمَى [۷/ءو/د] في عَمدٍ الظلّم 
فقد قَطَعَِيدَا معصومة ؛ لأنَّ ادا ََمَ يسار السار بلا حقٌّ ؛ لأنه ما كان فم 
يسارٌ الحدادٍ د حى يع َمل اداد ِصاصا عنه » والقطعٌ بسبب السَّرقََ كان مُتعينا 
في اليمين › ولا تأويل أيضاء لأنه قطّعّها عامدا لا خاطنًاء فيضمَنْ دية اليد 
لاقي إذا جار في ځکوه» وكان القياسٌ أن يجب القِصَاصٌ» لكنه لم يَجِبْ 
لتب الثابتة في الآية ؛ لأنّ ظاهرَ قوله تعالن: ل افطعوا أَيَدِيهُمَا € [المائدة: مم] 


تتاو اليڌين جميعًا : 

ووجة قول أبي حنيفة حف آن الكداء أنلّف التساد وأخلت خيرًا منهاء وهي 
لمن :لان مض ینژ ینش ليسا واه قد “إفه تفلك لأ اليمية 
كانت؛ تالفة احكماء لكويها + ا ودر ضار البلا وت اليسان: 
وأحدتٌ سلامة اليمين ؛ لأن مقطوع اليسار لا قط ميه 


فما .أل ما هو خير لم يَضْمَنْ ؛ كشاهدّين شهدا ب بيع عبد بِأَلمَيْنِ وقيمثه 
ألف » ثم رجّعا بعد القضاءِ لم يَضْمّنا. 


قال فخرٌ الإسلام: «فإن فطع أجنبيئ يَسارَه لم يَضْمَنْ شينًا أيضًا بهذه الشُكبة)0©. 
يعني: باعتبارٍ أنه أتلف وأخخلف خبيراء وأراددة «١الأجنبىٌ‏ ) : 0 الحَدَاد . 
قال صاحتٌُ «الهداية»: (هُوَ الصَّحِبحٌ). 

وقال الإمام الأسْبئجَابِيُ في «شرح الطّحاو هارا إذا قَطََ الحداد د بأمر 


(0 ينظ شرح الجامع الصغير» للبزدوي [1643]: 
(7): ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئِجَابِي [ف/ 817] . 
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يقار جل ناوور خر غل أبن 


رالا في حى الاد يد مَوَضُوع فَيَضْمَئهًا . 
لنت »1ك و غايةالبيان عي 
ا ولو قَطْحَ غيرٌه اليد ور ع ا ب العمد: اللقصَاص › 


وط سقط عنه القطمٌ في اليُمْى ؛ لأنه لو قطِعَتْ أدئ إلى الاستهلاك . 
ثم لَمّا عرف أن الحدَّاد لا يضْمَُ؛ يجب صَمَانْ المَسْرُوقي إنْ کان هالكا 
على السَّارق ؛ لأن سقوطً الَّمَانٍ عنه لوقوع القطع حدًاء؛ لأن القطع والضَمَانَ لا 
ينيدا صارقا سي ء في هذا الفصل» ولَمْ يَقَعْ هنا حدّاء فعلّى هذا: 
أمّا على [۷/ظ/د] تلك الطريقة ‏ أعني طريقة [0/4٠«ظ/م]‏ الاجتهادٍ الذي قلنا 
من طرق أبي يوسفٌ ومحمدٍ أن الضَّمانَ بطّل بطريق الاجتهادٍ ‏ فلا يَضْمَنُ لوقوعه 
موقعَ الحَدّ بالاجتهاد, والحَدٌ والضّمانْ لا يَجْتَحَانٍ. 


714 
x 


قال فى «المغرب): «الْحَدَادُ الذي يقيم الحَدَّ؛ فال منه ؛ کالجَلاد من 
يا 

وا ا کے کی ف و لل 2 ص لي 

قوله: (وَهوٌ القَيَّاس)» أي: قول زفرٌ هو القياس . 

7 3 چو قاد ب 34 

قوله: (له أنه)› الضمير في (له): راجع إلى زكر وفي (أنه): راج إلى 
الكداقا. 


)01( أي: على هذا الطريق . كذا جاء في حاشية: لاغ )؛ و«م٠»‏ واد 
(۲) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَزِي [181/1]: 
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لا إن أخطاً في اتهَاده | ذ يس في النّصّ تي اين وَالْحطَاً في 
الِاجْتِهَادٍ مَوْضوع . 

وهم : آل قم رئا مْصُومً بر وا وبل ؛ أله تعمد الم كلا 
يُعفَى ) وإ كاد في التجتهتات ركان يفي أن يب القصاض زد ع 
للشبهة وَلِأَبِي حَدِيفَةَ يط ائه انف وَأَخْلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ ما هو حير ينه » قلا يعد 
افا گن هد على َير ي يع مَالِهِ بمثل یمه مک ی دعن هذا لو شک 

عير الخداد لا يضمن أي موا 

و رج اشاق يَسَارَهُ وََالَ هه بيني لا يَضْمَنْ ن بالاتماق ؛ لانه قَطَعَهُ 
ا قه في اعد حن ي اة اا ؛ لِأنَهُ لَه يَقَعْ حَذَاء E‏ 
لل ېچ غاية‌البیان جه 

قوله: (وَإِنْ كَانَ في الْمُجْتَهَدَاتِ) » [(إذ)]': للوصل . 

قوله: (لِلشُبْهَةِ) » أي: للشّبهَة الشابعة في ظاهر الآية؛ وقد مر بِيانُ ذلك . 

قوله: (وَعَلَى هَذَا)» أي: وعلئ هذا الطريق الذي قلناء وهو أنه اتف 


0 


وأخُل من جنسه ماهو حير اة يعد تلاا 

قلا ل( م في الْمَمدٍ عِنْدَهُ عل صان لْمَالِ)» أ ي: : عند أبي حنيفة يجب 
على السّارق صَمَانَ المسرُوق وإ كان هالكا؛ لأن القطع لم َع حدًا. 

وإنما ص أبا حنيفة بالذَكْر - ون كان الان على السّارقي بالائفاق - دفعا 
وخم المتْوهّم أن َع البسارٍ وقع حدًا عندّه؛ لأنه لم ُوجِبٍ الماد على الحدّ؛ 
فأزالَ الوهمَ: وقال: : يحب الضمان على السَارق ؛ لأن القطع لَمْ َقَْ حَذّاء وعدم 
وجوب الضمانٍ على الحَدّادٍ لا باعتبارٍ أن القطمٌ وفع حدّاء بل باعتبار أ نه أتلف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). 


Y0 


© باب ما قطع فيه وما لا يُقطع ©* 
في الْحَطَاً كَذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الطريَة َة وَعَلَى طريقَّة الاجْتَهاد لا يَضْمَنْ 

ولا بطم السّارِقَ إل أن تحت المتدوق م سان ارك أن 
المعْصومة 7 رط لظهُورهًا. 
ور > ج حح م 1 000000555555959 
وأخلف را 

أمّا مذهبّهما: فظاهرٌ لا حاجة إلى ذكره؛ لأنهما يُصَمُنانِ الحَدَادَ في 
العمل فلا يم القطمٌ حدًا لا محال فيضك الصّارقٌ ؛ لأنه لا يلَْمُ الجمم بير 
الضَّمانِ والقطع حَدًا. 

قوله: (وَفِي الَا كَذَلِكَ عَلَى هذه [/د,] الطريَة € آي وه 
لمان أيضًا على السّارق» فان القطع لم يع اد يد تو 
إذا وقَعَ القطعٌ حَدَّا جزاءً ونكالا من الله تعالئ » فلّم يَقَعْ » فيب الصَمان . 

قوله: (وَعَلَى طَرِيقَةِ الاجْتهَادٍ لا يَضْمَنْ)؛ لأن قَطْمّ اليسار وفع حدّاء 
فالصَّمانٌ لا يَجْتَمِعُ معّه. 

قوله: (وَلا بُقطَعُ السَّارِقُ إلا أن بَحْصْرَ الْمَسْرُوقُ منْهُ مَبطَالِبُ بِالسَرِقةِ) » وهذا 
لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره»» وذلك: لِمَا[:/:داد] ری أصحابنا في كُُبهم: أن 
عَمْرَ بْنَ سَمْرَة!؛) أنّى التب وَل [4/١«0دام]‏ قَقَالَ: «يَا رَسُولَ الله ني سَرَفْتُ جَمَلَا 
يبي لَانِ» فاسل ال يكل لبهم > كَقَالُوا: إِنَا فقَدْنَا جَمَلَ ٠‏ كَأَمَرَ التب ككل به 
َقَطِع )290 فلو لم يَكَنّ مطالبة المَسْرُوقٍ منه مُعْتَبَرَة لقطعه البئ ية بمجرّد 
6 وقع بالأصل: «في العمل». والمثبت من: اانا وهم»4ء واغ»ء وار). 
(۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (اناء ولام»ء وااغاء ولار». 
)۳( ينظر: «مختصر القدُوري» a Pfs PES‏ 


(ه) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الحدود/ باب السارق يعترف [رقم/ ]۲١۸۸‏ » والطحاوي في 
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و فرق بين م الشَهَادَةٍ والإقَرَارٍ عِنْدَنا ؛ خلاقا للشافعي ¥ في ال قرّار» 


يت هعس بتكو ووووون ابه 
الإقرار» ولأنَ الخصومةً شرطٌ لظهور السَّرقَة» فلا بُدَّ ِن حضور المَسْروق منه. 

ثم لا فرق في ظاهر الرواية عن أصحابنا بِينَ أن ت تبه رشرة باب ااا 
بان ار أنه سَرَقَ نِصَابًا مِن فلانٍ وهو غائبٌ ؛ فلا يُقَطَعٌ ما لم ب 8 يَحْضْرٍ المَسْرُوق منه. 

وعن أبي يوسفٌ أنه قال: أَفْطَعَّه بالإقرار وإن لم ك اروق منه حاضيرً . 
وبه أخذ الشافعية 8( > [وذاك]“ لأن القطعَ حن الله تعالى » وخصومة العبد تَعْتَدُ 
ليظْهرَ سيه » وقد ظهر بالإقرار» فلا حاجةً إلى شرط الحضور» كما إذا قر بالرّنا 
بامرأةٍ غائبة ؛ حيثٌ يمام عليه الحَد. 

ولنا: أن المُمَرّ به للمُقرٌ ظاهرًا ما لم يُوجَدٍِ التصديق مِن المُقَرٌ له» ولهذا لو 
َي لغائب ثم لحاضر جازء فإذا كان زوال مِلْكِه موقوًا إلى التصديق ؛ كان أقل 
أحواله شُبْهَة» والحَد يَنْدَرِىئُ ا ٠‏ فصار الإقرارٌ كالشهادةء حيتٌ لا يت 
القطع إذا ثبت ثبت السَّرِقَةٌ بالشهود ما لم ب يَحْضْر المَسْرُوق منه ؛ لجواز التكذيب منه؛ 


= شرح معاني الآثار» [1178/1) من طريق ابن لهبعَة» عَنْ بريد بن ابي حَبِيبٍ » عَنْ عَبْدٍ الزّحْمَنِ 
بن تَعْلََةَالأنْصَارِيَ» عَنْ أبيه: أن عَمْرَو بن سَمُرَة بن حيببٍ بْن عَبْدٍ مس جَاء إِلَى رَسول اله ف 
به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة»). 
وقال ابن كثير: «رواة ابن ماجه وفي إسناده: ابن لهيعة». ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه» للبوصيري ]١١7/8[‏ . و«إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير .]۴۷٤/۲[‏ 

)0( بل المذهب المنصوص عليه: : أنه لا يُقَطع . ٠‏ وعبارة الشافعي: : «وإذا كان المسروق منه غائبًا ؛ حبس 
السار حتى يحضر المسروقٌ منه؛ لأنه لعله أن يأتي له بمَخْرِجٍ سقط عنه القطمّ». ٠‏ ينظر: رالأما 
للشافعي »]۳٠٠١/۸[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ ١٠۲]؛‏ 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [۳۸۹/۷] . 

(۲) مابين المعقوفتين: زيادة من: ١ن٠‏ ولام» » ولغ » ولاراء و«د». 


TN 
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لأن الْجِتَايةَ عَلَى مال الْمَيْرٍ لا طهر إلا بخِصُومَيهء وَكَذَا ذا عَابَ عِنْدَ الْقَطع 
عنْدَنًا ؛ 3 الاستيفَاءَ مِنّ القَضَاءِ في باب الجدود: 
ع ادو دن و س 
فكذا هناء كما لو قال: سرَقتّها ولا أعرف صاحِبها. 


ثم وجوبٌ القطع بالإقرار بمرّةٍ أو مرتين ذكرتاه فيل باب : : (ما يُقطعٌ فيه 
لا يُقَطعٌ) , 2 
Fe‏ فر فاه at aT aA e AER‏ اع 1 LA‏ 
[9/>-ظ/د] قوله: (وَكذا إذا غات ا عندتا)» يعني : ا ا 
أيضًا إذا غاب المَسْرُوقٌ منه عند القطع عندّنا ؛ حلاف للشَّافعيَ 0 ؛ كما لا يُقَطَمٌ إذا 
كان غائبًا عند السّهَادةٍ دة أو الحكم. 
53 3 ا 5 5 م ٤‏ ۶ 2 ع 
وقال ابن أبي ليلى: يُمَطعٌ وإن كان المَسْرُوقَ منه غائبًا في وّقتِ الشهادة أو 
الحكم. كذا ذكر الحاكمٌ مذهبه » لكن بطع عندّه في خمسة دراهم . 
لنا: أن الِإِمْضَاءَ من القضاءٍ في الحدودء ولهذا عل الاسنات [:/1ا#ظ/م] 
الحادكة افق 'الشهوو)' كالازتداو 1 واليق + واللجترق > والتكول» رالوت ب 
القضاءٍ قبل الإمضَاءِ كالحادثة قبل القضاء ؛ وقد مر بيائه في: (باب السَهَادَةٍ على 
الزَّنَا وَالرّجَوْع عَنْهَا) . 
فإذا كان الإمْضَاءٌ كالقضاء : ففي حالة القضاء د* رط حضورٌ اروق منه ؛ 
ا ت ا 
E 00 : 1 37‏ ٍ 
EAE E e‏ 101 
١‏ : 2 7 | 00 و م 
وكذلك في كل الحُدُودٍ سوئ الرّجمء وقد مر ذِكْرُه قَبِيِلَ : (باب ما يُقطعٌ فيه وما 


. مضئ آنا أن الشافعي يقول بعدم قَطْع السّارِق أيضًا إذا غاب المَسْرُوقُ منه عند القطع‎ )١1( 
.]٠١۹ق[ (؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ 


۲۸ 


ج كتاب السرقة ي 


وَلِْمُسْمَوْدَع وَالَْاصِبٍ وَصَاحِبٍ الربا أن يفطَُوا السّارقَ ينهم » وَلِرَبَ 
ية أن عة ْنا وكا لصوب ينة: 
ااا وھ غاية البیان کې ييه 
لا يُقَطَعُ) . 

لم اعم" : أن التَقَادمَ مانعٌ للسّهادةٍ في الحُدُودٍ إل 1 0 ادفو إلا 

أنه يَضْمَنْ السَرِقَةَ وليمن بمانع للإقرار» فو ل يالا الشرت قار به 
عندَّهُما ؛ خلاقًا لمحمدٍء وقد مَرَّ بيائه في أَوَلٍ: (باب الشهَادَةٍ على الزَّنَا والرّجُوع 

و :وزی واب صاب لزيا ارق مهم . » وَلرَتَ 
اديت أن يَقْطَعَهُ أَيْضاء وَكَذَا للمَعْصُوبٍ [1/عدظ] منه) ع وهذه من المسائل 
المعادة في «الجامع الصغير)”" » إلا قوله: (وََتٌ الْوَدِيَةٍ أن يَفْطَمَُ آَيضًا) > وكذا: 
(المَعْصُوبُ منْهُ) فإنه من الخواض: 

والمُسْتَوْدَعَ - بفئح الدّالٍ - : هو الذي عندّه [۷/۷و/د] ] الوقيقة: 

اعلم: أن السَّارقٌ مِن المُودّع » أو الْمُسْتَعِيرِ ؛» أو المُسْتَأْجِرِ» أو المَضَارِب) 
أو الْمَسْتَبْضع» أو العَاصِبٍ؛ أو اسب الرّباء أو المرتهن » أو القابض خان سَرْمٍ 
الشراء» أو القابض بِعَقّدٍ فاسدٍ أو كل من له يد حافظة » كالأب والوَصِيٌ» ومتولي 
لوقي لک بذ وتيت كرك نمز جزلا ماده ج و راي 


للشافعية : أن هؤلاء ليس لهم حقٌ الاسترداد؛ فلا يُلَتَعَتُ إلى خصومتهم ؛ 
ء a‏ يذ ” ا و 5 3 
لأن الشرط أن يَكونٌ المَسْرُوق مملوكا للمَسرُوق مني 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولام»ء؛ ولاغ) » واراء ولاذ). 
)20( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/۲۹۸]. 


(۳) ينظر: «المبسوط» [170/9]؛ «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [صهةم] . 
(4) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي ][٠١/٠١[‏ » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [١/١١٤]؛‏ 


کا باب مان وما اا چ ست سس 114 


قال زُكرٌ وَالشَافِعِي #ه: لا يُقْطَمُ بخُصُومةِ الْقَاصِب وَالْمُسْتَوْدع » وَعَلَى 
هذا الخلاف ا و ر اضرب المع ايض عَلَى سم 
راء َالمُرتهن» وَكُلٌ مَنْ لَه د حافظة !ون سو الانك. 
ج n E‏ 

ولزُر: أن خُصُومَة هؤلاء ضروريةٌ لا مله والحد لا نيت ت بالضروريات ؛ 
أعني أنها لضرورة الحِفْظٍ ‏ فلو صحَّتْ في حقٌّ [١/٠٠٣ر/ء]‏ القطع لزم نريب 
الفط 1 اد العا تركو ہی ولأ کچ ا یں تایآ 
التمليك ‏ ثابتةٌ » والحَدٌ لا يت بالشبهة. 


ولنا: أن السّرقةَ من جزز مُسْتَتِمٌ لا شبهة فيه ظهرّتْ بِحُجَّةَ كاملة ‏ وهي 
شهادة رجلين عند حُصُومَةٍ ‏ معتبرةٌ يِب القطعء وهذا لأ لهم حن الانتفاع أو 
إعادةً اليدِ لردٌ المَسْرُوقٍ إلى المالك» نكر خصومتهم » فما ظهرت السرقة برب 
عليه القطعٌ لا محالة بالنص . 

وسقوطٌ العِضْمّة ضِدْنِيٌ ٠‏ حصّل في ضمن اْتبفَاءِ القطع ؛ ٠‏ فلا يُعلَلُ ؛ لأن 
ذلك لم شل ادر و الحُوعٍ ونحوه» وشبهة الإذن مَوْهُومَةٌ لا أمارة عليهاء » بل 
قامت الأمّارة [بخلافها وذلك لأن الشْبهَة احتمال قامت الأمارةٌ](© عليه » إلا أنه 
َم ْمَل به لمعارض دليل فوته » فتبقّى صورة الأمارة شه نابعة وم يُوجَذْ هنا 
أمَارةٌ ملك السّارق » بل قامت الأمَارَةٌ بخلاف ذلك ؛ لأنه لو كان له إِذْنُ أو ملك 
لها أخله سيار المشارقة, 

وفسَّرَ الصدرٌ [»/»طاد] الشهيد”" والعَنَاينُ صاحبَ الربا في «شرح الجامع 
الصغير»: «بمّن"' باع عشرةً دراهم بعشرينَ » وقبض العشرين» ثم جاء إنسان 


(۱( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)غ و«م)» واغاء وار)؛ ولاد). 
(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ ص٥٠"‏ ] . 
(۳( وقع بالأصل: «من» . والمثبت من: «ن)؛ ولام » ولخ)» ولار». 


۳۰ 


و2 


لَعُ بخْصُومَةٍ الْمَالِكِ في السَّرِقَة مِنْ هَؤُلَاء إلا أن الرَاهِنَ إِنَمَا يط 
> سي و شاية بیان ک لل ل ل 
وسرّق العشرينَ منه » يُقُطَعٌ بخصومته عندّنا» . 

را (وَيُقَطع خصو خُصُومَةٍ الْمَالِكِ في السَّرِقَةِ مِنْ د يعي امدق 
السارق "الال مِن هؤلاءِ الجماعة المذكورِينَ› کا 00 المال» يقطم 
بخصومته » وإن لم يُسْرَق من عنيه. 

قال فى «كفاية البَتْهَقىئء): فإنْ حَصّرَ المالكڭ»› وغاب المُودّعَ ؛ هل يقطع 
بخصومة المالك ؟ فيه روايتان. 

وذكّر القَدُورِيٌ في «شرح مختصر الكَرْخِيٌ)7": بطع بخصومة المَخْصوبٍ 
[منه]”" وذكر: ليس للراهن القطعٌ » إلا أنْ يقضي الدَيْنَ ثم يُخاضِمَ ؛ لأنه ليس له 
قبض العين » وكذلك ذكر في «المحبط» و«الإيضاح). 


فَعلِمَ بهذا أن النسخة الصحيحة في المتن هي ما ر روي: ( (إلا أن الاه إ 
يُقَطَع بخْصُومَتِهِ حَالَ قِيَام الرّهْنِ بَعْدَ قَصَاءِ الدَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لا حَنَّ له Ty‏ 


.]834 ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاماء ولاغ»» ولار). 

(۳) تنطر: «المحيط البرهاني» لابن مَازَّة البخاري [1/؟؟ ؟]. 

(:) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ .]۲٠۳‏ 

(5) وهذا هو المثبت في المطبوع من: «الهداية» للمَرْغِيناني .]۲١/٠[‏ وهو المُمْبت أيضًا فى نسخة 
القاسميّ [ق/707١/أ/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . ْ 
قال البايسوني - في حاشية نسخته من (الهداية) _ : اوهذه هي النسخة التي أ جمّع اسراح على صحتها. 
وقال الشهْرَكَنْدِيُ ‏ في حاشية في نسخته (المقروءة على أكمل الدين البابرتيَ) : «والصحيح مِن 
التسَخْ: : «بعد قضاء الدين؛ دون: «قبل». وقد رُوِيَ عن ابن المصئّف أنه قال: كان فى نسخة 
المصئفت: بعد القضاء» 
وقال الأرْرَكانِيٌ ‏ في حاشية نسخته من «الهداية» -: «الأصح من انسح : بعد قضاء الدَّيْنَ) . 


1 


چ باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع + 


بِخُصُوميِه حَالَ قيا الرَهْنِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ أو بَعدَهُ؛ ااا ا ا 
غ348 يه بیان و خ-- 
وليست ]¢ [e br1/‏ النسقة الأخوّئ بصحيحة ) وهي قوله: (إِنَمَا فطع بخصومته 
حَالَ قِيّام الرَّهْنِ قبل قَضَاءِ الدَيْنِ» أو بَعْدَه ؛ َه لا حَقَّ له . فافهه7". 

وإنما ق ب (حَالَ 5 قا قِيَام الرّهن) ؛ لأنه لو هلك ارهن في يد السّارق» 
ر ملك مو امل لامجا التي 


ما قَطْمْ المرتهن: فهو مذكور في اجرج القُدُورِيً»! بد" و«الأجناس 0 
RES‏ 


م 


وأما عدم قَطع الراهن: ققد دك مایت لماوعل ذف 


ديفي أن يكرد للرامن أيتا ولاية القطم إذا كان 5 ن قِيمَةُ الرهن أكثرٌ مِن الدَيْنِ » 
والزائدٌ يساوي عشرة ؛ وذلك أن الزائد كان أمانةً في يد المُرْتّهِنِ» فإذا هلك في 
يذه لک عليه الضمَان لعدم التعدّي : ولا كذلك السّارق؛ لأنه معد sv]‏ /د[ 


شون علية ما الم وللراهن حى مطالبة الزائ على قَدْرِ الدَيْنِ فصار [۱/٤۷٦د]‏ 


)١(‏ وهو المَثْبّت في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [١/ق۸٠۲/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الأرْزَّكانِيٌَ من «الهداية» [١/ق٤‏ 54١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] » وكذا في نسخة البَايسُوني من «الهداية» //١58/3[‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . وفي نسخة الشّهْرَكَنْديَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهداية» [ق/ 18 /أ/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق١٠١٠/ب/‏ 
بخطوط مكتية ولي الدين أفندي ‏ تركيا] . 

(۲( وقال المؤلف أيضًا - في حاشية النسخة التي كط بين «الهداية» - : «اعلم: راد الاسم ون ا 
قوله «إلا ن الرَاهِنَ نما يُقَطَعْ بخْصُومَيهِ حَالَ يام الرَهْنِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ؛ ِأَنَهُ لا حى .. إلى 
عر ٠‏ وفي بعض التْسَخ: : قبل قَضَاءِ الدَيْنِء أو بَعْدَهُ) وهذا ليس بصحيح». 

(۳) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۹٣۳].‏ 

)£( ينظر: «الأجناس» للناطفي [411/1] . 

(ة) ينظر: «المخيط البرهاني» لابن مَارَة البخاري [۲۲۲/۹]. 


ودف «ك كتاب السرقة ‏ 


لأ لاحي له في اَلَو بين بون الافم باه على آصْلو: آلا خر 
لاء في الاسْيزْةاد عند » ورزر اه يَقُولٌ: ولا الْحْصومة في حى الاشيردار 
صَرُورَةٌ الحفظ » فلا تَظَهَدُ ذ في حى الْمَطْع لن فب تَفُويتَ الصّيَائة. 

ولت أن السرقة م ا ای ی و يرت علذ ا ج 
شَرْعِيَّةِ وهي شِهَادَة رَجْلَيْن عَقِيبَ خصومة مُعكبرة مُطْلَقًا ؛ إذ الاعتجار لحَاجَتهم 
3 الإسْيَرْدَادِ قيشو في الل وَالمُصُودٌ ين الحضوكة اء حه قوط 
Kam N E‏ و ين o e‏ 
gg‏ غايةابین 48 - سس 
الراهنٌ والمُرْتَهِنُ في قَدْرٍ الزائدٍ بمنزلةٍ رب الودِبعَةِ معَ المُودَع ؛ حيثُ يكن لكل 
واحدٍ منهما قَطْعٌّ السَّارقٍ» فكذا هنا. 

قوله: (لِأنَهُ لا حى لَهُ في الْمُطَلَبَةٍ المي بدُونه)» ي لا حى للراهن في 
المطالبة بالعين المَرْهُوئَة بدون قضاءِ الدَيْنِء وهذا أيضا حمق ما قلنا من النسخة 
IE,‏ 

قوله: (والشافعي بَنَاهُ عَلَى أَضْلِهِ: أن لا خصُومَة لِهَوَلاء في الاسيَزْدَاد عِنْدَهُ) . 

و(أَنْ): مفتوحةٌ الهمزة محفْةٌ ِن التقيلة» وفيها ضميرٌ الشأن» يعني : إذا جحد 
مَن في يدَيّه المال لا يكن لهؤلاء الحصومة ة في الاسترداد عندّه» ما لَم صر المالك . 

وعندّنا: لهم ذلك . 

قوله: لاي قري انلو اي : لأنّ في القطع بخصومة هؤلاء تفويتَ 
الحفظ ؛ لأن عِضْمَة الال سقط بالقطع , فلا بى محفوظًا بعد أن كان محفوعً 
مضموكاء فلملا قال 57: : لا يفط بخصومتهم ؛ كَيْلَا يَضِيعَ المال. 

قوله: (وَسُقُوط الْعِضْمَةٍ صَرُورَةٌ الاشتيقاء» فلا بعك . 


چ باب ما ُقطع فيه وملا قلع چ 


NY 


َا مغر بِشَْهةٍ مَوْهُومَةٍ الاعْترَاض » كما إا حر المالك وجات المۇتمن 
طم بحُْصُومَتِه في ظاهِرٍ الرُوَابةِ» وَإِنْ كَانَتْ شُبِهَةٌ الإذْنِ في دول الْحِرْزِ 1 َه 


ا ا 5 4 2 يو 


م م 4 2 

وَِن قَطِعَ سَارِق بِسَرقَة › فَسْرقَتْ منه ؛ لم يكن لَه - وَلَا لِرَبٌّ السرقَةٍ - 
= غايه‌البیان ېږ 

جوابٌ لقول زُكَرٌ: (لأن فبه تَفُوِيتَ الصِيَانَةٍ) » وقد اندرّج بياثه فيما قلنا. 


کے ٠‏ 64>ثت كمه 


قوله: (وَلَا مُعْتَبَرَشبْهَةٍ مَوْهُومَةٍ الِاغْتِرَاض) » جوابُ سُوَالٍ مُقَدَرِ ؛ بأنْ يُقَالَ : 
هة شبئهّة الإذن ف من المالك EI‏ > فلا بطع بخصومه ة ھۇلاء› فأجاب به . 

يعني: لا [1/4*و/م] اعتبارٌ لشبهة موهوم اعتراضها : ٠‏ بل الاعتبار لشبهة 
ففق ألا رئ أ بقع برو ربك الؤديقة ب غ اكع في فار الاق 

- أعني: رواية «الجامع الضغين)57- مع أن فيه شبهة ]۸/vظ‏ /د[ وشو ة أيضًا ؛ بأن 

وول الخر ا كن شار درا یي او خورف امه رک 

55 : تجا لديا عملا سم الكل 
المختّملة اللاعتراض ٠‏ 

قوله: (في ظاهِر الروَايَةِ) » أراد به: رواية «الجامع الصغير)”” » واحترز به 
عما تقل في «الأجناس» عن «(نوادر ابن سَمَاعَةً)) عن محمد: r‏ غاب المُسْتَوْدَعَ 
وحصّر رب الوَدِيعَة ؛ ليس له القطعٌ إلا بحضرة المُسْتَوْدَع»" 

بد سد عد Oh‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ا» و«م)› ولاغ)» ولار». 
(۲( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۲۹۸]. 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۲۹۸]. 
(؛) ينظر: «الأجناس» للناطفي [517/1]: 


ب ل ل ل ف غاية بیان که يه 
أن يَقْطَعَ السَّارِقَ الذَانِيَ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير)7©. 

ا ا لَه ۽ إطلاقا لاسم المصدر على المفعول » كما 

تسج اليَمَنِ". 

ونقّل صاحبٌ «الأجناس» عن كتاب السرقة َه : الأصل): إذا سَرَقّ من السارق 
رَجُلٌ» ولّم يع يد السّاقي الألٍ؛ فالقطعٌ على السّارق الثاني» ولو كان فع يد 
السارقٍ الأول لم يجب القطمٌ على الثاني». ثم قال: «ذكره في «الجامع الصغير». 

ثم قال: «وقال محمدٌ في «انوادر هشام): : إن قطَعثٌ يد السارق الأول لم 
اع ي السارقي الثاني » وإ رأث القطع عن الأول لَب » قطعْتٌ يد السَّارقٍ ) 
وفي «اللإملاء» عن أبي يوسف مله" إل کا لل كتابه . 

وذگر الطّحاويٌ والكَريِي ُ: أنه لا بع الارق من السّارق مطلقًاء ولم بيد 
بِقَع الأول » والحقٌ التفصيل ؛ فإِنْ قَطِعَ الأول لا قط الانيٍ لارتفاع عِصْمَةٍ 
المحلّ » فكانت سَرِقَةَ مال غير معصوم ؛ ون لَم بطع [:ا*راد] الأول يُقْطَعُ بخصومة 
الثاني ؛ لذن الأول بمنزلة العَاصِبٍ . 

ثم في استرداد العينٍ للسّارقٍ الأول - [4/٠طام]‏ بعد قَطع يده مِنَّ الثاني ب 
روايتانٍ: 

في رواية: له ذلك ؛ لأن الرّدّ واجبٌ عليه إلى المالك إذا كانت العينٌ قائمةً. 

وفي روايةٍ: ليس له ذلك ؛ لأن يده ليست بصحيحة لأنها ليست بِيّدِ مِلْكِ) 


. ]144 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/‎ )١( 

(؟) تشج: على وزن قَغْلء بمعنئ مفعول. أي: مَنْسُوج اليمّنء ينظر: «المصباح المنير» للفيومي 
[107/1/ مادة: نسج] . 

() ينظر: «الأجناس» للناطفي [417/1] ٠‏ 


اناا 


چ باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع 4# 


أن يَْطََ السار الثاني ؛ لن الْمَالَ عير تة تقوم في حى السَّارِقٍ حَتى لا يَجِبَ 
عَلَيْهِ الضَمَانْ بِالْهَكاك كلم تَتْعَقدْ تيد رچ في كلها لول ولاية الخْصومَة في 
الاسْتِرْدَادٍ في رِوَايَة ؛ 6 إِذ الرّدُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. 


2 


وَلَوْ سَرَق الاي قبل أَنْ يَفْطَعْ الأول أَوْ بَعْدَ مَا رئ الد بشبهة بِقَع 
بخْصومة الأول ؛ ار الم کرو لی وک رج قاو کالعَاصِب. 

وَمَنْ سَرَقَّ سَرِقَة» قَرَدَهَا عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ الارْتِمَاع إلى الْحَاكم لَمْ بُقَطعْ . 
ج ا بسي وو و ا اک تھ 
ولا يد ضَمانٍ لانتفاء العِضْمَة بالقطع حدَّاء ولا يدٍ أمانةء فيكون الاسترداد 
[١/ء۷ظ]‏ للمالك . ١‏ 

ما إذا ذرئ الح عنه » ثم سر الثاني فلا رواية في الاستردادٍ عن أصحاينا » 
يفي أن سرد ؛ لأنَ يده ايد صَْمَانٍ كالغاصب » فِيسْئردٌ ؛ ليلص عن الشمان. 

قوله: (وَللُاَوّلِ) : أي: للسَّارق الأوّلِء (لِحَاجَتِه) , أي: لحاجة الأول » (إذ الرَّدُ 
راجب عَلَيِ) » أي: على السار الأول وهو في مَؤْقع التعليلٍ لقوله: (لِحَاجَتِهِ) . 

(وَلَمْ يُوجَدْ) أي: القطعٌ؛ (قَصَارَ كَالْمَاصِبٍ)» [أي: صار السَّارقُ الأول 
بحن e‏ وللغاصب أن 0 2 an‏ » فكذا د 0 
0 3 وهذه من مسائل «الجامع عيبي المعادة 2 بو يذكر الف عن 
أصحابنا في ظاهر الرواية . 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)ء واغ»)2 و(ر). 

(۲) ينظر: «تبيين الحقائق» [/9؟1]» «العناية شرح الهداية» [4/0 4٠‏ ]» «التنبيه على مشكلات 
الهداية» [5 /5 ١؟]‏ » «البناية شرح الهداية» [11/1]» «البحر الرائق» [ه/19]. 

(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 95 .]١‏ 


© كتاب السرقة 0 


وقال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغيرا: : «وفي قول ابن أبي ليلى: 
إذا رَد قبل أن يرع إلى القاضي » أو بعدّما رَقَع لا يَسْقُط القطعٌ» . 

ووجهّه: أن القطعّ حقٌّ الله تعالى » فلا يُحْتاجُ فيه إلى الخْصّومة ؛ قياسًا على 
حَدَ الزّناء وفياسًا على ما بعد المُرّافعة: وهذا هو القياس. 

ووجه الاستحسان: أن حقّ الله تعالى بك يت في ضِمْنِ حى العبدٍ» وحقٌ العبد لا 
يك يجت بدون الخصومة: وقد ارتفعث الخصومة برد د المَسْرُوقٍ إلى المالك» فلَما َم 
يقبت حق العبد لم يبت نما في فيه 4زم خاد ما إذا ود بد انراد الأ 
7 07 
فعَلَ ما يفُعله الحاكمٌ ؛ لأن الحاكم يمْعلٌ الة م ونرد المال إلئن:مالكه إِنْ كان قائمّاء 
فلا تَكُونُ فائدةٌ في رَد السَّارقء فلا يَسْقْط القطمٌ؛ قياسًا واستحساتا()» ولأن 
الخُصُومةً بالترافع انعهّث إلى نهايتهاء والشي؛ بانتهائه تكد يعقر » فلَمّا كان كذلك 
قلنا بوجودٍ الخّصُومةٍ تقديرا» وإن لم توجذ تحقيقًاء وهي شرطٌ لظهور السَرقة 
فوج الظهورٌ بوجود [:/14:دام] شرطه » فيترئّبٌ القطعٌ ؛ لأنه حُكُمُ السرقة بالنصٌّ. 

قال الإمامُ الزاهدٌ العَنَابِيُ ‏ في أواخر الكتاب من شرح الجامع الكبير) - 
«وإن رده إلى ابن المَسْرُوق منه أو إلى أخيه أو إلى عَمّهِ أو خاله » وهم في عياله لا 
بطم استحسانًاء وكذا إذا رده إلى امرأته » أو إلى أجيره مُشاهرة » أو عبده استحسانًا 
- یرید به: قبل الترًافم( _؛ لأن يڌ من في“ عياله كيده من وجه» حتى يثراً 


0 در القياسّ والاستحسان في: «الجامع الكبير»: العََابِي. كذا جاء في حاشية: م4 ؛ و«د». 

0( الجملةٌ الاعتراضية للمؤلف » وليست ين كلام العتابي . ٠‏ كما يظهر ذلك يِن كلامه في: «شرح الجامع 
الكبير» لأبي دصر العَنّابي [ق ٠١‏ /ب/ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: 
/51)]. 

() وقع بالأصل: «لأن يده من عياله». والمثبت من: ن و١م»‏ واغ»؛ و«ر». وهو الموافق لِمَا- 


به باب ما يُقطع فيه وما لا يقطع چ ۷ 


[بخلافٍ العَاصب لا ا بالرد لر هولاء ]07 ونوإن رجه إل ا ای ا أو 
جه أو جيه آم بقع » سواء كانوا في عياله أو لم يكونوا في عياله استحساتًا ؛ 
لأن لهم سَبْهَة ملك فكان يد عولاء كيذه من .-حيتٌ الشَبهَةٌ + أما الموكع يضمن 
بالدقم إلى لاء والكاصت لا يتراً. 

ولو رَدّه إلى مَن في عيالٍ والده قْطِعَ » وإنْ رَد إلى مكائّب المَسْرُوقٍ منه لم 
بطم استحسانًا» وإن لَم يَكُنْ في عياله ؛ لأنّ للمولّى حقا. 

وعلئ هذا: : المُودّع إذا رَد الود عَة إلى مُكاتبٍ المُودع » أو إلى مَن في عيالٍ 
المُووع لم يَضْمّن » وكذا إذا صرق ین المُكاتب وره إلى مولا [لم يفط ؛ ِا مر 
ولو رده ته إلى كن العشزوق تعد في یاو آم بق اس ٠1‏ ٠راد]‏ ؛ لأن يد 
العائل كيّدٍ العيالٍ في حٌّ الأماناتِ» حتئ إن المُودَعَ لو دقع الوَدِيعَةَ إلى عائله 
يعني: إلى الادي.المُودح غي يله - لَم يشمن وهذه الروايةٌلَمْ توج إلا في 


= وقّع في: «شرْح الجامع الكبير» لأبي تَضْر العَتَابِي [ق١1/ب/‏ مخطوط لجنة إحياء المعارف 
النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: /51)] ٠‏ 

)01( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و«م)» واغ»» و«ر» ٠‏ وهو الموافق لما وقع في: «شزح الجامع 
الكبير» لأبي تَضْر العَتَّابي [ق١١٠7/ب/‏ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم 
الحفظ: 51)] . 

0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» و«غ)» وار). وهو الموافق لما وقع في: اشح الجامع 
الكبير» لأبي تَضْر العَنّابي [ق511/أ/ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ : 
/1)]. 

(۳) عند أبي نصر «لَمْ تُؤْحَذ) . ينظر: «(شزح الجامع الكبير» لأبي صر العَتّابي [ق١71/أ/‏ مخطوط لجنة 
إحياء المعارف النعمانية - الهند/ (رقم الحفظ: /510)] . 


3 كتاب السرقة @ 


۱۳۸ 


َعَنْ أبِي پوس هھ :أنه يفطم ؛ ؛ اعارا ما إِذَا رده بَعْدَ المُرَافَعَة » وَجْهُ 
وي ل 


الظاهر أن الْحْصومةً و لِظهُورٍ السرقة؛ ۽ أن الْبيَْةَ إِنَمَا جلت حَجة ضَرُورَةَ 
طم الْمُارَعةِ» وَقد انْقَطَعَتِ الْحْصومَة بحْصّولٍ مَقَصُودِهَا بخلاف ما بَعْدَ 
الْمُرَافَعَة لانْتَهَاءِ الْخْصومَة ود َتَبِقَى تقديرًا. 


فيي على جل بام في سرون زوت 5 لم بقع » مَعْنَاه إا 
لمت إل ٠‏ وَكَذَلِكَ دا بَاعَهًا الْمَالِكُ إِيَاهُ. 
ج ج صصص ج ا 
هذا الكتاب)(2 إلى هنا لَفظ كتابه» فکتبه تبك وتكفيرا للفوائد . 

قوله: (لِأَنَّ الي وفي بعض النّخ: (ولِأنَ البتَه) 20 بالواو» والأوّل 
هو الذي وع تضبحيح تابي بخط يدي عد النقاب ۽ وكا سخا الإماع حافك 
الدين الكبيرٌ البُخَارِيُ التي كات بط يذه كذلك أيه وقد ف الق آنفًا . 


قوله: (بحْصول م مَقَصودمًا) الضميرٌ راجع م إلى (الخصومة)» أي: بحصول 
ا السو ون ا 

قوله: (فتبقی تَقَدِيرَا) ؛ أي [17٥/1]‏ لبقي الحميرمة شدي 

کرد و ون على وجل بلقل ی حرا جت 5 کرای 


(1) ينظر: «شرح الجامع الكبير» لأبي تَضر العَتّابِي [ق11/أ/ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمائية 
- الهند/ (رقم الحفظ: 51)] . 

(؟) وهذا اللفظ هو الموافق لِمَا وقع في المطبوع «الهداية» للمْغِيناني ]۲١/١[‏ » وهو الموافق أيض لما 
وع في تسخ المؤلف والشْهرَكديَ والبَايسُوني وابن ن الفصيح والأرْزَكانِيَ من «الهداية» . 

06 أشار إليه المؤل في حاشية النسخة التي بخطه ين (الهداية4 [ ١ق‏ ۷٠٠ب‏ / حطر مكب فيضن 
الله أفندي ‏ تركيا] . 

(:) وقال المؤلف أيضًا ساي ستاشية الس التي بخطه ين «الهداية) -: «وفي بعض النسّخ: ولان 
ليها بالواو» لكن في النسخة التي بخطً شيخي ظ: : بدون الواو؛ وهذا أصح». 
ويعني بشيخه: : برهانَ الدين الخُرِيمَفْنِيَ ؛ فهو تلميذ حافظ الدين الكبير البُخَارِي . 


باب ما يقطع فيه وما لاع © 


۳۹ 


ججح جحي بس ات يي . 
قال صاحب «الهداية»: ( مَعْنَاه: إِذَا س سَلمَتْ) » يعني [٤/٤۱٣ظ/]‏ : إلى السارق » 
وائما فسرّة؛ لأن الهبة | إذا لم تتصل بالتسليم والقبض ؛ لا تنبت املك » وهذه مِن 
خواص «الجامع الصغير). 
وصورتها فيه' #مستلاءن تقوب عن أل تيه و د جف 
قال الإمام علاءٌ الدين اناز ا ية الخلافب): «قال علماؤنا: ارق 
إذا ملك المَسْدُوقٌ بعد القضاء قبل السْتِيَاءِ بالهئة وغيرها من أسباب اليا لملك ؛ لا 
يَجُوز اسْتِيقَاءُ القطع . 
وقال A‏ 0 
ولو مَك بعد الصو 0 يق 7 
ذو من ابي بوت أن لتم لا تتت الباق يمد اراي ه: 
لهم : ا تَمَّثْ» وبالملكِ بعد الترافع لا يت بين أنه ما كان سارقاء 
فلا بشت الشبهَةٌ > فيَجِبٌ القطع . 
و لنا: أن الإِنْضَاءً من القضاءٍ في باب الحُدود ؛ بدليل الجرح الحادث ؛ 
)١(‏ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ ۲۲۹]. 
(۲) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]١١5/٠١[‏ و«الحاوي الكبير» بي الحسن الماوردي 
[0/1م] . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي .]۴۲۷٤/۷[‏ 


(۳) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]٠۴/٠١[‏ وااروضة الطالبين» للنووي ]١١٤/١١[‏ . 
)٤(‏ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ ۲۲۹] ٠‏ 


١ 
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و یں سے 
كالكفر والعَمَى » ونحو ذلك بعد القضاء قبل الإمْضَاءء والمِلكُ الحادثُ في هذه 
الحالة كالملك الحادث قبل القضاء؛ لأن القاضي لما لم يُمْضٍ صار كأنه لم يَقْضٍ ) 
فلا يُسَْوْفَى القطعٌ ؛ كما قبلّ القضاء» وهذا لأن القاضي لا يحرج عن عهدة القضاء 
في باب الحدودٍ بمجرَّدٍ قوله: قصَيِْتٌ ؛ بل بالاسْتِيمَاءِ جلدا أو رَجْما أو قطعاء فلا 
جر جرم كان الإِمْضَاءٌ مِن القضاء. 

بخلاف حقوق العباد؛ فان تَمَهَ بمجرّدٍ قوله: قضيت ؛ يَخْرجّ عن عهدةٍ 
القضاء» ولأن السّارقٌ لو فع بعد الوك فع في ِلك نفيسه » فلا بجو أن يط 
الإنسان في مِلْكِ نفيه» ولان السيت الطارئ في الحدود يُجْعَلُ كالموجود في 
الابتداء في حقٌّ الإسقاط » لا في حقٌّ الإيجاب . 

اللا تر ايك آ5ا قلف اعد ف ان درف سابك عن العاف : 
فكذا فيما نحن فيه ؛ لما ملكه بعد القضاءِ» صار كأنه كان مالكا وَقتَ السَّرقَةَ 
فصار شُبِهَةَ فيَسْقُط الحَدٌ» كما لو قر ِاْمَسْرُوقٍ لسارت » وكما إذا قامت البيتة أنه 


للسارق 
2 عع ف و 
إن فلت : إن الشَافِعيَ با مسك بما روي عن [1٠داد]‏ صَفْوَانَ بن م 
و کد او كيد و ل ع re‏ فا2 ا ار کو 


es, تاي‎ u 
قَلتٌ: منْنْ الحديث مُضطربٌ في بعض الرّواية: «هوّ لَه » وفي بعضها:‎ 


6 وقع بالأصل: «فإن له) . والمغبت من: «ن)؛ ولام؛ » ولاغ4), وار». 
(۲) مضئ تخريجه ٠.‏ 
(۳( هذا لفظ الخطيب البغدادي في: «موضح أوهام الجمع والتفريق» ]١77/17[‏ . من طريق مُحَكّد بْن- 


§ باب ما يقطع فيةومالايفطع 77ت تس أ 


Tie‏ ا 3 7 كن ا ا ج 
وَقال زفر والشافمي اټ يقطع وهو رواية عن أي يوس 
2 


كت تادا و : وَبهَذَا العَارضٍ 1 يبن قِيَام اله ت وَقت 3 السَرقَةٍ 
]۸ ۰ه فلا شه . 


وَلَنَا: أن الإمصَاء مِنَّ الْقَضَاءِ في هذا الاب ب ليع الاسْتِغْنَاء 
بِالاسْتِيَِاء ؛ إذ الْتَضَاءْ للْإظهَار وَالْقَطْمُ حَقٌّ الل وَهُوَ ظاهڙ عِنْدَهُ aê aer.‏ 
لب و یږ سح 
«هوَ عَلَيْهِ صَدَقَة ه10 » وفي بعضها: «أنا أَبِيعهُ) » فف قف إلى أن يَصِحَّ . 

اڈ کک کے ومک بد بارا ل لز ا 
ل أن انی به ؟2. 

د اكد و ايم 9 و 

ie qr |‏ 3 انيت يتان بمو اا ت 
يمهم م مِن قول الرَّجِل : (هوّ له) أنه نه أقبَضَه الهِبَة » وبدونٍ القبض لا بيعت الملك. 

أو تَقُول: إن ال“ يلغ أشار إليه بالستر » يعني: أنك كنت تريد الهبَةَ » َل 
فضځته بالعَرْض علي ؟ فهلا وهّه له قبل أن تأټيني به؟ 

قوله: : (وَبهَذَا العَارِض لم يك يتبيّنْ قِيَامُ الملك وَفْتَ السَّرِقَةِ) » أ ي: بعارض اله 
والبيع بعد القضاء و ل أن الگارق كان مالکا هوق الكو بل يفقم ابذك 
على وجود اله والبيع ؛ احتررٌ به عن الإقرار ن الق رق هنا إذا [1/دبدض] أ 
ِالْمَسْرُوقٍ للسَّارقٍ بعد القضاء ؛ يُجْعَلُ المِلْكُ فيه ثابتا مِن وَقتِ السرقة. 

قوله: (لِوُقُوع الاسيفَْاءِ عَنْهُ بالاسْتِمَاءِ ؛ إذ القَضَاءً للْإِظهَارِء وَالْمَطْمُ حَنُ 
اللو وَهْوَ ظاهِرٌ عِنْدَهُ) » يعني: أن الإمْضَاءَ إنما كان من القضاء في باب الحُدود ؛ 


ص 
E‏ 
10 


کا کک 


= آي حَفْصَةَ عَنِ الزُهِْي عَنْ عَبِدِ لل ن صَفْوَانَ عَنْ ايد لل به. 
)١(‏ هذا لظ مالك فى «الموطأ». 
00( هذا لفظ أبي داود ورواية للنسائي. 


© چ كتاب السرقة‎ ٤۲ 


قباد کا وک منه قَبْلَ القَضَاء . 
ا a.‏ 2 غاية البيان ين .براي a ar‏ 2 


«قضَيْتٌ) ؛ لأن القضاء لإظهار من i‏ ا بحقه» اا [1/9اظ/د] من له اث هر 
ا تعالی » وحقّه ظاهرٌ عندّه» لا يغرب عن عليه مثقال ذة في الأرض ولا في 
السماء» فلا حاجة إلى الإظهار؛ لاه تلحصضيل الحاصل » فكان المَعصود من 
القضاء الإمضاء» فاشْيرطّتِ الحُصُومةٌ عند الإمْصَاءِ؛ لأنْ حم الاستِيمًا ء إنما يكون 
إذا كان القطع واجبًا. 

وإنما يجبٌ القطم | إذا قامت الحُجَةٌ مُوجبة للقطع » زاتما تكون الحكة موجه 
را إذا كانت الخصوفة قائمة عند استتيفاء القطع › وعند الاستيمًاء ارتفعت 
الخصومة بالملك ب العارض هبَة [4/اعظام]ء أو بيعاء فلم تكن الحجّة م مُوجبة a‏ 
لعدم الخُصومة, فلم يَجْرِ الاسْتيفَء عدم وجوب القطع » ؛ فصار المِلّكُ الحادثٌ 
اا ل ا يْمْضٍ فكأنه لم يَقَض . 


وهو مغر قول ا(قضَادَ كما ذا ملكها دنه مله قَبْلَ الْقَضَاءِ)©2 أي: ملك 
المَسْرُوقٌ منه السَّرِقَة ؛ أي: العينَ المسرُوكةٌ ين السّارق . 


)01( في حاشية الَضْل: «خ: منه». 

(۲) يَعْزْب ‏ بصم الزاي وكشرها - : أي: لا يعد ولا يعيب . ينظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي 
[ص / ا 

(۳( وهذا هو المغبت في نسخة الأزْرّكانِيّ + من «الهداية» [١/ق8417١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] » وكذا في نسخة البَايسُوني من «الهداية») [ق/ 44١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
تركيا] . وكذا في نسخة الشّهْرَكَنْديّ (المقروءة على أكمل الدين البابرتيّ) من «الهداية» [ق/ 
۹ /|/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . وهو المُمْبت في نسخة القاسهئ ]ق / iv‏ 
مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا] » وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» 
[١/ق٠١۲/أ/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - تركيا] . 


١7“ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©+ 


ا عجوت اخ 

قال: وَكَذَلِكَ إذا أنْقِصَتْ قِيِمَتْهَا مِنَ النَصَابٍ يَعْنِي: قَبْلَ الاسْتِيمَاءِ بَعْدَ 
2 وك ع Ca, e‏ وه الى EE a aka‏ وو وت ف ھە 
الْقَضَاءِء وَعَنْ محمد ل : آنه يقطع وهو قل زكر وَالشافعيّ هك ؛ اعتبارا 
بالنقصَانِ في العَيْن . 
لعشا 7773 و نيه ليان ېه سس 

قن بغ ال لنسخ: «عنْدَه قبل القضاءِ»» أي: عند الله تعالى . 

5 rê 2 PD 1 10000 e 12 3 5 

قوله: (قال: وَّكذلك إذا أنقصّث فَِيِمَتَهًا من النصَّاب) » يعنى: قبل الاستيفاء 
بعد القضاء ؛ وهذه من مسائل «مختصر القدورئٌ». 

5 eT : ل‎ 

ولفظه فيه: «وإِنْ وهبها من السّارق» أو باعّه إيّاهاء أو نقصّث قيمتها من 
التَصَاب لم يُقَطَمْ2(0. 


قَلْتٌ: أمَا الهبَةٌ والبيعٌ: فقد مر بياثهما آنقًا. 

وأمًا فصان القِيمّة ‏ من حيتٌ المَّعْرُ بعد القضاء ‏ فهل يَمْتَمٌّ القطحَ أم لا؟ 

فنقول: فيه روايتات عن أصحابنا(): في رواية الكَرَحٌِ: شرط القطع كمال 
التّصاب وَقْتَ الأخذٍء ووَقْتَ القطع جميعا. ١‏ 

وفي رواية الطحاوئ: وَقْتَّ الأخذ فحسب » حتی لو [(0/١او/د]‏ أنْقِضَتْ(؟) 
قيمته مِن التَصَاب قط كذا رو القَدُورِيٌ فى اشرحه) عن محمد ؛ 5 ول 


2 السا 02 ر 
رفر و فعى ا . 


)0( وهذا هو المثبّت في النسخة التي بخط المؤلف ين «الهداية» [۱/ ق۹١۲‏ /ب / مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] » وأشار هو والشَّهْرَكَنْدِيَ ‏ في حاشية نسخته (المقروءة على أكمل الدين 
البابرتئ) من «الهداية» ‏ إلى ما وقّع في بعض النْسَخ الأخرئ . 

(؟) بينظر: «مختصر القدُوري» [ص/707]. 

(۳) قد مَرَّ ذِْكُرٌ الروايكَيّن في أول كتاب السرقة. كذا جاء في حاشية: «غ) » واادا. 

(4) في «د): انتقصت ٠.‏ 

(5) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي ][۱١١/٠١[‏ » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزاليى- 


١ 4‏ © كتاب السرقة 4 


وَلَنَا: أن كَمَالَ الاب لا كان عط رط امه عند الإمْضَاءِ لِمَا 


بخلاف النقْصَانٍ في الْعيْنِ ؛ لآل ضار كاير فكل اتقاج 
وََيَْاء كُمَا إِذّا اسْعَهْلّكَ كله ا شان السعر فَغَيْرٌ َير مَضْمُونٍ فافترَقًا. 
اه ار ا ا م ا 

وجه ما رُوِيّ عن محمد: أن تُقْصَانَ العين من التّصَّابٍ بعد الإخراج لا بُؤثْر 
في سقوط القطع , 4ه شل الف زد ت اكه لآ ست افد ا 
التَصَاب » وقد وَحِدَتْ . 


ولنا: كيال الصا وَقتَ الإخراج لَمّا كان شَرْطًا لوجوب القطع كان 
pers‏ ا الاك ع القضاءِ ءِ في الحدود. 

بيانه: لك القطعَ يَجِبّ ضي بالحجة الموج للقطم. ؛ وإنما تتم 
SS‏ وه سح 1 

وقيا فصان السعر علي تقصان الإجزاء ضعيف ؟ لأن. الجر إذا قات بعد 
الإخراج بالهلاك» أو الاستهلاك يكون مضمونا على السّارقٍ دَيْنَا على ذْمّتَه 
فيكون التّصَابُ كاملا عيْتا في حالة الإخراج » وتا في حالة الاسْتِيمَاءِء أا رى 
أنه إذا تلف كله يَحِبُ القطمٌ » فكذا إذا تلف بعضه» وليس كذلك تُقْصَانُ السّعْر 
فإنه ليس بمضمون على السارق ٤[‏ ]۽ لأن النقصان ليس بمضافي إليه » بل 
إلى بور رغبات الناس » ولهذا إذا رد العينَ لا يواد بالتقص ين السّعْر » فإذا قَطِمَ 
مم ُقْضَانِ المّعْرِ فطع فيما ليس بنِصَابٍ › فلا يَجُورٌ ذلك . 

وهذا معنی قوله: : (قَافْتَرَقَا) , أ ي: افترق تُقْصَانْ السّعْرِ وتقْصَانٌ العين ؛ حيثٌ 
وجب القطعٌ في الثاني دون الأَوّلٍ. 


- [/5ه4]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري .]١151/9[‏ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* ١‏ 
ا ًَ و 3 کی اين 55 مت 2ل 2 و اه م ر هو س 
ا يي وقَةَ ملكة سَقَط القطع عَنه » وَإِن لم بَقِمْ 


م0 3ق 


؛ مَعْنَاُ: بَعْدَ مَا شَهدَ الشَّاهِدَانٍ ِالسّرقَةٍ 


2 


إلى سد باب الخد » وَلَنَا : أن اله دار وحم مجر ادغو 
و ی e‏ 
ا ادك اكه د ا ا ال ت 1ك 21 
کي (وَإِذا ادعئ [ 1۷1/۱[ السار أن العين المَسْرُو يعي سَقَط القطع 
عنه '. وَإِنْ نلم بق م )»وها لفظ القُدُورِيٌ فى «مختصرء»7) 


م 


وَقَالَ الشافعي: ا سمط ب برد الدّغْوَئ ؛ لِأَنْهُ ا يَمْجَرٌ عَنْهُ سَارِق يودي 
ئئ ل 


قال صاحب «الهداية) ر : (مَعْنَاه: بَعْدَمَ َعْدَمَا سه الشَّاهِدَانٍ بِالسّرِ قَةِ) » يعني : 
سقوط القطع عن السَّارقٍ بمجرّدٍ ار بدون إقامة البيّتة على أن العينَ 
اعت وق وک 6 فا ذا کان وه ؛ لأنه [۷اط/] إذا أده بالرقةء 

ص اة 
ثم رجّع سمط القطمٌ بالاتفاق 

وقال صاحبٌ «الهداية): (قال الشَافِعِيُ وله : ل سقط بمجَرَّدِ الدّعْوّى) : 


يعني : : لا ينمط ما لم مم قم البيلة علي أن القيخ ملك وغلل قر (لِأنَهُ لا يَعْجِرٌ 
َنْهُ سَارِقٌ) فيُؤدي إلى سد باب الحَد. 

قُلْتُ: والمشهورٌ عن الشَافِعِيٌ 4#: أن السَّارقٌ إذا قال: سرقْتُ يلكي يَسْقَط 
القطعٌ [عنه] بمجرَّدٍ دعواه. كذا في «وجيزهم)”!*. 

وشة أيضا: لقال الكارق: هو مِلْكُ شريكي في السّرقة قة فلا قَطَمَّ)(©2. 


)01( وقع بالأصل: «الْقَطْعٌ عَنْهُ في الأول دون الثاني». والمثبت من: (ن4ء ولالا والغاء و«ر». 
(۲) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۲۰۲]. 

(۳( وقع بالأصل: لثم إذا رجع». والمثبت من: «ن)» و(ام»» وغ » واار». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(«م)» واغ)؛ وار»ء 

() ینظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي ]١۷۹/۱۱[‏ . 

() المضدر السابق. 
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ولا مغر ما قَالَء بدَلِيل صِحَّة الرّجُوعَ بَعْدَ الإقْرَارٍ. 
عو 


وَإذَا قر رَجَُانِ بِسَرِقَةٍ» ثُّمَ قال أَحَدْهُمَا: هو مَالِي لم يُقطعًا ؛ لأن الرّجُوعَ 
oh az i‏ 1 2 2 2 5 ره 
عامل في حَقَ الرّاجعء مورت للشبهة في حَق الآخَر؛ لأن السرقة بث 
بإقرًارهمًا على الشركة 
ا الل ا لل اا E A‏ 

وفيه أيضا: «لو قال لبد ازى هو ملك سيّدي فلا فطع : ٤‏ :إن كذبه 
السيّد) 20 . 

فَعْلِمَ: أن ذِكْرَ الخلاف فيه نظّرء فلعلَ صاحبّ «الهداية) وَجَد نفلا صحيحًا 
في خلافه27؟. 


ولنا: أن الد سقط بالشبهة» وقد قت الشبهة بمجرد دغوئ الْمِلّكِ 
عضا ای سوق بک , نے ل ترف او الور اك راطم خدعين رو 
ون كان لآ بجر عند كل + مُق سمط القطمٌ . 

فعَلِمَ: أن عدم العجز لا يَمْتَعُ سقوط القطع . 

قوله: ([يمّا](" قَالَ)» أي: السَافِعِيُ 4 » وأراد به: تعليله بقوله: (لِأَنَهُ ا 


۶ رەو 


يَعجِرْ عنه سَارِقٌ) . 


ا ت 


قوله: (وَإِذَا قر رَجَُانِ يِسَرِقَةِ ثم قَالَ أَحَدُهُمَا: : هو مَالِي لم يُقَطَعَا) » وهذه 
ِن مسائل «الجامع الصغير» المعادةء وذلك لأن الرجوع عن الإقرار صحيحٌ 
لعدم المُكذّب ( بخلاف حقوق العباد» آل ترَئ 93 الي ا ARG‏ قال بعدما 


(0) المصدر السابق. 
(؟) بل الصحيح المنصوص في مذهب الشافعي: أن القطع يسقط بدعوئ الملك. ينظر: ااروضة 
الطالبين» للنووي :]١١45/٠١[‏ 


(۳( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن ولام)» واغ)» واار). 
)٤(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۲۹۳] . 


ب باب ما يقطع فيه وما يقطع + ۷ 
چ دق اك كن ج القن طخ 2 د 
فَإِنْ سَرَهَا نم عَابَ أَحَدَهْمَاء وَشَهِدَ الشاهدَان عَلَى سَرِقَتِهِمَا ؛ قطعَ الأخر 

ES Ra‏ م ا وار 

في قول أبي حَنيفة الاخر .© وهو قؤلهَمَا 


و 4 


سا سيد او وی ا 
الْآَحَر أن لَه تمْتعُ تيوت السَّرِقَةَ على الْعَائِبٍ فَيَبقَى مَعْدُوماء وَالْمَعْدُومُ 
اا ل ا ا و لس حم 
هاس قاعر من النجد -: دملا لبم سیه , وهربّه كان ذليل رجوعه» فإذا 

صح ليل الرجوع فحقيقةٌ الرجوع أَوْلَى ما صحّ الرجوعٌ در الد عن الراجع ؛ 
ودرئ عن شريكه أيضًا لتمكن الشهبة [لآن الفعلّ واسِنٌ]0). 

قوله: (قَإِن سرا م غَابَ َحَدُهْمَاء وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى سَرِقَتهِمَاٍ قَطِعَ 
الآَحَرٌ في قَوْلٍ أبي حَنِيقَةَ الآخَرِ» وَکَانْ قول رلا لا يمْطَمُ) : وهذه من مسائلٍ 
«الجامع الف [1/*اوا/د] المعادة. 

قال في «الشامل» في قسم «المبسوط): شهدا على رجليْن أنهما سَرّقا مِن 
فلان ألقّاء وأحدهما غاب ؛ يُقَطَمُ الحاضرٌ استحساتا. 

وجه قوله الأوّلِ: أن الحاضرٌ لو قَطِمَ ؛ فطع مع الشبهَة» فلا يَجُورُ ذلك ؛ لأن 
الد يُدَاالشِهَة» وهذا لأن العَائبَ لو حصّرء ربمًا يدي شُِهَةَ درائة للد عن 
نفسه: وعن شزیکه ؛ بان ھول :فنا مالنا؛ كالقِصّاص المشترك بر ين أخوين ؛ 
أحذهما غائبٌ» فأقام الحاضرٌ البَينَة لا ب يَسْتَوْفي القِصَاصٌ ما لم يَخْضْرِ العَانتٌ 
ويعيد البَيّتَةَ لشبهَة العفو. 

)١(‏ مضی تخريجه. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن) » واام)»» ولاغ»)» وار). 


(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۲۹۳] ٠‏ 
(4:) في «د): غائب. 
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ََ الو تن ا A E‏ جاده 
لا يورت الشبهَة» ولا مُعَْبْرَ بتَوَهُم حُدُوثٍ الشبْهة عَلَى مَا مرّ. 

دا كر الْعبدُ الْمَحْجُورٌ عَلَيْه بِسَرَِةٍ عَشَرَة دَرَاهِمَ ينها ؛ E‏ 
سس __ وو قاية البيان: كه ت 

ووجة قوله الآخر: أن السّرِقَةَ لا تنيت على العًائب ؛ لأن القضاء و 
ل جور فصار العائبُ في حم هذه اساد انه معدومٌ» والعدم لا يلح مُه 
في حقٌّ الآخَرِء كما إذا شَهدُوا على فلانٍ أنه زى بفلانة وهي غائبة يُحَدُ لجل 
سياد وهذا لآن اليه راقو نيال عزوي الا انال 
الحدوة ا ألا ترئ أن الى كلل َد اعرا ولم يتير اله الْمَوهوْمةٌ 
من جهة الغائبة . 

E EE Ter E : فَعَلِمَ [0/1<ظ]‎ 

تحقبقه: قوله يله : (ادْرَءُوا الحدود بالشبهات»0). 

o‏ ب . ۵ 4 : لذن وه 

ولَمْ بقل: E‏ شَبْهَة العفو من أحدٍ شريكي القِصّاصِ 
العَائب ؛ فإنها موجودةٌ في الحال لا مَوْهُومَة ؛ لأن الأمارة قائمةٌ عليها؛ لقوله 
تعالئ : لوان مرا أب التو » [البقرة: ٠]781‏ 

قال الحاكم الشهيد في «الكافي): : فن جاء العَائبٌ بعد ذلك لم قط 
بالشهادة الأولى » حت يعاد عليه تلك البيَنَة [17/#اظ/د] أو غيرّهاء» فيطع 
حينئلٍ) . 

قوله: (عَلَى مَا مَرّ) » إشارة إلى ما ذكر قريبًا ين ورقة بقوله: (وَلَا مُعْكبرَ لشُبِهَةٍ 
مَؤْهُومَةٍ الامْتِرَاض » كما إا حَصَرٌ الْمَالِكُ وَغَابَ الْمُؤْتَمَنُ) 

قوله: (وَإِذَا أو الد المشكرة عد 4 بِسَرِقَةٍ عَشَرَة داهم [؛/0موام] بِعَيْنهًا ؛ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


۱۹ 


چ باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع 4 


إن فطع » ويرد السَرِقة ة إلى الْمَسْرُوقٍ مِنْهُء وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَة چ r‏ 
ارولف" |2 مط وَالْعَشَرَةَ للمَولى › وَقَالَ مَحَمدٌ مُحَمّدٌ #: لا يُقْطَعٌ » وَالعَرة 


إِنَهُ بطع » وَيُرَدُ السّرقَةُ إلى الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ وَهَذَا عِنْدَ بي حَنِيقَةَ ب . 
عل رصع سمو 
ال مُحَمَدٌ د : : لا يُقطمٌ ؛ وَالْعَمَرَةُ لِلْمَولَى. وَهْوَ قَوْلَ زْكَرَ م) » وهذه من 
مسائل لاتا الصغير»' المعادة. 


اعلم: أن N FE E‏ ا أنْ يَكُونَ مَحْجُورًا عليه» أو 
مأذوًا له في التجارة» والمالٌ قائمٌ أو هالكٌ» فان كان مَحْجُورًا والمال قائ إن 
صدّقه مولاء عع ورد الما إلى الَشرُوقي منه» وان به مولاء» فقال: الدراهم 
مالى ؛ فف الاحدلدف المذكوة. 

فعند أبي حنيفة وإ : القطعٌ والرد إلى الْمَسْرُوق منه. 

وعندَ محمّدٍ 8ه: لا قَطْعَ ولا رد ويضمنٌ مِثْلّه بعد العتاق . 

ون كان الال هالكًا صحّ إقرارٌه بالحَدٌ في قول أصحابنا جميعًا"» سواءٌ 

ت 1 5 و تچ 3 

صدّفه مولاه أو كذبه"» ثم إِنْ كان المال قائما يُرَدْ إلى المَسْرُوقٍ منه » وإِنْ كان 
هالكا فلا صََمانَ أصلا ؛ لأن القطعَ حَدّا والضْمَانَ لا يَجْتَمِعَانِ عندّنا. 
(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]۲۹٤‏ . 
(؟) زاد بعده في (د): : ولا ضمان عليه. 


(۳( زاد بعده في (د): : وإن كان مأذوتا صح إقراره بالحد والمال في قول أضحابنا جميعا سواء صدقه 
مولاه أو كذبه. 
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©©© ف 
وعند المي ي: يفط المَحجُورُ» والمالُ لوی » كما قال أبو يوسفٌ 
هف » إلا أنه يضمن مثله إذا أَعتِىّ تق ؛ لأن من أصله: أن القطحَ لا يُزِيلُ الضَمَانَ » وهذا 

جا ا 78 
ما إذا كان صغيرًا: فلا قَطْمَ عليه أصلًا » لكنّه إنْ كان مأذوتا له ؛ يُرَدُ المال 

إلى المَسْرُوقٍ منه إِنْ كان قائماء وإنْ كان هالكا يَضْمَنُ» وإِنْ كان مَحْجُورًا: فإن 

صدّقه المولون ؛ يرد المال إلى الْمَسْرُوقٍ منه إن كان قائما: 
[/؛ او/د] أمّا إذا كان هالكا فلا صَمانَ عليه لا في الحالٍ» ولا بعد العتتي . كذا 

ذكر الإمامٌ الأسْبيْجَابِي رهق . 
والأصل هنا: أن إقرار لعن بالك قدا صحيح عندّنا ؛ لان الأصلّ 

عر يصح إقرارٌ المولئ فيه على عبده د يضح اقرا العبد فيه » والمولئ إذا 

أ على عب بالقصّاص أو بدالا أو القَذْفِ أو الشرب أو القطع في [000/4ظام] 

السَّرقَة لا يصح › » فلو أة َرّ العبدٌ بهذه الأشياء صم . 
وعنة و اقرا الما بلك ليس بصحيح ؛ لأنه يُوحِبٌُ استحقاق رقبته أو 

حريّته على المولّئ » وذلك مال المولئ » وإقرار الرّجْلِ على غيره ليس بصحيح ؛ 

ولهذا لو أقَرٌ برقبته لإنسانٍ آحَرَ لا يَصِحٌ ؛ وكذا إقرارٌه بالقِصاص . 
ولنا: أن إقرارّه بِالحَدٌ والقِصّاصٍ صحيحٌ ؛ لأن وجوب الحَدَّ باعتبار الْأَدَمِيّة: 

لا باعتبار الماليّة» والعبدٌ في معنى الآحوية مِْلُ الح سواءً» فص إقرازه كالخ 

ولأنه ليس بمتَهّم في إقراره؛ لأن الضرر الذي يَلْحَقُ نفسّه أكثرٌُ يِن الضرر الذي 


:]5٠/54[ وااروضة الطالبين» للنووي‎ ٠ ]0/5/0[ ينظر: «الحاوي الكبيرا لأبي الحسن الماوردي‎ )١( 


١١ 
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للل-ا-ا ا >صه 8 سشسهم98ه قاية الييان جه سم 
يَلْحقٌ مولاه من جهة المال: 

ولهذا إذا شهد العبد برؤية هلال رمضانَ وفي السماء عل يفل الإمام 
شهادته ؛ لعدم التَهْمَة ؛ ؛ لأنه يَلْحَقَهُ مق مشقّةُ الصوم» يبت الحكمٌ ].<00/١[‏ في حقّه ؛ 
دم يكت في حل غيره تبعاء آنا إذا أ المولين عليز ع فيما موق النفسونقيما 
جب قبه الدقم أو اتا ت إقرار المولّن عليه إن لايك عليه يق لأذ ما 
دون النفس يُسْلَكُ فيه مَسْلِكَ الأموال» فصار كأنه أثَرّ على فيه بمالٍ فصَحَّ » وإن 
كان عليه حي فلا تي . 

وجه قول محمد ته في المَحْجُورٍ: أن الأصلّ في باب السَرِقَة هو المال؛ 
أن القطع لا ين إلا بالجناية على مال مخصوص » وأقراه بالمال لا صخ ؛ لأن 
ما في يده لمولاه» فكذا لا يصح إقرارٌه بالقطع ؛ ۽ لأنه بناءٌ على المالٍ» ولهذا لا 
ص إقرارٌه بالعّضب» فإذا بطل الأصل بطل الت 6 

al A N اليل‎ 

ووَجْهُ قول أب يوسف [/4١ظ/د]:‏ أن إقراره تضمّن شيئَيْن ا واا 
الأول على يبه فص لعدم الفح وني علرن مولاء؛ فلا م اة ولا 
يرم ين تبوت القطم بوث العالوء ولهذا إذا أقرّ بسرقة مُسْتَهلكة وجب القطعٌ دون 
المال 1 لا ی أن رجلا لواقال: : سرقتٌُ هذا الغوبَ الذي في يد زيدٍ من عَمْرِو 
بطع » ولا يَنْيْتُ الوت للق له 

ووجهُ قول أبي حنيفة: أن إقراره بالقطع شح لأنه باعتبار الأَدَمِيّة 
وباعتبار أنه ليس بمُنَهم فيه ؛ لأن الألمّ الذي يَلْحف أكثرُ ِن الضرر الذي يَْحَقٌ 


1( وقع بالأصل: «بطلّ البيع»٠‏ والمثبت من: «اناء ولامعاء والغ)» ولارلا. 


10۲ فاا 


م 


وَمَعْاة: ا كدب اوی » وَل اهر رة مال مهلك مُطِعَتْ يده وؤ گان 
الْعَئدُ مَأدُونَ له يُقَطَعٌ في الوَجْهَيْنِ 

سح سي مي ص ي 
العزين فان لما صح إقرارٌه بالقطع صح إقراره بالمال أيضا [16/4.رام] َع 
وضِمنًا ؛ لأن الما تبَعٌ في حال البقاء. 


لها لو هلك امال ) أو استهلكة ؛ صح إقراره بالقطع بالاتفاق » وهذا لان 
الوقرارٌ يُلاتِي حالة البقاء ؛ لأنه إخبارٌ عن أمرٍ قد كان» يون وجود المُحْبَرٍ به 
سابقاء فيَكونٌ الإقراة ر لاقي للبقاء لا محالة» والقطع في البقاء أصلٌ » والمال تع 
لما قلناء ولأن ن عِصْمَةٌ الما تشفط بوجوب القطع » فإذا صح الأصلٌ » تبعه ما كان 
نيعا له رَد المال | إلى المَسْرُوقٍ منه ؛ لأنه لا قَطْعَ في مالٍ المولى . 

ولا د ده بی هذا سركة ثوب في بد زی من عرو ٠‏ يث جب القع > وإن لم 
يرد الغوث بُ إل عَمْرِو؛ لأنه يَجُورُ أن يكُونَ عَنْڙو مُودَعَاء وفي سَرِقةٍ ما في يد 
المود کم يقَطعٌ خصوميه ون د الال إليهتوهد) ١‏ إذا لم رد إلى الوق منه؛ 
يرم أن يَكُونَ القطعٌ في مال::المولئ »وهو فاسدٌ. 

قوله: (وَهَدَا عند أبي حَنِيقَة) » أي: القطعٌ والردٌ. 

قوله: (وَمَعْنَاهُ: إا كَذْبَهُ المَْلَى): أي: معن لحلاف خا إذا كت 
المولى المحجورٌ ) أمَا إذا صدّقه يُقْطَعُ » ويرد المال إلى المَسْرُوقٍ منه إِنْ كان قائمًا. 

ولو أقَرّ بسرقة مال مُسْتهلكِ صح إقرارٌه”'' باتّفاق أصحابناء ولا ضَمانَ عليه» 

ًَ 0 

صدقه المولى » أو كذبه؛ كذا في «(شرح الطحاوي» وغيره. 

قوله: (فِي الوَجْهَيْنِ)؛ أي: فيما إذا كان المالُ قائمّاء أو هالكمًا . 


6 زاد بعده في ((د): : بالقطع . 


چ باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع 4 \or‏ 


وَقَالَ [0/,] ركد ه: لا يفطم في الْوجُو كلها ل أن الأضلّ عِنْدَهُ أن 
قرا الب على تسه بِالْحُدُود الْقِصَّاصٍ لا يَصِحٌ ؛ 3 يرد عَلَى نَفْسِهِ 
وَطَوَفِ» َكل َلك مَالٌالْمَوَْى » والْإفرَارٌ ََى المي عي مول إل أن دون 
ل يَاحَدُ بالضّمَانٍ وَالْمَلٍ ِصِكة إفْر زارو به لِكَوْه مسلط علي ِن جهته. 


م 
2 


وَالْمَحْجُورٌ عَلَيْهِ لا يصح إة َرَارُه بالّْمَا ل أيْضًا 
وحن تقول : سه انحن کی يتن رل از بص 


و 


مِنْ حَيْتٌ إِنَهُ مال وَلَِنَهُ لا ت هة في هدا الإفْرَارِء لِمَا شيل عَلَيِْ مِنَ 
الإضرَارِء وغه بول على المي محمد هه في الْمَحْجُورٍ عَلَيْه أن إِقرَارَه 


2 


بالْمَالِ بَاطِل ؛ وَلِهَذَا لا يَصح مِنْهُ الإقْرَارٌ ِالْعَضْب في ینمی مال الْمَوْلَى » وَلَا قَطْحَ 
کچ ا و ی ی ی ج ی 


قوله: (و016 5 فر لله : 0 لمتران كلها)؛ أ :هيما ذا کان 
الد جروا أو جافؤنا والمال فاته أو ميلك 

قوله: (لِأنَّهُ يرد عَلَى تَفْسِهِ وَطرَفِ) ؛ ؛ أي: لآن إقرارٌ العبدٍ يرد على نه إذا 
ر بقل العمدٍ » وعلى طَرَفِه | إذا ر رفوه ونفسْه وره مال المولى فلا يَصِح ؛ 
لکن لعافو يواح بِالصَمَانِ إذا استهلّك المال» ووا بالمال إذا كان قائما ؛ 
لأنَّ المأذونَ لط على الإقرار من جهة المولّى فلا يَصِحٌ م مِن المَّحْجُورٍ الإقرارٌ 
بالمال ایتک لآ کی ی ب جهة المولى . 

قوله: (وَمِكْلهُ م مَقْبُولٌ عَلَى الْمَيْرِ)» أ ي: : مل الإضرار الذي ۳۸/٩‏ /] سمل 
على المقر مقبولٌ على الغير أيضًا تبعاء كما في شهادة العبدٍ برؤية هلال رمضان » 
وقد م آنفا. 

قوله [:/:<د]: (وَلِهَدَالَايَصِحُ من الإفرَارٌ باَْضْبٍ) . إيضاحٌ لقولٍ محمّد 
4#: إن إقرارٌ المَحْجُورٍ بالمالٍ باطلٌ ؛ بدليل عدم صحة إقراره بِالكَضْبٍ . 


Z2 كتاب السرقة‎ & ١6 


وده از الْمَّالَ أَصْلٌّ فِيهًا وَالْقَطْمُ تابعٌ حَتّى کا م ا E‏ 
لی وك لر وني کیم شه 95 بذ وَإِذَا بطل فیا 
الأضل بَطَلَ في التّبع» بخلافي الْمَأذُونِ ؛ لن إِقْرَارَهُ بالْمَالٍ ِي في يده 
صَحِبحٌ يصح في حى اطع با 

ولأبي بُوسف «ه: أه دن اَم وه على تفر فيصح عَلَى ما 
0 الال وهو عَلَى وى كلا يَصِحّ في حَقَّهِ فيهء وَالْقَطْمُ يتحو 
دونه » كما إا قَالَ الْحُرٌ: الوب الذي في يَدِ رَيْد سَرَقتَهُ مِنْ عَمْرِو وَرَيْدٌ يُقول: 
فك ار يع ارايت لسو رجه عم 6 اس ا امه 

قوله: (في سَرِقَتهِ) ‏ أي: في سَرِقَةِ مال المولئ (فيها) » أي: في السَّرِقَة . 

قوله: (حَنَّى تُسْمَعَ الخْصُومَةٌ فيه دون القَطع) هذا إيضاحٌ لكون المالٍ أصلا 
والقطع تابعًا. 

والضميرٌ في (فيه) راجمٌ إلى (المَالِ) ‏ يَعْنِي: يفاك ار : أنا أبغي 
الما لا القع يمع خصومته» ولو قال على العكس: أنا أبغي القطعَ لا المالّ لا 

ا : أن المال بْب مُت ولا قَطعَ تمه » كما إذا شهد 
رَجُلٌ وامرأتان» أو يعَتٍ السَّرِقَةُ بشهادة الفروع » أو بكتاب القاضي إلى القاضي . 

ET ay‏ ي: : لا يصح إقرارٌ المَحْجُورٍ في حقٌّ المولئ 
في المال. 

قوله: (وَالْقَطْعٌ يُسْتَحَقٌ بدُونِهِ)» أي: بدون المالي» كما إذا أمَرّ بسرقة 
مُشتهلكة » وقد مر . 


ق و ا ی ا 


إن 30 


هو تَوبِي » قط يد الْمُقرٌء وَإِنْ كَانَ 
مِنْ زَيْد. 

ع 5 حَية 8 ' Ferg Ln Pe‏ 
0 قط وة الال وار وَيَسْتَوْفوا الل بَعكَ ای بخلاف 
مناه الخد ؛ ل اقم إتما يجب بِالسّرِقَةِ من الْمُووِع » أا لا يجب بسر 
مال الْمَوْلَى قافرا وَل صَدَقَهُ الْمَْلَى يُفْطَمُ في الْفُصُولٍ كلها ِرَوَالٍالْمَانع. 

قَالَ: َإِذَا فطع السَارق وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ في يَدِه ؛ رُدَتْ عَلَى صَاحِبِهَا ؛ لَِقَائِه 
الم م9 غاية البيان یہ — 

قوله: (لِمَا بَيَنَا) » إشارة إلى قوله: (يَصِح إِقْرَارُه مِنْ حَيْتُ إنه آدمِيٌ » ولأنة 
لا تُهْمَةَ في هذا الإفْرَارٍ) . 

قوله: (يلاقي خَالَةَ المقاءو) ) وقد مر بيانه أيضا [آنقًا] ٠‏ 


ر ا 2 2 0 
يتصدق في تعيين الثؤب حت لا يوذ 


قوله: (باغْيبَارِه) , أي : : باغثبار ر القطع› » وإنما سقط العِضْمَةُ باعتبار e‏ 
لأن ا والضمانَ [/داظ/د] لا معان عندنا ) و العصمّة يدل على أن 
المال تابع في حالة البقاء ؛ لأنه لو کان أصلا مقصودا لما ارتفع تقرّمُه ووجوتٌ 
القطع بعد استهلاك المال أيضًا دلِيلٌ على عدم أصالة المالٍ في حالة البقاء. 

قوله: (وَلَوْ صَدقَهُ الْمَوْلَى ؛ ؛ يقَطعٌ في الْفُصُولٍ كُلَهَا لِرَوَالٍ الْمَانع)» وهو حقٌ 
المولا: 

أراد بالفصول: ما إذا كان العبد مَحْجُورًا » أو مأذونًا والمال قائجٌ أو هالكٌ› 
إلا إذا كان صغيرًا فلا يُقُطَع أصلا » وقد مر بيانه آنفا. 

قوله: (وَإِذَا قْطِعَ السّارِقُ وَالْمَْنُ َاِمَةُ في يده ؛ رث عَلَى صَاحِبها ؛ ائه 


)1( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)ا» و«م)» و«غ)» ولار». 


١05 


35 كتاب السرقة 0 


عى يلو وَإِنْ كَانّث مُسْتَهلكَةَ لَمْ يضمن وَمَذَا الإطْلَاقُ يَفْمَلُ الْهلاك 
وَالِاسْتَهْلَاكَ ‏ وهو و زِوَايَة أي يُوسف عَنْ ن أبي حَنِيقَةَ وهو المشهورٌ › وَرَوَئ الْحَسَنّ 
و شاية الاق ي بح 
عَلَى ملكو وَإِنْ اث مُسْتَهلََة؛ لَمْ يَضْمَنْ), وهذه من مسائلِ «الجامع 
الصغير»' المعادة. 

قال صاحبٌ لپیا وم : (وَهَذَا الإطلاق ]¢ [/s14/‏ شل الْهَكَاكَ 
وَالِاسْتَهُلَاكَ) » يعني : : لما لمي يَضمَنْ في صورة الاستهلاك مع وجود فعل منه ؛ فلأنْ 
لا يَضمّنَ في صورة الهلاك وى . 

اعلم: : أن السارق إذا فطع يسمه يرد المَسْرُوقٌ إلى صاحبه إِنْ كان قائمّاء 
لقوله: 6ل: على اليد ما َرَت حى 220525 ولان التب يك قطّعّ سارقٌ رداء 
واو مر ارد إل سبوا يسا ودر حيو د 
الْمَسْرُوقٍ [ميه] ).وود إليه ؛ كالعصير المَعْصوبٍ [ذارسيان موا ود لور 
المَعْصوب منه . 

أمّا إذا استهلكة: ففي المشهور عن أصحابنا: [أنه]”* لا يَضْمَنُ » وهو رواية 


(9) یط «(الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ۲۹۹] . 

(۲) أخرجه: أحمد في امسنده) [ه /۸] » وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في تضمين العارية [رقم/ 
۳٠٠١١‏ ] » والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في أن العارية مؤداة آز/ ۲۹7[ ء راہن ماک 
في كتاب الصدقات / باب العارية [رقم/ ٠ ٠‏ ]ء والنسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب العارية |/ 
المنيحة [رقم/ ]٥۷۸۳‏ ؛ وغيرهم من حديث: ع کی بور شين تنيع ٠‏ وعندهم ‏ دون ابن 
ماجه - : احتّى تُوَّدَيَ) . . وعند ابن ماجه: : حى نودي . 
قال الترمذي: : هذا حديك سن مهيح 
وقال ابن طَاهِر في «تَخْريج أَحَادِيث الشهّاب»: «إسُتاده مُنصِل صجيح». ينظر: «البدر المنير» لابن 
الملقن [/4 75] » واانصب الراية» للزيلعي ]١١۷/٤[‏ . 

(۳) مضئ تخريجه. 

.) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن) » و«(م)» ولاغ)» وار‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«(م)»› وااغ)» وار». 


oV 


چ باب ما يُقطع فيه وما لا قطع ‏ 


> 


عَنْهُ أنه يَحِبّ في الاسْتهلاك وَقَالَ الشَافِعِي #ه: يَضْمَنُ فِيهما ؛ لِأَنَهُمَا حَقَانِ 
قد اختلف سَمْبَاهُمَا فلا يَمْتَعَانِ قلطم حى بالشزع» وَسَبيْهُ ترك الانْتَهَاء 
ججج ج ج ج ج ج جي غاية البيان ¢ 

عن أبي يوسف عن أبي حنيفةً . 


وروئ الحسنٌ عن أبي حنيفة يه أنه يجب عليه الصَّمَانَ ؛ [كذا ذكر علاء 
الدين العالم في «طريقة الخلاف)(2. 


اوو ا امن 7 ع َ ع 44 3 7 
وعند الشافعئ] ز4ه: أنه يَجِبّ الضمان إن استهلكه أو هلك" . 


وعلئ قول مالك وڳ : ن هلّك في يده» أو استهلكه وهو موسر ضَمِنَ » وإِنْ 
كان مُعْسِرًا فلا صَمَانَ عليه وإِنْ أَيْسَرَ رَ بعد ذلك“ » كذا ذكر الفقية أبو الليثِ في 


شرح E‏ | لصغير 06 


و5 )2( 
ا 


)١(‏ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ 4 7؟1]. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)»› و«غ»» وار). 

(۳) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]١59/١١[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[/0>] » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [/[. 

60 تفصيل مذهب مالك في تلك المسألة: : أنه إن سر وهو مسر ثم أَخِ وهو موسر ؛ مع يذه ولم 

يوذ منه شيء» وإنما يُوْحَذْ منه إذا سرق وهو موسر فتمادّئ به ذلك اير إلى أن فطع » فهذا الذي 

يمن السرقةٌ في يره ذلك » فأمّا إذا انقطع ذلك ثم أَيْسَر بعد ذلك فقطِع ؛ لم يضمن تلك السرقة 

إذا كان قد استهلكهاء وكذلك لو سرق وهو مُوسر ثم أَيْسَر بعد ذلك ؛ فطع ولم يضمن إذا كان قد 

استهلّك السرقة». هكذا قال مالك في: «المدونة» .]٥۳۹/٤[‏ وينظر: «التاج والإكليل لمختصر 

خليل» للمواق [1177/4]. 

ينظر: «الفروع) لابن مفلح )]١1517/١١[‏ و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح »]٤٠٥/۷[‏ 

و«منتهئ الإرادات» لابن النجار .]٠١۸/١[‏ 


۵) 


کے 


0-0 كتاب السرقة ج 


10۸ 


]۹ ٠'ان]‏ عَم هي عَنْهُ» وَالضمَان ٍَ حَقَ الْعَبِدِوَ سب أَحْذْ المَالٍ» وَصَارٌ كَاسْتِهْلَاكُ 


م صَيْدٍ مَمْلُوكُ ي في الْحَرَم أو شُرْبٍ حمر مملوكة ِذمي. 
و یتین 
لقت المسالة: أن القطعَ والصَّمَانَ لا يَجْتَمِعانِ حُكما للسَّرِقَة الواحدة عندّنا 


خلاقا لهم . 

وجه قولهم: أنه أتلّف مالا مملوكا للغير بغير إِذْنِهِ ؛ يضمن » كما في الَضْبٍ ‏ 
لهذا لوكت في بيه نبل الإخراج من الجر يمن » ولا منافاة بينَ القطع والضمان 
فِيَجِتَمِعَانِ :وهنذا لان السَرِقَة ة الواحدة جا على حقينِ مختلفين [1/ىلادو] » وهما: 
القطمُ والضَمَان المستحقين لله تعالى وللعبدٍ بسبيّين مختلقَينِ» وهما: : متك حفظ 
الع وحُزْميه بزل الانتهاء عمًا ّى » وأنحذ مال الغير» فالقطع يجب بكر الانتهاء ؛ 
وَالضَمَانٌ يجب باز المالٍ وإتلافه» يجب الضْمَانَ على يفال شرب حمر الذفي ؛ 
ین يت الد ا قر مالو الان ها اال دک :+ 

ودا إذا قتل صيدا مملوكا في الكرمٍء أو الإحرام [04/4طام] يجب جزاءً 
الصيدٍ حم له تعالى» وقيميّه حا للعبدٍ وهو المالكُ» وكذا إذا قل ! إنساتا خط 
يجب الكمارة حمَا لله تعالى » والدية حقا للعبد. 


ولنا: : ما روئ أصحابنا في عام كتيهم: عن عبد الرخمن بن عوفي 4+ عن 
رَسُولٍ الله كَل أنه قال: «لَا غرم على السّارقِ بَعْدَمَا قطِعَثْ يوين ولأن الله 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في «اسننه) [*/147]» ومن طريقه: ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث 
الخلاف» [17*5/7] » من طريق: سعد بن إبراهيم عن أخيه مسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن 
عوف وټ به نحوه. 
قال الدارقطني: ااسعد بن |4 براهيم مجهول » والمسور بن إبراهيم لَمْ يدرك عبد الرحمن ع ابن عوف »؛ 
ا 
وقال ابن أبى العز: «قال عبد الحق: إسناده منقطع . mh‏ 
الخديث ليس بالقوي» ولا تقوم به حجة). ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز 
.]٠١4/:[‏ 


١ 


© ليما مط فيه رمالا وقلع و اہ 


ر : رلا 2 عل السَّارِقِ بَعْد کا قلط يَمِينْه) ؛ ولان 
وُجُوبٌ الصَّمَانِ يتفي الْمَطْمَ ؛ لاه يَكمَلَكَهُ بأداءِ الضَمَانِ مُسْتِندَا إِلَى وَفْتِ 
يبي يي يي ري ا ت 
تعالئ جعل القطعَ جزاء السَّرقَة » قال تعالی: #جَرَآء يما كسَّبًا € [المائدة: ۳۸] : 
وجزاءٌ الشيء إنما کون جزاء إذا كان كافي فى كويه جَزاءً» فلا سَّاه الله تعالی 
جزاء قشنا أنه كافي :ولا جاج إلى إنجاب شيو أغَرَ؛ وهو العٌمَانُ. 

وقال أبو بكر الرَّاِيُ في شرجه ل: «مختصر الطحاوي): «ومن جهة النظر: 
أنه لا جور أن يجب بعلي واحدٍ ماحد والدلیل عليه أن وجوب المالٍ بالقتل 
يَمْتَعٌ وجوب ب القَصاصٍ» وكذلك وجوب المهرٍ بالوطء : يَمْنَعٌ وجوبت م التق بال ظاء 
الذي به بوجت الببال. 

فقت .بذلاك: أ وجوت القطع يَنْفِي صَمَانَ المال ؛ إِذْ كان فِعْلَا واحدًا لا 
يجُورُ أن يَجِبَ به مال وَحَذَء كما لا يجب به اص ومالٌ و خد إلى هنا لظ 
أبي بكر الرَازِيَ ® لاه ولأ القع ہک سيذا ينا جا ار ؛ يي أن 
9 سه أأيضضا 7ا قا .خخالضا الالء لآن المت آنا 2 يبت بحست 
السبب » وخلوصض السبب إنما يكون ! ري E‏ 
بلا شبْهة» وذلك بتحوّلٍ العِصْمَةٍ إلى الى تعالى عند السَرِقَةَ» إذ لو لَمْ تتحوّل 
العضِمَة - أن تكون العينُ محّمةٌ الانتفاع ئها حًا له تعالى - كانت مباحة في 
نفُسها » حرام لغيرهاء وهو المالك» فكان كوثها مباحة في نفْسها شبهة في تناوّلها ؛ 
وال بار ا 

ثيك القطعٌ بالنص والإجماع: ”قت أن السببّ ليس فيه شَبهةٌ» بل 
E‏ ؛ فكان العين الْمَسْرُوقَة حراما لَعَيْنها: 


(۱) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [54/5؟]. 
(۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و«م)» و(اغ)» ولار». 
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الأَخْذِ فين ائه وَرَدَ عَلَى ملكه يتفي الْقَطْعٌّ وَمَا بودي إلى اناه ههو 


الْمُنْفِي ؛ وَِآنَ الْمَحِلَّ لا يَبقَى مَعْصُومًا حَمَ عبد ؛ إِذ لو بي كان احا في 
5 غاية البيان الحم 
د والميتة» فل جب لمان ولأنَّ ِن أضلنا: أن الضّمَانَ إذا [0/4٠.مام]‏ 


00 اك يعبت الملك م مُسْكّندا | مستندا إلى وَفْتِ الأخذء فلا يجوز أن يُقَطَع!") الإنسان في 
ل يواح واي بلإجمائ لابب لتا لان شان ييه 
على تقديرٍ الصّمَانٍ يلز مُ أن يُقْطَعَ في مِلْكِ نفْسِه » وهو محال » والمستلزمٌ للمُحالٍ 
سال وهو و 

(وَمَا يودي إِلَى [الْتمَائهِ قَهُوَ الْمُنتَفِي) » أي: الذي يودي إلئ ]!*' انتفاء القطع 
- وهو الضمَانَ : هو المتفى . 

ونا و عر ناك ان ررق دي عار كلق واا ویو قانتعال لا 
على حقيڻ» بحلاف ما قاس عليه من المسائل »> والباقى بعلم فى «طريقة 
الخلاف)7' إِنْ شاء الله تعالى . 

والجوابٌ عما إذا كلق في يده قبل الإخراج كول : كلامنا في أن القطمّ 
والشيلاً لا رماو اسر لوبو فلا سر قبل اا تراج من الجن 
وأيضًا لا َطعَّ تمه ةَ» فلَّمْ يجْتمعاء فلا برد علينا. 


قال الفقيه أبو الليثِ في شرجه ل: «الجامع الصغير): روي عن . عمل بن 


)١(‏ وقع بالأصل: «إذا وج . والمثبت من: ان)اء وام وااغاء ولارا. 
0( وقع بالأصل: «أن يقع» . والمثبت من: اانا والم4 و«غ)» و«ر». 
() في (د): وهو معنئ ٠‏ 

)0( وقع بالأصل: «وهو معنئ قولنا». والمثبت من: ااغ). 

(ه) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان » واماء ولاغاء وار». 

(1) ينظر: لاطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ ۰۲۲۴۳ ]۲۲٤‏ . 


چ باب ما ييقطع فيه وما لا یقطع چ ااا 


سه يتفي الْمَطْعٌ لِلشْبِهَة و ريز رتاه رشن کا ی 


5 مض ل قوز شو في حل انیو ب يذل ا خر غير فغل 
السَّرِقَّق وَلا ضَرُورَة في حَقَه وكا الشبهة تعمد فخا هو السب دون غَيْره 
ووَجْهُ الْمَضْهُورِ: ن الاسْيَهْلَاكَ إِنْمَامُ الْمَقْصود» كَتُعْتبْرُ الشَبْهة فيه a cari‏ 


ا يت ب وو وي ركوو 
الحسن 44# أنه قال: : إنما لم يَجَبْ عليه الَّمانُ في الحكم والقضاء» وما فيما بيته 


وبين الله تعالئ فالضمان واجبّ » وهذا القول أحسنٌ ) » وهذا [۷۸/۱٦ظ]‏ لظ كتابه . 
قوله: (يَضْمَنْ فيهمًا) » أي: في الهلاك والاستهلاك . 
قوله: (إلَا أن لضم لا يَظهَرُ سُقُوطهَا في حى الإشيهلاك ؛ لان فغ آحَوُ 
غَيْرٌ فل السَّرِقَةٍ ولا ضَرُورَةَ في حَقَهِ) » هذا جوابٌ سوال مُقَدَرِ ؛ بان يقال: إذا 
سَقَطَتِ العِضْمَةُ عند السّرِقَِ كيفٌ وجب امان بالاستهلاك على رواية الحَسَنِ ؟ 
فأجاب عنه وقال: لأن ل الاستهلاكِ غير فمل السّرقو ونحن إنما قلنا 
بسقوط العصمّة فی حجن حق السَّرِقَةِ؛ ضرورة وجو القطج بانتفاء ابه في 


المسروقة» ولا ضرورة ة لسقوط العِضْمَةٍ في حى الاستهلاك› فا امد [a/v]‏ 
سقوطها في حقّه » يجب الضَمَان . 


قوله: (وَكَذَا الشُبَهَةُ تعر فِيمَا هُوَ السب دون غَيْرِو) » أي: الشْبِهَةٌ - وهو 
کون المَسْرٌوق مباحًا في نفْسِه» حرامًا لغيره - يبر في حقٌّ السب - وهو فِحْلُ 
السَّرِقَةَ ‏ دون غيره» وهو الاستهلاك» حتى قلنا: إن المَسْرُوقَ منه لم ببق مباحا 
فى نفسه» كيلد يَكونَ فيه شُبْهَةٌ نافيةٌ للحَدّء ولا يرم ِن هذا [:/. عن الا يعون 
حرام لغيرهافي حن الاستهلاك: 

قوله: (وَجْهُ الْمَشْهُور: ن الاستهْلاكَ إِنْمَامْ التقصوة: عبر انهه فيه ) , 
أي: في الاستهلاك ؛ يعني ي: أن مَقُضُودَ السّارقٍ صرف المَسْرُوقٍ إلى ما ياج إليه » 


kh 
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وَكذا يَظْهَرٌ سقوط العِضْمَةٍ في حَنَّ الضمان ؛ لأنهُ من صَرّورَاتِ سقوطها في 
عل الهلا لانْتِمَاءِ الْمُمَائَلَةِ . 


وَقَالَا: يَضْمَنٌ كلها لا التي قُطِعَ لَهَا. 
س و4 غاية‌البیان کي 
وفي الاستهلاك إتمامٌ ذلك » فتُعْمَرٌ فيه" » كما في فِعْل السّرِقةِ . 

قوله: (وَكَدَ يهر قوط المضمَة فى حى الضمان؛ آنه ِن صَرُورَاتِ 
سُقُوطِهًا في حى اللاك ؛ ؛ لانْتمَاءِ الْمُمَائَلَةِ) » أي: لأن سقوطً الضَمَانِ ِن ضرورات 
سقوط العصمّة › E yA‏ 
العدوان مئنييٌ على المماثلة ؛ لقوله تعالى: فن عى عي عدوا َيه بول ما 
فتك گ4 ادر رک ریکاز زاي ری 
لأن اروق ساقط العِضْموَء حرام لكين حف للشرع ؛ غيرٌ متتمّع به؛ كالدّم 
والميتة › ؛ والذي يُوجَدُ ِن السّارقٍ مال معصومٌ متت به» ليس بحرام لعينه» فلا 
يجب الضمان ؛ لانتفاء المعادلة. 


2.8 


قوله: (كَالَ: وَمَنْ موق سَرقَاتِ َقَطعَ في إخداها 


ع رس ا عا ل ل E‏ مه 
قَالا: يَضْمَنْ كلها إلا التي قطعَ لهَا) » وهذه بن مسائل «الجامع الصغير»" 
المعادة. 


ما هر لِجَمِيعِهَاء وَل 


)1( في (د): الشبهة فيه . 
6 وقع بالأصل: «أَحَدَيْهِمَاا . والمثبت من: الذكاء و«م)» ولاغاء وار». 
0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ ١5"‏ ]. 


باب ها تع جاوما لقص ا 


وَمَعْنَى اْمَسأَلَةَ: ِذَا حَضَرَ أَحَذهُهْ قان حَضَرُوا جمِيعا وَقطِعَتٌ 6 
بِحُصُومَتِهِمْ لا يَضْمَنُ سينا بالِإتَمَاقٍ في السَرِقَاتِ كلهًا. 

ويا أن ن السا ضر ليس بائ عَن الْغَائْبٍ » وَلَا بد مِنَّ الْخْصُومَة مَة طهر السَرِقَة 
لم يَظهَرِ السّرِقَةَ مِنَ الْعَائِينَ فَلَمْ يمع م الْقَطعُ لها مَبَِيَتْ ق قت أَنْوَالهُْ مَعْصومَة . 
ب تج مول وودر اين جح سآ ب عبت و 

وَرُوِيَ عن أبي حنيفة به مِثْلَ قولهماء كذا ذكر صاحبٌ «الشامل» في قسم 
(الميبسوط). 

وجه قولهما: أن الحُصومةً شرطٌ لظهور ارق فبخصومة الحاضر لم هر 
السرم ِن الغائبينَ » فلَمْ يكن القطعٌ للسرقات كلّهاء بل للحاضر ؛ لأنه ليس بنائب 
عنهم » فيَضْمَنٌ لهم ؛ لأنّ عِضْمَةَ أموالهم لَمْ تفع لعدم وقوع القطع لهم . 

ووجْهُ [:/«ااد] قول أبي حنيفة :: أن الواجبّ لكل السرقاتٍ قطعٌ واحدٌ ؛ 
لأ ادو مبناها على التدالٍ » ولهذا لو حضروا جميمًا لا يَُؤَى لهم إلا قطمٌ 
واحدٌ وهذا لأنَّ الحَدَّ يَحِبُ لله تعالئ لا للعباد» إلا أن الخُصُومَة شرطٌ لظهور 

سبب القطع ‏ وهو اسر عند القاضي » فلا ظهّر ببخصومة الواح وق القطعٌ عن 
الكل» كما لو خاصًموا جميعا: 

ألا رى أن رجا لو قل جماعة » فقدَّمَه أحدٌ أولياء المقتولين » ففكله ؛ كان 
لقتل لهم جميعًا » ولا يجب لغيره غير ذلك » وكذلك لو قف رَجُل جماعة » فقدّمه 
واخ مهمه وأو عليه اليكل صاز الد جمما: 


إن قَلْتَ: في َع [1/:4*وا/م] اليد ل بواءة من الضمان» فلو أبرأ الحاضردٌ 
السار عن الضمان صريحًاء وقال: : أبرأتكَ عن السرقات كلها لا يرأ عن الجميع » 


)0( وقع بالأصل: «الحَدٌ إليهم» . والمثبت من: «(ناء ولام)» ولاغ4ء واار)ا. 
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و أن الْوَاجبٌ بِالْكُل قَطمٌ وَاحِدٌ حَمًا لِلّهِتََالَى ؛ أن مب الْحُدُودٍ عَلَى 

ور : ر ا عاضوا E SN‏ 
لتَدَاحْل» وَالْخْصُومَةٌ رط لِلظهُور عِنْدَ الْقَاضِي » فَإِذَا اسْتَوْقَى فَالْمُسْتَوْفي كل 


الْوَاجِبٍ . 
ألا ری ا بزع ف إلى الكل قيمع ع عَنِ الكل ء وَعَلى هَذَا الخلاف إا 


و و 


کان لصب كلها لوَاجِدٍ قَخَاضََ م في الْبَعْضِ . 
لح هلتك و سا ےک ا لے 
فكذا إذا قطِمَ [له]. 

قَلْتٌ: ١‏ کم اين شي 54 بت ضِمْبًا ولا يبت ت قدا » فلا يَْرَمٌ ِن عدم البراءة 
۷۹/١‏ قضدًا عدم البراءة شتا للقطع. 

ألا ری أن رجا لو سَرَقّ ِن عبد » أو مُكاتب » فطع يبرا من الصَمان »فلو 
أفُصَحا بالإبراءٍ ابتداء لا لارا 


ډو و 


قوله: (وَعَلَى هذا الخلاف إد کان النصب 56 لواحد)» يعني : : إذا e‏ 


النصبّ .من واحد مرارا» فخوصِم في بعض النصّب» فقطع ؛ لا يضمن باقن 


[واللة أعلم]7“. 


geo هلام‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)ء ولام»» واالغاء وار». 
(۲) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء ولاع»» واغ4, و«ر», 


§ باب ما يخاي الشازق في السرقة ي 


باب 


مَايحَدِتثٌ السارق ف التحرةً 


١ 


-- 
و 
3 


دده دم 5ه * 20 : و و 8 کے ا ے الى الفا a‏ 
وَمَنْ سَرَق ثوبا فشقه في الدار بِنِصَفيْن » ثم أخرّجه وَهِوّ يُسَاوِي عَشَرَةَ 


2 م 
مَا خث التَمَارقٌ ف السَمَرقَةٍ 
جك.ك. a‏ 
عي ار ص 0 1 2 5 
َمّا ذَكّر كيفية القطع: شرّع فيما يُُحْدِتُ السّارق مِن الصَنْعَة في السَّرِقَةِ » فهل 
يكو ذلك شْيَهَةٌ دَارَئةٌ لحد أ لا* إذ حدزث الصَّثْمَة فيه آم عارضرة والعارضة 
وك 0 ع ع اع 7 0 
بعد الأصل » وكذلك الشبْهَةَ عارضة ؛ لأن الأصلّ عدم الشبهّة . 
5 ره é4 SE‏ د ٠‏ ت 8:< وم o:‏ 
قوله: ( وَمَنَ سَرّق ثوبا [4/9واد]» فَشَقَهُ في الذار بِنِصْمَيْنِ › م أخرّجه 32 
يساوي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ؛ قطِعَ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير» المعادة. 
قال فخرٌ الإسلام البَرْدَويُ في شرجه ل: «الجامع الصغير): وَرُوِيَ عن أبي 
يوسفٌ: أنه لا يُقَطَه0" . وكذلك ذَكَر الصدرٌ الشهيد“ َالعَابِيٌ . 
وبهذا يُعْلَمُ: أن قول أبي يوسفّ في الظاهر كقولهماء وبهذا قال الإمامٌ 
0 ع 
الأسْبيْجَابِوءٌ فى «شرح الطحَاوي». 


٠ ]۲۹۸ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 
:]١191١ق[ (؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ 

(۳) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ ص٤۳۹‏ - ۳۹۰ ]. 
(؛) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِيْجَابِيٌ [ق/ ٠ ]۳١۷‏ 


E 


ع شا لج وچ غایةابیان کہ سي 
الظاهر » وذكرٌ [شمس الأئمة](" البَئْهَقءٌ أيضًا في «كفايته». وعن أبي يوس _ 

314 اا 
وهو رواية عن أبي حنيفة -: لا يُقطع . 

وذكرٌ في «الأسرار» هذه المسألة» وقال: قَطِعَ عند أبي حنيفة ومحمدٍ زه . 
وقال أبو يوسفٌ: لا يُقَطُمُ . 

وكذلك ذكيه في «النائلة في كس لالميسوطة حيبق قال قَطِعَّ ؛ خلافا 
لأبي يَواسق ل وكذلك قال الحاكم الشهيد ذ فى «الكافي» ؛ حيثٌ قال: : «وقال أبو 
بواسف: : كل شيء َب عليه قيمُه إنْ شاء ذلك رب المتاع » فلا قَطْمَ عليه)(©. 

فلم مِن هذا: أن ظاهرٌ قوله ليس كقولهماء وهذا الخلاف فيما إذا خر قه 
ی : 8 io‏ رع ل و 05 2 
خرقا فاحشا ؛ بأن شّقه طولا [:/::+ظام]» أمّا إذا كان الخوّق يَسيرًا ؛ بأن شقه عرض 
فإنه نه يط بالاتفاقٍ إذا كان بعد الّنَّ يساوي عشرة دراهم » إلى هذا أشار في شرح 
الطحاوئٌ». 

قال صَبَاحِبٌ «المختلف) إن مه وخر الثوبّ عليه لا يُقَطَع بالإجماع ؛ 
لأنه تملّكه بالقَّمَانَ)0). 

َعْلِم: أن الخلافٌ فيما إذا اختار تَضمينَ النقصان وأَخلٌ الثوب . 

وجه قول أبي يوسف @ الدد د أ ب 
الشق: ولهذا | إذا اخار لمن النوب لا ينطع بالاثناق [لالداظ /د] » » فلم يَنْعَقِدٌ ينعقد 


- 


السرقة َة عله لوجوب القطع عرد E‏ 


6 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ذاء و(م) » وغ » ولار). 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق؟١1]‏ ؛ وينظر: «فتح القدير» لابن الهمام .]٤١۸/٠[‏ 
(۳) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيْجَابِي [ق/ 117] . 

.]1778/9[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )٤( 


3 باب ماوت السارق فق اة ق د N‏ 


ا 

ووجْهُ قول أبي حنيفة ومحمدٍ 85: أن الشّنّ ليس بسبب للولك » وإنما هو 
عبج المسكارية و a‏ ارالك ل لعزي عل اولاق a‏ 
المَسْرُوقٌ منه الضَمانَ وترّك الغوبٌ يَصِيرٌُ سببًا لمك ؛ فلا يفطم . 

وإذا فار شيج اناو ی اميه دع ميلف و 
الشّبهةُ موجودة ؛ لأن الشبهَة انعقادٌ سبب شرعيٌ للولك » أو بعضّ الحكم» لكنه 
لم يُوجَدْ لمانع » وهنا لم يُوجَدٍ الانعقاد د أصلا» فصا ر الشَّقّ كنس الأخْذٍ ؛ لأنه 
کیل نه لليف ا وخ مدال کر تا فما تس د فصار 
كماإذا مرق الا میک ایا لم ینک که الم ري زه #قطم ورن کان امال 
الملك قائمًا على تقدير الردٌ. 

بخلاف ما ذكّر أبو يوس و8 ؛ حيث لا بطع ؛ ؛ لآن سب الملك .وهو 
الشراءٌ - موجوةٌ؛ لأن وَضْعَهُ لوك » لكن اليك لم يت ع في الخال لماع زهو 
الخيارٌ» فكان سببٌ الوك شَبهة قائمة في الحال» بخلاف الشّقّ ETT‏ 
في الحال» فظهّر الفرق . 

قوله: (وَصَارٌ كَالْمُمْئَرِي دا سَرَقَ ی مَبيعا فيه جيار لِبَائِِ) » والجامع: وجوه 
[1/»دظ] سبب المِلْكِ حالةً السَّرِقَةَ في المَقِيسِ» وهو الحَرْقٌ الفاحشٌ » وفي 


01 33 «أو بعض المانع » وهنا لَمْ يُوجَّد | م؛ لكنه لَمْ يُوجّد لمانع » فلا انعقاد أصلا). 
والمغبت من : «ن)» و«م)» ولاغاء ولار». 


3 كتاب السرقة 2 


۱1A 


دا أن الخد وْضِعَ سا ِصَمَانِ لا للْمِلْكِء إن الملك ْب 
E‏ لصَانِ؛ کیاد جوع الان في ِلك وَاڃڍ» وَمِثْلهُ لا يُووَتُ 
الشَّئِهَةَ كفس الْأَحْذِء وَكَمَا إا سَرَقَ الَْائمُ معي بَاعَهَ جلاف مَا ذْكِرَ؛ٍ لن 
الب مَوْضوعٌ قاد الملك٠ ]/۲٠١[‏ 

وَمَذَا الْخِكَاف فِيمًا إِذَا اخْمَارَ تَضْمِينٌ التّفْصَانٍ وَأَخْذٍ الوب » فَإِنِ اختار 
وين اقب زك الوب عليه لا ععع بلاق ؛ لأ ملك ميد سيدا إلى وَفْتِ 
الخد ضار كما كَمَا إا مَلَكَهُ بالْهبٍَ َرَت شُبِهَة» وَهَذّا كله إا كَانَ التفصَانُ 
قاحشًا. 

ِن كَانَ يَسِيرا يُقْطَعُ الانَمَاقٍ ؛ لانْعِدَام سَبَبٍ الْمِلّك إِذْ لَيْسَ لَه اخيياز 

َإِنْ سَرَق شَاةَ َدَبَحَهَاء نُمَ أخْرَجَهَا ؛ لَمْ يُفْطَعْ ؛ لِأَنْ السّرِقَةَ تمّثْ عَلَى 
الحم وَل قَطْمَ فيه 


E‏ وا ا > 7 عات 
امقيس عليه» وهو الشراءٌ؛ وبيان“ الق الفاحش - وهو ما بطل به عام 
مَنافعه - سوف يَجيءٌ في باب العَّصب إِنْ شاء الله 4 تعالى . 


و (البدلانِ) ]¢ [el rr/‏ ¢ الثنية بطريق التغليب ؛ ؛ لطلب الخفة؛ إذ 
المَسْدوقٌ مدل » والبدل قيمثه. 


قوله: (بخلاف مَا ذَكَرٌ) ‏ أي: : أبو يوسفٌ» وهو قوله: (كَالْمَُْرِي إا سَرَقَ 
َبِيعًا فيه بَارٌ للْبَائِع) . 


رە 6ن 


قوله: (وَإنْ سَرَقَ شَاة َدَبَحَهَاء 5 ته أَخْرّجَهًا ؛ ؛ لم بُقَطَمْ) ) وهذه من 


)0 وقع بالأصل: اوهو وبيان). والمثبت من؛ ن » و(«م)» وغ)» وار). 


& باب ما يرث السارقٌ في السرقة كه 


کی حم لكر هرا 


وَمَنْ سَوَقَ ذَهَبًا أو فة ب بحب فيه اله اا و دَتَاز نير فطع » 
َيَرْدُ الدَرَاهِمَ وَالدَتَانِيرَ | إن المشروق :ينك ولا عند أَى + حليفه حَنمفَة زاق . وال 
لا سَبيلَ للمشروق مِنْهُ عَلَيْها. 

ب لل سج غاية‌البیان کې — 
[مسائل] مُعادة «الجامع الصغير)» وذلك لأن الشاةً لَمّا صارَت لحمًا نقصَتٍ 
المالية ؛ لأن الحم مما [۷/٠٠و/د]‏ يسارع إليه الفسادٌ » ولا قَطْعَ فيه. 

وَرُوي عن أبي ET‏ 

قوله: ومن سَرْق دعبا أو فضا يح يجب فيه الْقَطعْ ‏ قَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ ‏ أو دَنَانِيرَ 
يع فب وير الدََاِمٌ لدان إل الْمشروقي ينه َا عند آي حي هد. 

وًَالا: لا سیل لِلْمَسْرُوقٍ مه عَليْهَا)20) أي: سَرَقَ ذهبّاء أو فِضَةً تُساوي 

م مر ٥‏ 

ا rg‏ 
«الجامع ال رد e>‏ ؛ فإنه من الخا ل ا ذكر فى حي 
ولو كانت دراهم ھا أ اھا 8 ۽ کان للمسروق ته أن َأخدٌَ 0 

ولّم يذكر الخلافٌ . 
وقال في «اشرح الطحاوي»": «الدراهم للسَّارقٍ عندّهما فى القضاءء وفيما 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «غ»› وار). 
(۲) ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 94 ١؟].‏ 
() اينظرة «العناية شرح الهداية» [ه/١47]»‏ «فتح القدير» .]47٠/0[‏ 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ۲۹۸] ۰ 
)٥(‏ وقع بالأصل: «قلنا) . والمثبت من: ان)» وااماء ولاغ1ء واار). 
والقَلْبُ: هو السَوّار. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرَّزِي [151/1]. 


(1) «ينظر! «الأصل / المعروف بالمبسوط» [76565/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية ] . 
(۷) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للاأَسبيْجًابي [ق/٣٣٣].‏ 


و وو 


وَأَصْلَهُ في الْعَضْبِ هله عة مومه عِنْدَهُمًا ؛ خلافا له “ثم وَجَوَتَ 
الْحَدَ لا يشل عَلَى قَوْلهِ ؛ لاله لَمْ يَمْلِكَهُ » وَقِيلَ : لا يجب عَلَى قولهمًا ؛ ۽ لاه 
مَلَكَهُ بل اطع , وَقِيلَ: يَجِبُ ؛ لِأَنَهُ صَارٌ بالصّنْعَة شَيْئًا آحَرَ قَلَمْ يَمْلِكْ عَيْئَهُ. 
ب << gg‏ وید اليا 48 ببست 
بيه وبين الله تعالى وجب أن يرّدّها). 

ثم قال: «والأصل في هذه المسائل: أن في كل موضع يَْقَِعْ حن المَخْصُوبٍ 
منه من العين بقع حنٌ المَْرُوقٍ منه» [وفي كلّ موضع لا ينَِْعْ حن المَغْضُوبٍ 
منه لا يَْقَطِعُ حقٌ المَسْرُوق منه]27. ثم ! إذا غصَبَ ين آخر هر فضةٍ» فضرّبها 
دراه لا يَنْمَطِعْ حقٌ المَعْصُوبٍ منه عندّه؛ فكذلك ههنا لا ينقطع حى المَسْرُوقٍ 
منه في السَرِقة) . 

وعندهما: يَنْقَطِعٌ في العَصْب ء فكذلك في السَّرِقة . 

وجه قولهما: أن هذه الصَّنْعةَمبدَلة لين ؛ ل ری أنه كان تقال : ير ذهب ) 
أو فة الان يعال: دراهمٌ؛ أو دنانيٌ» ثم اة بتركيب لكاب حصّل » وهي 
ملك له تقوم والأصل - وهو التيْدُ - كان للمَغْصُوبٍ منه» فلَمّا لم يمكنْ مراعاة 
حمّهما جميعًا ؛ وجَبَ قطمٌ حقٌّ المالك إلى الضمان ؛ لأنه قل عورا كما إذا 
غصّب حديدا أو تُحاسًا واتخذه آله ؛ كالسيفف ونحوه. 

ثم هل يحب القطعٌّ في صورة السَّرقَة [:/::٠ظام]‏ على قولهما؟ اختلّف 
المشايخ : : 


قال بعضهم: لا يُقطَمُ ؛ لأنه ملك المَسْرُوق قبل اسْتِِمَاءِ القطع » لكن يَحِبُ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (اناء و«م)» واغاء ولار). 
)١(‏ الثقّرة: القطعة المُذَابة مِن الذهب أو الفضة. ينظر: «المغرب فى ترتيب المعرب» للمُطرّزي 
]۱/۲[ 


© باب ما يحث السار في السرقة ‏ ۱۷۱ 


ےک هه 


الات كسك سح وو و با کک 
على [5/0١ظاد]‏ السّارقٍ للمالك مل المأخوذ. 

وقال بعضهم: يُقْطّمُ ولا شيء على السَّارقٍ ؛ لأنه لَمْ يَمْلِكْ عينَ المَسْرُوقٍ ؛ 
لأنه بالصنْعَةَ صار شيئًا آحَر. 

ووّجه قول أبي حنيفة ول : أن الصَنْعَة في الذهَّب والفضّةٍ غير قوم پدایل 
أنها لا ته حُكُمَالّباء بخلافف الحديدٍ ونحوه؛ فإنَ الصّْعة ف تَقوّمة » ولهذا لو 


کر نر ِضة لإنسانٍ لم كن للمالك غلك وتقيمير الصا وف غر اللخ 
والفضة ؛ كالحديدٍ له إقساك العين وتضمِين الصئْعة . 


ولَمّا كان حى المالك - وهو عينٌ الذَمَبٍ والفِضَّةٍ ‏ مُحَقَوّمَاء وحقٌ السّارقٍ 
والعّاصب ليس بمُتَقَّم ؛ كان رعاية المَُقَوّم أولى» رَد الدراهمٌ والدنائيرٌ إلى 
المَسرُوق مته والمَنْصوث منه» ولا إشكال نی وجوب القطع علئ مذهب أبي 
حنيفةً و ؛ لأن السّارق لم يَمْلِكِ العينَ بهذه الصنعَة . 

قوله: (وَمَنْ سَرَقَ كَوْبّاء قَصَبِعَهُ أَحْمَرٌَ؛ ؛ لَمْ يُؤْحَذْ مِنْهُ اللّوبُ) + وهذه من 
المسائل المعادّة في «الجامع الصغير). 

وصورتُها [۸۰/۱] فيه: اامحمدٌ عن يعقوبَ عن أبي حنيفة وا : في السّارق 
سَرَقَ القوب» فطع يدّه؛ وقد صبَعٌ الثوبَ أحمرٌء قال: ليس لصاحبه سبيلٌ » ولا 
ضمان على السّارق. 

وقال محمد لله : يَأَحُذُه صاحبه ويُعْطِيه ما زاد الصّبْعُ فيه » ليس له غيرٌ ذلك » 
وإن صبَعّه أسود ؛ أَحَذَه في قولهم)7". 


.]۲۹۹ ينظر: «الجامع الضغير/ مع شرحه النافع الکبیر» |ص/‎ )١( 


5 كتاب السرقة 
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تبي سج هو يري 


في قول الى کی ولي 


وجه قول محمد #: أن بالصّبِْ لم يطغ حن المالك ؛ , لأنه لم نوبت 
استهلالك العينٍ بوجو» ثم النوبُ متبوعٌ » والضيعُتابعٌ» فلا جوز أن يطل المتبوع 
بالتابع » فصار كما إذا صبّغه أحمرٌ بعد القَضْبٍ ؛ حيثٌ لا يَْقَطِعْ حق حقٌ المالك . 

وأبو حنيفة وأبو يوس 4#: فرّقا بِينَ السّرِقَة والعَضْبٍ ء فقالا: حقٌ السار 
في الصَبْعْ قائ صورة ومعتى7©. . 

اما ضورة فطاع فن ال فيه موجودة خا 

وا معنو [:/؟*وام] فلن العسدوق منه لو أذ الثوبَ يَضْمَنْ الصَبعَ 6 وی 
العتوُوق. م في الهوب قان بوره لا سء ونیا لو أدلف انارق ای كرف قبل 
القع أوجعتة لا يشمن شاه رجا جا الارن لآن قراعاة ما هو كالم 
[1.؟واد] صورة ومعتى أولئ من مراعاةٍ ما هو قائةٌ صورة لا معت . 

فرح حقٌّ السّارقي بالوجود ألا ؛ كالموهوبٍ له | إذا صبَعّ الغوب أحمرٌ انقطع 

حقٌ الواهب ؛ بخلاف العَصب ؛ فإن حى كل واحدٍ منّ المالك والعّاصب قائم 
صورة ومعتی › فلم نن الول بالترجيح بالوجودِ» فرجًخنا بالبقاء» وهو أن 
الغوب أصلّ قائ لسع ا : (وَرَجُختا جَانبَ الْمَالِكِ بَا 
دَكَرْنَا) » ولأنه لو أَحَدَ الفوب في صورة السّرقة أدّى إلى إبطال القطع ؛ لأنه يَصيرُ 
شريكًا في الثوب» أو بمنزلة رَهْنِ عندّه؛ لأن له أن يُمْسِكَهُ ؛ ليصِلّ إليه ما زادّه 


(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [107/94]» «درر الحكام شرح غرر الأحكام» ]۸٤/۲[‏ › (مجمع 
الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر» [114/1]. 


97 باب ما يدث السارق قال وة VN‏ 


وَكَالَ محمد : بدي ادوب وي لَى ما راد الصّبْعُ فيه ؛ اعبار بالْعَضْبٍ 
وَالْجَامعُ بينهما: كَوْنْ اللَوْب أَضْلًا قَائِما وَكَوْنُ الصَّبُِ تابعًا. 
اة أن الصَبِمَ قائع وة ومين حت لو آوَاة أده موا فن 
ا راد الصّبْعْ فيه » وَحَق الْمَالِكِ في الوب قَائِمٌ صُورَة لا مَعْتى . 
آلا رئ أنه عند غير مذ مَضْمُونٍ عَلَى السَّارِقٍ بِالْهَلَاكء قَرَجَّحْنَا جَانِبَ السَّارِقٍ 


بخلاف الْعَضْبِ ؛ ۽ أن حى كَل مهما ِم صُورَة وَمَعْتى قاستيا من هذا وجه 
ف ج 
الصَّبْعْ » والطارئ في الحدود في المُسْسَأتفٍ كالطارئ في الابتداءء فإذا كان القطع 
واجبًا بالإجماع ؛ لم يَكَنْ له حى الأخذٍ ؛ لتلا يودي إلى إبطال القطع . 

8 إذا قوق اسرد هلا وزغ عيذ ای يوسف» لان الكواة عند زیا 
كَالحُمْرَةٍ والصفرة» وعند أبي فة وفة ومحمد يىز . 

أا عند أبي حنيفةً فلأن السّوادَ نقْصَانٌ عندّه» فلم يَكَنْ حقٌ السّارق منه قائما 
معتى فاستوياء فَرْجَّحَ جانبٌُ المالك لما قَلنًا: 

وأمّا عند محمدٍ فلأنٌ السوادً ون كان زيادة عندّه لا يَنْقَطِعُ به حقٌّ المالكِ : 
كما قال فى الحمرَة. 

قوله: (وَالْجَامعُ : كَوْنْ الوب أَصْلًا) » أي: الجامعٌ بين السّرقة والعَضْبٍ . 

قوله: (لَوْ آرَادَ آذه مَضْيُوغا) » أي: أراد ضاحبٌ التوب. 

قوله: (آلَا رى أَنَهُ غَيْدُ مَضْمُونٍ عَلَى السّارق) » إيضاحٌ لقوله: (لَا مَعْنَى) . 

قوله: (قَاسْتَوَيَا م هدا الوَجْه) ؛ أى: استؤيئ.المالكٌ والغاصبٌ» من حيثٌ 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [45/7 11]؛ «الإيضاح» للكرماني [ق/ 170] ) 

«فتح القدير» لابن الهمام [5ه/4171]: 
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وَرَجَحْنَا جَائبَ الماك بمَا كرا 


مق ا 


ون صبََُ َنود أ نه في الْمَذْبينِ يني : عند أبي حَنِيمَةَ وَمُحَمَّدٍ هي 


I8: ra‏ ی 


وَعِئْدَ بي بُوسفَ يضق ء هَذَا والأوّل سَوَاءٌ لد اساد ياه عِنْدهُ كالْحُمْرة. 

وعند محمد اة أِضا كَالْحُمرَ» وَلكِنَهُ لا فطع حى امالك وعد 
ع الكواة نَقَصَانْ قلا يُوحِبٌ انقطاع حَنَّ الْمَالِكِ؛ و الله نه أَْلَمُ 
کا ا و ھا ہا ہچ یا یک کو 
, 2 8 59 5 3 
إنه حٌ كل واحلٍ منهما قائمٌ صورة ومعتّى . 

قوله: (يمًا ذَكَرْنَا) إشارةٌ إلى قوله: (وَالْجَامِعُ: كَوْن النَّوْبٍ أَضْلًا اما 
و ت E‏ 8 
َكَوْنُ الصّبِغْ تَابمً) . 

وعند 1 brrr/s‏ /م] أبي يوسف چ ل هذا وال سواء» يعنى ٠‏ و الحَكمَ فى 
ایی لاود ولاسر سوا لان كل واو مھا زياد ت فو اعا 

قوله:.(ولكنه): أي: ولكن السواة. 

قوله: (وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ اة : السواد نقضَان): 

قال في «المختلف): «وهذا اختلاف عصرٍ وزمانٍ» لا اختلاف حك ويرْهانٍ؛ 
فإن الناسّ ما [۷/ ۰ظ[ كانوا یسون السّوادٌ في زمنه› ويل سون في زمانهما)7"". 


قال في !شرح الطّحاويٌ)7): الولو سوق سوق فا مامكا عون 


م ىا 


00 وقع بالأصل: «منها». والمثبت من: ن ولام2» والغ)؛ واار). 

(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [45/8 175]. 

(۳) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» اياي [ق/ ۳٠١‏ ]. 

() الشويق؛ ما يُعْمَلُّ من الجنطة والشعير «وقد تقدم التعريف يذلك, 

(5) يقال: لَثَّ السَّوِيقَ بِسَمْنِ: : إذا خلّطه به. ينظر: : «طِلبة الطلّبة» لأبي حفص النسفي [ص/ ۷[ 


باب اما بيك المارق ق اة و ا 


لع ا بف غاية‌البیان که — 
فهو يل الاختلاف في الصّيْغْ»20: يعني: ليس للمالك على السارق سبيلٌ 
]51۸۰/1[ في السّويق عندهما. 


2< 3 ۶ 2 ف 3 
وعند محمد 5ف : ياخد" السويق » وتعطى ما زاد السمن أو العسل . 


)000( إلى هنا انتهن النقلٌ: ن «شرْح الطّحَاوِيَ) للأَسْيِبَْابِيَ [ق177]ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 084)] . 
(؟) وقع بالأصل: «أخذا. والمثبت من: ناء وامكاء والغا» ولارا. 
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hia 


وَِذَا حر جا م آذ اد ایر ع ا ی 
الطريق» ادوا قب أن بَأخذوا مالا أو يلوا تفسا؛ حَبْسَهُمُ الإمَام حى 
يُحْدُِوا َوب ۰ د] » ون أَحَذُوا مال مُنلم» أو مء وَالْمَأَحُودُ إِذَا قسِمَ عَلّى 
ب ودنچ 

بَابٌ 
َع الطرِيقٍ 
چ 

اعلم: أن قَطْحَ الطريق يُسَمّى: سَرِقَة كبرئ . 

ما كوه سَرِقة: : فباعتبار أن قاطعّ الطريق بأخُذ المالّ حُفْيَةَ عن عين الإمام 
الذي عليه حِفْظ الطريق والمارّة كيه ومتعته . 

واا كوه كُبْرَئ: فلأن ضوّره يم عامّةَ المسلمين ؛ يكف يَنْقَطِعُ عليهم 
الطريق بزوال الأمن » ببخلاف الرقة لطر »فل ضررها خاصٌ الوق مه 
ولأن مُوحِبَ قم الطريق ي أغلظ ِن حيثُ قط اليد والرّجْلٍ ِن خلافي » وين حيتُ 
القتل والصَّلْبٌ » وليس في السَّرِقَةٍ الصّغْرّى مِثْلُ ذلك . 

ثم تقديمٌ السَرِفَةَ الصّغْرَى على الكبرَئ ؛ لأن الصّعْرَى 1 وقوعاء أو 
الترَقيَ ين القليل إلى الكثير » أو لأن قَطْمَّ الطريقٍ فيمَن يُاشِرٌ عارض السفر» وور 
العارض بعد ذِكْرٍ الأصل . 

قوله: (وَذَا رج 2 جا ممتنعينَ › َو وَاحِدٌ يَقَدِرٌ عَلَى الاميتاع ؛ 

نَقَصَدُوا قَطْعَ الطريق » َأَخِذُوا قبل أن ادرا 6و لوا فعا عسي 


2 


5 ام حى يُحرُِوا َوب ء وإِنْ أَحَذُوا مَالَ ملم ا مي وَالمَأخوذ إذًا فم عَلَى 
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جَمَاعتهم › أَضاتٌ ك وَاحد منْهُمْ رة عَشرَة دَرَاهِمَ قَصَاعِدَاء 
َلك ؛ َع الام أَبَديَهُمْ وَأ َجُلَهُمْ مِنْ خلافي» وَإِنْ لوا ا 
لهم الإمَام حَدًا. 
ل 737 سملت سوه قاية الثيان ها سمس سس 
جَماعتِهِمْ ٠‏ أَصَابَ كَل وَاحِدِمِنْهُمْ عَشَرََدَاِمقصَاعِدًا» أ ما ا بل نه لِك ؛ 
تَطَعٌ امام أ ديهم وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافب. وَإِنْ لوا وَلَمْ يدوا مال ؛ تَتَلَهُمْ حَدَا)» 
هذا لفظ القُدُورِيٌ في (مختصره6(©. 

وإطلاقٌ [٤/ء۲‏ و /م] اسم الجماعة: ليتناول المسلم لمر والكافرٌ والحرّ 


- 


والعبد: 


والقراد: ون الانضاج: أن کون قاطع [1/10؟و/د] ] الطريق بحيث يُمْكِنُ له أن 
يُدافِْعَ عن نفسه د يقونه:وشجاطة. تعرّض"" الغَيْر . 

قال الإمام الأسْيِئِجَابِيُ 9 اشرح الطحاوئ»: : «اعلم أن قاطعَ الطريق إنما 
يكن بعد أن مقع فيه اشرائط :وهو أن كود لهم قو وشوكة بقاع الطريق 
بهم» وآلا کون بين قريتين» ولا ا ين » ولا ب بين مديتين » وأن يَكُونَ 
يه وبين المضر صنيرةٌ سر فإذا جت هذه الأشياء بكرن فاطعًا للطريق: 
وإلا فلاء هكذا ذكر في ظاهر الرواية. 

وَرُوِيَ عن أبي يوس باه أنه قال: إن كان أقلّ مِن مسيرة سَفَرِء أو كان في 
المضر ليلا ؛ ؛ فإنه يجري عليهم كم تع الطريي » وهو أن يفطم يده انى ورجله 
ابر » والفَرئ على قول أبي يوسق ۰٩۲‏ إلى هنا لفظ كايه. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ .]٠١‏ 
00 وقع بالأصل: «وتعرّض». والمثبت من: ان١‏ » وام)» وااغ4؛ ولارك, 


(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » ولاعاء وااغ)» ولاراء 
)٤(‏ ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأُسْبيْجَابِيُ [ق/ ۹۷ ]. 


3۷۸ © كتاب السرقة © 
Ey 8‏ و 8 و 2 يا ص | چ و 29 ا ےو كو 7 
وَالاصل فيه قوله تَعَا لوية :9 E r‏ اا اروب وَرَسُولِهُر 4 

[المائدة: 8] اليه . 


TT‏ 77-7 غاية البيان 

والأصل في حَدٌ قاطع الطريق: قوله حال ٍإِنَمَا جر حرا اليرت ارق 
لَه وسوا غوت ف الْأَرْضِ مدا ١‏ أن يلوا أو صاب نمطم ربهر 
TEE‏ من خف تدرا عر دض 4 [المائدة: [r‏ 


وكلمة: «أو»: للتفصيل امول الاي مان سنب احا الجناية » لا للتخييرٍ 
كما قال مالك ؛ لأنَّ الله تعالى ذكر الجزاء مُتترّعاء وتتوع الجزاء يفضي تنوم 
السببٍ ؛ لأن المُسَّبَ يمت بحسب السبب» والسببُ هنا قَطْعٌ الطريق » وهو جنايةٌ 
متعددة متتوّعة ون تويك أو أخذٍ مالٍ أو قتل أو جَمْع بِينَ القتلٍ والأخذٍ. فإذا 
كان السببُ مترّعًا كسرع الجزاء ويل الجملة بالجُنلة» فانقسمّتٍ الآحادٌ على | 
الآجاو: ای جرفي وق الآبیی أل م لان لخي البالوه والفتل 
لل النفس » والصَّلْبٌ للجَمْع بين الأَخذٍ والقتل» ولكن لم يُذكر أنواع المُحارَبةٍ 
عد فَانهنا:عادة. 

يذل غلل أهذا: ما روّئ محم في «کتاب السرقَةٍ هج 2: : عن [ا"ظاد] أي 
پوس ن اللي عَنْ أبي صان » عَنِ ابن عباس وچ آنه قال: اا سل آنه 
ES‏ 5 بَرْدَة هلال بن عوبر ألمي ؛ فَجَاءَ تاس ریدو الإشلام 
[el brre/s]‏ ؛ فََطَمَ عَلَيْهِمْ أَصْحَابُ بي O‏ الطريق ( َتَرّلَ جِبْرِيلُ عَلَى ل 
للم يل بالْحدَ؛ أن من قعل وَأَحَدَ امال صْلِبَ» وَمَنْ ككل وَلَمْ يح الْمَالَ قل 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق »]٤۲۹/۸[‏ و«شرح مختصر خليل» للخرشي 
.]٠١5/4[‏ و«المدونة» لسحنون [505/4]. 

(؟) أي: كتاب السرقة وقطع الطريق » من «الأصل/ المعروف بالمبسوط». 

(۳) وقع بالأصل: «أصحاب بردة» . والمثبت من: ن » و«م)» واغ)» ولار). 
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َالْمُرَادُ مِنْهُ ‏ وال أَعْلَمُ -: التَّوْزِيعٌ عَلَى الْأَحْوَالٍ وَهِي أَرْبَعَةٌ هَذِهِ 
سباي اسك #تَعَالّى ؛ وَلِأَنَ الْجِنَايَاتِ تَتَفَاوَتُ 
عَلَى الْأَحْوَالٍ كَالَائْقُ تلظ الْحُكم بععَلظِا 
"> 
وَمَ مَنْ أَحَدَ مالا وَلَمْ يفل فُطِعَٺ يده وَرجْلَهُ مِنْ خلافيء وَمَنْ جَاءَ مُسْلِمَا َد 
o‏ ما گان منه في الشرك»'. 

وفي رواية عَطِيَّه(' عنه: (وَمَنْ اف الطرِيقٌ وَلم يتل » وَل باز خط الال 
ت 

والمراد من محاربة اللهِ: محارّبةٌ أوليائه» وهم المؤمنون» على حَذفٍ 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامّه» أو لَمَّا كانوا مخالفينٍ أمرّ الله تعالى » ساعين 
في الأرض بالفسادٍ صارُوا كأنَهُم محاربينَ لله تعالى > فاطق اسم المحاربة لله 


تعالئ اتَسَاعَا . 
Dt i 3 f‏ لے رر * 5# ¥ E g‏ .دض" 
وقيل: نزلتٍ الآية في العْرّنِيينَ ولم يَصِحَّ؛ لأن التي كه سَمَلَ على 
أعيّنهم”* » وليس فيها ذلك . 


وقيل: في المُرْتَدينَ فلم يَصِمَّ أيضا ؛ لأن الآية ناطِقة بالقتل عند المحارية 
والنعيع في الأرض بالفساد» ولیس بشرط ذلك في المرتد ولأن القتل ينمط 


)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل | المعروف بالمبسوط ) [۲۲۷/۷/ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن أبي يوسف عن اللي عَن أ بي صَالِح » عن ابن عباس وله به. 

(۲) عَطِيّة: هو ابن سعد العَوْفِيَ٠‏ 

(*) أي: عن ابن عباس م . كذا جاء في حاشية: (غ». 

)٤(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/ ۱۸ +؛ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
[5/هه]. من طريق: حجاج بن أرطاة » عن عطية العوفي » عن ابن عباس به نحوه في سياق أتم . 

)٥(‏ وقع بالأصل: على أعينهم) ٠‏ والمثبت من: : ااذاء ولام»؛ ولاغاء وار )ء. 


۱۸۰ 
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41 3 و : 

ما الحَبْس فى الأولى قلاته ٠‏ الْمرَادُ بالتفي 00000 عن وَج 
لض - سرهم عَنْ أَهْلهًا. ورون أيْضًا لما لمتاشرتهم مُنْكَرٌ الاق 

رط القَددَةٍ ة على الاميتاع ؛ لان الْمْحَارَبَة لا نحم إلا بالمنعة ٠‏ الال 
الانية كما تاها لِمَا تَلَوَْاةُ. 
نو وا ںین a‏ ص ص ڪڪ 
عنهم بالنص بِالتَوْبَةِ قبل القدرة عليهم » ويَسْقط عن المرتد بالتَوبة مطلقًا 

ثم اعلم: أنهم إذا أخذوا قبلَ المال وقبلَ القتل حبَسَهَمٌ الإمام إلى أن يَتَوبُوا؛ 
وهو المراد بالنفي المذكور في الآية 

وعند الشافعر وقه: يتم من بان إلى بلدء لا رال تلب وهو هارث فرّعًا. 


لنا: أنه يُنْمَى عن وجه الأرض بِدَفْع سره وفساده» وهذا لأنه عرّم على 
المعصية فيحبّس يشت وزی كما في العزم طلرن سائ المعاصى ولان ای يتك ,لا 
ع3 رسا فد شيك ف لسالس ا E‏ 1 
ِن قَلْتَ: لا يمى الحبس نفيًا ؛ لأن الى هو الإبعادٌ. 


قُلْثُ: لا ُسَلّم ؛ لأن الحبس أبلعٌ النفي » لأن المحبوسٌ .لا يكن له كع 
الطريتق أصلا» بخلاف المنْفِي إلى بلدٍ آخرٌ حيثٌ يُمْكِن له قَطْمّ الطريق فى ذلك 
البلد. 


5 و 0 
يدل على تسمية الحبس نفيًا: قول الشاعر(© 


4 وهو لصالح بن عبد القدوس ذكره الشريف في «الغرر» ٠‏ كذا جاء في حاشية: «(غ4 , ولاماء واادا. 
وينظر: «أمالي المرتضى/ غرّر الفوائد ودر القلائد» للشريف المرتضى [1/ه؛١].‏ 
وقد اختُلفٌ في قائل هِدَّيْن البيين على أقوال» ؛ فقيل؛ الشعر للفضل بن جيئ البرمكيّ + كما ذكر 
ذلك ابن خلكان في «وفيات الأعيان» [4/4]؛ فقال: «وكان الفضلٌ يُنْشِد وهو في السجن هذه 
الأبيات » وأظنها لأبي العتاهية » ثم وجدتها لصالح بن عبد القدوس من جملة أبيات قالّها وهو- 


۱۸۱ 


© باب قطع الطريق 4 


وك رقفل تقار وتوم يوه 
سط كَمَالٍ التّصَابٍ في حٌَّ کل وَاجِدِ؛ كيلا يُسْتبَاحَ طرف 


لقان ala 2 a‏ رسو RET el‏ 
حَرَجْنَا ن الايا ركان أفلها ج ولا تصن في الأختاء يها ولا لمر 


_ 


ااا الاه يَوْمَالِحَاجَةٍ چ ااا چا دان اونا 


11 َ م Ek o‏ 18 8 و 
وإذا أخذوا بعد أخذهم ]¢ [r/o‏ مال مسلم أو ذِمَىّ تقطع أيديهم وأرجلهم 
ين لاف ,القع امن يل الأيدي » واليِسادٌ يِن الأرجُل » بكرط أنْ يضيب من 

المآخوذ كل واحل مته :عشرة دراه أوماقيمة العشرة. 
وقال الحسنٌ بن زياد: عشرون ؛ لأنه فع ِن قاطع الطريق طرّفان » فيشكرط 
نِصَابانِ ٠‏ 


E 


ولنا: أن قاطعَ الطريتي مقصوده أخد المال لا القعل» وإنما لقتل يحص 
اتيك من الخد الالء والكَدٌ الذي يَحِبّ لأجل المالٍ عشرة» صله السَرِقَة 
الصّفْرَى » وإنما قُطِعَ الطَرّفان ؛ لوقوع أَثر الجناية عام وتلظهاء وأَعْطِيَ مال الذي 
حُكُمٌ مال المسلم ؛ ؛ لتأيّدٍ العضمَة فيهماء بخلاف المُسْتَامَنِ . 


ون لوا ولم بأخذوا مالا ؛ قَلَهّم الإمام ا لا قِصَاصاء حت إذا عفا 


= محبوس. وقيل: إنها لعل بن الخليل » وكان هو وصالح المذكور همان بالزندقة » فحَبسَهما الخليفة 
المهدي بن المنصور» فقال هذه الأبيات». 
والبيتان بدون نسبة: في «عيون الأخبار» لابن قتيبة ]١51/1[‏ ؛ وفي «اللطائف والظرائف» للثعالبي 
[ص/۲۸۸]. 
ومُراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على تشمية الحَبس: نفيًا. 


ي كتاب السرقة چ 


1A۲ 


اراد قم اليُنتى والرجل الینری؛ کیلد يودي إلى تفوت جنس 
الْمَتْمَعَةَ وَالْحَالة الاه كما بيا لما تَلَوْنَاةُ. 


2 ر ا 7 
: يتلود حَدًا حَنَّى لو عَمَاالْأَوِْياءُ عَنْهُمْ لا بأ مقت إِلَى عَفْوهِم ؛ لاه حي 
الشرع . 


وَالرَّابِعَةٌ دا لوا َأَحَدُوا الْمَالَ فَالإمَامُ بالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ قَطَعَ ايد ديهم 
E‏ لت O‏ لا نت ان 
الأولياءٌ عنهم ؛ ؛ لم ّث إلى عفُوهم» وذلك لأن الحَدّ حى الله تعالى» ولا أ 
لعَفْوِ العبدٍ في حقه تعالئ » ولیس للإمام أن يَعْفْوَ أيضًا ؛ لما رُوي عَن التي كَلل: 
تتاف ا يفك قرعت إلَى الام ؛ قا عَمَا الله عَنْهُ إن عَمَا)20. 


(وَإِنْ قتلوا وأَحَذُوا مال فالإمامٌ بالخيار: إن شاء قط أيديّهم E‏ 


() قال العيني: اذكر الْأتْرَارِيُ (يعتي:'المؤلّف) هذا الحديك» وله يبه إلى أحد من الصتحابة».ولا 
إلى مُحَرّج مُعْتبر» ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» للعَبني [41/1] . 
قلنا: : وفاته أن الحديث معروف بنحوه» أخرجه الدارقطني في اسنته» ٤[‏ /۲۸۲] + من طريق مُحَمّد 
بن عي الله ررمي عَنْ عَمْرو بن شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ وه مرفوعًا بلفظ : : «اشْفَعوا ما لَمْ 
يَتَصِلْ إلى الْوَاِي »قدا أُوصِلّ لى الْوَاِي عقا ؛ فَكَاعَمَا الله عَنْه) . 
قال الزيلعي: «وضصَعَفه ابن القطان في «كتابه) » فقال: العرزمي متروك) . ينظر: «بيان الوهم والإيهام» 
لابن القطان [ 15/8] ؛ وانصب الراية) للزيلعي [*/٠ام].‏ 
والفقرةٌ الأولئ من الحتيف - وهي قوله: : اتَعَاقُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَتَكُمْ) - عند أبي داود في كتاب 
الحُدُود/ باب العفو عن الحُدُود ما لّمْ تبلغ السلطان [رقم/ “417 ] » والنسائي في «سننه» في كتاب 
قطع السارق/ باب ما يكون حرزا وما لا يكون [رقم/ ]٤۸۸٥‏ » والدارقطني في «(سننه» [r/r]‏ 
والحاكم في «المستدرك» ]٤١٤/٤[‏ » وغيرهم من طريق: زینو کی ع اأزيه عن ج يق 
بعاد وهام «قَمَا بَلَمَبِي مِنْ حَدَ ؛ فَقَدْ وَجَبَا . لمُظ أبي داود. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» وَلَمْ اخ 
وقال ابن حجر اصحّحه الحاكم » وسندّه إلى عَمْرو بن شعيب صحيح») + اينظر: : «فتح الباري» لابن 
حجر [۸۷/۱۲]. 


5# باب قطع الطريق + ۱A۳‏ 


َأَرْجُلَهُمْ من خلافف . وَكَتَلَهُمْ وَصَلَبَهُمْ » وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ وَإِنْ شَاءَ صَلْبَهُمْ . 
i‏ رت 8 وري E ٤‏ 2 1و ى a?‏ 
وَكَالَ مُحَمَد هه : بقل أَوْ يُصْلَّبُ وَلَا يُقْطَعْ ؛ لته تايه وَاجِدَةٌ قلا ُوجبٌ 
٠. 9 TT E 3‏ 1 ت کے > 2 
حَدَيْن ؛ وَلِأنَ مَا دون التّمس يَدْحْلُ فى النّمْس فى باب الْحَدٌ كَحَدَ السّرِقَة وَالرَّجُم . 
ا ا ا ت 
وأزْجُلهم من خلابء وهم وصَلَبَهم؛ وإِنْ شاء [/.<] قتلّهم» وإنْ شاء 
1-2 . 7 و م2 له 
صَلَبِهِم) » وهذا قول أبي حَنِيفَةَ وزقرٌ. 
ؤقال أبو وص اد مزج الطب للع : 
(وقال EY‏ يُقَطَعْ ولكن َل ويَضَلَت)20؛ لأن الجناية وانحدة 
[۲۷/۷ظ/د] » فيُكْتَقَى بجزاء واحدٍ» وهو القتل » ولا حاجةً إلى القطع ؛ لأن ما دونَ 
النفس دحل قن التفسنء #المخصن إذا زتی وقد سرّق: 
ولابی حَنِيفَة وله : أن الجناية فة بترن اهو قط الطريق ‏ متعددة 
و 2 3 3 2 
صورةء وهو أخذ المالٍ وقثْل النفس» فكان للقاضى أن يَمِيلَ إلى أي الجهّتيْن 
شاء» وإنما التداخلٌ في الحدود لا في حَدَّ واحلٍ» وهنا القطمٌ والقتل حَدٌ واحدٌ ؛ 
فلا يَتَدَاحَلانِ . 
A EC ٤‏ ۳ ا 5 0 
َإِنْ قُلْتَ: لو كانا حَدَّا واحدًا لم يَجُرْ للقاضي أن يَمْمَصِرَ على القتل . 
قَلْتُ: إنما جاز ذلك ؛ لأن الترتيب ليس بواجب عليه بينَ القطع [٤/٠۲٣ظ/ء]‏ 
والقتل » فإذا ابتداً بالقتل سقّط القطعٌ لعدم فائدته. 
(1) التخيير ظاهر الرواية » واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم. كذا في «التصحيح 
والترجيح» [ص 4٠١‏ ] » ولكن صحح الأَسْبِيِجَابِيٌُ في «زاد الفقهاء» [ق/ ]۲٠١‏ قول الإمام. ينظر: 
«مختصر الطحاوي» [ص/ 70]ء «التجريد» [؟7١/71٠2]1‏ «تحفة الفقهاء» ›]٠٠١١/۳[‏ 


(المبسوط » [۱۳۰/۹] » «الاختیار» [0/4١١]ء‏ «تبیین الحقائق» |۲۳۷/۳] »> المحيط البرهاني» 
٦۲/۷ [‏ 1۳ ] ء «الفتاوی الهندية» .]۲٠۷۰۲۰۹/۲[‏ 


© كتاب السرقة‎ & ۸٤ 


ما أن هَل عقو ا حِدَهُتَكلَطَت لَِخَلْظِ سَمَهَا وهو تَفويت الْأَمْن عَلَى 
8 العمل وال الْمَالٍ ؛ وَلِهَدَا كَانَ قَطْعَ اليَدِ وَالرَّجْلٍ مَعَا - في الكتر د 
حَدا وَاحِدَا ؛ وَإِنْ كَانَا ‏ فى الصّفْرَى ‏ حَدَيْن وَالتَدَاُلُ في الْحُدُودِ لا في حَد 
واحد. ٠‏ 1 

25 ف «الكتاب» الَخْيير بين ا الصَّلْبِ وَتَد كه » وهو ظاهِر الرّوَايَةٍ 
عن ای بُوشق: 1 1 يدك ب نش قنضوص” عله > والمقصود التشهير بتر 

تقُول: أَضْلٌ التَشْهِير الئل وال لمُبالَعَةُ بالصلب فَيْحَيّرُ فيه . 
AES 5‏ ا رمح إلى أَنْ يَمُوتَ وله عَنِ 

جو لوحك ل EOE ER‏ 

قوله: (ڈ م كر في (الكِتابٍ) اير ؟ ين الصَّلْبٍ وََركهِ» وَهُوَ ظاهِرٌ اراي 
اکر في «مختصر القَدُورِيً) بقوله: «وإِن شاء قتلّهم » إن شاه یاک 

وَجْهُ جواز تزك الصّلْبٍ: أن المَقُصُودَ القتل » وقد حصل» ولان الي كله 
َم يشاب العرنشن ؛ غدل على جواز الزك. 

فوله: للا يزد )2 آي لا رك للب . 


قوله: (كَالَ ولت د a‏ أَنْ يَمَوتَ)» أي: قال 
القذوري في «مختصره)! ٣‏ وكذلك ذكر الشيخ أ بو الحسن الك خية بين وسكا 


(۱) ينظر: انختضر القدوزري» [ص/۲۰۳]. 

9 ال َج بطته بالسكين يَبْعَجُهُ بَعْجَاء إذا شه > فهو مَبْعوجٌ وَبَعِيجٌ. . ينظر: «الصحاح في اللغة) 
للْجَؤْهَري [1/٠٠٠/مادة:‏ بعج] . 

(۳) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ .]٠١*‏ 

(:) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/٠١۲].‏ 


© باب قطع الطريق ©* 


e‏ 1 و 
a‏ 


ارخ زفت » وَعَنْ الطحاوي [:0:/,] هه: أنه قل ثم يُصَلَبُ تَوقيا عن المْلَة 
اللببببببببببب ل س غايةالبيان كه 
وقال الفقية أبو الليثِ في شرحه ل: «الجامع الصغير): رُوِيَ عن أبي يوسف 
أنه قال: يُصْلَبٌ وهو حر » ويُطْعَنُ في ليه“ حنّى يموت . ومرّة قال: تحت ديه 
الأ کے و ا رهظ 2 
يسر » ويخضخض حت يموت . 
ونقل في «(شرح الطحاوي) عن( : «الصَلَْبٌ المذكور فى الآية: بعد القتل 
في قول أبي حَنِيقَةَ » وفي قول أبي يوسف: إِنْ شاء قتلهم ثم صَلبهم كما قال أبو 
سے - 5 م و ع 
حَنِيمَةَ » وإن شاء صلبهم أحياء ثم قتلهم مَصلوبين»“ إلى هنا لفظه . 
ويه اذك الطسارءة: أن في صَلْبِه حبًا زيادةً مُثْلَةَ فلا يجوز ذلك . 
ووَجْهُ ما ذكر في «الكتاب»: أن آلا ددا رما کان دا فخ حا 
الحيافء كما فا تعن علو راتسل فا الل 
0 2 £ 
[۲۳/۷و/د] يقال: بَحَجَ بطته » أي: شق 
قوله: (5 وفيا عَنِ الْملَِ)» أ ي: احترازًا عنها؛ لأن الت بيه تهى عن 
امن(“ . 


. أي: مَوْضِع القلادّة من العْنّی أو الصَّدْر ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [٤/۹۲٠/مادة: لبب]‎ )١( 

(؟) يقال: حَضْحَضَ الشيء. أي: حَرَّكَهُ ورَجْرّجَهُ. وأصل الحَضْحَصّة: النَّحْريك. ينظر: «النهاية في 
غریب الحديث» لابن الأثير [4/7/مادة: خضخض] » و«المعجم الوسيط» [۲۳۹/۱]. 

(6) وذكر الطحاوي أنَّ الصلب يكون بعد القتل. وفي «الكافي»: الأول هو الأصح. كذا في «التصحيح» 
[ص/ ٠١‏ ]. وانظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ 717]» «المبسوط» [10/9] » «ابدائع الصنائع» 
إلارهة]. 

(4:) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيْجًابئ [ف/ ۴۹۷]. 

(5) مضئ تخريجه. 


3% كتاب السرقة ج 


نَّ الصّلْتَ على هَدا الْوَجْه أَبْلَعْ في الرَذْع وَهُوَ المَقْصودُ 


قَال: ولا ر اک * کے ا ا يدها اذ ئ الا 
٠‏ ولا د يصلب كثْرٌ من ثلاثة ایام ؛ لا نه يتغير ى سن و 
SASS Rk CEST 822‏ و ek‏ با 
وَعَنْ اٻ يوسف زام : أنه رك على خشيته حتون ي م و 92 تبر به 
وة 
0 


قلتا: حَصَلّ العا د بَا ذَكَْتَاهُ والتهاية عير تطلرية 

َال : وَإِذَا قل الْقَاطِعُ قد صَمَانَ عَلَيْهِ في مَالٍ ا بالسرقة 
لاا ا ب و غاية‌البیان که — 

DIOLS Fut 1 IE): 5‏ دك و ا آ 

قوله: (وَجَهَ ا ول) راد به: قوله: ( صلب حَيّا) و(الرّدع) المنع (به)» ي: 
بالصلب: 

قوله: (وَلا يُصلب أكثرٌ من ثلاثةٍ أيام) , هذ وري “» وهو ظاهرٌ 
الرواية» كذا قال الصدرٌ الشهيدٌ في «شرح الجامع الصغير». 

م 070 ر ر ر 

وعن أبى يوسقٌ: أنه يُيْرَكُ على خشييو» حنئن يتقطع فيَسقط ؛ ليَحْصلَ 
الاعتبارٌ لغيره”"". 

وَجْهُ الظاهر : أن الاعتبارٌ يَحْصّل بالثلاثة» فبعدها غير » َتاَذ الناسش» 
فشكل بوي أهله ليدقتره: 


قوله: (وَإِذَا ف الْقَاطِعٌ َا ضَمَانَ عَلَيْهِ في مال أعَدَه): وقاة ل شا 


.]١١ ينظر: (مختصر القدوري» [ص/‎ )١( 

(۲) والأول ظاهر المذهب. قال في «الذخيرة» وفي «الكافي»: وهو الصحيح» وعليه مشئ الإمام 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظر: «التصحيح والترجيح» [ص١٠4].‏ «بدائع الصنائع») 
[0/١ة]ء‏ «الاختيار» »]١١7/4[‏ «تبيين الحقائق» [5/1١؟]»‏ «العناية» [0/ 4*٠‏ ] » «الجوهرة 
النيرة» .]٠١۷٤/۲[‏ 
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الصتد وقد ييناه. 

َإِنْ بَاشَرَ الْمَثْلَ اذم أَجْرِيَ الْحَدٌ عليهم بآ یور لآنه جَرَاء 
الْمُحَارَبَة رهن قق بان کان ابره ر ذ٤‏ للبَعْض حَتَّى ٣إ‏ َف دام 
و یریږ 72# 
«الجامع الصغير»» وذلك لأنَّ الحَدَّ لما أَقِِمَ؛ سَقَطَ عِضْمَةُ المالٍ» كما في 
السرقة | A‏ 

قوله [:/*مو/ء]: (وَإِنْ بَاشَرَ المَمْلَ أَحَدُهُمْ ؛ َجْرِيَ الْحَدُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِهمْ 
هته اة القَدُوري”"2؛ وهي ين مسائل المعادق في «الجامع الصغير».... . 

وصورتها فيه: : قال في قوم قطَعُوا الطريقٌ: فإن وَلِي رَجُلّ منهم القتلّ ؛ فوا 
چا : 

ولف «الأسل9؟: ن باقى وك لم ایز ١‏ في الحُكم سواءٌ؛ وذلك لأن 
تمَكنَ القعلِ حصّل بالكل » والقتلُ حَد مع الطريق إذا جد [:/+<.] منهم القتل ؛ 
وقد وج يلون جميعا » وهذا لأن فذلهم وجَبَ حَدا عليهم لا صاصًاء فلم يبر 
الفساوَاة فصار من َل ومن لم َل سواءٌ» ولهذا وجب لهم سواءٌ وقّع القتل 

والد6145»: اعون : 


.]٠١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [|ص/‎ )١( 

(1) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ .]٠١7‏ 

7 ٠ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير' [إص/‎ (١ 

(4) ولفظه هناك: «قلتُ: أرأيتَ من باشّر منهم فتولئ القتل » ووَلِيَ غيرٌه أخد المالء أوْ كانت طائفة 
وقوقًا رِدْءًا لهم ؛ أيكون الحكمٌ عليهم سواء؟ قال: نعم». ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» 
/١87/19[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. 

(5) إشارة إلئن قول صاحب «الهداية»: «رِدْءًا للْبَعْض) ١‏ ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [10/3/1] . 


۱A۸ 


اي هم 


الْكَادوا إِلَبَهِمْ ‏ وَإِنَّما الوط لقنل من واحد نهم وقد تحقق 
تَالَ: وَالْمَْلُ وَإِنْ كان بصا وَإِنْ كَانَ بِحَجَرٍ أو بِسَئِفٍ قَهُوَ سَوَاء؛ٍ لان 


وای لازن وة ينا يو القن ٠‏ ا 

و(انْحَارْوا إلنِهه0"), أي : انضكوا: 

وعند الشَّافِعتٌ يه: لا يجبُ على الردْءِ إلا ا 0 

لنا: أن ا هو اا تحص لون الجميع اف خد الوذ بتخلاف 
لوين في الرّناء فإن المَفصٌوة ك لذ ولا يَحْصُلٌ ذلك للمعين . 

قوله: (ثَالَ: وَالْمَثْلُ وَإِنْ كَانَ حجر أو بِسَئِفٍ فَهُوَ سَوَاءُ) » وهذه من المسائل 
المعادة في (الجامع الصغير). 1 

وصورتها فيه: «[محمدٌ]”© قال في قاطع الطريق: باي شيء ل » )!2 
وذلك لأنه حَدّ لا صَاصّ » فلا يفضي المساواة» ولهذا تل غير المباشر » ولأن 
طح الطريقي كما يون بالقتلي بالسيفب 51« يكون بالقتل بغير السلاح أيضا؛ ظ 
والقتل جزاء قَطْع الطريق بسبب القعلٍ » وقد جد » فيفل القاطع كيفما قكلَّ. | 

قوله: (َِنْ َم ف الْقَاطِع» َم بأخذ مالا وَكَد جرَحَ اص ينه مما ذه 
لاص وَأَِدَ لأر مه مما به الأْشُ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير) 
المعادة. 


)١(‏ وقع بالأصل: «عَلَيْهمْ) . والمغبت من: «ن)» وام وااغ4 ولار».. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 
(۴) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 01] . 
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وَذلك إلى ١‏ وَلِيَاءِ ؛ لِأنَهُ لا حَدَ في هَذِهِ الجتاية » فَظَهَرَ حى لعبّد وهو ما د ناه 


فيَمْحَؤفِيه الْأَوْلِيَائ. 

ون أَحَدَ مالا ٿم جَرَحَ ؛ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرَجْلَهُ » وَبَطَلَتِ الجرَاحَات ؛ 59 
لتك ل ا بسي ل کک 

وصورتها فيه: الدبو لاحي كر a‏ : إذا اَذ ولم تفل لولم جد 
ال اصن ربكل جرا طاح منها القِصَاصٌ» وأخذ الأرْشنُ مما لا يُسمَطاع 

فيه القضاص»» وذلك: : لأن حَدَّ قَطْع الطريق - من القتلٍ والقطع والصَّلْبِ - 

کا ل بيعت طق سح البو ایی اريه يشام أو آرشاء كما إذا قو 
اللسان أو اذك لا [ ۲ظ /] قِصَاصٌ فيه في الظاهر › ووذ الأرشة: خلافا لأبي 
يوسم فيما إذا قُطِعَ ِن الأصل . 

وفي وسح رو ع د إذا قطحَ بعضصُ 
الحَكَمَةَ ؛ حيث لا قِصَاصَ 


وكذا ذا ضربوا الع وها لا فاص فيه ء فيا عل الاق | إلا إذا كانت 
العينٌُ قائمة » فذمّب ضوءهاء ففيه القِصّاص ؛ لإمكان المُمَائَلَة. 


وكذلك لا قِصَّاصٌ في عَظم» > إلا في السن» إلا إذا اسوّدّثُ» أو احمَرّث» 
أو خضرت ؛ فحيئئل يجب الأز شن » والباقي يُعُلّم في «كتاب الجنايات) » و«كتاب 
الدّيّاتِ) إن شاء الله تعالئ . ١‏ 

قوله: (وَدَلِكَ إلى الَْْلَاءِ) » أي: اسْتيمَاء القصّاصٍ وأَحْدُ الأرْش إلى الأولياء . 

قوله: (وَهُوَ ما ذَكَرْنَهُ) أي: حى العبد: القِصَاصٌ والأرشٌ 

قوله: (وَإِنْ أَحَلّ مال 4 جَرَح ؛ قَطِعَثْ ده 5 وَبَطَلَتِ الجرّاحّات) ؛ 


)١(‏ وقع بالأصل: ايُسْمَطاع فيها». والمثبت من: «ن2)» وام2؛ وااغ4؛ ولار). 


۱۹۰ چ كتاب السرا 


و 7 ر 0 2 E nê‏ ر أ ع2 2ه 2 
المال. 


إن أخذَبَعْدَما كاب وََد كَل عَمْدَاء قن اء الأو لاء ككلوة» إن 2 
ؤا عن لان الْحَدَ في هو الجتاية لا يعَامُبعْدَالتّْبَةِِلاسْيقْنَاءِ المذكور 1 
في التفس وَالْمَالٍ حى يَسْعَوْفِيَ الول الِْصَاصٌ أو يَعْفء وَيَجِبُ الضمان إا 
هَلَكَ في يَدِِ أَوْ اسْتَهْلَكَه. 
gg‏ غايةابین 0 
هذه مسأل «الجامع الصغير)» يعني: لا قطحت "ر وراه من حلاف حا 
لأخذٍ المالٍ؛ بطلّت الجِرَّاحَاتُ ؛ لأن الحَدّ والضّمانَ لا يَجْتَمِعَانِ عندّناء وكذلك 
تبط الجِرَاحَاتٌ إذا فل فيما كَل ؛ لِمَا قلناء وقد مر التحقيقٌ في عدم اجتماعهما 
[/1و/د] قوله: (وَإِنْ أَخلٌ بَعْدَمَا تَابَء وَقَدْ َل عَمْدا؛ٍ فَإِنْ شَاءَ الالء 
رض وَإِنْ شَاءُوا عَمَوْا عَنه)» وفظ «الجامع الصغير»: (وإنْ أخلّ وقد قات بطل 
الحَده" إنما َد بقوله: (أخِذَبَعْدَمَا نَابّ) ؛ لأنه إذا تاب بعدما أجل ۽ لا ينمط الحَد. 
والأصلُ فيه: قوله تعالى: إل أت تَا ِن قبل أن قروا عبر » 
المائدة: 4]. فلا بطل الخد التي ظهّر حقٌ العبدٍ في النفس والمالء فان شاء 
تل » وإِنّْ شاء صالّح » وإِنْ شاء عفاء وإ شاء صَمّنَّ المال. 


و 


قوله: (وَلَِنَ التَوبَهَ تتوقف عَلَى رَد الْمَالِ) انق + فيج ]ذا اعد الال لأن 


. ] ٠١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [إص/‎ )١( 
. ]0١ (؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ 
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۱۹۱ 


وَإِنْ کان مِنَّ ت القع صَبِي ) أو مَجْنُونٌ : و ذو دجم مَحْرَمٍ سن ى افطع 
َيه سقط الْحَدُ َنِ البَاقِينَ وَالْمَذكورُ في الصَبِيّ والْمَجْنُونِ قول آي حي 
وَزْكرُ ا . 
ب سس _ _ سيو غاية‌البیان چې 
الظالمَ إذا عَصَب مال أحرٍ» لا يَكُونْ تائبًا ون تاب أل مرَةٍ بلسانه”© ما لم يرد 
المال؛ لأن تلك المعصية لا [20/1:ظ] تَرْتَفْعُ إلا برد المالٍ» فلمّا رد المالّ قبل 
الأخذٍ بطّل عنه الحَدٌ؛ كالسارق إذا رَد الما قبل التراقع » وقد مَرّ ذلك . 

قن قُلَتّ: أليس يَتَتَاقَضْ قول صاحب «الهداية) : (لأن الوب تَتَوقف عَلَى رَد 
الْمَالِ) مع قوله: (وَيَحِبٌ الضمَّان إِذّا هَلَّكَ في يَدِهِء أو اسْتَهْلّكٌه(") ؛ لأنه إذا أراد 
رَد [0/4مواء] المالٍ؛ كيف يَهْلِكُ في يده؟ 


فف يمْكِنْ أن يهك البعضُ بعد رَد البعضٍ» ورد البعض علامةٌ صحَّةٍ 
توبته » فإذا هلّك الباقي قبل التمكُنٍ منه» أو استهْلكه بعد وجودٍ علامة صك توتته 
کون ذلك شه في سقو الد ف الماله 


قوله: : إن کان من قعصي أو مون أو ذو جم حرم ِن الفط 
عَلَيْه ».مقط اكد عَنٍ البَاقِينَ) » دة مشالة القدوري هة إلا أن لفظة في 


((مختصره) : «وإنْ كان فيهم صبٌ»" وهذا الذي ذكره القَدُورِيُ ظاهر الرواية عن 
أصحابناء وهو قول زُكَرَ چيه . 


)01( وقع بالأصل: اابلسان». والمثبت من: ان)» ولام)» و«غ)» واار). 

(۲( وقع بالأصل » و«د»: «اسْتَهْلَكَ). والمثبت من: ١ان)»‏ وم)» واراء ولاغ0. 

(۳) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ ١‏ 7]. 

[a/v] «المحيط البرهاني»‎ » ] ٠١ - ٤۷/٦[ ينظر: «المبسوط» [9/١7]ء «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
» ]۷٠/٠[ «البحر الرائق»‎ » ]٠٤١/١[ اتبيين الحقائی» ]۲۳۸/۳ » ۲۳۹ ] » «الفتاوئ التاتارخانية»‎ 
. ]١١١/٤[ «رد المحتار»‎ »٠۲١۷ ٠۲٠٠/۲١ «الفتاوى الهندية»‎ 


© كتاب السرقة ‏ 


۱۹۲ 

وَعَنْ أبي يو سف آنه لَْ باكر الْمُقَلَاءَ بُحَدٌ الْبَاقونَ» وَعَلَى هَذَا السرئة 
5 اشر آَصْلٌ وَالرذء ابع ء وَل حَللَ في مُبَاهَرَةَ الْعَاقِلٍ وَلا 
وار بالكلل في اع وَفِي عَكِِ ينعو المغتى وَالْحُكم وهُا E‏ 
وَاحِدَة قَامَثْ بالكل ا لم يَمَْ e‏ بَعْضِهمْ م [111/ظ] مُوجبًا کان فِعْل الَْاقِينَ 
ب عضن العلةء ويه لا يتبث اا حکم فَصَارَ رَ كَالْخَاطِ مع الْعَامِدٍ. 
وھ 

وقال القدُورِيٌ في شرحه ل: (مختصر الكَرَحِي) : عن [۷/٤۲ظ/]‏ أبي يوسف 
كذلك: إن قام بالأخذٍ والقتل صبيءٌ» أو توء وإلا خد المباشرون”" . . وكذلك 
ذكر لبَق في «كفايته) بلَْظِهِ عن أبي يوسفّ . ظ 

والعجبٌ من صاحب «الهداي أنه قال: (وَعَنْ أبي يُوسف)» بعد د أن قال: 
(وَالْمَذْكُورٌُ في الصَّبو وَالْمَجْنُونِ قول ابي حَِيقَ زر وكان القياسٌ أن يقول: 
وقال أبو يوسفّ » ولم يڏک قولّ محمد » وقوله مع أبي حَنِيقَة1" . 

وقد صر الشيخ أبو نصر البِعْدَادِيّ 4# ذلك وإطلاق الكَرْخِيٌ 
والقدوري يدل على ذلك قبل قولهما وعن أبي يوسف. 

وأيضا قال صاحبٌ «الهداية») : (وَعَنْ أبي ؛ يُوسف: آنه لى اق عفادي ميحد 
الَاقونَ)» وكان ين : بغي أن يول لو باشّر العقلاءٌ البالغون. 


زج مارو عن أبي يوس تھ ن اد يحب على فطاع الطريق يفل 
القتل وأخذٍ المال» والمباشر أل في الفعل » والرّدءُ ء٤‏ تابعٌ » ثم إذا كان المباشر 


(۱) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ /ام]. 

(؟) قال العينئ: لعجبه عجب» لأن القدوري ذكر في شرحه لمختصر الكرخي وعند أبي يوسف. وذكر 
البيهقي في كفاية بلفظه عن أبي يوسف » ويحتمل أن يكون قول أبي يوسف رواية عنه بعد أن كاذ 
مع أبي حنيفة . ينظر: «البناية شرح الهداية» [/40/1]. 

() ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/ ۲۱۸ - .]۲٠۹‏ 
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لا 


ا 


5 الاجم الْمُحَرّم قَقَدُ قِيلّ: اويل ِذَا کان الخال مرکا ی 
لفط عَلَيْهِمْ ؛ َالأْصَحُ د مطل ؛ 3 الجنَاية ادم فلن ا د تاه 
الماع في حَىّ الْبَعْض يُوجِبٌ الماع في حي الباق . 
OT‏ 1797 بج يوه جر e Kr I E TT‏ 
ًا د يجب الحَدٌ ؛ لأصالته في الفعل » ولا يُعْتَرٌُ الخلل في التابع » وهو الصبيء 
ا الوق لعدم اعفان المي منه. 
وذ كان الفعل ين احيعما كان ضا فيه فط اعد عه تة في بء 
شفط الخد عن الباقين للكئية أو لأنَّ الح لما سقط عن الأصلٍ في الفعل ؛ 
سقط عن التبع » وهو الرّدْءٌ العاقل البالغ. 
وَجْهُ الظاهر: أن الوذه كمه م المباشر ر في قط الطريي » ولهذا يَْرَمُهُما 
جميعًا [؛/؛«+ظاء] إذا كانا مُكلمَيْن » قَلمّا كان كذلك كان حضورٌ الصبي أو المَجْنُونٍ 
كجُباضَرَتِهء ولا حَدَّ عليهما إذا باشّراء فكذا إذا حصَّرَاء فإذا لم يَجِبْ عَلَيْهِماء 
ققد ا يها ليت العلا إذا افعرة اشاي ران 
واا إذا كان فيهم ذو رَحِم مَحْرَم: : فقد تعلو عن أبي بكر الرَازِي في عام 
الكتب أنه قال: : تأويلٌ المسألة إذا كان الما م مرکا ء وإن لَمْ يكن مُشْمَرَكا» يَلْرَمُهُم 


اكد لأجْلٍ lrely]‏ قَطعهم شي | وهذا هو المراد من قول صاحب 
«الهداية» (قِيلَ: أو له اذا کان الْمَال م مُفْكرَكًا) . 


00 جوابٌ ظاهر الرواية ؛ لأن ذا االرجم المَحْرَمٍ مأذون بالدخول في 
الجزز : يجت الحَدٌّ عليه » فلّم يَحِبٍ الحَدّ على الباقين للشْبّة ؛ لأن الجناية 
باع رقص كل ارين 

هلما َم يكن بعضٌ الفعل مُوحبًا للحد؛ لم يكن البعض الآحَ حر مُوجبًا أيضًا ؛ 
لأنَّ بعض العِلّة لا بكرتب عليه الحَكُم : » وإذا لَمْ يَجِبٍ الحَدٌ فيما إذا كان فيهم صب 


» كتاب السرقة 00 


بخلاف م إا كَانَ يهم مُسَْأمَن ؛ أن الاميَعَ في حه لِكَلَلٍ في الْعِضْمَةٍ 
رَه يَحْصهء ام الماع ماهتا لِخَلَّل في الْحِرْزِ وَالْقَافِلَةَ حِرْرٌ وَاحِد. 

دا سَقَطَ الْحَدٌ صَارَ الْقَمْلُ إلى الْأَولياء ؛ لظَهُورٍ حَنَّ الْعَبْدِ عَلَى ما دَكرْئَاة. 

قن شَاءُوا لوا وَإِنْ شَاءُوا عَمَوْاء وَإِذَا اع بلص لقَافِلةٍ الطَرِيقَ عَلَى 


o o 


الْبَعْضٍ لَمْ يجب الْحَدٌ ؛ لان الْحِرْرَ وَاحِدٌ » قَصَارَتٍ الْقَافِلَةَ كَدَار وَاجدة. 
ججح تح ل هليبتت 
أو مَجْنُونَ أو ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ ظهّر حل العبدٍ في النفس والمال» فبَعْدَ ذلك الأوليا 
اا قرا ما شائوا قِصَانا وسلا وغ وعزما. 

قوله: (بخِلافب ما إا گان فِيهم مُسْتَأمَنٌ) ؛ جوابٌ سوال مُقَدَرٍ بأنْ يُقَالَ: 
القطعٌ على المُسْكَامَن لا يوب الحَدّ ؛ كالقطع على ذي الرجم المَحْرّمٍ » ثم وجود 
هذا في القافلة يُسْقِط الحَدَّ يبي أن قط وجودٌ المُسْعَاُمَنِ فيهم أيضًا. 

فأجاب عنه وقال: : امتناع لحد في ا على المُسْتَأمَنِ وحده لخلل في 

ا لح ا عِضّمَةِ مالٍ المسلم ؛ إذ حرميهُ كخُرمَة 
دی زونكلا ةقان اميقم لَه على" المسلمين بخلافي الاسام 

في القطع على ذي الرحِمٍ ا فإن ذلك لخلل في الحِرْز وهو القافلة: 
وبالخلل ثبت الشرية + قط الخد بها. 

قوله: (وَإذَا قَطَعَ بَعْضْ الْقَاِة الطَرِيقٌ عَلَى الْبَعْض لَمْ يجب الْحَدُ) ‏ وهذه 
ع سم مس الي لأن الجر واحدٌّ» وهو القافلة؛ 
والقاطعٌ من أهلها يعبر [/۳۲۸ر/م] قاطعا » كما لو سَرَّقٌ من دار سکن التاق 
فيها » CP ht‏ امارد 


6 وقع بالأصل: : لاعن . والمثبت من: انا » وم » واغ)» وار )». 
(۲) يبظو: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۲۹۹ - [r‏ 


© باب قطع الطريق 4 يلجا 
وَمَنْ َع الطري ياء أو هارا في الِْضْرِ ٠‏ أو بَيْنَ الْكُوَةِ وَالْحِرَةِ فََيِسَ 


بقَاطِع الطريق اسْتَحْسَانًا وَفِي القاس کرت قَاطِعَ الطر يق وهو قول الشافعى 
هه لِوُجُوده حقيقة. وڪن ابي پوس أ يب الد إ5 | کان حارج الْمِضْرِء 
وَإِنْ کان بقدّبه ؛ لاه لا يَلْحَفَهُ الَو 

سوچ غايةالبیان که سس 
أَحَذّه وهو قائ » والضمَان إن هلّك» أو استهلكة . 


م 
0 


قوله: (وَمَنْ قَطَمَ الطَرِيقَ لبلا أو ارا في المضرء أو بَيْنَ الكوقة 
الي ° يِس بِقَاطِع الطريق اسْتِحْسَانًا) » وهذه من المسائل المعادةٍ في 
«الجامع اض )0 : ّّ 
و 
اعلم: أن شرط تحقق ق ي طم الطريق : : أن يَكُونَ بينَ الُطاع وبِينَ المِضْرٍ مسيرة 
سفر» وهو ظاهرٌ الرّواية » وقد مَرّ ذكره في أوَّلٍ الباب. 
ا کک ا 

د او 0ق | ع g4 As E er‏ 
ورّوّئ القدوري عن بي يوسف #9: إن قطعوا نهارا بسلاح يَجَرِي عليهم 
الحكمٌء وإِنْ قطَعُوا بخسّب فلاء وبالليل يسْتوِي السلاح والخسَّبٌ » فِيَجْرِي عليهم 

5 ألمب رن"‎ ١ 
وقال الشافعة رقة: من أَحَدَ في البلدٍ مالا بالمُغالّبة ؛ فهو قاطِعٌ الطريق » كذا‎ 
في ااوجيزهم)!!'.‎ 


وَجْهُ القياس: وجودٌ القطع حقيقة . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»» ولم» » واغ2 2 ولار». 

(۲) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ 9و١ .]٠٠١-‏ 

(ع) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ .[rvr‏ 

() ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [751/11]. 


045 


© كتاب السرقة ‏ 


وَعَنْهُ إن الوا هارا بالسّلاح أَوْ یاد به أو باشب كَهُمْ فطاع الطريق؛ 
ig a 72-6‏ تا فد شود ا Olas ag‏ 
ووَجْهُ ما رُوِيَ عن ابي يَوسقف؟ أن“السلاح الا يلت ف فِيتَحَقَقٌ القطمٌ به 


ليلا كان أو نهار . 
وأا الخشبٌ ‏ وإنْ كان يَْبَتُ لل يجين 
EEE e‏ رلته . 
ir‏ اراش لیب منه ) 6 القطع لا يون إلا بانقطاع المَارةء ا 
الاه في يلي هذا دم لِلَحاقٍ او غالباء فلا ينبت e‏ ڪا 
الما وقَطمٌ الطريق سَرِقَةٌ منه» وما لی بر e E‏ ا ول 
قَطْمَ على المخْتلس بالحديث'. 
قال في «كفاية البَتَْقِيٌ): قيل: أبو حَنِيقَةَ أجاب على عرفب زمانه» وأبو 
يوسف على عرفب زمانه ؛ لأن في زمن أبي حَنِيمَةَ أهل [:/4:+ظام] الأأمصار كانوا 
يَحْملونَ السّلاحَ » فلا يُمْكِنْ للقاطع مُقائلتَهُم » بخلاف زمن أبي يوسفّ . 
م 6 ع 525 و ا 
[ 7/07 اواد] والحيرَة 0 هي هي التي كان يسكنها البعئان بن المتذر : وهى أول 
قوله: (وَعَنْهُ) » أي: عن أبي يوسفٌ, (يو) » أي: بالسلاح . 
)000( يَلَبَث: ا . وهو الإبْطَاءِ وَالتَآَخْر ٠‏ والمعنى هنا: : أن السلاح ليس فيه مُهْلة للدفع بغير القَثْل. 
ينظر: «البناية شرح الهداية» للبدر العيني .]٠٠٠/١١[‏ 
(۲) مضئ تخريجه. 


() إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: ١أَوْ‏ بَيْنَ الْكُوكَة وَالْحِيرَةِ) . ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني 
.[rvv/r]‏ 


14۹۷ 


& باب قطع الطريق * 


اذ اشع ل وذ مراي 
رَتَحْنُّ تَقُول: ! إن مَل | لطريق يَفْطَمُ الاه وا : تَحَقَر جل 5 في ور 
يقرب مِنْه ؛ لان الظَاهِر لُحُوقٌ الَْرْثِ إل آنه 520006 لمال إيضًا 
ِى إلى الْمُسَحنٌ. 
7 


يبون يسود لا ابه اة » وؤ كوا لمر فبه إلى الأؤلياء 


والوبطاء: نقيض الإ سراع. 
والْمَارَةٌ: الجماعة الذين يَمُرُونَ على الطريق . 
)3 ولا حمق حت ذَلِكَ)» أ ك Ha A Ê‏ حمق فطع المَارَّةٍ فإذا لم حمق قطمُ الطريق 


في المصر أو قريب منه يُؤْحَدُ افطع برد المالء وَيُعَررُوان ويحشيسون؛ لوتيانهم 
اللبتكر ٠‏ فإِنْ کانوا [١/5<ظ]‏ توا شتا فالأمر إلى الأولياء قِضَاصًا أو صلحا أو 


عفوًا ؛ لأنه ظهر حقهم حيتٌ لم يَجِبٍ الحَد. 
قوله: (لِمَا بَيَنَا)ء إشارة إلى قوله: (لِظَهُورٍ حَقٌّ الْمَبِ) . 
قوله: (وَمَنْ حَنَقَ رَجُلَا حَنَّى عله ؛ فَالدَيةُ عَلَى عَاقِلَيِهِ عند أبي حَنِيقَة) 2 . 


)١(‏ إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: (وَالْحَوْتُ يُنْطىمٌ بالليالي» . ينظر: (الهداية» للمَرْغينائي 


.[rvv/r] 
(؟) إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: «إن قَطْمّ الطريق بقَطع الْمَارّوا . ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني‎ 
.[rvv/Y| 


(۳( قال في «الأصل) للشيباني [088/5]: ولو أن رجلا خنق رجلا خی مَات» أو طرحه في بنر= 


» كتاب السرقة ۳ 


۱۹۸ 


مشاه الل بِالْمُمْقلِ وسین فی الدَّيّات إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 
ا ی ی ا 
وعبورة المسالة في .«الجانع الصغيرة: اامحمدٌ عن يعقوبَ عن أبي حَنيهَةً: 
في الرّجُلٍ نی رَجْلَا تة تاق(“ حتئ قتله» قال: الدَيَة على عَاقليه» فإن 


NOB RE ×» شر‎ 2 TIE 
جد وقد كق غير رة في اليشر وفي غير اضر فللإمام أن يَشْلقة» وذکر‎ 


المِحَقة ِن الخوّاصٌ 
وأراد بها: أن القِصّاصٌ لا يَجِبُ معّ ذلك » وذكرٌ المِضْرٍ وغيرٍ المِصْرٍ يِن 
الخواصن أيضنا 


قال فخرٌ الإسلام البَزْدَوي””): مِْتقَةُ الختاق: هي الور وما يَجْرِي مَجْرَا؛ 
وليس ذلك بشّرط ري ا و 
بي حبيفة ؛ لأنه لا يد جيه بالمكقلء وهذا في معناه» وسوف يَحِيِءٌ البحثُ في 
المُكَقلٍ في «الدَيّاتِ) إن شاء الله تعالى . 


ما إذا اعتاد هذا الفعلَ فحينئذٍ يل عند أبي حَدِيقَةَ أيضًا سياسة ؛ لأنه ساع 
في الأرض بالفساد» والله لا يُحِبّ الفسادّ» فيَجبُ دَفْعُ سره بالقعل . 
قوله: (وَمَنْ حَتَقَّ رَجُلَا) [۲/۷ظ/ء] بِالتََخْفِيفيِء أي: إذا عَصَرَ حَلْقَهُ: 
م - 2 
ومصضدزة: الحَبِقٌ بِكَسْرٍ النونِ » ولا بُمّال بالسكون» كذا عن القَارًا<(“. 


97 َمَاتَ أو لثمن ظهر جبل ؛ أو من سطح قَمَاتَ ؛ لم يكن عَلَيْءِ قصاص » وَكَانَ على عالت الي 

)0( المخْتفقةُ BC hk‏ : القلادة ٠‏ والختاف -بالکشر - عل ی به ٠‏ ينظر: : ااصحاح اللغة» للجوهري 
[:/477١/مادة:‏ خنق] . 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ ]۲۹٤‏ . 

(۳( ينظر: شرح الجامع الصغير لليزدوي [1913]: 

(:) الْمُتقل: : اسم مفعول ين العمل ؛ د الْحِفَّهَ وقد فل النّيْءُ َهْوَتَقِيلٌ » واستخدام الْمُتقَل يجري في 
كلام الفقهاء ء بمعناه اللغوي » ويقصدون به أي شيء تقيل. ٠‏ وقد تقدم التعريف به. 

(ه) حكاه عنه: المُطَرّزِي فى: «المغرب في ترتيب المعرب» [70/7/1]. 


# باب قطع الطريق + 


ِالْمَسَادِ ؛ ميُدْهَعُ سره باشل . 
a E‏ غاية البيان لل ل يي 

والخاف - بِكْسْرٍ الخاء » وتخفيفب النون - کل شيء حتفت به ين بل أو 
وَتَرِء كذا [arr‏ في «الجمهرة) وهو المراد من قوله": «بمحتَقَة ختاق» 
والكياق: فاعلٌ ذلك الفعل. 

قوله: (وَإِنْ حَنَقَ في المضر غَيْرَ مَرّ) بالتشديد”؟) سماعا وتحقيقا؛ لأن 
التفعيل للتكثير بهء أي: بسبب التحديق. 

وَاللَّهُ سبحاته أعلم . 


Ge: هلام‎ 


للق وقع بالأصل: «جَبل» . والمثبت من: ان ولام4ء واغ)» وار). 
(۲( ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [719/1]. 

(۳) أي: قول صاحب «الجامع الصغير» ٠‏ 

€2 أي: بتشديد النون في كلمة «احَنَقّ) . 
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کاب الم 
ر o‏ د م Ea.‏ رع N:‏ م وم 2 
السّيرٌ جَمْع سِيرَةٍ وَهِيَ الطريقة في الامُورِ » وَفِي الشرع تَختّص بسِيَر النبي 
لابب تت الو انيه 
ناشت الحدوة والس من حت إن كلاون الحو د والجهاد حن لمعئى في 
فلا في کو انم الد الکن يمشصل فيهما مرول المانوريه يدون اباق 
بفعل آخرٌ 2 مَقصود » وذلك المعنئ في الحدود: الزَّجْرٌ عن المعاصي » وفي الجهاد: 
تهر أعداء الله تعالئ » لكن كُدمَتِ الحُدُودُ على السيرِ؛ لأنها ” قم بين أهلٍ الإسلام 
غالبًا» أو على الخصوص » كما في حَدٌ الب » بخلاف الجهادٍ فإنه َع مع الكمَارِ؛ 
فتقديمٌ مم الأحكام المتعلقة ي بأهلٍ الإسلام كان أولى؛ ولان الجهاة زه عن عن أصلٍ 
المعاصي وهو الكفرٌ» والحَدٌ َج عمًا يُوحِبُ الفِسْق» فترَقى ين الأدنى إلى الأعلى . 
ومعتّى السَّيّر: مذكورٌ في المتن ٠‏ 
والمَمَازِي: جمْعٌ المَعْرَا» من عَرَا يَغرُو غَرْوَاء وغَزْوّة» وَعَرَاة» ومَغْرَاة » إذا 
و 0-6 5 
قصَّدّ العدّ للقتالٍ» والأحاديث في قضل الجهاد كثيرة . 
منها: جا تخ و : بإسناده و 
ال «فلت: با رسول الم ا «الصّلاةٌ عَلَى مِيفَاتِهًا) » قُلْتُ 


ثم آي؟ قَالَ: دب الوالدين»» قُلْتُ: كم ئ؟ قَالَ: «الجهَادُ في سَبيل الله) فَسَكَتّ 
عَنْ رَسول الله ئة وَلَو ارده حي 


)01( أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب فضل الجهاد والسير [رقم/ ]۲٠۳۰‏ ؛ وغيره من- 


Ê‏ © كتاب السَّيّر چ 
قَال: الجهَادُ رض + لو ۾ الكَمَايَة› إِذَا قا به قَرِيقٌ من النّاس ؛ سَقَط عن 


ل#بسدنعم_م١س.صُ3‏ 4472747177+ وچ غاية‌البیان که لل للم 

وفيه أيضًا: بإسناده إلى أبي سَعِدٍ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله أي الاس أَمْصَلُ ؟ 
2 و ا و 
فقال رسول الله اد: «مَؤْمرٌ جاجد في سيل الأو يتقرو تالو قَالُوا ٿم من؟ 
قَالَ: 8 في شِعْب مِنّ الشعَاب يقي الله ب النّاسَ مِنْ 000 


الله او چ 


خو 


a :‏ 2 ور ر و ZE‏ 
وفيه أيضا: بإسناده إلى 5 هر قال: قال رَسول الله کیا [۲۷/۷و/د]: من 
احْتبَسّ هَرَسا في [:/:,ظام] سیل الله إِيمَانًا بالل وَتَضْدِيقًا بوَعْدِهِء قإن شسُبَعَهُ) 
وريه ) روه وَبَوْلهُ في [44/1+و] ميرّانهِ يَوْمَ القَيَام مج , 


5-4 


قوله: (قَالَ: الاد مَرْضٌ عَلَى الما إا ا تام په ریق مِنَّ النّاس ؛ سَقَط 
و وهذا لفظ القَدُورِيّ في ((مختصره)(' . 


أمّا کونه فرضا: فلقوله تعالئى: فاقوا لنرک حَتُ ودنور 4 (اقزه: ه] . 


= حديث: عبد الله بن مسعود وة . 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله 
[رقم/ [rs‏ ومسلم في كتاب الإمارة/ باب فضل الجهاد والرباط [رقم/ محرلا وغيرهما 
من حديث: أبي سعيد الخدري يله . 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم 
من الجنة [رقم/ 17784]غ ومسلم في كتاب الإمارة/ باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 
[رقم/ [۱۸۸١‏ » وغيرهما من حديث: أنس بن مالك وه . 1 

() أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب من احتبس فرسا [رقم/ ۲۹۹۸]» وغيره من 
حدیٹ: أبي هريره ول . 

(:) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/۲۳۱]. 


اممف غايةالبيان 8ه 
ولقوله تعالى: ياوا أَيِمَهَ آلڪمر ار لآ يمن لر لم نو وت » 
00 5]. ولقوله تعالى: رقو وهر ی لا يَكُونَ فة وَيَكوْرت آلف 
ڪل إل 4 [الأنفال: ].٠‏ . ولقوله تعالى: TEP‏ کے ڪر 
[البقرة: 5١؟] ٠‏ 
معناه: فُرِضَ عليكم ؛ كقوله: « کیب لكر الصا € [البقرة: 17] ولقوله 
تعالی: َا انیت كانه كما يياو ڪر َه © [التزة: ]٣٠‏ 
ولقوله تعالئ: # أَنْفِرُوأ ماقا رال وجه دوا اموڪ 2 في سَبِيِل الہ # 
[التوبة: ٠ ]4١‏ 
ولقوله يَكِ: «أمرْت أن قال الاس حَتَّى يَقُونُوا :١‏ لا إل إلا الله دا قَالُوهَا 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَمَها)'. 
رک ی م . 


)١(‏ $ لرل ْم لمر € - بكشر الهمزة - شامي » والباقون بِمَمْحها . كذا جاء في حاشية: «غا» و«م». 
ak‏ ا في القراءات» لابن مجاهد [ص/ ›]۳٠۲‏ و«النشر في القراءات العُشْره لابن 
الجزري [۲۷۸/۲] . 


قلنا: «شامي» هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الدمشقِيّ. مُقَرئ أهل الشام في زمانه. 

(؟) مضی تخريجه. 

() هذا جزء من حديث أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» [40/5]؛ من حديث: جابر ول . 
قال الهيشمى: «رواه الطبراني في «الأوسط» » وقيه إسماعيل بن يحيئ التيمي » كان يضع الحديث». 
قلنا: وله شاهد يِن حذيث: أنس بن مالك زلف عند أبي داود في كناب الجهاد/ باب في العَرْو مع 
أثمة الجور [رقم / ۲6۴۲] » وسعید بن منضور في #سننه؛ [رقم/ ۲۳۹۷[ » ومن طريقه: البيهقي في 
«السنن الکبری» ]٠١١/۹[‏ › بلفْظ: «الْجهَادُمماض منذ َي الله إلى أن بابل اجر مي الدّجَالَ). 
قال ابن أبي العز: اهو حديث ضعيف». ينظر: انصب الراية» للزيلعي WT‏ وريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر ]۱١٤/۲[‏ » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز .]۲٠۷/ ٤[‏ 


© چ كتاب السَّيّر‎ ٤ 


أا لْمَرْضِيّةُ فلقَؤله تعَالّى: « افوا الُشركِين 4 » وَلقَوْلِهِ د «الْجِهَاد 
مَاض إلى يوم الْقِيَامَة). أَرَادَ به قَوْضًا بَاقِيًا وَهُوَ كَرْضْره عَلَى الكَمَاية ؛ لاه م 
مُرِضَ [:1/.] ليه ؛ إذْ هُوَ إفْسَادٌ في تَفْسِهء ونما رض لإغْرّازٍ دين الله َف 
اشر عَنِ الْعِبَادِء فَإِذَا حَصَلّ الْمَقْصُودُ بابض سقط عَنِ اْمَاقِينَ كَصَلاةٍ الْجَارَة 
ياين ي = 

وم كونه فَرْض كفاية ‏ وهو ما مط بمباشرة البعض وكفايته -: فلأن 
الجهاة لم يُشْرَحْ فرضتًا ليده ؛ لأ ذه إضرارٌ وتخريبٌ لبثيان الله ولك فلا جوز 
بل شرع لإعلاء كلمة الله تعالى» وثَهْرٍ أعدائه» فإذا حصّلٌ المعنئ الذي لأجله 
شرع الجا این قط من الا کل ة الجنازة ورد السلام» ولأن الي 
يك كان يحرج في السّراياء ولا يخر بج کل أهل المدينة» فلو كان فرضَ عينٍ 
لخر را ميم ولأ في کرو رضن کر جز عدا ؛ حبك قل آمو ندر 
براقا وجار ة ے دا عرجوا حميعا | TE‏ متف بالنص . 

فة آنا : انقطاع أصل الجهاد a‏ ماده من : الخيلٍ و السلاح والثياب 
ونحوهاء فل يكن فض عين» فإذا لمي بالجهاد أحد موا جميمً ؛ لأنهم تركو 
الفرض عليهم أصلا » ولم يأتِ أخدٌ بما سمط عنهم. 

قوله: (وَهُوَ عَلَى الكَقَاية) » أي: الجهادٌ [0/«طاد] فرضصٌ على الكفاية . 

قال أبو بكر الرَّازِيُ في شرجه ل: «مختصر الطحاوي): «الجهاد عند 
أصحاينا فرغ على الكفاة» يثٌ عسل الموتى والصلاة عليهم وكيهم» وي 
طلّب ب علم ١/٠و‏ /م] الدين والقيام به وتعليمه » یکی عبن أبن فة وَالتَوْرِي: 
أن الجهاد تطوّع وليس بواجب»63. 

قوله: (إِذْ هُوَ) » أي: الجهاد. 


.سے 
)١(‏ ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للجصاص .[o/v]‏ 


1۰0 


قن ۾ يقم به به أَحَدٌ حَد؛ آم جَميع الاس يزه أن الوجُوبَ عَلَى الكل 
ون في اش شتا لكل به قَطَْ مذ الها مِنَ الكُراع والسّلاح كَيجِبُ عَلَى 
اة إلا أن كو اير َم قحب بيد ِن وض الْأَعْبانٍ ؛ لقتعا : 
روأ جما َا © [التربة: ]٠‏ الاي . 
مو ا اند ين a‏ و 2 

قوله: (قَِن لَمْ َم به أَحَدٌ؛ َنم جَمِيم الاس بتزكه)» هذا لفظ القُدُور ي 

قوله: (وَلأن في اشْتِمَالٍ الْكُلَّ به قَطْمَ مَاذَّةِ الجهّاِ) » عطفٌ على قوله: (لاته 
ا فض لِعَينِه) . 

قوله: (مِنَ الكرَاع) . 

قال القَارَابٌِ: الكرّاع : الخيل » والكرّاع: كَرَاع الشاة والبقرة». 

والمرادٌ هنا: مو الأول وعلئ الثاني جاء المكل: : ١يُعْطَّى‏ العَبْدُ الكرَاعَ 
بطمع في الداع 

قوله: (إلا أن يكونّ افير خاها)ء اسنا من قرك: (قَيَجِبٌ عَلى الكمًا اب 
ي يت البسهاة عل العليقء.| إلا أن يكو لتر عام بالا ندع شر الك 
هموا ب ببعض المسلمين » فحينئٍ يُفْتَرضُ على كل أحدٍ» فيقاتِلُ العبدُ بدو ۳ 
السب والمرة بدو | ذنٍ الزوج ؛ لقوله تعالى: #أَنْفِرُوأ خِمَانًا وتالا 4› أي: 
رُكْبانًا ومْسَاة أو شبّانًا وشيوخًاء أو مَهَازِيلَ وسِمَانَاء أو صِحَاحًا وِرّاضًا . 


لكفار إذ 
د 


.]؟١ ينظر: «مختصر القدذوري) [ص/‎ )١( 

(۲) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي EHD‏ 

(۳) وهو مَكَلُ يُضْرّبٍ للرّجُل الشرهء يُمْطَى الشيء فيأخذه» ويطلب أكثر منه! ينظر: «جمهرة الأمال» 
للعسكري :]١٠١17/1[‏ وال تقصئ في أمثال العرب» للزمخشري [1/1/ا"] . 
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وَقَالَ ذ في: «الجايع الصغير» الجِهَادُ وَاحِبٌ إلا 93 الْمُسْلِمِينَ في سِعَةٍ سعَةٍ حر 
يُحْتَاجَ إِلَبْهِمْ ‏ رلا الام إشَارَةٌ إلى , الْوّجُوبٍ عَلَى الكمَابَةٍ و م إلى 
ب ل ل فق شاية البيان #8-ب-------- سي 

بقال: قر إلى الكو ترا وتفيرا + لي: حَوَجَ : 

إن قُلْتَّ: قوله تعالى: روأ عا وليس فيه تخصيصٌ بالتفير العام 
فكيف خصّ بالتفیر لفن 

قُلْتٌ: : لو لم بک يتَخَصَّضُ بِالتَِّيرٍ العام لوقع الناسٌ في حرّجء ولأنه بل كان 
يحرج مع ay‏ ب كثير من أهلٍ [44/1دظ] المدينة . 

َعْلمَ: أن امير افا وثقَالَاً فيما إذا كان التَفِيدُ عامًا ؛ بالا يَنْدَفِمَ سر الأعداء 
بالبعض » فحينئذٍ يُفْتَرضُ على الكل لِيْصّلَ المَقُصُودُ وهو قَهْرٌ الكمّارِء ودع 
ين 

يدل على هذا: قوله تعالى: لوا ك انرو سےا 4 [اقزية: ۲.]. 

قال الرَجَاجٌ في «تفسیره»*: ايروَى أن ابن اي ا د البي كله 
فقال له: اَل أن أنفرَ ؟ فقال: : عم » حت أنزل الل تعالى نس عر َك قح 
[الرر: ]06 . 

قوله: (قَأول هَذًا اكلام ! إشارَة إلى الوْجُوب [4/٠««ظاء]‏ عَلَى الْكِمَايَة) , أي : 


(0) يبظر: «معاني القرآن وإعرابه) لأبي إسحاق الزجاج ]٤٤۹/۲[‏ . 

6 وقع بالأصل: «كلغوم). والمثبت من: NG Po‏ 

() هذا الحديث قد ذكره غيرٌ واحد مِن المُفسّرين » منهم الزمخشري في: «الکشاف» [۲۷۳/۲]. ولَمْ 
نظفر به بهذا اللفظ مُسْتَدَاء وقد بِيَضَ له الزيلعيٌ في ١تخريج‏ الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير 
الكشاف» [۷۷/۲] » وكذا ابن حجر في: «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف/ بذيل 
الكشاف» ]۷٠٦/٤[‏ . 
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التفير العام ؛ وَهَذَا لأن المَقْصود عِنْدَ ذَلِكَ لا يَتَحَصَّلٌ إلا بإِقَامَة الكل فيفتَرض 
2 26 
عَلَى الكل . 
عو 


أول كلام محمّدٍ في آخر كتاب «الجامع [۷أ۸٠و/د]‏ الصغير»': يدل على أن الجهاد 
يجب على الكفاية. 

وأراد بأوّلٍ كلامه: قوله: (الجِهَادُ واب إلا أَنّ المُسْلِمِينَ في سَعَةِ) » وذلك 
لأنه قال: إنهم في سَعَةٍ. يعني: يَسَعُّ لبعضهم تركه إذا حصدّتِ الكفاية بالآخرين. 

(وَآخِْرُهُ إلى التفير العَامٌ)» أي: آخِرٌ كلامه إشارةٌ إلى التَفِيرٍ العام؛ لأنه 
قال: «حتّى يَحْتَاجٌ إليهم»"» يعني: إذا احْتِيجَ إليهم في التفير العام »الآ يكون 
لهم سَعةٌ من ترك الجهاد. 

RS E 0‏ ا 5 5 E:‏ 9 1 و 

قوله: (قَالَ: وَقِتَالَ الكفار وَاحِبٌ وَإِنْ لَمْ يَبْدَأوا) » هذا لفظ القَدُورِي في 


اامختصره)!؟2. 
اعلم: أن الكفار الذين امتتَعوا عن قبول الرسلام وعن أداءِ الجزيّة يجب 
اهم وإن لم نأا بالقال» وكذا جو اهم في الأشهر الم . 
وقال الثوري: ER‏ قتالهم حّى یبْدأونا(). 
وقال عطاء: لا يَجُوزٌ قتالهم في الأشهر الحرم . 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 074] . 
(؟) أي: محمد بن الحسن زف . 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 4 5 ] . 


() ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ۲۳۱]. 
(0) لِقَوْلِهِ تعَالَى: « ون مارد فَ4 [البقرة: 191] ٠‏ 


چ كتاب الشيّر چ 


سف غاية بیان چ سه 

ولنا: عمو الآياتٍ والأخبارٌ؛ كقوله تعالئ: «تَأفُأ انرك 4 » وقوله 
تعالى: َيِا اة حفر 4 . 

وقوله يكِ: «الْجِهَادُ مَاض إلى يوم الْقِيامَق)90. 

وقوله کل : «أمِرْتُ أَنْ قال النَّاسَ حى يَقُولُوا: ا إل إلا الله 

قال أصحابنا في «المبسوط )(" وغيره: كان د الله كيه مأمورًا في الابتداء 
بالصفح والإعراض عن المشركينَ ؛ بقوله تعالى: صصح صفح لَلْمِيلَ 4 
[الحجر: ٠ ]۸١‏ وقوله تعالى: عض عن ألْمفْركِينَ © [الحجر: .]٠١‏ 

ثم ور بالدعاء إلى الدينٍ بالموعظة والمجادلة بالأحْسَن ا یتو تا : ع 
إل سَبِلٍ ديك يكم لمو َة دهم يالى هى لسر € [السر: 
[1ro‏ . 

ثم أمرّ بالقنال إذا كانت البدَاءةٌ منهم ؛ بقوله تعالى: أو اَذ يلون بأ 
طسوا © [الحج: وع]» أي : ون لهم في الدفع [۲۸/۷ظ/د] » وقوله تعالى: # ون قداو 
فوم [البقرة: ]14١‏ - وقوله تعالى: # وان سوأ للتار لجنم لها © [الأنفال: ]:١‏ . 

5 ا بالقتال [٤/۳۳۱و/ء]‏ ابتداء في بعض الأزمان بقوله تعالى: يدا سح 
اهالح افوا لمرن حت ودنور 4 [الثزنه: ]. 

ثم 2 بِالبْدَاءةٍ بالقتال مطلقًا في الأزمان کا وفي الأماكن بأسرها ؛ قال 
تعالی: ‏ وقی اور حم لاک تة 4 [البقرة: .]٠٩۳‏ وقوله تعالى: ًا اریت 


. 0ٌ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
() ينظر: «المبسوط» للشَّرّحْسِيَ .]۲/٠١[‏ 


© كتاب السیّر + :3 


5 9 ص 7 2 7 9 
وَلَا يَحِبُ الجِهَادُ عَلَى صب ؛ لأن الصّبًا مَظِنَةَ المَرْحَمَوِء وَلَا عَبْدٍ وَلا 
اْرَأةٍ تمذم حى الْمَوْلَى وَالزَّوْجء وَلَا أعمَى ولا مَعَدٍ وَلا أقطع لِعَجْرْهِ 
2-2 ب و ڪڪ غاية البيان ©» 
لا يموت يال ولا ايوم الاخ ر € [التّية:.1]. 


واس الام ذلك وضازت خرفة القتالِ في الأشهر الحرم منسوخة 
بهذه الآيةء ولأن قتاّهم لو وك على بُداعتهم ؛ كان ذلك على وَج الدفع » ومثل 
ذلك القتال يَجُورُ معَ المسلمين أيضًاء وليس في القتالٍ على سبيل الدفع فزق بين 
قتالٍ الكقار والمسلمين » ولا بُدَّ ِن الفزق» ولا ذلك إلا بان تدأ نحنُ بقتالهم . 


وقد صحّ عن عن ابن عبّاسِ: عَنْ رَسُولِ الله تكله أنه حاضر الطائفٌ في مُهَل 

المُحَرّم Î‏ 1ه وفتّحَها في صقر . . ذكره محمد في «الأصل»» وهو نوع 
من القتال. ٠‏ فَعلمَ: :أن تالَّهُم جائدٌ في الأزمان كلّها . 

قوله: (وَلَا يجب الجهَادُ عَلَى صب ؛ لِأَنْ الصّبَا مَظَِهُ المَرْحَمَةِ) » وهذه مِن 
مسائل القَدُورِيٌ في مختصره) . 

ولفظه فيه: «ولا يَجِبٌ الجهادٌ على صبومٌ ولا عبدٍ ولا امرأةٍ » ولا أعمّى» ولا 
مُفْعَدِ » ولا أقط2"(0. 

ا فلا يَحِبُ عليه الجهادٌ؛ لأنه مرفوع القلَّم » ولأن طاعةً أبوّيه عليه 
واجبة » فلا ترك بما ليس بواجب. 

]40/1[ وقد رَوَينَاً في اول «١كتاب‏ السيّر عن ابن مسعور قال: قلت: يَا 
رسو ل الآ ي العَمَلٍ پو د : «الصلاءٌ عَلَى مِيقَاتَهًا كُلْتُ : م قَالَ 
الوَالِدَيْنِ) ل |[ ۹/۷و /د]: ثا 2 د ؟ قَالَ: «الجهّاد في سیل اله ۲( 

. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /٤١١/۷[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ )١( 


)۲( ينظر: «مختصر القدُوري» [ضص/ ۲۳۱] ۰ 
() مضئ تخريجه. 


Y5 


چ غاية‌البيان که x‏ 
وَرُوِيَ في «الصحيح البُخَارِيَ) وغيره: مُسَْدا إلى عَبْد الله بن عَمْرِو قال: 
جَاءَ رَجْلٌ إلى الب ل مَاسْتَاَدنَُ في الجِهّادِء كَمَالَ: «أَحَمٌ وَالِدَاكَ ؟) قَالَ: تَعَمْ . 
قَالَ: «قَفيهمًا قَجَاهِدْ)(2. 
[/١+“ظام]‏ وفي «السنن): مَك ندا إلى حب الد بن عمْرو ينا قال: جَاءَ رج 
إلى رَسول الله اة َمَال: جِنْت أ جت أبايحك على الهنجرة» ركت کت بوي تب کیان : كَقَالَ: 
(ارْجِمْ إِليْهِمًا تىا کا 0 
oF‏ توس أيضا: قن ای هيو الع ري: أن رَجْلَا هَاجَرَ إلى رَسُولٍ الله 
مِنَ اليَمَنِ. فَقَالَ: «هَل لَكَ أَحَد بالْيَمَنِ ؟» قَالَ: : آبراي» ٠‏ قَالَّ: «أَذِنَا لَكَ ؟) قَالَ: 


لا قَالَ: (فازْجِعٌ فَاسْتَأَذِنهُمَاء إن آنا لَكَ تَجَاهد» E‏ رهما . 


~~” 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الجهاد بإذن الأبوين [رقم/ 1847]» ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب/ باب بر الوالدين وأنهما أحق به [رقم/ 44 10] » وغيرهما من حديث: 
عبد اللّه بن عَمْرو ٠9‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان [رقم/ 07 7] » والنسائى 

في اسننه) في كتاب البيعة/ باب البيعة على الهجرة [زقم/ 41+7]؛ ؤابن ماجه في كتاب الجهاد/ 

باب الرجل يغزو وله أبواق [رقم/ ۲۷۸۲] ؛ وابن حبان في «(صحیحه» | رقم / 49]» وغيرهم من 

حديث: عبد الله بن عَمْرو هه . وهو عند ابن ماجه بنحوه. وهو عند النسائي وابن حبان بلفظ: 

«الهجرة»). بدل (الجهاد). 

قال ابنْ الملقن: «هَلره الرَوَايَة صَحِيحّة). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن ٠/9[‏ : ]. 

أخرجه: أحمد في «مسنده» [5/5/] » وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب فى الرجل يغزو وأبواه 

كارهان [رقم/ »]۲٣۳۰‏ وابن حبان في «صحيحه) [رقم/ »]٤۲۲‏ والحاكم في «المستدرك» 

»]١1١4/1[‏ وغيرهم مِن حديث: أبي سعيد الخدري وا به نحوه. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولَم تخرجاة». 

وقال الهيثمي: «رواه أحمد وإسناده حسن). ينظر : ((مجمع الزوائد» للهیثمی [۱۳۸/۸] . 


جح 


۳( 


1 


8 كتاب السّيّر 4 9 


إن مَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى بَلَدِ ۽ وَجَبَ عَلَى جَميع الاس ادقع » تخر اماه بدُونِ 
: 0 ا د f ET 2 0٠‏ 2 مه م ۳ 
إن رَوْجَهَاء وَالْمَبْدُ بمَيرِ إِذِْ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَهُ صَارَ َرْضْ عَيْنِ » وَمِلك الَيَمِينِ 
ل لاس وڳ غايةالبيان وه لسلس 
3 و ٠‏ ر ع 26 موت و و 
وآمًا الغبد والمرأة: فلآن الجهاد لَمّا كان فرض كفاية ‏ بحيث يُسقط بإتيان 
البعض به عن البعض - لم يَظْهَرْ وجوه عليهما؛ لأنه لا يَتَعَيّنْ وجوه وما لا 
E‏ 2 3 
يتَعَينْ وجوبّه فحق السيِّدٍ والزوج فيه مُقدمٌ؛ كما في صلاة التطوع . 
وحدّتٌ البْحَارِيُ في «الصحيح): بإسناده إلى عَائْصَةَ اه قَالَتٌ: اسَتأدنت الى 
كه فى الجهاد » كَقَالَ: «جِهَادْكُنَ الحَجُ)(2. وفي روايةٍ قال: (نِعْمَّ الجهّادٌ الح . 
وق الأعمى والمقعَد وَالأقْطعٌ : فلأنهم عاجزون عن الجهاد»› فلا يجب 
وو م 58 رر عزن 1 
عليهم بدون القدرة» قال تعالئ: لا يكلف أله نَفْسّا إلا وَسَعهًا © [البقرة: .]۲۸١‏ 
وقال تعالى: اس عل الخ َي ولا عل احرج حرج وَلَاعَلَ الْمَريضِ حي * 
[النور: ٠ ]٠١‏ وقال تعالى: ليس عل الصّعَفَكِ ولا عل الْمَرَضَىْ ولا على لذبت لا يدون 
اک ا ع ص .9 
ما يوعوت حرج 4 [التَوبة: ٠ ]٩١‏ 
قال صاحبٌ «ديوان الأدب»: «الممَعَد: الأخْرَخ)20. 


قوله: (فَإِنْ مَجَمَ الْعَدُوٌّ عَلَى بَلَدِ ؛ وَجَبَ عَلَى [0/»ظاد] جَمِيع الاس الدع ؛ 
9ه ۹ ۶ ا o‏ م ورد "0 21 E‏ 0 5 1 5 
َخْرْجُ الْمَرْآة دون إِذْنِ رَوْجِهَاء وَالْمَِدُ بير إِذْنِ المَوْلّى) » وهذا لفظ القدُورِيٌ في 
لم 2 م م 5 - - 
((مختصره) . يقال: هَجَمْتٌ على القوم ؛ إذا دخلت عليهم. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب جهاد النساء [رقم/ ۲۷۲۰] » وغيره من حديث: 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب جهاد النساء [رقم/ ۲۷۲۱] » وغيره من حديث: 
عائشة رفخ . 

(۳) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [1/1ة؟]. 

5 ب سير اتوي [سن/ 181]. 


جه 7777 و ڇ 0 

قال في «المغرب»: «الهُجُومْ: لإنيان بْة؛ والدخولٌ ين غير استئذانٍ»90 
وذلك لأن الفرض بِتَعَيّنُ عند هجوم الذي والفزوضرة الخ افقدمة حل ا 
الزوج والسيِّدِ ؛ كما في الصلاة ة الفرض » والصوم الفرض » وكان النساء يَحْرٌ 
إلى العو في [٤//م]‏ الجملة مع مح التب کل ` 


وقد حدَّتٌ البُحَارِيٌ في «الصحيح»: عن عَائْشَة َة قَالَتْ: (كَانَ التي كلل | ذا 
راد أن يَْرْجَ أ بي يائ اهن ير سَهْمُهَا حَرَجَ بها اة اه أ 
يتا في عَزْوَةٍ عَزَامَاء فََرَجَّ فيا سَهْمِيء فَكَرَجْتُ مَمَّ الي كله بَعْدَ 000 
الحَحَاتٌ276. 


وفي (الصحيح» اکن الكو ولت تعزن قَالَتٌ: وى عرو مَعّ التب 
اة َنَسْقَى ي القَوْمَ؛ وَتَحْدْمُهُمْ » ونرد الجَرْحى وَالقَْلَى إ إلى المَديئة)2 . 


اي اسن كنا ريا الور م قال : قن شر الله يا يعزو 


a ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطرّزِي‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب حمل الرجل امرأته في العَرْو دون بعض نسائه 
[رقم/ 477 4 ] » وغيره من حديث: عائشة اام . 

(5) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب رد النساء الجرحئ والقتلئ [رقم/ ۲۷۲۷] » وغيره 
من حخديث: الربيّع ب بنْت مُعَوّذٍ ي . 

(64. أخويجة: : مسلم في «صحيحه) في كتاب الجهاد والسير/ باب غزوة النساء مع الرجال [رقم/ 

٠ما]»‏ وأبؤق داود في كتاب الجهاد/ باب في النساء يغزون [رقم/ «[Yor\‏ والترمذي في / 

[رقم/ 5/ا5١]‏ » وغيرهم من حديث: أنس بن مالك ول . 
قال الترمذي: (اهذا حديث حسن صحيح ا . 


ها عه فاي # ل ر 
أن , وتو د 


يُكْرَهُ الحعَل مَا ام لِلْمُسلِمينَ فَيْء *؛ لاه به الاو وة 
ا ایی ان يوون َمُسْلِمِينَ. 
ب .سي سو غاية‌البیان که سي 
قوله: (لِأَنْ َِبْرِهِمَا(' مَقْئَعًا) » أي: بغير" العبدٍ والمرأة. 
قوله: (قَالَ: وَيُكْرَهُ الْجعَلٌ ما دام لِْمُسْلِمِينَ قَيْء) » وهذه من مسائل «الجامع 
الصغير»" » يعني: إذا کان في بج الال ما رئ به الداس من لوقع للخروج 
إلى العْرَاةٍ و طبهم الإمام مِن ذلك المال؛ لأن مالّ بيتٍ المالٍ معد لنوائب 
المسلمين » ويك مع وجود ذلك الجُعْلٍ » وهو أن يكل الإمامُ [46/1:ظ] الناس 
بأن َي بعضهم بعضًا اكرام والسلاح ونحو ذلك في الخروج إلى العَزْوء ولأن 
فيه شُيْهَةَ الأجْرق فإذا تمَحض 16 كان حرامًا [0/.+و/د]» وإذا أشبّهها كان 


مكروما » بخلافي ما ٳذا لم يَكُنْ في بيت المال ٿيءَ» حيتُ لا کر ه أنْ يكلف الإمام 
الاس ؛ بأن ر قوي بعضهم بعض ؛ لما روي عن عْمَر ولإلة: : «أنه كَانَ يُغْزِي الْعَرَبَ 
عَنْ ذي الحَليلة)» ون م الشاخصض قرس القاعد»٠‏ 8 

قالوا: !إن ا a‏ 
النفوس ول » وجه ر عُثْمَانَ ل جَيْشَ العْسْرّة» فكان صدقة مُتقيّلةَ ِن أعظم 
الصدقات » ولان دف م الضرّر الأعلى الات ا دَفْعَ ]4 [el brrr/‏ الضرَر العام 


)0( وقع بالأصل: «نفيرهما». والمثبت من: ن)» وام)» ولاغ4؛ ولار). 

00( وقع بالأصل: لانفير) ٠‏ والمغبت من: (ن)اء ولام»)ء وااغ)؛ وار». 

(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة رص/ .| 

)٤(‏ الإغزاء: البَعغثُ إلى الغزو . والعَرّبُ: الرجُل الذي لا زوجة له. وذو الْحَليلَة: ذو الزوجة. أي: كان يأخذ 
فر ذي الزوجة ويُمْطيها العَرَب ؛ لبر عنه. ينظر: «طلبة الطبة» لأبي حفص النسفي [ص/ ۸۴]. 

(ه) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/ ]5700١‏ » من طريق: عَاضِمٍ, عَنْ ابي مِجَْرٍ» قَالَ: 
«كانَ عَم بغري الْعَرَبَ» وَيَأَحذْ قرس الْمُقِيمٍء مَيعْطِيه الْمُسَاِرَا. 


چ کناب اسر چ 


2 


قَالَ: دام یکن لأس بن َو ي بَعْضُهُمْ بغضا؛ لان فيو دنع اشر 
الأَعلّى بلاق الْأَدنَى: a‏ ن الي لد أ درُوعا من صَفْوَّانَ : وع 


2 


ده كاد بغي العَرَبَ عَنْ ذِي الْحَلِيلة » وَيُعْطِي الشّاخِصٌ كرس الْقَاعِدٍ. 
حب ل يج چن 2-8 
بالخاصٌ حمل فجاز» ولأن الإماءَ نصّبّ ناظرًا للمسلمين » فإذا رأئ في ذلك 
الصلاح » فلا بأس بأن يَأَمْرَهُم . 

٠. / 5 ELE 2‏ 5 و 

والجعل: ما جل مِن شيءٍ للإنسانٍ على شيءٍ يَمعَله 

والمرادٌ هنا: ما يضْرِبُه الإمامٌ لِلعرَاةٍ على الناس بما يَحْصّلٌ به التقَوّي للخروج 
إلى الحرب ‏ الضرّرٌ الأعلى ‏ وهو شر الكمّرة. 

يقال: أغرًا الأميرٌ الجيشَ ؛ إذا بعمّهُ إلى العدو . 

ب الذي لا امرأة له e‏ امرأته . 
فإذا ا ر ا 5 1 ا ره إذا 
أحد الت راف [طَرْقَه](" إلى السماء» ولا يكُونْ الشَّاخِضٌ إلا كذلك. 


والمراد هنا: الأول » أعني : الذي يذب إلين الل 
والة 6 أعلمٌ بالصواب » وإليه المآبُ. 


ھلک دهلايج 


)۱( وقع بالأصل: «بعثه للغزو)ا. والمثبت من: ان١‏ » وم٠‏ » و«غ»» ولار». 
(۲) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]٠١٠/١[‏ 
)۳( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان » وااماء ولاغ4» ولار». 


© باب كيفية القتال + 10٥‏ 
باب 
كيْفِيّةِ الْقِسَالٍ 
واا دحل الْمُسْلمُونَ نَدَارَ الْحَرْبٍ » فَحَاصَرُوا مدي کار خف 5ھ ال 


چک عرص 


الإشلام ؛ لِمَا رَوَئ ابْن عباس 885 8 أن الى & ما قَاتَلَ فَوْمًا حتى دَعَاهُمْ 
جج ج ص و ن :ا جج ص جح و 
باب 
Te‏ 
لَمّا فرغ عن بيانٍ أن الجهادٌ فرضُ كفاية» أو فرضٌُ عَيْنِ على تقدير التفير 
العام ٠‏ وغلون ين يجب وجل كن .لا يجب شرع في هذا |لباب في يبلق كيفيته: 
كيف با [۷/. .“ظاد] مم الكمار إذا أب القعال مهم ؟ 


قوله: (وَإِدَا دحَلَ الْمُسْلِمُونَ دار الزب» حا صَرُوا مَدِيَة » أو حضتا دَعَوْهُمْ 
إلى الإشلام)» وهذا لفظ القدُوري في امختّصّره) . 

وتمامه فيه: ١فإنْ‏ أجابُوهم كَفُوا عن قتالهم » وإن امتتعوا دَعَوْهُم إلى إعطا 
الجرْيّة» فإنْ بدّلُوها ؛ كَلَهُم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم)0©. 

والأصلٌ في ذلك: مَااحِدثٌ نانحب اللسنن) : بإسناده إلى علق بن ع موتك 
عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَة» عَنْ أبيو» قَالَ: کان وَصُولٌ الله يكل إا ب يمك أي عل 
سَرِية أو جَيْشٍ أَوْصَاهُ وى الله في خَاصّة تَفْسِهِء وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَا؛ 
وَقَالَ: إا هيك عدو مِنَ امف كن اهم إلى إخدى كَلَاثٍ خِصَالٍ ؛ » أو خلال» 
ايهر » ما(" أَجَابُوكَ إِلَبْهَا اقل مِنْهُمْ » وَكف عَنْهُم › م ادْعُهُمْ إلى الإسْلام » ؛ قان 


() .يظر: لامختصر القدّوري» [صن/81؟]. 
00 وقع بالأصل: «قَِنْ) . والمغبت من: «ن»» وم » واغ2» وارا. وهو الموافق لِمَا وقع في «السنن». 


ماح لو ويه ع ج ۸۹ دد 
و ا e‏ کو ى در g32‏ اك ©: ت E:‏ 4 
أَجَابُوكَ ٠‏ فاقبل مِنْهُمْ » وَكف عَنْهُمْ ؛ َم اذه إلى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى ر 
الْمَهَاجرِينَ [elarrr/é]‏ ؛ وَأعْلِمَهُمْ نهم إن لوا يك : أن لَهُمْ ما لِلمْهَاجِرِينَ › أن 
عَلَيْهِم ما عَلَى المُهَاجِرِينَ إن ا وَاخََارُوا دَارَهُمْ ؛ لمهم انهم يوون 
كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ جري عَلَِهم كم الله الي يجري عَلَى الْمُؤْمنِينَ َل کون 
َم في اليم اتیج تعيب إلا .أن ايند : في الْمُسْلِمِينَ ٠‏ قن هُمْ ابوا 
انغم يد ا ا »قن أَجَابُوا فَاقبَلُ م ِب وکل عند + كف ابوا كانتين 
پال وام » وَإِذّا حَاصَرْ كا أخل يفشي رار أن رای على سكم اا اھ ل 
ُنْزِلهُمْ ٠‏ كَإنَكُمْ لا تَدْرُونَ ما کُم الله فيهم » وَلَكِنْ أَنِْلُوهُمْ عَلَى حُكمكؤ 0" ثم 
اقُضُوا فِيهمْ بَعْدٌ مَا شنتهْ70. 
وفي «السنن» أيضا: الا تدا إلى ميان بن بُرَيْدَة» عن أب ]1۸1/1[ ڪن التي 
كَِدٍ قَالَ: «اغرُوا اشم الله » وَفِي سبيل الله » وَكَاتَلوا مَنْ كَفَرَ بالل اغرّوا وَل 
تَفْدِرُواء ولا تَعُلُواء وَلَا تُمَكلُواء وَلَا توا وَلِيدَا))99). 
)01( في «السنن): (امّعْ) . 
(۲) وقع بالأصل: «حكمهم». والمثبت من: ا(ناء و«م)» واغ4, و«ر». وهو الموافق لِمّا وفع في 
«(السنن». 
() أخرجه: مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير/ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها [رقم/ ١)ء‏ وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب في دعاء 
المشركين [رقم/ 2717]» والترمذي في كتاب السير عن رسول الله يباب ما جاء في وصيته 
ية في القتال [رقم/ [۱٦۱۷‏ » وغيرهم من طريق: : عَلَقَمَة بن مَرْكِ عَنْ سُلَيِمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه 
انه به . 


قال الترمذي: احديث برَيْدَة حديث حسن صحيح) . 
(١‏ اشر جة: متام في (اصحيحهة) في كتاب الجهاد والسير/ بات تأمير الإمام الأمراء على البعوث- 
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وفي ((السنن» أيضا: مُستدا إلى أبن بن مَالِكِ ؛ ًن رَسُولَ الله ية كَالَ: 
«انْطَلقّوا پام الله , وَبِاللهِ وع علق سول اللو ولا فوا ًا [:/1«دادا قَانِيًا» 
ولا طِفْلاء E‏ صَغيراء ولا َه وَل لاء ووا عَتَائْمَكُمْ : وَأَصْلِحُوا 
وَأَحْسِيُواء فَإِنْ الله الخس0: 

شرح الحديث: أمّا الأمرٌ بالدعاء إلى الإسلام: فلقوله تعالى: ري ك 
معّبیت حو تبعت رسو لي € [الإسراء: NER ]١6‏ 
بلَعَنّهم فلا حاجة إلى تجديدٍ ا اى ؛: رخوت صاحبٌ ıe‏ «آن 
قل ادا » وَسَبَى ستيه : وَأ FE REKET‏ 
تكراةٌ الذهوة. 

وأا الأمرٌ بالكَفٌ عنهم إن أجابُوا إلى الإسلام: فلقوله تعالى: يان ابا 


= ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها [رقم/ »]197١‏ وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب في دعاء 
المشركين [رقم/ »]١71‏ والترمذي في كتاب الديات عن رسول الله ية /باب ما جاء في النهي 
عن المثلة [رقم/ ٠۸‏ ۰[ » وغيرهم من طريق: َة بن ري ڪن سُلَيِمَانَ بن بَريدَة» عن أبيه 
زه به وهو عند مسلم في سياق أتم ٠‏ 
قال الترمذي: «حديث برَيْدَة حديث حسن صحيح) . 

(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في دعاء المشركين [رقم/ ]17١4‏ » من حديث: أنس بن 
مالك ل . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب العتق/ باب من ملك مِن العرب رقيقًا فوهّب وباع وجامّع وفدّئى وسبَى 
الذرية [رقم/ 4٠7‏ 7]؛ ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب جواز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة [رقم/ ۰ ]1 ء وأبو داود في كتاب الجهاد/ 
باب في دعاء المشركين [رقم/ 17107] » وغيرهما من طرق: عن ابن عَوْنِ » قَالَ: : تبت إلى تَافِع 
شال عَنْ دُعَاءِ الْمُمْرِكِينَ عِنْدَ الالء ٠‏ متب إل أن ذلك كَانَ في أوّلٍ الإِسلام. . :6 إفذكرهاء 
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-إِإبيبيبييبي يي سمه شاية الثيان #5 سس 
مُأ الصاو واوا كر لّوا سيم [لتّزتة: ه]. ولقوله تعالى: قن اهو 
ف عدون إل ل ألطَلاِمِينَ € [البقرة: 14۳[ ¢ ولان المَقصودٌ من الجهاد إسلامهم › وقد 


و 


راق 


[el zrrr/ $]‏ ر الآأمرٌ بالتحوّل إلى دار المهاجرين: فإن الهجرة كانت فريضة 
قبل کح مكة» ثم قال يكللة: ١لا‏ هحرَة به َعْدَ القنْح». 

دالا وعدم أن مم ده سين ومر مرک قوم ني تفش ورای 

وأا كوثهم كأعراب المسلمينٌ: من حيثٌ إنه لا حقٌّ لهم في الخُمْسِ 
والعَنِيمَة؛ حيثُ لَمْ يَحْصل لامي به شرك و454)فإن :قاتلا استحقوا مهما 
مِن الأربعة الأخماس . 

أَمّا الأمدٌ عند الإباء بدعائهم إلى الجِرْيَة: فلقوله تعالى: نيلوا ألَديرت 
لا يوت يِه ولا ايوم الآِر 4 . إلى قوله: « حى يُعظوأ الْجِرّيَة 4 [اقزيه: 
4]. فإِنْ قبلوها قام ذلك مقامٌ الإسلام في حََنِ الدّم والمال. 

وفيه دليلٌ: على أنه اة بِعتَهُم إلى من يُقْبَلُ منه الجزْيَةٌ ؛ لأن عبدةً الأوثان 
م المرب لا بل متهم إلا الإسبلام اراتم و کدی لزن کا ی اکر 
ثم إلى قتالهم . 

وأمًاالنهي عن إنزالهم على حكم ال تعال: : فلم يجوز ذلك محمد ؛ تمسكا 
بهع 2ن أبى بوسف ها © ؛ لأن النهيى إثما ورد لان br\/v]‏ /د[ الأحکام لم َكَنْ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) قبَعْد ذلك يختار الإمامٌ ما هو أنقع للمسلمين ؛ إمّا القتل» وإمّا الأشرء فان أسلموا قبل الحكم فيهم ؛ 
فهم أحرارء وأرَ رَاضِيهم عَْرية » وإ أسْلَّموا بعد الحُكُم بالقتل أو السَّبى ؛ ؛ فهم قَيْء وأَرَاضِيْهم - 
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م 


إن ن أَجَابُوا كَهُوا عَنْ َتَالِهِمْ ؛ ؛ لحصول المقصودء لساك a O‏ 


جج غاية‌البیان 5ي 
فة فما كان يُعْلَّمُ حُكُمُ الله لاحتمال حُدوثٍ حكم أو تسخ حكم. 
وأمّا اليوم: فهي مستقرّةٌ» فيَجُورُ الإنزال على حُكم الله تعالى . 
وما قوله: (اغْروا باسم الله )0 فذاك لافتتاح الكلام على وجه البرك . 
وأا الذٌ: [وهو تف العهدٍ]" وتز حرام - لقوله تعالى: «وَأزفا يد 
أله إا عَنْهَدَّمَ 4 [النحل: .]4١‏ 


وأا الغلول: : فهي الخيانة في المَغْتمٍ » فذاك حرامٌ | أيضاء لقوله تخا وما 
ڪان لت أن يل ومن يٿل : ات د ل در يمد € [آل عمران: وا يقال : خاضر 
العدو إذا أجاط به.وضكق عله 

والمدينة: هي البلدة العظيمة » مِن مَدَنَ بالمكان إذا اه :فان اا ي 
ية وقبل: : مَفْعَلةٌ من قولهم: : وِيْنَت» أي: لكك :الاه د قال لها : مَدِيئة » ذگره 
فى «الجمهزة06) والحصن معروف. 

قوله: (كفوا عَنْ قِتَالِهِمْ)؛ أي: امتنعواء وكف جاء لازمًا ومتعديّاء فعلى 
الأوّلِ: بمح الكاف» وعلى الثاني: بصَمّهاء ويَجُوزٌ الفح أيضًا [4/:+.مام] على 
معنئ : مَتَعوا أنفسَهُم عن قتالهم . 
= حَرَاجِيّة » وإِنْ فتَلّهم أو سى ذرّارِيهم قبل الإسلام ؛ فأرَاضِيهم غنيمة » إن شاء قِسَمّهاء وإِنْ شاء 

وضَعَْ الكَرّاج. ينظر في: «كفاية البيهقي» في باب: النزول على الحُكم . كذا جاء في حاشية: 

الغا ولام). 
)١(‏ جزء من حديث مضئ تخريجه. 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاع»اء ولاخ ولار» 
(*) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دَرَيْد [1۸۳/۲]. 
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2 ر < 


وَقَدْ قَالَ الت بلا : 11 ٿث أن ٤‏ أَقَاتَلَ النّاسَ حَتَى يَقولوا: لا ! لَه إلا اش [slr]‏ 
اكيت 
وان ن العو دعوم إلى أداء الجزيّة» همر سول اللو حل أمرّاء الْجيُوش 
و بیان که 
قوله: (وَكَدْ قَالَ الل يكلك: : رت أن اال الاس حى يَقُوُوا: لا إل إلا 
اللّهُ)) الحديت ٠‏ تمامٌ الحديث في رواية أبي هريرة و4 : : الوه عصَمُوا ني 
دِمَاءَهُمْ وََموَاَهُمْ إلا بِحَمَهًا › وَحِسَابِهُمْ عَلَّى الله ي “»» وهذا الحديث في 
قوم لا يُوَحٌدون الله. 

1 [/دحدظ] أما اليهود والنصارى: : فما لَمْ قروا برسالته لاء بع التوحيد ولم 
2 يراوا ِن دينهم فلا يكم بإسلامهم ؛ لأنهم يَقُونُونَ إن محمدًا رسول الله إلى العرت 
دوتنا. 

يدل على هذا: ما حدّث صاحبُ «السنن» بإسناده | إلى أنس قال: قال ر سول 
الله ا : اث أن قال الاس حَتَى دوا آنل لَه الله وان محمد عب 
وَرُو وان شرنو يتا َأ يَف تيتا بصو كات 
ذَلِكَ ؛ حَوْمَتْ عَلَيْنا عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَنْوَالهُمْ إلا بحَمَهَاء » لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ ما 
ا 

قوله: (وَإِن امْتَتَعُوا) » أي: عن الإسلام. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

)١(‏ ومعنئ قوله: «وَحِسَابُهُمْ على اللها: أي: فيما استّسَرُوا في قلوبهم. كذا جاء في حاشية: اغ1؛ 
ولام) ؛ ولاد). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد/ باب علئ ما يقاتل المشركون؟ [رقم/ +0١‏ والنسائي في 
كتاب تحريم الدم [رقم/ /471] » وأحمد في «المسند» [/149] ؛ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» [/5١؟]»‏ عَنْ اتس ولل به . 
قال العيني: : الإسئاده صحيح ؛ ورجاله كلهم رجال الصحيح» ٠‏ ينظر؛ اانخب الأفكار شرح المغاني 
والآثار» للعَئْنِيَ .]١٠ /٠١[‏ 
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ولاه أَحَدُ ما ينهي به الال عَلَى مَا نطق به لَص » » وَهَذَا في حى مَنْ تفل منه 
جت ل ل وه وتان مِنَ الْعَرَبِ لا فَائْدَةَ في 


هم إلى بول الجزْيّة ؛ لاه ل يبل مهه نی إل الإِسْلَامٌ قال الله لله تَعَالَى : 

3 أو يُسَامُود لمر € [الفعع: <]. 

ِن بَذلومَا قَلهُمْ ما ِلمُسْلِمِينَ» وَعَلَيِهِمْ ما i‏ ؛ قول عَلِيَ 
چ إِنَمَا بَدَلُوا الجزي لِيَكُونَ دُمَاوُهُمْ كَدِمَائَِا وَأَموَ وَالُْمْ كأموَالتا 
ت وو ا دي 

قوله: (بهِ أَمَرَ رَسول الله ة)ء [أي: بالدعاء إلى الجزيّة مر رسول الله 
كه ]”'' على تقدير امتناعهم عن الإسلام. 

قوله: (عَلَى ما نَطَنَ به النَص) أراد به قوله تعالى: « حى يُعْظوأ اليحزيّة 
ن يل و صكورُورت € [لزقة:10] . 

قوله: : (وَهَذَا في حَقَّ مَنْ تفل ينه الجؤيّة ) مإدارة ال اوا ر 
قوله: : (دَعَوْهُمْ إلى أَدَاءِ الجرْية يَةِ) وهذا لأن [۳۲/۷واد] الْمَرْتدِينَ وم ري البرب لا 
لاا اناا جد عاج اريس أو مون € [الفعم: <1] . 

قوله: : (كَِنْ بَدَلُوهَا كلَهُمْ ما للمُلمينَ » وَعَلَيْهِمْ مَا ع1 yT‏ 
لما م ر في حديثٍ سليمانً بن يُرَيدة: من جا ا 
ولقوله تعالئ: «عَق يُتطلأ اليجزية » [التؤتة: ٠ ]١‏ فيكون قبولّ الجزيّة قائما 
[غ/؛اء«ظام] مقام الإسلام في حَقَنِ الم والمال. 

وقد صم عن عَلِحٌ له أنه قال: (إِنَّمَا دلوا الجرْية به کون دِمَاؤّهُمْ كَرِمَائِئَا: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نلاء ولام4, ولاغ4اء وار 
)۲( مضا تخريجه . 
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ەو سا 


وَالْمُرَادُ بابل ب الول وَكَنَا الْمْرَادُ بالإعْطًاء الْمَذكور فيه في القزآن. 

ت ان َا 7 مَنْ لَمْ تبلغ الدَعْوَةٌ إلى الإشلام؛ إل أن در 
سي ا الأَجْنَاد : «فَاذْعَهُمْ | کی شا آلا له إل الله ل ولاه 

َة يه عْوَةٍ يَعْلَمُونَ أا اتهم عَلَى الدّين لا عَلَى سَلْبٍ الْأمْوَالٍوَ وس سبي الڌراري» 
لس RS‏ ةي غاية البيان ويل لشت 
و 10 ر 
وَأْمْوَالهُمْ كَأْمْوَالتَا) 7" , 

والمرادٌ مِن إعطاء الجرْيّة وبَذلها قبُولُها ؛ لأن القتالَ يهي بمجرّدِ القبُولٍ قبل 
وجود الإعطاء والبَذْلٍ بالإجماع. 

قوله: (فيه) » أي: في الجِرْيَة» وتذكيرٌ الضمير على تأويل المذكور . 

قال صاحبٌ «الكشاف»: «سمَيّتُ جزية والأنها اطائفة مك عل أهل اللمّة أن 
يَجْرُوهُ أي: يَقْضُوهء أو لأنهم يَجْرُون بها مَنْ مَنَّ عليهم بالإعفاء عن القتل70". 

قوله: (وَكَا جور آن قال من لم كله عة إلَى الإشلامء إلا أن يَدُْوة) ؛ 
. وهذا لفظ المُدُورِيٌ في 7 مختصره) . 


ri 5 5‏ ا ر ر or‏ و ل . E‏ 
وتمامّه فيه: «(وَيُسْتَحَبٌ أن يَدعوٌ مَن بِلْعَنّه الدعوة » ولا يجب ذلك وإن أَبَوًا ؛ 


)١(‏ قال عبد القادر القرشي: الم َه بهذا اللفظ عن علي ولل وقال ابن التركماني: 5 . وقال 
ا ر اكع أده شكذلء اونما ولد الذارقطني (في ته ]۱٤۷/۳[‏ + من طريق أ بى الْجَُوبٍ: 
َال عَلِيَ: : من گات لَهُ ميا ؛ قَدَمْهُ كِدَمَائِنَا» وَدِيه كَرِيَيِنَا) . ٠‏ وأخرجه الشافعي» ينظر: «العناية في 
تخریج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق ١١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ 
(رقم الحفظ: ۲۸۸)] » و«التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمانى [ق947/ب/ 
ترا مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ١51؟)]»‏ و«الدراية في 58 أحاديث 
الهداية» لابن حجر .]٠٠١/۲[‏ 

)۲( وقع بالأصل: «والبذل والإجماع». والمثبت من: «(ن)» و«م)» واغاء و«ر» 

(۳) ینظر: «الكشاف» للزْمخَْرِيّ [۲۹۲/۲]. 
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2 م 


در . 2 و 
فَلعَلهُمْ يُجيبُون فنكفى مَوّْنَةَ القَتَال. 


َل اهم قبل العو نِم لهي وا عَرَامَة لِعَدَم العَاصِمِ وَهُوَ الدّينُ أو 
الإحْرَارٌ بالدّارٍ؛ فَصَارَ ر كَقَلٍ الصَئِيّان ن وَالِمْسْوَانٍ . ١‏ 


وَيشكَكب أن تدعو ن يلقن لخر مبالعةَ في الإندَار» ولا يجب ذَلِكَ ؛ 


و ر 


لاه صَحَّ أن اَي أَخَارَ على بي الْمُصْطَلِي وهم خَارُونَ» وَعَهد إِلَى أَسَامَة 
يه أذ يعي عن أبتى انما كه عرق ممص ا الا ا ا 
حل لل وچ غاية‌البیان چې ا 
استعاثوا بالل عليهم وحارَبُوهم» ء وقد مَرّ بيان ذلك فى الحديث الطويل . 
وقوله: (قنكقّى)» بالنون على صيغة المئْنِيتٌ للمفعول (مُؤْنَة الا 
بالنضب علئ أنه مفعولٌ ثانٍ (وَلَا عَرَامَة مه عدم العَاضِم) » يعني : لا تَجَبُ الغرامة 
لهم قبل الدقوؤ» ا کا۵ الإم) العام الغا عن اعرا وعدا لأن 
العصمّة إِمَا بالإسلام أو بدار الإسلام» ا ذلك مُنْتَفبِء فلا يجب بقثلهم لا 
و ی و : د م من بِلَعَنْهِ الدعوة » (وَهُمْ غَارُونَ) » 


ای : غافلون. 
[1/+ظ/د] قوله: (وَعَهِدَ د إلى سا )» أي: أوصاه» (آبتئ) “عل ورن 
حكن ء موضعٌ بالشام :وهو وَلَنْطِينُ. 


[Re] ya امخض‎ yy 

(۲) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية): عله يُجِبُونٌ قحف موه الْعَكَالِ) . ينظر: «الهداية» 
للمزغيناني [۳۷۹/۲]. 

(*) وقع بالأصل: افيهم). ٠‏ والمثبت من: لان واماء ولاغ)» واارا. 

(؛) وقع بالأصل: : إن دُعِيَ) ٠‏ والمثبت من: RO ES‏ 

9 إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «وَعَهِدَ إلى أسَامَةَ ملا أن مُِيرَ على بت صَبَاحًا) . ينظر: 
«الهداية» للمَرْغِيناني |۳۷۹/۲]. 


© كتاب الشيّر‎ © ٤ 
2 لي‎ 2# 
وَالغارَة لا تكون بدعوّة‎ 

َال : : نأا َلك اسْتَمَانُوا بالل عَلَهمْ وَحَاربُوهُمْ ؛ ؛ لَِوْلِه ل في حَلٍ 


سَليْمَانَ بْن برَيْدَةَ: :قن أب بوا ذَلِكَ فَادْعَهُمْ إلى ! ِعْطَاءِ الجزْيّة) إلى أَنْ قَالَ ص 
اوا فاش بالا بائه نهم َه ولا ای هو ار لولدم 
على أعْدَائِه؛ سكا به في كل الأو 
قال نوا ك و اتجول أ لهب وال IS‏ 
ي لا چ حدق اة .قَال: واو سلوا عَلَيْهِمْ الا وط 
ندال ر ا عب الع یی دتو وهر 


م 


روّئ صاحبٌ «السنن» بإسناده إلى : أسامة يه : ن وَسُولَ الله ية كان عَهدَ 
لی كقَلَ: «أغِر عَلَى أب صَبَاحَا وَحَرف)(2. 
(وَالْعَارَة لا تَحُونَ بدَعْوَة) » وذلك لأن الإغارة فيها ا سر الأمر والإسراع ؛ منه 
قولهم: ١أَشْرِق‏ بي كما نير » وقد مر في قَصْلٍ الحززٍ في السَرِقَة 
6 ل" أي : المُهْلِكُ . 


^ م 2 
قله (3 تَصَبُوا عَلبْم المَجَانِينَ ) هذا لفظ القَذُوري في (مختصّره» . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في الحرق في بلاد العدو [رقم/ 717؟] » وابن ماجه في 
كتاب الجهاد/ باب التحريق بأرض العدو [رقم/ 1847] » وأحمد فى «المسند» ›]۲٠٠/٠[‏ 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار» [ 8/7 ا ١‏ 
قال العيني: «رجال حديث أسامة ثقات » غير أن صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولئ هشام بن 
عبد الملك فيه مقال4. ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآار» لي [148/15]. 

(؟) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: (وَلِأَنَهُ تعَالَى هو النّاصِبُ لِأَوْلِيَائِهِ » وَالْحُدَدُ ر عَلَى أَعْدَائه) . ينظر؛ 
«الهداية» للمَرْغِيئاني [831/17] ٠‏ 


© باب كيفية القتال 4 


ولا اس برهم وَإِنْ کان فيهمْ مُسْلِمٌ ابر أو اجر ؛ لان في الرّمي 
وو غيةابين قي 
2 ۶ 2 7 ر ا ی 
وتمامّه [:/١٣٣رم]‏ فيه: «وحرَّفُوهم وأرسّلوا عليهم الماء» وقطعُوا شَجَرَهُّم› 
ا 2 8 ر 8 2 3 > 71 
وأَفسَدوا زَرْعَهُم)'"» وذلك لما روئ البْخَارِيُ بإسناده إلى نافع عن ابن عمر إل 
کیا و هد ساك ق و کو َ OE‏ ا Cc‏ 
قال : « حرق رَسُول الله اة نَخْلَ بَنِي التضير ]۸۷/١[‏ وَقطمَ » وَهِيَ ا » فترّلت: 
ما قَطْعَتّمين ية او ترڪ نموا 6ا ب ع شرت يرا َه وَلِمْخْرِيَ اَلْمسقِينَ 4 
[العدره ه] --كَالَ: وَلَهَا قول ا گان بن کارت 
ج 5 س م - 7 5-8 م 4 و ٠‏ 3 )۳( 
رمان على سَّرَأةِبَئِي لۇي لد الات اس 
ولان المَقَصود 5 قَهْدُ الأعداء كس شوکتهم › وتخصل يَحْصِل ذلك بالإحراق 
والتغريق ونحو ذلك » فجاز. 
ل 5-6 E‏ 5 ق 2 08 8( ) ] . 
وَالبُوَيْرَة: على مثال ذَوَيْرَةَ » تصغيرٌ الذار هي النضيرٌ . يُقال: كبتّه الله ئ 
أهلكه.: والليئةٌة النخلة ما علة الجر وار . 


8 5 ا 0 او 2 و 7ه ٤‏ 3 1 
قوله: (وَلا بَأسَ بِرَمْيهِمْ» وَإِن کان فيهمْ مُسْلِمٌ أسيرٌ أو تَاجِرٌ). هذا لفظ 


.]181 ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(۲) فى: «دیوانه» [ص/ ۱۱۸]. 
وسَرَاةٌ الفوم: عليه وَالمُسْتطير: المُنتشر. كذا جاء في حاشية: غ » و«م)» و«د». 

() أخرجه: البخاري في كتاب المزارعة/ باب قطع الشجر والنخل [رقم/ ›]۲۲٠١‏ وفي كتاب 
المغازي/ باب حديث بني النضير [رقم/ ]۳۸٠۸‏ » ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب جواز 
قطع أشجار الكفار وتحريقها [رقم/ 1747]؛ عن َف ؛ عَنِ ابن عَمَرَ يه به . 

(؛:) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: 3 في جوم ذلك إِلْحَاقٌ الْكَبْتِ وَالْمَيْظِ بهم1. ن 
«الهداية» للمَرُغِيئاني [751/1] ٠‏ 

(5) وقع بالأصل: «العجورة». والمثبت من: انا و«م)» وااغاء وارا. 

(:) البَرْنيّة: هي نخلة يكون فيها نوع جيد مِن التثر مُدَوّر أحمر مُشْرَبٌ بصفْرة » يقال: تخل بني » ونخلة 
بَرْنيّة . ينظر: «المعجم الوسيط» .]٠۲/١[‏ 


NT 


3 :7 س۶ 3 2 ا 

فع الضَرّرِ الْعَام الدب عَنْ بَيِصَةٍ الإسْلَام وَكَْلُ الأسير وَالتَاجِرٍ ضَرّرٌ خاص» 
للستت وچ ا 
القذوري في ((مختصر . 

اعلم: أن رمي الكفَار بالل قم واتار 0 وضربهم وطعْتهم جائڙ 
وان كان فيهم مسلمٌ تاجو مام أو أسية et‏ 

وَرُوِيَ عن الحسّن بن زيادٍ: أنه e‏ لأن قتلّ المسلم حرامٌ؛ وتتل 
الكافر باخ » والمّحَرّمٌ ممَ المُبيح | إذا اجتمعا فالوجحان للمُحرّم ؛ ولأن قل المسلم 
[؛/*+راد] لا يَجُورُ الإقدامٌ عليه وَل الكافر يَجُورُ تَدْكُه ألا ترَئ أن للإمام أ أ 
قل الأساوي نة المسلميق ء فكان مراعاة جانبٍ المسلم أو:2), 

0 :أن قعالهم: فون وزو الأمر بالف »> فلو كان هذا العارض في - معد معب أذ 
إلى 0 باب الجهاد فلا و ذلك ؛ لأنه ماضٍ إلى يوم القيامة » وهذا لاه 3 
لو حصوثُهم عن مسلم إلا نادراء والادر لا يد به 

تحقيقه: أن الرّمِيَ i al a‏ 
كان فيهم مسلمٌ» والجاممٌ: كون مَن لا يَجُورُ قثله فيهم » ولأنه دَهْمُ الضرر العام 
وهو شَّرٌ الكفار بِتَحَمُلٍ [4/:+ظام] الضررٍ الخاصٌ وهو َكل الأسير أو التاجر فجاز. 


aE 2 


قوله: (بالذّبٌ عَنْ بَنصَةٍ الإشلام) : ُعَالَ: ف ب ديا ؛ إذا مَعّ عنه» 
وفي حديث عمر وله : : إتما التَاء لحم عَلَى وَصَم إلا ما دب 0 
وبَئْضةٌ الإسلام: مُجْتَمَعْهُ ؛ للشبه المغتوي بيئها وبِينَ بيْضة التّعامة وغيرها؛ 


(۱) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ .]117١‏ 

(۲) ومسألة النار: مذكورة في «شزح الطحاوي». كذا جاء في حاشية: «غ»» و«د». 

() ينظر: «المبسوط» [ ٠*]ء‏ «تبيين الحقائق) [ 5/9 ؟]ء «العناية» [ه//0غ 4 ]. 

)٤(‏ أخرجه : أبو عبيد في «غريب الحديث» /۲٤:۸/٤[‏ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] ؛ 
عَن عُمَر بن الطاب وة به 


ورم 


& باب كيفية القتال + 


لا :٠٠د‏ قلا لو حضو و 2 شار كلو اتخ باغيجارء ل ا 


وإ رسوا يان الْمُسلِمينَ أ بالأسَارَ ؛ لَمْ ینوا ن رمه لت 
او تفضدون E‏ الكُقَارَ؛ لأنَهُ إن تَعَذَرَ اليب علا فلقَدْ أَمْكَنَ قَضْدَاء 
N O RC CE‏ اط ا - 
لأن تلك مُجْتَمَعٌ الولدِ» كذا ذكر صاحبٌ «المغرب)7". 

[قوله]”": (تَلَو امْتَتَعَ باغتبَاره لَانْسَدَ بَابْهُ) أي: لو امتتع رَمْيْهُم باعتبار 
المُسلمٍ الأسير أو التاجر 1-3 باب الجهاد. 


و (َإِنَ رسوا بصنا اشوین أو الا ؛ ؛لَمْ يَكُفُواَ عَنْ رَمِْيهم) › 
وهذا لفظ القدُو ري 


وقال الشَّافعرت: إذا فعلُوا ذلك لم يَجُرْ أن تََْدِنهُمْ بالرمي » فن بَدَُونا جاز 
الو » ر للرامي: اجتهذ في إصابة المشرك› وجب العسلة: 

لنا: أن في رَمْيهِم دَفُمَ الضرر العام وأيضًا يَْرَمُ سد باب الجهادٍ على تقدير 
َك المي » وقد مر باه ل هذاء وهو المراد بقوله: (لِمَا بَيَنَا) . 

يقال: 26 س بارس إذا تؤقى به. 

قوله: (وَيْقَصِد يَقَصِدُونٌ [0+اطاد] بالرّمْي لفات وهذا أيضًا لفظ القدُورٍ ا 


1 ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» ا‎ )١( 

(۲( ما بين المعقوفتين: : زيادة من: : ان4ء ولاعاء ولاغ1اء و«ر). 

(0) ينظر: «مختضر القَدُوري» [ص/١18].‏ 

)€3 المعتمد في مذهب الشافعي: : أنه إن لَّمْ يكن ثمّة ضرورة للرمي ؛ كره ولا يَحْرّم على الأظهر ؛ 30 
يعَطّلوا الجهاد بحس مسلم فيهم » وإنْ كانت ضرورة - كخوف ضررهم » أو لَمْ يحصل نح القلعة 
إلا به ؛ جاز قطمًا. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]١۸۷/٠١[‏ و«روضة 
الطالبين» للنووي [١٠/45؟1]:‏ 

0( وقع بالأصل: «ويقول» . والمعبت من: ان)» ولاماء واغ)ء واار). 

() ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ :]١١‏ 


چ كتاب السَيّر + 


۸ 


لَه يكشي الطَف يما صَابوه ينهم ل لا ديه عَلَيْهِمْ وَل كَفَارَة ة؛ لن الْجهاد 
فَرْض * وَالْعَرَامَاتُ لا تُقْرَنْ بالْفروض بخالاف حَالَةَ المتعة؛ لاه لا يمع 
سس ج ج ج ج وجو ی ن و چ حح دعت 

يعني: إذا رسوا بصبيانِ المسلمينَ وإنْ كانوا لا يمون عن رَميهمٍ لکن يَفْصِدُوَ 
بالرمي الكمّارَ لا المسلمَ ؛ أي: يَرْمُون على أن قَصِدَهُم إصابةٌ الكثار لا المسلم ؛ 
لان الست الا عرز تسد كل تة قلغ تن يجوز كله ولأن المي بين 
المسلم والكافرٍ - وإ لَمْ يُمْكِنْ بالفعل - مُْكِنٌ بالقصدٍ والتّقء ولا يُكَلَفٌ اله 
تنقيا إلا وُسْعَهاء ومع هذا لو أصاب مسلمًا فقتل فلا دِيَةَ ولا كمّارةً. 

وقال الحسن سن زيادِ: عليه الْديَة والكفارة كذا ذكره القَدُورِيُ في 
«(شرجه»» وبه أذ الشَافِعُِ(" ؛ لأنه عيْنُ صورة الخطأ. 

لنا: أنه عالمٌ بالمرْمِيّ» ولا خطأ معَ العِلّم» ولأن في إيجاب لضان شد 
باب الجهادٍ فلا يَجُوزٌ ؛ لأن الناسّ إذا علِمُوا أن فيه ضمانًا يمتنعون منه ؛ خوْقًا مِن 
الضداق) وَل ره على هذا نال ]مال الغير حالةً المَخْمَصةَ» حيثٌ لا 
امتناع تمه 3 وجود الضمان [١/#«دظ]‏ ؛ لأن ثَمَةَ لا يَمْتَنعُ عن التناولٍ ‏ وإِنْ كان 
فيه الضمان - لِمَا فيه نفُعٌ أعظمٌ من ضرَّرٍ الَمانِ ؛ وهو إخياءٌ النفس » فيتحمل 
ذلك الضررٌ لهذا النفع . : 

بخلافف الصمانٍ الحاصل في ضمن الجهادء حيتٌ يَلْرَمُ ترد الجهاد مِن 
خوفف الضمانِ لعدم تفع آخَرَ أعظمَ منه للنفس في الحال» مع أن في الجهاد عَرْضُ 
)١(‏ ينظر: «التجريد» [1159/17] » «تبيين الحقائق» [ 5/9 4 ]١‏ » «البناية» .]٠٠٠/۷[‏ 
(۲) في وجوب الدية قولان في مذهب الشافعي. يئظر: «روضة الطالبين» للنووي »]747/٠١١[‏ 


و التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]٤۷٤/۷[‏ . و«التنبيه في الفقه الشافعى» لأبى إسحاق 
الشيرازي [ص/ ۲۲۰]: 


+8 باب كيفية القتال + ۹ 
مُحَاقَة الضَمَانٍ لِمَا فبه مِنْ ياء تفْسِهِء ما الْجِهَادُ بني عَلَى إِنْكاف النفْسِ 


فیمتنع حَذَار الشبجان: 
عد 8 قاية البيان که — 
النفس على إتلافهاء وإيجابٌ الضمّانِ ضِعْتٌ على إِبَالَة» ولأن العَرَّامَاتِ لا 
تحب بإتيانٍ الفروض ؛ لأن الفرض مأمورٌ به » وسببٌ الغراماتِ عُذوان مخض مَنهي 
عنه » لا يَجِبٌّ بإتيانٍ الفروض ؛ لأن الفرض مأمورٌ به » وبينَ الأمرَيْن”") مُنافاة » فلا 
غرامة بالفرض . 

١ 3‏ 4 ہے 0 ان 2 

فإن قلت : يرد عليكم على هذا قوله لا : ليس في الإسْلَام دم مُفْرَخ277) 0 


. كر ی 


٤ RT‏ #8 ع > ا ا و ر 
. ۽ لا نه منه البعاه و ) شي شنار 
قلت له نسلم لاز عام خص الْمَعاة قطاع الطريق فيخص المتنازع 


قول قاق الحناك): متضوت علي أنهمقعوللد. 


)0( ضِعْتٌ على إِبَالَة: :هذا مكل عرني شهير يرب للرجل حل صاحه الْمكْرُوه ثم يزيدة نه 3 
معناه: بي على أخرئ كانت قبلها . والإيّالة: : الحُرْمَة مِن الحتطب» والضْغْتُ: قَبْصة من حشيش 
مخخلطة الطب باليابس ‏ ينظز: «اجمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري [1/1] . وامجمع الأمغال) 
للميداني .]٤۱۹/۱[‏ 

(۲) أي: : بين المأمور به والمَنْهِىَ عنه. كذا جاء في حاشية: «غ)» و«م»» ولاد)ا. 

)۳( المُفْرّج: : الذي لا عشيرة ة له. وقيل: “ع و التقل بق فة أو فدَاء أذ رم وتو بالساء انهل 
ينظر: (النهاية في غريب الحديث» لابن الأقير [/؟: / مادة: فرج]. 

(4) لم نجذه بهذا اللفظ» ولكن أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «المطالب العالية» 
[r1۸]‏ ؛ الطبراني في «المعجم الكبيرا ]۲٤/۱۷[‏ من طريق كثير بْن بډ اللو بن عَمْرِو ابن 
عَؤفء عَنْ أبيدء عَنْ جَروء أن ال 5ل قال: دلا ر مْفرَ رَجّ في الإشلام». 
قال الهيشمي: «رواه الطبراني » وفيه كثير بن عبد الله المَرّني » وهو ضعيف» وقد حَسّن الترمذي 
حديكه » وبقية رجاله ثقات» . 
وقال البوضيري: هذا إسناد ضعيف ؛ لضَعْف كثير بن عبد الله . ينظر: (امجمع الزوائد» للهيثمي 
[554/1]: و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري [71/8/7] . 


۳٠‏ © كتاب السَّيّر چ 


الاو اس بإِخْوَاج النّسَاءِ وَلْمَصَاحٍِ مع الْمُسلِدينَ إِذَا كَانَ عَسْكَرًا 
عَظِيمًا يم َل ؛ أن الات هي العامة وَالقالب كالمتاكقى' 


ويکر خر لِك في سر لا يوم عَلبها؛ لأ فبا رهن عل 
لمع وَالْمَضِيحَة وَتَعْرِيضَ الْمَصَاحِفٍ عَلَى الِاسْتَخْمَافِ ؛ َإِنَهُمْ يَسْتَخِفُونَ بها 
ا غایةالبیان وه 
قوله: (وَلَا باس [۷/»و/] بإِخْرّاج النَّسَاءِ وَالْمَّصاجف مَعَ المُسْلِمِينَ إذَا كَانَ 


2 عَسْكًا عَظيمًا يمن عَلَيْه) . 
وتمامه فى «مختصر القدورى»: (ويكره إخراج ذلك في سَرِيّةَ لا يَؤْمَنْ 
عليها)7' . 


والأصلٌ فيه: ما رَوَ البُكَارِيهُ وصاحبٌ «السئن» بإسنادهما”"' إلى ابن عمرٌ 
7 ر ا وت اه 001 ار کے 
قال: «تھاتا رَسُول الله كل أن يسار بالْقرْآن إلى أرزض الْعَدُوٌ(” . 

والمعنئ في النفي: خوف ل يناله العدوء ويَشتَخِف به عَيظًا على المسلمين ؛ 
وهذا المعنى إنما ون إذا كانت السرية يك لا يوم مَن على المصاحف فيها 
لقلتهم » بخلاف ما ! إذا كان العَسْكَرُ عظيما ؛ لأن الغالبَ السلامة والأمِنٌ. 


وكذلك النساءٌ في جماعة قليلينَ لا يؤْمَنْ عليهن من وقوع الفضيحة فيهن؛ 
بخللاف العكسر العظيم » حيثُ يجوز إخر اهن معه ؛ لانتفاء والمانق: وكذلك إدا 
دخل المسلم إليهم بامان» فاا بأسن بحَمُلِ المصحف معه إذا كان الظاهرٌ منهم 
الوفاء بالعهدٍ وعدم التعرض . 

(0 :نط #مختصر القدُوري» [ص/ ۲۳۱]. 
6 وقع بالأصل: (بإسناده) . والمثبت من: (ن)ء ولام ؛ ولاغ)» ولار) 
() أخرجه: ابنخاري في كناب الجهاد والميز/ ياب كراعية الق بالمصاجف إل أرض اعدو [رقر] 


۸ ]» ومسلم في كتاب الإمارة/ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خي 
وقوعه بأيديهم [رقم/ »]١1839‏ عن ابن عمَر كَل به. 
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اي للتتلميقة ؛ وَهُوَ التَأُوِيلُ الصَّحِبِحُ ؛ قله #: «لا تسَافِرُوا با ا في 

أرق العَدوٌ) . 

ب سخا غایةالبیاں اه 
[e/brr^/ ¢]‏ قوله: (وَهُوَ لَأْوِيلُ الصَّحِيحُ) : أي: تعریض المصحف على 

الاستخفاف هو التأويلٌ الصحيح لتهي النبي هة عن المسافرة بالقرآنِ إلى أرض 

العدة. 


وإئما ق ب : (الصجيح) ؛ احترازًا عما قيل: : إن النهي كان في ابتداء ال سلام 
عند قل المصاحف ‏ كيا قمع عن أيدي الناس» فا الآنَ فقد رث » فلا باس 


بإخراجها مطلقا . 


ا نما كان ذلك عند 5 سيوو |" 


وقال الصدرٌ الشهيدٌ في شرح الجامع الصغير) أيضا: «قال الطيجاو دف ا 
بأسّ بذلك» والنهئ عند" قَلة المصاحفي)9©). 


والسريّة يه عددٌ قليلٌ يَسْرُونَ بالليل » وار يتور E‏ 


وقال محمّدٌ في «السّيّر الكبير»: «أفضل ما يُبِعَتُ ينعت في السّرِيِّ: أدناه ثلاثةٌ 
ولو بعك بن لاطا کر ا “يعن لي ا أقل السّربَة 0 


(۱) هو أبو الحسن علي بن موسئ بن يزيد القمُّ النَِسَابُوْرِيُ الإمام » العلامة » شيخ الحنفية بخراسان . 

(۲( ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق١٠].‏ 

(۳) وقع بالأصل: «عن». والمثبت من: ن» » وم٠‏ » و«غ)» ورا وهو الموافق لما في «شرح الجامع 
الصغير» للصدر الشهيد [إص۸١٤] ٠.‏ 

(4؛) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص۲۹۲] » «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [إ ص۸١٤‏ ] . 

(5) ينظر: «المبسوط) للسرخسيٌ [۲۹/۱۰]. 

(1) ينظر: السير الكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [90/1] . 


شف © كتاب السيّر © 


وؤ َل ميم لهم امان لا بأ أن خو مه مَعَهُ الْمُضْحَفٌ إِذَا كَانُوا 
قوم ما يَقُونَ بِالْعَهْدٍ ؛ لان الظَاهِرَ عَدَمُ التَعوْضٍ . 


وَالْعَجَائَدُ تن في اکر ای ؛ لِإقَامَةٍ عَمَل عَملٍ ليق بهن الط 
وَالسَقَى وَالْمدَاوَاةِ 7 السّوَابُ فَقَرَارُهُنَّ في البْيُوتِ ديم ! للفمْئة . 

ولا باد جزة الول لاه ندل به عَلَى ضَعْف الْمُسْلِمِينَ إلا ع 
ادويق و مت يُستَحَبٌ إخْرٌ حراجهن للْمْبَاضَعَةٍ وَالْخْدْمَة: وَإِنْ کارا 
مُخْرَّجِينَ َبالإِمَاء ون الْحَرَائر 1 

ولا اقل الْمَرْآة إلا بإِذْنِ رَوْجِهَاء وَلَا الْمَِدُ إلا بإِذ ن سَيِّدِهِ لِمَا بَينا ؛ 
لخ غابد الیاں ا 

وقال الحسن بن زياد من قول تفسه: واف اال تاا واقل الجيدر: 
أربعة آلاف»(. 

قوله: (َالعَجَاِرٌ يرجي في المَسْكَرِ الْمَظِيم ؛ لإَامة عمَلٍ بلي بهنَّ)» ذكر 
هذا تفريعا لمسألة القدوري› فقال: : إنما يَحْرْج يِن النساء من طعَدَتْ في السّنَ» 
لكنْ لأَجْلٍ عمل يلي بهن ؛ كالطبخ ونحوه» لا للقتالٍ ولا للمُباضَعةٍ | إلا السَّوَابٌ 
فن فُعُودَمّنّ في البيت أدكَمٌ للفتنة» ؛ فان كانوا يُرِيدونَ المُباضصَعةٌ فعليهم بالإماءِ لا 
ابرا 

قوله: (يُسْتَدَل به)» أي: بقتالٍ النساء. 


0 
كك 


(للْمْبَاضَعَةِ) » أي: للمُجامّعة. 
قوله: (وَلَا تُقَاتل الْمَرْأَةٌ إلا بإِذْنِ رَوْجِهَاء وَلَا العَبِدُ إلا بِإِذْنِ سَيّدِهِ)» وهذا 


)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [5/٠45]ء‏ «البناية شرح الهداية» »]٠١۷/۷[‏ «درر الحكاما 
[84/1؟] » «البحر الرائق» [81/0] . 


چ باب كيفية القتال 4 ببسب 1 


لا أن بَهَجُم اعدو على بد ِلضَرُوَة وبني ل ألا دروا ولا يقرا 
ولا يُمَتَلوا ؛ لقَولِه ل : دلا تَعْلُوا وَلَا عد دروا ولا ُمَتلُوا . 
سه یبن يي 
لفظ الفَدوري في (مختصره)» وقد مر بيان ذلك قُيْلَ هذا [:/ددهم] الباب » (لِمَا 
بنّا) » إشارةٌ إلى قوله: (لعَقَدُم حَقّ المَوْلّى وَالزّوْج) . 

قوله: (إلَا أن هجم اعدو على بد للّرُورَة) » استشاء ون قوله: (لا تقاتِل 
الْمَرْآةٌ إل ِإِذْنِ رَوْجِهًا) › و(إلا بدن سَيِّدِه)) يعني : : إذا هجم العدوٌ يقاتلان بدون 
الإذن ؛ لضرورة [00/4”مام] دقع الشرّ؛ لأن الجهادٌ يِصِيرٌ حينثلٍ فزضَ عين . 


قوله: (و2:ْ شعي الجا آلا يَغْدِرُوا ولا نلوا ولا تَعكُلُوا) + وا لفظ 
القدوري في O‏ 

وتمامه فيه: «ولا يلوا امرأة ولا صَبياء ولأ.شيشاافانيا ولا أعمى »› ولا 
معدا إلا أنْ يَكُونَ أحدٌ هؤلاء مِمَّنْ له رأيٌ في الحربء أو تَكونَ المرأةٌ مَلِكةٌ) 9 , 
وق :بياث ذلك في حديثٍ أنس في أُوَّلٍ هذا الاب 


وحدّث البْخَارِيُ بإسناده إلى ابن عمّر قال: : اوْجِدَتٍ امرَأةٌ م مَقدُولَة في بَعْضٍ 
مَعَازِي التي ي فتهّى سول الله لا ل ا 


ورَوَئ صاحب «(السنن») اا إلى راج بن ديع قال : کا مح رسو الله بار 


7 


. ]؟7١ ينظر: «مختصر القدوري» [ص/‎ )١( 

(۲) ينظر: (مختصر القدُوري» [صن/ 9 ]. 

(۳) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ ۰۲۳۱ ۲۳۲]. 

)£( وقد مضع تخريجه ثمة : 

(ه) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب قتل النساء في الحرب [رقم/ ]۲۸١۲‏ » ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير/ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب [رقم/ 4 ]١74‏ » عَن ابْنٍ 


A 


. 26ت مر 0 368 ر ر ا 5 رم + 2 ع 5 
في عَزْوَةٍ َرَأى الاس مُجْتَمِعِينَ على شىء فَبَعَتَ رجلا » فقال: «انظز عَلام اجتمع 
مَؤُلَاءٍ ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى مَأ و فيل » كَقَالَ: «مَا كانت هَذِه لتَقَاتِلَ)20. 

قال أبو بكر الرَازِيٰ في كتاب الطحاوئ): : «أما الشيخ 
الفاني فنا تفه إذا كان ذا راي في الحرب» أو كان كاملّ العقل » وله نفل إن 
ارتدٌ» والذي ل له هر اش الفاني الذي حرف وال عن حدود العقّلاءِ 
وَالحُمَورينَ »هذا خيكل تكرن بمدرلة العتقئون:والصو فلا يكل إذا كان حر يا 

م ا 0 8 : ر3 ۶ ٠‏ 1 
ولا إذا إرقدء وأما الرّمْنَى فهم بمنزلة الشيوخ » ويَجّوز فثلهم إذا رأى الإمام ذلك 
كما يتل سائر ر الناس بعد أن يَكوئوا عقلاء» ونقَثّلهُم أيضا إذا ازتدوا)". كذا في 
«(شرح الطحاوي» . 

وقال في «شرح [0/ه"داد] الان «قال 0 إن الشيح والأعمّئ 
وَالْعقعدَ تلو ن!9)) وذلك بف لما رفو حديث أنس و في حد 
ربا الذي رَويته آنا تي على ل ME‏ 


يجوز ر نلم لعدم العلةِ. 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في قتل النساء [رقم/ ]۲٠۹۹‏ » ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الكبرئ» [۸۲/۹] » والنسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب السير كتاب السير/ قل 
العسيف [رقم/ ]۸٠٠٠١‏ » وأحمد في «المسند) [ 1584/5 » عن رَبَاح بن رَبيع باه به. 
قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: «انخب الأفكار شرح المعاني والأثار» لعن [۲۲۴/۱۲]. 

(؟) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للجصاص .]١17/1[‏ 

(۳) ينظر: «(شرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق/‏ 44 ]. 

9 للشافعي قولان في هذه المسألة » والأصح جواز القتل. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبى الحسن الماوردي 
.]۳٠١/١١[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ 177] . و«روضة الطالبين 
للنووي [ 57/١١‏ 7]: 

(ه) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4)» و«م)» واغ) » وار). 
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لا .© - 2 ع 2 3 
وَالمُثْلةُ المَرويّةَ في قصة الْعْرَنِيينَ مَنْسُوحَةٌ باهي المُتأَحْرِ هو الْمَنقَول . 
لاسي لاس هكس ہت ند عن سات ا اا 
i AR E‏ ر 2 
قَإِنْ قلت : قد رَو ضاحب «السنن» بإسداوة عَنْ سر بن جندب قال: قال 
a‏ ول الله عله : «افتلوا شه 2 شوح المُشْرِكِينَ وَاسْتَبقو 5 بوا زه . 


قُلْتُ: المراد منه الشيوخ الذين بقاتلون ؛ توفيقا بِينَ الحديكين» أو مَن له رأيْ 


ني الخرية کما فول خرن بن الس يوم اطا وهو أبن من وعظرين سا 
ك 
لأنه كان أخرجَ لعا بريه في الحرب7؟) 


قوله: (وَالمعَلَةُ المَزويةُ في قَِّة الْعرَنِيينَ منْسُوحَةٌ بلي المُتََخَرِ) » يعني : 
أن ما روي عَن التي كل في أنه سمل أعيتهم منسوحٌ بالنهي » وهو قوله: : ولا 
لوا , والنهَئُ متخو ؛ لِمَا روي عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ قال: «ما قَامَ رَسُولٌ 
اللو كل حَطِيبًا - بَعْدَمَا مَل العْرَنِينَ - إلا كان يَحُْضْنا عَلَى الصَّدَقَة وَيَنْهَانَا عن 
الملّة)(. 


)01 أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في قتل النساء [رقم/ [۲٠۷١‏ » والترمذي في كتاب السير 
عن رسول الله ية/ باب ما جاء في النزول على الحكم [رقم/ »]١154«‏ وأحمد في «المسند) 
[۲۰/۰]» عَن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ وله به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وينظر: انصب الراية» للزيلعي [rar]‏ 

0( قال دُرَيْدٍ بن الصّمّة: : ربيعة بن رََيْع السّلَمِيَ » وأمّه يقال لها: : لَذْعَة :.فغلبت عليه | ميك اف متيل : 
ابن لَذْعَة . كذا في كتاب: : مقاتل الفرسان). كذا جاء في حاشية: «غ)» ولام»). 

م( قن أب ترس قال: دما قرََ ات قن تين پٽ آبا عابر عى يشي إلى أؤطاس . فلي دري 

بْنّ الصمّة » فقيل دُرَيْدٌ » وَهَرّمَ الله أَصحَابه به . من «الصحيح البخاري». كذا جاء في حاشية: لغ» » 
ey‏ (صحيح البخاري» في كتاب المغازي/ باب غزوة أوطاس [رقم/ ٠78‏ 4]. 

)٤(‏ مضئ تخريجه. 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في النهي عن المثلة [رقم/ /1771] » وأحمد في «المسند» 
٤۲۹/ ٤[‏ ] » والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» ]۳۳۸/٤[‏ » والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار) [۱۸۲/۴۳] » عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وك به نحوه. وليس عندهم قوله: ١بَعْدَمَا‏ مَكَلَ العرَنِيينَ» . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». - 
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ولا يلوا امْرَآةَ وَلَا صَبِيا وَلَا عَيْخَا ان ولا مُقْمّدا وَلَا أَهْمَى ؛ لان 
الم ببح لِلقَْلٍ عِندتا هو الْرَابُ »ولا يحم ل اه منم وَلِهَذَا لا يفل بابس الشقّ ؛ 
7[ رن لای اا ایی جه في 
ak 1‏ الْمَانِي [Hr]‏ وَالْمُفكلَ الغ 3 الْمُبيحَ عنده افر والح 
لی تا كك و5 صح أن اَي ل کی عَنْ نل الضََِّانٍوَالذًَا رِي ؛ جين 
رأ كل انرا م21 136 «هَاه ما كات هَذْهِ تَُاتِلُ ‏ فَلِمَ قيِلّثْ) . 
سف غيةابیان 2 بي 

يقال: مَكَلْتُ بالرجُل أَمثُلُ به مفلا ومثْلة ؛ إذا سودت وجْهه» أو قَطَعْتَ أنه 
وما أشّه ذلك . كذا في «الفائق ت . 


RET 0‏ وق 1 وا a‏ ص 7 وار ان 
قوله : لها لا قعل باب ال » وَالمفْطُوم البنتى » َالمفطوح يده ورج بذ 
خلافي) » إيضاحٌ لكونٍ الحراب هو المُبيحٌ للقتل » وإلئ هذا أشار بقوله: (مَا بَيّنَا) . 


ويفقل اف البو اموق ئ أو إحدئ الرّجْلين وإِنْ لم اتل أحدا ؛ لأنه مِن أهل 
القتال والآلهٌ باقية . 


3-0 ا 1 ع ان تخسر 
وأراد ب: (يَابس الشق) مَفْلوجٌ النصفبء بأن يطل [١/۸۸ظ]‏ سه وح ركه منه. 


3 


قول ا)2 كلم تنبيه» والهاءٌ في آخرها للست وقيل: الذْرَاري: 
الاه [ههنا]" في قوله: هى عَنْ َل الصَِّيَان وَالذَّرَارِيَ) 9 . 


= قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَئْنِيَ .]۲٠۸/٠١[‏ 
(1) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [4/8 4 ] . 
(؟) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: (وَحِينَ رَأَى رَسُولَ الله يك رأة وة كَالَّ: هَادْء ما اث 
هَذِهِ تقال » قَلمَ قيِلَتْ ؟4. ينظر: «الهداية» للمَرغيناني ]۳۸١/۲[‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)› ولام» »ولغ ولار», 
(١‏ قال الزيلمي: «غريب بهذا اللفظ . وقال العيني: : اهذا حديث غريب بهذا اللفظ » ولّمْ يتكلم أحد 
من الشُرّاح فيه) . . وقال ابن حجر: : اللَمْ أده هكذا وإنما في حديث ابن حُمَر: : هى عن َل النّسَاءد 


TY 


ل: إلا أن کون أحَد هَوْلاءِ مَمَنْ رائ ذ في الْحَرْب ورن المأة 


وَكَذَا يقل م مَنْ قَاتَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ فعا ِسَرُ ؛ وَلِأَنَ الال يځ حَقِيقَة. 
ولا يكل مَجْدُونا ؛ أنه عبر حاطب ؛ إل أن اتل يتل دَفْعَا كرو غَيرَ 
أذ عر اجرد شان اما بيان حابن يقبف الأثر؛ 
لاه يِن أَهْلٍ الْعقَوبة وجه الْحِطَابٍ تَحْوَه. 
جب 1 ب ي ن د 
وقال في «العَرِيبَيْن): وفي الحديث: ١لا‏ فغلوا ريه ولا عَسِيفًا(2) أي 
امرأة ؛ ولا أجيرًا)". 


2 2 وهر 1 ء۶ 

قوله: (وَلَا يفل مَجْنُونَ) ؛ هذا لفظ القَدُورِيٌّ في «مختصره» » وذاك 
[المعظ/د] لأنه ليس بمُكلفي» فصار كالصبي 3 إلا إذا قاتلا فيُقَتَلانِ حینگل ؛ 5 
لمرّماء أ إذا ًا بعد الفراغ ين القال فلا تلان ؛ لأنهما اين أهل القل ؛ 


بنخلاقن الرَّهَابِين(؟) والنسْوَانٍ إذا ادُواء حي اح لهم بعد الفراغ اا جا 
على قتالهم » » بخلافي المرأة إذا لم تُقَاتِلء حيتٌ لا َل إلا إذا كانت مَلكةً » فقتل 


= وَالصَّبِيَانِ) متفق عليه») ينظر: انصب الراية» للزيلعي ]۳۸١/۳[‏ ؛ و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر ]1١7/17[‏ » و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني .]1١١/10/[‏ 

»]۲۸٤۲ أخرجه: ابن ماجه في كتاب الجهاد/ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان [رقم/‎ ))١( 
وأحمد‎ ›]۸٠۲٠ والنسائي في «السئن الكبرئ! في كتاب السير كتاب السير/ قتل العسيف [رقم/‎ 
في «المسند» [۸۸/۴ ] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [71/9؟]: من حديث راح بْنْ‎ 
. الرّبيع لله به‎ 
.]17/11[ ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَئِبِيَ‎ ٠ قال العيني: ااطريق صحيح»‎ 

(0) ينظر: «العَرِيبيّْن في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرّوِي [717/1] . 

(۳) ينظر: امختصر القُدُوري) [ص/ ۲۴۲]. 

() الرّهَابين: جمع الرّاهب . ينظر: «المصياح المنير» للفيومي /١41/١[‏ مادة: رهب] . 


TA 


وَإِنْ كَانَ بن وَيَُفِيقٌ ؛ فهو في حَالٍ إنَاقَتهِ كالصجبح . 

وَيُكرَه أَنْ يَتدى الرَجُل باه من المُشْ رِكِينَ عله ؛ ر تَعَالَى: 
ويَصَاحِبْهُمَا ف ألدَّيا م مروا € [لقمان: 10[ ¢ ولاه يجب عَلَيْهِ إِحْيّاؤَ ه بالإنقاق 
اقش اطق في فاته ۱ 
ب ا سه ضاية اليك ل سس 
كَسْرًا لشّؤكتهم - وإِن لم تقاتل ‏ [٤/۳۳۸ر/م]‏ كما إذا کان الصبي أو المعتوه ملكا 
تلان لهذا المعنى . 

وفي «السّيّر الكبير»: : لا شل الراب في صَوْمعةٍء ولا أهل الكنائس الذين 
لا يُخاِطون الناس » فان اوا ء يُُونكالسّيس وغيره» وكذلك الرَابُ إن كل 
علئ عورة المسلمين جاز نل . 

قوله: (وَإنْ كَانَ يْجَنْ وَيُفِيقُ ؛ هو في حَالٍ إِقَاقَتهِ كا لضّحِبح) ؛ يعني: ينل 
حال إفاقته ) سواء وُحِدَ منه القتال أ ولا؛ لكويه مُقائلا متخاطيًا : 

قوله: (وَيُكْرَهُ أَنْ ْئ الرّجُلُ أَبَاه من المُْرِكِينَ فَيَقثْلَهُ) وهذه من مسائل 
الجامع الصغير». 

واس ما رَوَئ أصحابنا في كتُيهم: 37 حَنْظَلَةَ بْنَّ أ بي عَامِرٍ اساد لبي 
ڳل في کنل اپيد الگافر فلم أن ه200 وأن: اعبد الل بن أ اب لول کان 
ر ن الشتاففيقء ركان ابه لصا بال 1 4 عب لطر ایوا نتاقة ولي ي 
ل أي كين 20 ولأنه أ بالمعروفي في المصاحبة يت 9 الكتاب » فلا 


. ]۱۹۷ :199/5[ ينظر: «السّيّر الْكَبير/ مع شزح السرخسي» لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ضص/ .]۳٠۹‏ 

(r)‏ ارچ ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٠ ]۲۳/٤[‏ عن هام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه: وأن نة 
بْنّ عَاسِرٍ ادن ال يل أن بل أَبَاهُ قَقَالَ: دلا تفع أَبَاكَ). 

)£( ره الحاكم في «المستدرك على الضحيحين» [1۷۹/۳]› ؛ وابن أبي عاصم في (الآحادع 


۳۹ 


9 باب كيفية القتال + 


إن َه امتح علَيْهِ حى تله خم لان المَقْصوة د يَحْصْلُ بِغَيْره من 
بر افقَحَامه الْمَأنَم 
ممح تيح حي ا ا 
بعل أن ب ولان الاين نمب عليه فة واليه: والإنفاق سيث العا حياءِ» وکل 
سد ل ا 


aT hS 
الابن ؛ للا يَلْحَقٌّ الابنَ مانم في مباشرة ل أبيهِ.‎ 

بخلافٍ ما إذا قصّد الأب الكافر نَل ابنه wo‏ ا س ل که 
قل الأب دفْعًا عن نفيه إذا لَمْ يقد يَقَدِرْ [علئ](" أنْ يَمْتَنعَ مذ إلا ال » ألا ترَئ 
أن الأب المسلم لو د قد كل اليه ون د کله إلا بس عل هه ا أول.. 

قوله: (ين عَبْر ااه الْمَأنَ) ‏ أي :ِن غير دخوله في المَأََمء يقال ؛ : احم 
الفرسٌ النهرّ ؛ أي: دخَله . 

قوله: (الإطلاق في إفْنَائِِ) » أي: الإجازة في إفناء الأب . 


قال في ااشرح الطحاوي»: «وما سوئ [٤/۳۳۸ظ/م]‏ الوالديّن من ذي الرجم 
المَحرَم» فلا بأس بقشله» هذا في الكافر» وما في أهل الخوارج والبغي: فكل 20 
ذي رَحِم مَْرّم كالأب سواء؛ وما في الرجمٌ في باب الرّتا فإن الدَاءة بالشهود 


= والمثاني» [17/4]. عَنْ هِشَام ابن روء عَنْ به عَنْ عبد الله بن أ َي ابن سَلُول: «أنَهُ اسكَأدنَ 
التب کا أن يمل أَبَاهُ؛ مهاه عَنْ ذَلِكَ) . . لفظ الحاكم . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (اناء و(«عاء واغ»ء ولار» 

)0( وقع بالأصل: افكل». والمثبت من: ١ان»ء‏ وم٤٠‏ ولاغ»؛ وااراا. وهو الموافق لما وفع في: ااشرح 
مختصر الطحَاوئ» للأَسْبِيْجَابِيَ [ق١۳۷/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 088)]: 


ا 


ِن قَصَدَ الَأَبْ ْلَه بِحَيْتُ لا يُنْكنه فة إلا عمل لا بأس به؛ لن 
مَقْصُودَهُ الدَفْمٌ» ألا كرئ أنه َو شَهَرَ الَأَبُ الْمْسْلِمُ سمه عَلَى ابن ولا نة 


7 
2 

3 حو َه 
دفعه إلا بِمَثْلهِ مله لما بنا » هذا أَوْلَى › وا له أَعْلَمُ . 


لجسا ا ل وچ غايةالبیان جه مص 


7 َ< 8 ر 
شرط » فلو كان السَّاهِدٌ هو الولدٌ؛ فلا بأسّ بِأنْ يَرمِيَ » ولا يَقْصِدٌ القتلّ)(©. 


قوله: (لِمَا بَيَنّا)ْ إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنّ مَفصُودهُ الدَّفْعُ) . 


eC: هلام‎ 


(1) ينظر: «شرح فصر الطّحَاوِيَ» للْأَسْئِجَابِيَ [ق1١0|ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلى فاضل أحمد 
باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 084)]. 


8 باب الموادعة ومن يجوز ماه ۲٤١‏ 


بَابٌ 
الْمُوَادَعَة وَمَنْ يجُورُأَمَانُهُ 
دارأ الإمَاء أن صالخ أل ليكب أو كَزيقا مهم قان لِك مَضْلَحة 
1 تق . و درد مهم ل 


للْمُسْلِمِينَ ؛ فلا باس به ؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَّى : ظ وان جَسخوأ للتار جح لها © [الأنفال: ]١‏ 
ب ب ب ممما غاية‌البيان 0-9 


بَابْ 
الْمُوَادَعَة وَمَنْ جور [أَمَانهُ]”" 
اص 0 


لما فرغ من بيان القتالٍ شرّع في بيان المُوَادَعَةَء وهي المصالحة ؛ بأن يدَعَ 
¢ ۶ 7 و 4 ت : 
وجو ذلك الشىءَ سابقا لا مخالة: 
قوله: (وَِذَا رَآَى الإِمَامُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَزْب أو قَرِيقًا مِنْهُمْء وَكَانَ ذَلِكَ 
ا 7 0 ع 
مَصْلَّحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ فَلَا بَأْسَ به)» وهذا لفظ القَدُورِيٌ في «مختصره»"» أي: لا 
بأسّ بالصلح ٠‏ 
اعلم: أن المُوَادَعَةَ مم هل الحرب لا تَجُورُ إلا إذا كان [55/1,] بالمسلمين 
E!‏ أو كانت الْمُوَادَعَةَ خيرا للمسلمين . کذا ذكره الكرخِئٌ فى اامختصره) !227 
وهو معنئ قوله: (وَكَانَ ذَِكَ مَصلَحَةً) وهذا لقوله تعالى: إن جحو لر ميم 
As‏ 7 
لا [الأنفال: ٠ ]1١‏ يُقال: جَتح له وإليه إذا مال. 
ولمَا رَوَئ البْخَارِيٌ في «الصحيح): بإسناده إلى البَرَاءِ بن عازب وله قال: 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). 


)0( ينظر: «مختصر القدورتي» اف [rrr‏ 
(*) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ ١ه‏ ١؟].‏ 


Y6‏ چ كتاب السَيّر چ 


ا 
قاع رول ال 6 التفركين ززم التتزيز على للاقر افاج على أن عن 1 
مِنَّ المُشْرِكِينَ رده ه إلَيْهِمْ » وَمَنْ ناهم ينَ المُسْلِمِينَ لَمْيَدُو» وَعَلَى ۾ أن يدحلا مِنْ 
قبل ویم بها كلاه يام ودا إلا يجبا ن السّلاح: السَّيِفِ وَالقَوْسِ 
وا 0 ولان المَقصودٌ من الجهاد: 3 رفم ) وش الصلح ذلك» فكان 
الصلحٌ جهادا من حيتٌ المعنى وإِن لَمْ يَكنْ مِن حيثُ الصورةٌ فجاز» بخلاف ما 
إذا لم يكن بالعسلمين عناجة إل الصّلْح ؛ حيثٌ لا يَجُورُ لقوله [0/«<ظاد] تعالى: 

لخلا هو كدعوأ إلى أَلَلْر وار الاك € [محمد: د+] . 

ثم تَجُوزُ المُوَادَعَة بجُعْلٍ وبغير جُعْلٍ ؛ لأن أخْدَ مالهم على تَرْكِ القتال يَجُورْ 
كالجزية» ويُوصَعُ مضع الاج » ولا نس فيه وجو على مال عطبهم أيضا؛ 
دفعا لَرّهم » وسييجي بعدّ هذا إن شاء الله تعالى . 

[4/*”وام] فَإِنْ قَلْتَ: إن الآية ‏ وهي قوله تعالى : وان جتخوا لتر جح ا 
4 [لاند: ]موخ في قول بن عام ل بقوله تال : ( 5یا رت 
لا ؤمورت يانه و ولا يالوم لتر »4 [العَوْبَة: 4. وفي قول مجاه بقوله: افا 
انرك حَيتْ وَجَدتَمُوهْر 4 [الزبة: ه] فكي جاز الاحتجاجٌ بها؟ 


قَلْتٌ: Ra‏ اا أن لامر موقوف على ما بر ئ فيه الاما 
إلى الك 06 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الصّلّح/ باب الصلح مع المشركين [رقم/ ]۲٠۵۴۳‏ ؛ ومسلم في كتاب 


الجهاد والسير/ باب صلح الحديبية في الحديبية [رقم/ «1078], عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازب وة به. 
واللفظ للبخاري . 


(۲) ينظر: «الكشاف» للزَمِخْسَرِيَ [۲۳۳/۱]. 


8 باب الموادعة ومن يجوز أمانّه 4 Yer‏ 


وَوَادَعَ رَسُولَ الله يك أَهْلَ مَكَهَ عَامَ الحُدَيبية عَلَى اَن يَضَعٌَ الحَرْبَ بَبنهُ وَبَبِتَّهُمْ 
عفر يق اول المؤاقعة جهاة مغل إن كان کبزا يلفشيوين) CT‏ 
وهو دَفْعْ الس حَاصِلٌ به ولا ب يمْتَصِرٌ الحُكْمْ عَلَى المّدَةِ الْمَرْويّةِ عدي المَعْنَى 
إلى ما راد لبا بخلافي ما ذا لم يَكُنْ كير أنه الْجهاة صُورَة مت . 
77ح و صصص 

وفي السّلْمِ: : ثلاث لغات: : فتح مم السين وكسيرّها مع م سكون اللّام وفتّحهما 
جميعا » وهی مما كُذكد ونوك 

وَالحكان: : بضمٌ الجيم واللام» وتشديد الباءء به به جرّاب يصع فيه الرّجُلُ سيفّه 
TT E NA‏ هو بسكون اللّام وتخفيفف الباء . 


قوله: (وَوَادَعَ ول الثم يك أَهلَ مَكَة عَم الحدَيبّة َة على أن يَضَعَ الحَرْبَ 
بُِوَبيُمْ عر سنِيَ) » فيه نظ لأ الصحيح عند أصحاب المازي: أن وقول 
الله َة وادَعَهم على ترك القتال 7 هكذا ذكره معدمر بن سليمان في 
«کتابه) عن أبيه . 

قوله: (وَلا بق بَْتَصِرُ الحُكُمُ عَلَى المُدَةِ ة الْمَرويّة) » أراد: بها عَشْرٌ سنينَّ . 


قوله: ي معد 7 e‏ ا 


7 4 2 


)00( الس بس ل 1 
الذي قاله ابن إسحاق (مِن كونها عشر سنين): هي المدة التي وفع الصلحٌ عليهاء والذي ذكرّه ابن 
عائذ وغيره (من كونها ستتين): هي المدة التي انتهئ أثرٌ الصلح فيها حتئ وفع تَقْضُهِ على يد 
قريش». ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [57/5 ]. 

(۲) هو: اكتاب المغازي/ أو كناب السيرَة» لشيخ الإسلام في زمانه : سليمان بن طرّخان اليم ؛ والكتاب 
مشهور بين الأسلاف برواية محمد بن عبد الأعلئ ؛ » عن معتمر بن سليمان» عن أبيه ٠‏ ينظر: افتح 
الباري) لابن حجر [۲۳/۱] » و«الإلمام في ختم سيرة ابن هشام» للسخاوي [ص/ 04] . 


30 كتاب السَّيّر چ 


إن صَالحَهُمْ مده ثم رَأى نض الصُلْح آثقع ؛ بد لهم اهم ؛ لاه 


هد تب الْمَُادَعَ تي كَانَتْ بيه و ور" يْنَ أَهْلٍ مَكَة ؛ ولان ن المَصَلحَة لاک 
کان لبذ جهاداء وَإِيمَاء لهد رك الْجِهَادٍ صُورَة وَمَعْتَى . 
ولا بد مِنَ لبذ م تَحَرُرًا عن العَذْرِء وه قَدْ قَالَ ل في الْعَهُودٍ /]: «وقاءٌ 


لا غَذ). 
سا وچ شايةالثيان کے 
لِلمُسْلِمِينَ ؛ فلا باس به). يَعْنِي: لا يَجُورُ الصلح إذا لم يَكَنْ خيرًا بالمسلمينَ؛ 
للزوم ترك الجهاد صورة ومعتی . 

قوله: (وَإنْ ا ل ت رائ لَه تقض الصّلْح [7 لامو /د] أنْمَعَ ؟ تد إلَنْهِمْ 
وَقَائَلهُمْ) »> وهذا لفظ القَدُورِيّ في اامختصره) 27 . 

والأصل فيه: قول تعالى: واا كام من َم خا يِذ إ له عل سَوَةٍ 4 
[الأنغال: ٠ ]٠۸‏ 

والتَّبدُ: : الطزح . . والمراد بِتَبْذٍ العهد: : هو الإعلامٌ بئة بتقض العهد » وقد e‏ ع أن 
التب كَكِ: وَادَع قريشّاء فلما أراد لد بعت إلى مكة من يناي بتَقُض الصلْح؛ 
ألا 5 ترَّئ إلى ما رَوَئْ البْخَارِي في «(الصحيح) ]+ E [el brra/‏ أبَا هرد فال ١‏ بَعَتَنَى 
ُو بر وإ فِِمَنْ يُوَذْنْ يَوْمَ النّْرِ بِمتّى: لا يَحْجٌ بَعْدَ العام م ر ولا رف 
الت عُرْيَان)0" . 


فتبَدَ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام » فلم يَحُجَّ عام حجّة الوداع الذي حَجٍّ 


.]777 ينظر: #مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في أبواب الجزية والموادعة/ باب كيف ينبذ إلى أهل العهد [رقم/ ›»]۴٠٠٠‏ 
مال ف كلب ای بك ؟ بيع اا ف ات نید یدیم کے چ 
[رقم/ 417 »]1١‏ عن أبي هَرَيْرَةٌ ډه به . 


T€ 


7 


 ڻلدبت‎ 


* باب الموادعة ومن يجوز أماثه 4 E9‏ 
لا بُ من اعجار مد يِل فيه عجر ال إَى جَديعهم م » وَيُكْتَمَى في ذَلِكَ 


بصي مو يكن مله ند عه بل من قا الكبر إلى طرف مملكير: 
سس سس شالق ليان چ — 
فيه النبي اة مُشْرِك ولان الصلْحَ كان ]51۸4/۱[ لأجل مصلحة المسلمينَ ؛ فإذا 
كان مصلحت في خلاف ركهم 

انما برد د كود غاورا؛ وذلك حرام موب للإثو» آلا كرا اا 
حدّتٌ البخاري في:«السحيع» بإسناده إلى عَبْدِ الله بن مرو 0 قال: قَالَ رل 
E-I‏ َع خلال مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقًا حَالِصا: دعن إَِا ACO‏ 


ل 


وعد خش ؛ وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَهِ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرّء مَنْ كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ م منْهنّ كَانَ 
کی وک ی کر کا و 
احترازا عن العَدْرِ . ١‏ 

قال في «اشرح أبي نصر يه»: «قد اعتبرُوا في ذلك أن تَمْضِيَ مده يكمَكنُ 
مَلِكَهُم بعد عِلْمِه بالنبِ!” أن نفد إلى جميع أطرافه ويُعْلِمَهُم ذلك » فإذا مضت 
هذه المدّة ؛ جاز للمسنلمين أن زيوا عليهم وعائ أطرافوم ؛ ومتئ عَللِمَ المسلمون 
أن القومً لم يَعْلَمُوا بذلك لم د يَجْرْ لَهُم أن يُغِيرُوا عليهم حتّى تَمْضِيَ المذةٌ 
المذكورة»0؟. 


ومعنی قوله تعالی [rv v]‏ : #حيانّة َه » أي: نقضًا للعهدء ا ند اله ا 


)00( وقع بالأصل: «عبد الله بن عمرا. والمثبت من: «ناء ولام»ء ولغ » وارا. 

(؟) أخرجه: البخاري في أبواب الجزية والموادعة/ باب إثم من عاهد ثم غدر [رقم/ »]۳٠١۷‏ عَنْ 
عَبِدٍ الله بن عَمْرِو وة به. 

(۳( وقع بالأضل: «بالنبيك» :وات مر : ان » ولام » ولاغاء ولارا. 

)+( ينظر: شرح مختصر القدوري للأقطع [۲/ق/ .]۴٤١- ۲٤١‏ 


E1 


09 ينهم فقطغوا اطي ر مع من م هم حَيِثُ e kK‏ مدا تق عد 53 
ما مََعَةٌ وَكَاتَلُوا المشلمين عَلَدَنِيَة ر ِلْعَهُدٍ في حَقَهِمْ دُونَ رج 


أنه رذن ملكهم ؛ بط عر على لز كان بإ مكو فا 


َاقِضِينَ لِْعَهْدِ ؛ لاه انماهم معن 

لس 28 ااا لمل gg‏ غایةالبیان چ سمس 
س أ فس ر ا > ع 9 8 41 

سَوَأو © آي: أل إليهم نقَصكَ العهد ؛ لتكون أن وهم في العلم بالنقض سواء» 


ل إن( "١‏ دوا بخْيَّانَةٍ ؛ َائلَهُمْ وَلَم لبذ بذ اليم إِذَا كَانَ ذلك 
ائََاقِهمْ)» أي: قال القُدُورِيُ في «مختصره»» يعني: إِنْ بدأ الكمَار 
العهد ؛ بعالم الإمامٌ قبل ال لکن برط أن يَكُونَ د صم لعهد باق منهم؛ 
لأنهم نَضُوا العهد» فلا غرور بن َء فل قتالهم ؛ كدي م 2 نقذ نقَضَ العهدّ ولَحِقٌ بدار 
الحرب » بخلافٍ ما إذا لم يَنْقَضْ آهل ناحية منهم » حت لا قالهم إلا بالكبذ إليهم . 
وبخلافي ما إذا خر ج إلى دار الإسلام جماعة لا مََعةَ لهم ؛ فقطعوا الطريقٌ؛ 
حت الارن ذلك نفا كيد أصلا لا في حقهم» ولا في [4/ */م] حقٌ 
غيرهم ؛ كذِمّي تقض العهدّ في دارناء فإذا كانت لهم متعَة ؛ يكن ذلك نقْضًا في 
حّهم خاصّة» جور تثلهم واسيزقاقهم ؛ ؛ مع من معَهُم من الَّسْوَانِ والصبيان: إلا 
إذا كان ذلك بأمر لهم » فحينئلٍ يون نقُضًا في [حق] جميعهم لوجود الرّضا 
منهم » وهو معنئ قوله: : (لِأنَهُ بِاتََاقِهمْ مَعْنَى و 


6 وقع بالأصل: فزن قال" فإن») ٠‏ والمثبت من من: (ن24» وام » واغ) » ولار». 
(؟) ينظرة الامخغصر القذوري» [ض/۲۴۲] . 
(۳( مابين المعقوفتين: : زيادة من: (ن»» و(م)» ولاغ)ء ولارا. 


u ویاو‎ 


وَِنْ رَأئ الإِمَامُ مُوَادَعَةَ َة أَهْلٍ الْحَرْب ء وَأَنْ يَأَخدَ عَلَى ذَلِكَ مالا د بَأْسَ 
به؛ لاه لِمَا جَارّتٍ الْمُوَادَعَةٌ بعَيْرٍ امال مَكَذَا بِالْمَاِء لَكِنَّ هَذَا ذا كَانَ 
ا ار تر ب ال س 

قوله: (دَإِنْ رأ الإمَامُ موَادَعَةَ اهل الْحَرْبٍء وَأَنْ يَأْحْدَ عَلَى ذَلِكَ مالا ؛ كَل 
1 به area‏ «الجامع الصَغير)» المعادة. 

وإنما كرّرها بعد أن بَيّن حُكُمَ مُوَادَعَةَ أهل الحرب؛ لِمَا أن في مسألة 
القدوري لم يذكر المُوَادَعَةَ على المالٍ» ولم يَذْكرِ الشواقغة مم الغرقدين ا 

وور یا محمد عن يعقوبَ عن أبي حَنِيقَة وله : في أهل الحرب إن 
زاف الإماة ]اذ ٹر اکم قعل وة اشد غا ذلك تخالا فلا باش بده وأا الرحتوة 
إذا قالوا: وادِعُونا حتى نَنْظَرَ في أمرنا فلا بأس بِأنْ يُوادِعَهم » ولا يَأَحْدُ على ذلك 
مالا فإِنْ أحَذ لم يَرْدّه عليهي»20. 

أمَا المُوَادَعَةٌ مع م أهلٍ الحرب فججائرة بالكتاب وَالسّنّةَ [۳۸/۷و/د] » وقد باه 
آنا » وجارّتُ بالمالٍ؛ اين ا ا » فإذا جارّت بدون المال 
فبالمال أولى . 

ثم المال الا وة يوضع في مَصارف الخرَاج والجزيّة إذا | انوا قبل أن 
زايا ساحتهم: ولا یا فية» اله في من اور “كا إذا عدا بعد ذلك 
> س عر الغنائم  »‏ تحمس فيقسم الباقي بين الغائمين : 

ما أهل الرّدّةِ فلا بأس بِمُوَادَعَتِهِم إذا طليوا ذلك ؛ رجاء الإسلام منهم» 

لأن القتال مع م آهل الكفر لإعلاء كلمة الله ءِ وطلّب الوسلام » فإذا طليُوا المُوَادَعَةَ 
حصلٌ رجاء الإسلام» فَيُوَخَرُ عنهم القَثل . 


. ]۳۰٤ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/‎ )١( 


٤۸‏ چ كتاب السَيّر چ 


بالق خاجةء 1 اکاک کن لا مرا ينا من تل 
و 
الحو وق ا ياف الجن هذا ]ذا ا ا 
بل ارا ايليل ؛ لاه فى > مَعْتَى الْجِرْيّة » أما إِذَا حاط الْجَيشُ بهم ثم ؛ دوا 
الخال دي ف عة عَنِيمَة يُحَمّسْهَا فيْفْسِمُ البَاقي متهم ؛ لاه ماود بالقهر مخت 
a e LA‏ 
قال الفقيةُ أبو الليثِ 4# في «شرح الجامع الصغير»: «هذا إذا غلب المرتدون 
[340/1و] على مدينة » وصارّث دارهم دارٌ الحرب»). 
و2 ا و 1 
يدل جلو ا ا ومع السالة لي اکر ال ر خی 
المركدون على دار مِن دور الإسلام فلا بأس بموَادَعَتهم عند الخرفوء؛ فلو 
ادع ع عل المال لا و : لأنه فى معتئ الجزيةء فلا يجوز أذ [el brt /٤[‏ 
يه أهل الردةَ ولكن مع هذا لو اد لا يَرْدْه عليهم ؛ لأن مالهُم قي 
للمسلمين إذَا ظهَدو علي ذلك.. 
بخلافي ما أن أهل ابي ؛ حيثٌ بره عليهم بعدّما وضع الحربث أَوْرَارَها؛ 
لآنه ليس بق إلا أنه لا رده حال الحرب ؛ للا يكو إعانةٌ لهم على المعصية. 
قوله: (لِمَا ينان قبل)» إشارةٌ إلى ما ذكر قبل هذا مخطوط بقول: (لِأَنَه 
تَْكُ الحهَادَ صُورَة وَمَعْتَى) ‏ ويَجُورٌ أن كود | [شارة إل قوله: لاه 7 يشب الآجْرٌ) 
قبل باب: (كَنْفيَة القكال) بخمسة طط0 
000( وقع بالأصل: «(أودعهم». والمثبت من: «ن» ولامكء و(غ»» وارا. وهو الموافق لِمَا وقع في: 
اامختصر الكَرْخِيَ | بشرح الكرْمَانِيَ» [ق0514/ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 585)]» أو: امختصر الكَرخي | بشرح القدُوْرِيّ) [ق ١٠47/أ/‏ مخطوط مكتبة داماد 
إبراهيم باشا .تركيا/ (رقم الحفظ: ])٥٦۳‏ » أو [/ق بره م/أ/ مخطوط مكتبة رضا برامبور - 
الهند/ مصورة الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة (رقم الحفظ: ])۱٤١۸‏ . 
0( الخُطوط : بمعنئ الأشطر» وقد تكرّر هذا في كلام المؤلف. 
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i 4 و‎ 


َم ادود يواهم الإمام حى بغر في آرم أن الإشلام عزج 


a j : منْهُم‎ 


2 3 


عزاولا ف ةم 3 شل اة ةمتهم لِمَا ب 15 آذه 


5 
ا 
ان 
ف 
5١‏ 
E‏ 
کک 
2 

ركد 

ا 


ساس ف الاو 

ِلَِهِمْ لا يَْعَلَهُ الإمَامُ لما فيه من إِعْطَاءِ الدَنيّة وَإلْحَاقٍ الْمَدَلة بأَمْل الإسْلام» 

اي بي ينبب يس سج ت وپ ي 
قوله: (مِنّْهُمْ) ؛ أي: من المُرْتدين . 
قوله: (لمَا MS‏ : في باب الجزيّة . 
قوله: (وَلَوْ حَاصَرَ الْعَدُوٌ الْمُسْلِمِينَ: وَطَلَبُوا الْمُوَادَعَةَ [0/«+ظاد] عَلَى مَالٍ 

عة الْمُسْلِمُونَ الهم لا ْله لإمامُ)» وهذه مسال «الأصل»' ذكّرها ريما 

لمسألة: «الجامع الصغير»»› وإنا لا عله لآن فة لَحَاقٌ_ لذن والصعَار 
بالمسلمين » فلا يَجُوز ذلك ؛ لقوله 5: لاي بي لِمُؤْمِنِ أَنْ ِل كأ مَس" إلا 
إذا كان المسلمون خافن اللاك على ا 5 با بذلك؛ لأنهم اضطرٌوا 

ود E RN‏ 
قوله: Eales‏ الدَِّّة) . قال في PES‏ «الدزية: النقيصة)20©. 

. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /٤۷١/۷[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ )١( 

(۲) آخرجه: الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله َة /باب منه [رقم/ ۲ ۲۲۰] » ابن ماجه في كتاب 
الفتن/ باب قوله تعالئ: يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم [رقم/ ]٤١٠١‏ » وأحمد في «المسند» 
»]٤۰٥/٥[‏ من حديث حُذَيْفَة لاله به. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب» 

(۴) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [775/1] . 


4 كتاب الشَّيّر‎ © 10٠ 


م 


إلا إِذَا حاف الْهَكَاكَ ؛ لان َفْع الاك وَاجِبٌ باي طرِيت اکن 
ولا ف ي أن باع اسح ِن أَهْلٍ الحزب » وا به ر الهم ؛ لان التي 


هه تهَى عَنْ بيع السّلّاح مِنْ أَهْلٍ الْحَرْبٍ وَحَمْلِهِ لَه ؛؛ ولان فيه تفو هم علي 


لاف غاية‌البیان ېه م 


وسمعتٌ شيحَنا بُرْهانَ الدين الحريفغنى نفد أنشد في هذا المقاء!'": 


r‏ نةم تلا ىلقي ع يُكرمُة 


قوله: (وَلَا ينغي أَنْ بُبَاعَ الاح من أهلٍ الْحَزبء ولا يُجَهّرُْ إِلَتِهِنْ) , هذا 
لفظ المُدُوَرِيٌ في «مختصره)"» أي : لا يَحْمِلٌ إليهم التجّارٌ الجهارًء وهو المتاع ؛ 
يعني هنا: السلاح . 

وفي «الجامع الصغير): یکره بیع السّلاح من أهلٍ الفتنة)". 

وفي «الشامل ) في قسم (المبسوط): (لا شيل التجَارٌ إليهم الكَرَاع 
والسلاح والحديدٌ». وكذا ذكر الحاكم في «الكافي)7؟. 

والأصل فيه: قوله تعالئى: 9وَتَمَاوَوأ عل اير وَألتَفو € [المائدة: ؟] . 

وفي بيع السلاح هنهم أو حَمْلِه إليهم | إعانةٌ لهم على المعصية فلا يحل ؛ 
و أهل الكوفة ٩‏ مِمّنْ لا يَعْرِفُ أنه من أهل الفتنة » 

حيتٌ لايُكْرَه ؛ لأنه محمول على الجهاد ؛ لأن أمورٌ المسلمين مِحَمُولَة على الصلاح ؛ 
وكدلك بي لاع متهم وله إليهم مكروةٌ ؛ لتَقَويتهم على المعصية . 
)١(‏ البيت: لدغبل بن عَلِنّ الخزاعي في: «دیوانه» [ص/ 47١‏ ]. 
(؟) ينظر: (امختصر القدُوري) [ھن/۴۲]. 


(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]١4‏ . 
(4) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق14]. 


اجات الواليهة وين E E‏ 


ثَالٍ الْمُسْلِمِينَ فيَمْتَنعُ مِنْ ذَلِكَء وَكَذَا الْكَرَاع لِمَا يبنا وَكَذّا الْحَدِيدُ ؛ لاه صل 
لل وچ اية لهال ته يمح 

قال الفقية أبو الي في شرج د «الجامع الصغير): ولیس [0/:.م/د] هذا 
كما قالوا في بيع العصيرٍ ممن يَجْعلّه خمرًا ؛ لأن الكَصيرً"" ليس بالةٍ للمعصية 
وإنمايَصِيرٌ آله للمعصية بعدّما يَصِيرٌ خمرًا» وما هنا فالسلاح آله الفتنة في الحال ؛ 
فإذا كان هكذا ؛ يكره ممن يُعْرَف بالفتنة . 

فبإشارة هذا: يُعْلَّمُ أن ببح الحديد منهم لا يكره لأنْ نفْسَّه ليس بآلة للمعصية 
کالم : 

وإلية فخي فج الإ ييلام الزكوي قي #شرج الجامع الصغير» حيت قال : «وهذا 
في السلاح » فأمًا فيما لا يُاتلُ به به إلا يصَئْعه فلا بأسّ » كما گرهنا بي المرامير » وأبطَلنا 
ب ع الخمر» ولم نر بع العنب بأسّاء ولا ببيع الخشب وما أشبه ذلك7. 

قُلْتُ: هذا هو التحقيقٌ » إلا أن ظاهرٌ الرواية بخلافٍ ذلك » ألا رى أن الحاكم 
قد ص على تسوية الحديدٍ والسلاح'''. وإليه ذمّب صاحبٌ «الهداية » حيث قال: 
(وكَذا اليد لِأَهأَْلُ السَاحٍ)» لكن برد عليه بيع الخشب إ١‏ ]مم عل 
آل الفساد حتييث لاکره :و کذا لا یکره بم العصير ممن به مرا 


قوله: (َكَذَا الكرَاع)» أي: : الكرَاعٌ كالسلاح لا باع منهم ولا يُجَه إل 
(لمَا بَيَنَا) إشارةٌ إلى قوله: (لأن فيه فيه تَعَوِيَتَهُمْ) . 

قوله: (وَكَذَا بَعَْ الْمُوَادَعَةِ) » أي: كما لا يُباع السلاح الوا منهم قبل 
المَوَادَعَةَ ؛ فكذلك بعد المُوَادَعَةَء لأنها على شرف التقضٍ مدل المصلحة » أو 
)1( وقع بالأصل: االعضر» . والمثبت من: «ن)» ولام»ء ولاغاء وار )ء 
0( وقع بالأصل: «كالعصر) . والمثبت من: ان » ولام)ء واغ4ء ولار». 


(۴) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٤٠۲].‏ 
)٤(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق٤۳].‏ 


YoY 


چ كتاب السَبّر چ 


السّلاح رَكَذَا بَعْدَ الْمُوَادَعَةٍ لأنَّهَا عَلَى شرف التَقْضٍ أو الانْقِضَاءِ فَكَانُوا 
ريا علا وڌا هو قياس في الام الوب »إلا نارف بال ٠‏ نه 
د أ را أن ديد ا هل مكة وَهُْ حَرْبٌ عَلَيْهِ. 1é]‏ /ظ[ 1 
ب سس سخ يوق في ة فيا تت ڪڪ 
۾ شرف انقضاء مدو المُوَادَعَةَ » يرم تقويتهم . 
قوله: : (وَهَذَا هُوَ الْقِيّاسُ في الطَّعَام وَالنّوبِ إلا آنا عَرَفْنَاهُ بالنص)» يعني : 
كان القياس في بث العام والغوب متهم وحمل حَمْل ذلك إليهم: أن يَكُونَ مكروهًاء إلا 
نا ترکنا القياس بما روي ين أ مر الب لا قات : «باَن يَميرَ أَهْلَ مك00 [ب(«طاد]» 
آي : : يهم بالطعام » وكان أهل مکة حَرْيا [:/::+دام] على رسول الله کا حينئاٍ» 
ولأن الطعامً ليس كالسلاح ؛ لأنه آله القعل والفتنة» وليس كذلك الطعام ونحوه. 


قال الحاكمٌ الشهيد اا في «الكافي»: «فإِنْ كان الحَرْبِيُ جاء بسَيفي» 
فاشتّرئ مكاته قوسا أو رّمْحَا أو فرّسّاء لم بنرك أن يَخْرْحَ به مكانّ سَيْفِه » وكذلك إن 
اسْكيْدّل بسَيْفه بِسَئفِه سيا خيرًا منه » وإِنْ كان مله أو شرا منه لم يُمْتَعْ)(7©. وال أعلمُ . 


)١(‏ قال ابنُ حجر: «(أخرجه) ابْنْ إِسْحَاق (في «سيرته»» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ) 
[۱۱۲/۹] » وفي «دلائل النبوة» [4 /4/]) في قصة إسلام ثمَامَة بن آئال من حديث أبي هُرَيرَة؛ 
وفيه: «وانصرف وس الْحَمْلَ إلى مكة چئ جَهِدَثْ د َكَتَبُوا إلى التي يله ) يسألونه 
بارحامهم » تكتب مامه هلي يهم حَمْلَ الام ؛ قفعل». وذكره الْوَاقِدِيُ مطوّلا » وفي آخره: 
«وکب معه كتابًا أن حَلَ ین فرش وبين الْيرَة». 
َأَصْلَّه في «الصَّحِيح) (يعني: : البخاري في كتاب المغازي/ باب وفد بني حنيفة وحديث ثُمَّامة بن 
أثال [رقم/ 64) ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب رَبْط الا سير وععتسة وجواز الم علية 
[رقم/ 1774])؛ وفي, آخره أنه قال لقريش: : ١وَأط‏ لا اتيك من العامة به نط عى بأد يها 

رَسُولٌ الله ها٤‏ ولَمْ يذكر بَقِيّته) ٠‏ ينظر: انصب الراية») للزيلعي [/8941] » و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [۱۱۸/۲]: 
(؟) وقع بالأصل: «أنْ). والمثبت من: ان » و«ام)» ولاغ4؛ واار). 
(۴) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق175]. 


© باب الموادعة ومن يجوز أمانه  or‏ 


فضل 
و وو وے# ره 
ر أو امرَاةٌ رَه افر أو جمَاعَة أو أَهْلَ حصن أو ية 
صح أَمَائْهُمْ وَلَمْيَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لم . 
سس غايه‌البیان کې 
وم 
قوله: (وإدًا ا جل حر أو امرَةٌ حر كاف أو اة ا أَهْلَ حِضْنٍ أو 
مَدِيئَةٍ صح أمَادْ و يكن يأحد من المُتلمين كال » هذا لفط الشتورع في 
المختصره) 7 . 
اعلم: أن أمان الواحدٍ الحرّ المسلم جائرٌ » سواءٌ كان ذكرًا أو أنثئ أو أعمى 
أو شيحًا أو مريضًا » وفي أمانٍ العبدٍ كلام يجيءٌ بعد هذا إِنْ شاء الله لله تعالئ . 


والأصلّ فيه: ها رقا انيت ف ا 
و عليه سم : ال رَسُولُ الله : «[الْمُسْلِمُو ود)0 وماحم ؛ وَس 


بدِمتهمْ أَدْنَاهُمْ » وَيُجِيرْ 1 وا ا عي 
لي یب قا جو ر يئ ار زم الم > قات ا کاک 
ذلك لَه » قَقَالَ: «(قذ ا جرا من آجرت» وَأمَنا مَنْ أَكَنْتِ)9) , 


.]777 ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن4» و«م)» واغ)» ولارا. 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في السرية ترد على أهل العسكر [رقم/ »]۲۷٠١‏ ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [۲۹/۸] » وابن ماجه في كتاب الديات/ باب المسلمون تتكافأ 
دماؤهم [رقم/ 6+ من طريق عَمْرِو بن شيب » عَنْ أبيوء عَنْ جَدِ له به 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في أمان المرأة [رقم/ 70777] » ومن طريقه ابن عبد البر 
في «التمهيد» ]۱۸۷/۲١[‏ »› والطبراني في «المعجم الكبير) ٠7/141‏ 5]؛ عن ابن عباس لله به. 


چ كتاب السَيو 


>30 


م سوج غايةالبيان په 

وفيه ا مُسْئَدَا إلى عَايْسَةَ 00 قالت: إن كَانَتِ المَْأة لتُجِيرٌُ عَلَى 
المُوْمنينَ جوز ¢ ولأن الآمان مشروع لدع الخوف الحاصلٍ من آهل القتال» 
فِيَجُورٌ أمانُ الواحد الح منّا؛ لأنه مِن أهل القتال» إمًا بماله تسبيبًاء Î‏ 


فباشرة. 

أا تأويلٌ قوله كلِ: «مَا كَانَتْ هَذِِ اَل أي: بتَفْسِهاء فلم ثبت الأمان 

في حق المؤمن ثيك في حقٌّ سائر المسلمين ؛ كما في شهادة الواحد العدلء بهلال 

رمضانٌ إذا كان بالسماء ء علَّة؛ لأنه ليس بمّهم» فكذا هناء ولأن [۰/۷٤واد]‏ سیب 
الأمان - وهو الإيمان؛ أي": إعطاءٌ الأمان - ليس بجر فلا ًالام 
أيضًا بثبوته في حقٌّ البعض دون البعض » ؛ بل يَنْبْثْ كاملا في حق الجميع ؛ ۽ لأن 
ثبوت المٌسَبّبِ بحسب السبب [4 451 *دام]» كما في ولاية الإنكاح ؛ الان تھا 
رهن القرابة الل ا 4 فلا 5 َا الولاية أيضًا » ولهذا إذا روج أحدٌ الأولياء 
ليس للباقين الَسحُ. 

ومعنى الحديث: أما قله «تَتَكَاقا دِمَاؤّهُمْ)) أي : تَتَساوّئ في القصّاص 
والدّيّاتِء لا قَضْلَ لشريفب على وَضِيع . كذا قال أبو عبيد" . 


1 2 عجن :له .عن 2 0 2 04 ۶ 
وأمًا قوله: اوَيَسْعَى بِدِمتِهِمْ َدْنَاهُْ): فالذمة: الأمان» ولهذا سمي المعاهد 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في أمان المرأة [رقم/  ]7774‏ والنسائي في «السئن الكبرئ) 
في كتاب السير كتاب السير/ إعطاء الوليدة الأمان [رقم/ 8). .والطيالسى فى «فسنده» [رقم) 
۱۳١‏ ] » ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» ]١44/4[‏ ء عن عَائكّة ون به. واللفظ لأبي داود. 

(۲) مضی تخريجه. 

)۳( وقع بالأصل: : الأو . والمغبت من: ان » ولام)؛ ولاغاء ولار). 

)£( وقع بالأصل: البمنجزا . والمثبت من: اذاء ولاماء ولاغاء وار). 

(ه) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .]٠٠١۲/۲[‏ 


9 يات الموادعة ومن يجوز أماله چ ت 


250 و ق ! . ت ۶ 

والأضل ف ل : الم لمسلمون تَتَكَاقَاً دِمَاؤُهُمْ : وَيَسعٍ ا بلِمتهم 
َدتَامُمْ) أ آم خر واب » رل ر مِنْ أَهْلٍ 
الْمَتَعَةَ فيَحَقَوٌ فيَتَحَقَقٌّ الْأَمَانْ مِنْهُ لِمُلَاقَاَه مَحَلَهُ ٠‏ م تعد يتَعَدّئ إلى عَبْرِهِ ؛ وَلِأَنْ س ل 
E EET TT FT Fe rE E TE KEYF‏ 
ناء لأنه قد أَعْطِىَ الأمان على ماله وده للجزية التي د ل مته.: وهنه قول 


سَلْمَانَ المَارِسِيٌ: ذِمَة الْمُسْلِمِينَ وَاحِرّةٌو(0. 
و2 - 0 عدن O‏ وھ ج > 
و« أَذْنَاهُمْ): أي: أقلهم ؛ كقوله تعالى: وَل دَق من كلك وَل ر4 
[المجادلة: ۷] ¢ وهذا [1/اقدر] من الدنرّ وفسرّه محل بالعبد من الدناءة. 
EÊ‏ 1“ 1 و ا دم 1 .:۶ 
وأمّا قوله: ١وَيُجِيرٌ‏ عَلَيْهِمْ أَفْصَاهُمْ» ويُرْوَئ: «وَيُرَدْ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُْ)(©, 
فمعناه: إذا دخل العَسْكرٌ أرض الحرب » فوجّه الإمامٌ السَّرَايَا فما غنِمّتٌ مِن شىء 
جل لھا ما سى لهاء ورد ما بقى على أهل العَسْكر ؛ لأنهم رِدْءٌ للسّرَايا. 
بي يي 0 ّ" 
ويُقَال: جرت فلانًا على فلان ؛ إذا حمَيْتّه منه ومنَعْمّه . 
a EE‏ ماود ET‏ ده EU‏ اا قم 1 م في 5 
وأما قوله: «وَهِمْ يّد على مَنْ سِوَاهُمْ) أي: كلمتهم ونضرتهم واحدةٌ على 
م كم | ٠‏ 0 2 
جميع المِلّل المُحاربة لهم يَتَعَارَنون على ذلك » ولا يَحْذْل بعضهم بعضًا. 
- ب 2 َو 5 2 2 
قوله: (لملاقاته مَحَلهُ). أي: لملاقاة الأمَانِ محل الأمان» ومحله: هو 
اليكاب؟ الخائفت: 
قوله: ا تعد عد إلى غَيْرِهِ) » أي : يعد الأمان إل غير الذي آمَنَ من 
المسلمين . 


الفارسي اة به. 
(۲) هذه رواية أحمد في «المسند» [۱۸۰/۲] ۰ عَنْ عَمْرِو بن شعَيْب » عَنْ آبيه» عَنْ جدَهِ و يه . 


© كتاب السّيّر 


قال i‏ د 1 الام بتفسه 
2 رائ الْمَصْلَحَةَ في التَبذِ وَقذ بَينَاهُ. 


ا 2-7 جر 9 Oy‏ تك اھ و 

وَلَوْ حَاصَرٌ الإمَامٌ حضتا وَأمَنَ وَاحِدٌ مِنّ الجَيْش وَفيهِ مَفْسَدَة ينبذ الما 
ب يبيط غاية البيان ببسي يي کے 

قوله: (وَهُوَ الإِيمَانُ) » أي: سبثٌُ الأمان: الإيمان ؛ أي: إعطاء الأمان ؛ لأنه 


: آنه أي : أعطَيْيٌه الأمانّ فأَمِنَ . 


(E 
اياع,‎ 


ا ١الرا‏ ون ايان الا و ر 
ae ed Î‏ سي e a‏ 

قوله: (كولابة الإنكاح) ؛ اندرّج بیانه [۰/۷:ظ/د] فيما بينّاه . 

قوله: (قَالَ: إلا أن كود في ديك مَفْسَدَة ينيد إلَبهمْ) » أي: قال القَدُورِيُ 
في «مختصره»" "۰ وهو استثناء من قوله: (وَكَمْ يكن لِأَحَدٍ من الْمُسْلِمِينَ قِتَالهُّْ) : 
يعني : : إذا كان في الأمان مفسدةٌ» فيْدٌ الإمامٌ 9ظ /م] إليهم » كما لو آمَنَّ الإما 
تفه » ثم رأئ خلاق ذلك ؛ دَفْعًا للضرّر عن المسلمين » ودَفْعَا للَدْرٍ عن الكمار. 


ووچ 


وو (وَكَد بَينَّهُ) » أي: في اول قصل المُوَادَعَة عند قوله: (وَإِنْ صَالَحَهُم مده 
م رأ لَه فض الح أَنْمََ بد إَِهِْ) » وإلى ذلك الموضع أشار بقوله: (لِمَا بَينا). 

قوله: (وَلَوْ حَاصَرَ الإِمَامُ حضتا » وَآمَنَ وَاحِدّ من الْجَيْش وف مفسَلة - 
يبد الإمَامُ)» وهذا ترا لا محالة ؛ لأنه مل ن قوله: زرل أن كر في كَلكَ 
١ e‏ 


a a 
[rrr ينظر: اامختضصر القدوري» [ص/‎ )١( 


a 
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لْأمَانَ ؛ لما با » وَيُوَبهُ الإِمَامُ فياه عَلَى رَأَيهِ» بخالاف ما إِذَا كان فيه َر ؛ 


کو وسا 8 0 و امه 
نه ریما ت ف التصلعة اتاجير تكاة قغو: 


2 


ولا يجوز أَمَانْ ذم ؛ لاه تَّهَعٌ بهم وَكَذَا لا ولاب له عَلَى الْمُسْلِمِينَ. 
قَالَ: ولا ایز َا اجر يَدْخُلُ عَلَْهمْ ؛ لاما مَْهُو رَانِ تَحْتٌ أَيْدِيهِمْ لا 
امح ااا i EAL‏ 
قوله: (وَيُوَّدبُهُ الإمَامُ) » الضميرٌ راجمٌ م إلى واحدٍ مِن الجيش ٠.‏ 
قوله: (لافْتِيَاتِهِ على رَأيو) » أي : لَبِق على رأي الإمام» بخلافف ما إذا كان 
في أمانٍ هذا الواحدٍ نظرٌ للمسلمين ومصلحة 5 لب یٹ ا بو الإمام ؛ لأنه لو 
انتظرٌ إلى رأي الإمام رمَا وت المصلحةٌ» فكان في الإقدام على الأمَانٍ7"© معذورًا . 
قال في «المجمل): فالاقيِياثٌ: افتعال من الْقُوتِ + وهو السبق إلى الشنىء 
دون انتمار مَن يُؤْتَمَرٌ ال: لا يعات على فلانٍ» أي: لا يُعْمَلُ شي دون أمرو»7). 
قوله: (وَلَا يَجُورٌ امان ذم 7) هذا لفظ القُدُورِيّ في امختصره]9©). 


اعلم: : أن أمانَ الدَّمَ مي باطل وإ حشر المعونة اله لمين ؛ لأنه َه في حقنا ؛ 
لأنه يَْعَ أبدا في تقو ية الكفر»› ة يعْتَرُ أماثه مم التّهْمَوِ ولأن الأمانَ ولاية 
وهي نقَاذُ قول الإنسان على الغيرٍ شاء أوأ بى » ولا ولاية للكافرٍ على أهل الإسلام ؛ 
لقوله تعالئ: ون جحل اله َه لْكَدينَ عل انين سبي [الساء: ]14١‏ فلا يصع 


أمائه . 
= | :وا لان AC‏ 518 2 | : قا( لق 6 J)‏ ا €3 
کو ر 7 و جر تدخل لليهم ¢ ي وري في محتصره ) ¢ 


)00( وقع بالأصل: «الإمام». والمثبت من: اان)» ولاماء ولاغلاء واارا. 
(؟) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس ٠ ]۷٠۷/۲[‏ 

(۲) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/ ٠]‏ 

)٤(‏ ينظر: #مختصر القدوري» [ص/ *7؟]. 


3 كتاب السَيّر ‏ ْ 


o0۸ 


2 كص بِمَحِلَّ الَف وَلِأنَهُمَا؛ جبران عليه» افر 
امان عن الْمَصْلَحَةَء وَلِأَنَهُمْ كلما اشْتَدَ لمر عليه 5-5 أسِيرًا أو تَاجِرًا 
لصون اماه لا ب نقح باب الفح . 

وَمَنْ أَسْلَمَ في دار الحَزْبء وَلَمْ يُهَاجِرْ إا نا ؛ لا يَصِحّ انه لِمَا بَيَنَا. 


A a راسي ا‎ 


4 


قال ن ور ے ې نف : يصح وهو 0 السَافْعِيٌ وَأ سف مَعَه في رِوَايّة: و 
کے - ون ی ووی الما ت جا ا 
وذلك لأن الأمان [۷/٠٠,/د]‏ لدَفْع الخوف» وهما مقهوران في أيديهم» فلا خوفق 
إن » فلا يصح أمائهماء ولأنهم إذا احتاجُوا إلى الأمان يُكْرهونَ الأسيرٌ أو التاجرٌ 
على الأمان » فيُؤْمِْهِم عن كرو والأمان [:/1<ظ] مشروعٌ لمصلحة المسلمين» و 
مصلحة في أمانٍ حصّل عن إكراه مُفْسِدٍ للرّضاء فلا يصح 

NE‏ َم في دار ارب وَل از إلَينَاء لا يصح أَمَانهُ) » وهذه 
من مسائلٍ «الأصل»› ذکرها تمْرِيعًا لخا : القدوري [غ:/*:*و/م]» وذلك لما قال: 
إن (الأمانَ > AR;‏ يَخْتَصٌ بِمَحَلَّ الَوْفٍ)» وهو المراد بقوله: رلا 

قوله: (وَلَا يَجُورُ أمَانْ العَبِدِ عِنْدَ أي حَنِيقة » إلا أن أن له مَوْلَاهُ فى الْقَِالِ. 

َكَل مج : : يَصِحٌ) ؛ وهذه من مسائل القَدُوري ر 


وقد اختلمَتِ الراوية عن ابي يوسفٌ»؛ ففي رواية الطحَاوي: أنه ممَّ أبي 
الظاهرٌ عنه" . 
حَنِيقَةَ ؛ وهو هرٌ عنه 
(۱) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 27] . 
(۲) وذكر الكرخي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة وصح قول أبي حنيفة » ومشئ عليه الأئمة البرهاني 
والنسفي وغيرهما. ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ]١40/1[‏ » «مختلف الرواية» لأبي 
الليث السمرقندي [1170/5]» «المبسوط» »]7٠١/٠١[‏ «بدائع الصنائع» [7/17١٠]ء‏ «الجوهرة- 


3 باب الموادعة ومن يجوز أمانه ‏ ۲0۹ 


أبى حَنِيفَة ل في روايّة لِمَحَمَّدٍ 4 كَوْلهُ :امان الْعبِدِ أَمَانُ» رَوَاهُ أَبُو 


E 
e هع‎ 


۶ 
سو عدص في وهم ف 


م >1 2 22 - 2 
موس الا شعري ويه » ولا نه و 
اقتال » وَبِالْمُوَبّدِ مِنَ الأمَانِ › a e ODE nena tre‏ 
مم و کے 


ولهذا قال في «الشامل») في قسنم (المبسوط): «أمان العبد إن کا ن ُقائل يقاتل مع 
مولاه جاز وإلا فلا » عندهما»). 


مكنع يصح أَمَائهُ ؛ اعارا بِالْمَأَدُونِ لَه في 


ىع 


وقال محمدٌ والشَّافِعيئ0©: يَجُورُ في الوجهين» واعتمّد عليه صاحبٌ 
«الأسرار» أيضًا. 

وفي رواية الكَرْخِيٌ: قول أبي يوسفٌ ممَ محمَّدِء واعتمَدَ عليه القدُوري في 
اشرحة27, 

لمحمد: قوله كلله: ويس يسْعَى بِذمتِهمْ أَدْنَاهُمْ) وأدتر المسلميق: هو اليد 

يصح أمان العبدٍ كيف كان بحُكم إطلاق الخد ولآن العبد المشجرة عن 
القتال (موٌ مُؤْمِنٌ) بالل تعالى ورسوله» (مُمَِْمٌ) » أي: موي و 
في القتال» فيص أمانه . 

الجا : إعلاء كلمة الح ودع كر الكفار» وهو معنئ قوله: : (وَالتََثِيرُ 
إِعْدَارٌ الدين اقام المَصْلَحَةِ) » وشرطً الإيمان لأن الجهاد عبادة » فلا بد لصحَّتها 

من الإيمان» وشرط الامتناع bl‏ ¢ لأن الأمانَ إزالة الخوف من الحربي 2 
حول من ل قو ادل ل محال لان الاما لقا مصدحةالمسلمين» وال 
والح فيها سوا ولأن أمانَهُ لو لم يَكُنْ فيه مصلحة ؛ ينْقَضْه الإمامٌ بعد ال » كما 
= النيرة» ]۲٠٤/۲[‏ » «اللباب في شرح الكتاب» [11/4١]؛‏ «التصحيح والترجيح» [ص457]. 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]١45/1[‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 


الغزالي [47/0 ] . وااروضة الطالبين» للنووي [۲۷۹/۱۰]. 
(0) ينظر: شرح مختصر الكرخي») للقدوري إق/ ]. 


رم 


ب سيد > >د ع له غاية الثياقن مم 
في أمانٍ الواحدٍ الحرٌ E r‏ 
فالموّقتُ أَوْلَى ؛ لأنه إذا قبل عَفْدَ الدَمّة ِن الحَرْبِيَ جاز» ولم يَجُرْ فَسْحْه فيه 

ولأبي حَنِيفَةٌ: أن الأمانٌ إزالةٌ- الخوف» ,وَالكمَار لا تافو من العبد 
المَحْجُور ؛ لأنه لا يَمْلِكُ القتالٌ لحقٌّ مولاه» فلا يصح أمانه› بخلاف المأذونٍ له 
في القتال فإنّهُم يَحَافُونَ منه لقتال ء فصح أماله» ولأن أمان العبدٍ تصرف في حي 
المولئ على وجه لا ب يَعْرَئ عن لّحاقي الضرر بالمولّئ » فلا يَجُورُ إلحاقٌ الضررٍ به 
إلا يرضاة. 

بيانه: أن أماتة لو صح يَخْرْمُ القتال وَالاسْيِغْتَامُ بعد ذلك » والاسيغتام: 
[4/+؛+ظ/م] اكتسابٌ مال مباح ؛ فبَعْدَصِحَّة الأمان لا يَبِقَى للمولئن یکیال قبن 
في الاسْتِعْنَامِ » وهو ضر وڈ الموي لاميالً. 

بخلاف أمانٍ المأذونٍ» فإنه صف في عق الوك برضاه» 5 
المُوّبَّد مِن الأمان وهو عَقْدٌ اذكه أنه يصح م من المََحْجَورٍ ؛ لأن عَقْدَ الم 
دي ا ا ا 0 
اض » فكذا إذا طلب عفد الزن .أن SÛN‏ مول با ب وفيها نل 
بالمسلمن- لا ضردٌء فيص ذلك الأمان لهذا . 

والحوات عن الحديث: فالمراد منه الحرٌ [۲/۷٤و/د]‏ ] ؛ جَمْعا بِينَ العقل والنقل. 

ومعنی الأدتى : هو الأقلّ ؛ ؛ كقوله تعالئ: 3 أن من ذَلِكَ ت ول أح 4 


٠ ]۷ [المجادلة:‎ 


)١(‏ أي: بعد الأمان. كذا جاء في حاشية: «غ)» وااد). 


9 باب الموادعة ومن يجوز أمائه ‏ 3 


ES A SEO‏ ا جف ا 2 e‏ ور ا ا کے 

َالإِيمَانَ لِكَوْنِهِ شَرْطا لِلعبادة» وَالجهاد عِبَادَةٌ الماع لِيتَحَفَقّ إِزَالّة الْكَوْفٍ 
i REZ > 2 ê 00‏ 4 ۲ ا 

به» وَالتَأَئِيرٌ إِعْرَّازْ الدين وَإِقَامَةَ المَصلحة فى حَقٌ جَمَاعَة المُسْلِمِينَ ؛ إذ الكلام 
7 ت 0 سيو 

في مثل هذه الحَالة . 


وَإِنَّمَا لا يَمْلِكُ الْمُسَايََة ع ل ري ا 
جود الْقَْلٍ ولاب حَنيقة هھ آله YY‏ جور عن الال فلا تع أ ا 


رو 2 


ا [۲۰/و] مَحَلَهُ بخلافِ الْمأذْونٍ لَهُ في الال ؛ لان الوق به 
a‏ وَلِأَهُ ِنَم لا تلك اللنتايقة لما ا صرف فى ق الْمؤلى عَلَى وجه 
لا يَعْرَى عَنْ احْيِمَالٍ الصرّر في حَقه. 


لعل للبلللللصشفطسطس ت SS ST ENE FEET.‏ 
وما جاه في الیو ين م ان ا فالمراد منه المأذون ؛ بدليل ما 


ان دک من ¿ المصلحة: فهي مر به يعرَفُ بالنظر» والاجتهاةٌ يكيل الخطاً 
فلا يجت في حقٌّ المولى وحقٌ سائر المسلمين. 

ر ا کر ای ین اا يمن ُ الحَرْبِيَ » (والامتاع)» 
أي : شرط الامتناع 

قوله: (وَالتََئيرُ): أي: في صكَةٍ قياس المَحْجُورٍ بالمأذون (لا يَمْلِكُ 
الْمُسَابَفَةً) » أي: لا يَمْلِكُ المَحْجُورٌ المضاربة بالسيقن + يعس" القعال. 


)١(‏ إشارة إلئ قول ضاحن: «الهداية): المْحَمّد: ل ييه : ١‏ أَمَانُ الْعَبْدِ امار . رَوَاهُ ۴ مُوسّی 
الْأشْعْر يي . ينظر: ووم للست 
وهذا الحديث المذكور: قال عنه ابن أبي العز: «لا يُعْرَف هذا مِن حديث أبي موسئ الأشعرِيّ». 
قال ا ج جر: َم أجذه» وى عبد اراق (في امصنفه» [رقم/ :)]۹٤۳١‏ «أَن عُمَر كتبّ: إن 
الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ م من الْمُتْلِمِينَ ؛ أماله ماهم ٠‏ . . وللبيهقي (في «سننه» [44/9])» عن عَلِيَ مر فُوعا: 
َس لِلَْئِدِ من اة سء إلا خزة زي الماع » وََمَانهُ جائرٌ) ٠‏ ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» 
لابن أبي العز [/1177] . و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [۴۲/۲]» 


9 كاب التتر) 


YAY 


عن ع قز كور 2ے ور )و 


وَالأَمَانُ 2 فال فيه ما قرام لاه قد خط تل :حي اا 
سذ باب الاسْيفْتام بخلاف الْمَأْدُونِ؛ لاه رَضِيَ به العا كار لِمُبَاهرََه 
ا واف اموب لأ كف عن الإشكام وخر يم لون ر 
مقاب ِالْجرْيَة » ولاه مَْرُوض عِنْدَ الهم ذَلِكَ » وَِسْقَاطٌ الْمَرْض تَفْعٌ َافرَهًا. 


وَلَوْ آمَنَ الصَّبِيُ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ لا يصح كَالمَجْنُونِ» وَإِنْ کان يَعْقِل رَه 
مَحْحَورٌ ءَ عَنِ القِتَالٍ فَعَلَى الخلّاف . 
ق اماك سه جم عد و اا 0 
[1/] قوله: (وَلأَنَهُ) أي: ولأن المَحْجُورَء عَطْفٌ على قوله: YD‏ 


2 جر 


يخافونه) . 
قوله: (وَالْأمَانَ وع قِتَالِ) » وذلك لأن القتالٌ لدَ لدَفْع شر الكَمَرةِ وفي الأمانٍ 


(وَيِ نا دَكرْنَاةُ)اء أي في الأمان احتمال الضرّر ؛: لأن الأمان 2 قتال» 
(وَفيه 2 باب الاسْتِغْنَام) , أئ: في الأمان» وقد م " يانه (لمتاشدتة التَِالَ) ؛ 
أي: لمباشرة المأذون؛ لأنه لا باش َه را مضا الأمانء كان العا ادر 

قوله: (وَبِخْلَاف الْمُوبّدِ)› آي لمان المويلء وهو خد الد جوا 
قوله: (وَبِالْمُوَبَد من الْآمَانِ)) وقد يناه نفا ولان الضميرٌ فيه: راجمٌ إلى 
الموبّدِ في الموضعيّن . 

قوله: (فَافْتَرَقَا) »أ ي: افترّق أمان العبدٍ المَحْجُورِ عليه عن القتال » وأمان المأذون 
له بالقتال» أ و افترَق الأمان القت ين المشجون» والامان [44/4+واء] الموبد منه: 

و (وَلَوْ آمَنَ الصّبِيُ وَهْوَ لا يَْقِلُ لا يَصِح كَالْمَجْنُونِء وَإِنْ كَانَّ يَْقلْ 


وهر تخو عن انيتال فعا الخلاف) أي عل الخلاف المذكور فى العبدٍ 
التخرر. دك هذه. المسآلة 'تفريجا [1/؟؛ظاد] لمسألة القَدُوريٌ وهي مسألة 


جلا :با اوا نة وق فو اا ق ج ج ج ججج ج ج ج حح ص 


وَإِنْ گان مَأَدُونًا لَه ف اقتال ب كَالَصَحٌ اأ کو بے بالاثقاقى . 
غاية البيان عه سس 
«[السّبّر]”'" الكبير». 


قال لنَاطِفِيُ في «الأجناس» ناقلا عن «السّيِّر الكبير)" قال محمدٌ: «الغلام 
الذي رامق حلم وهو يَْقِلُ الإسلام وتفه جاز أماثهة. 

ثم قال: E Ê‏ دلي بومات: فلا جوز( . 

وقال في «كفاية ليقي : UE‏ جور أمان الصبي امراق ما لم بل عند أبي 
حَنِيعَة ٠‏ وعند محمّد نلك : يور إذا كان يمْقلُ الإسلام وصفايه » وكذلك المختلط 
العَقَلَ ؛ لأنه مِن أهل القتالٍ كالبالغ » إلا أنه د يعبر تفي أن يكو فسلمًا بش 


ولأبي حَدِيفَة ا أنه لا يَمْلِكُ أن يَعْقِدَ في حقٌّ نفيه» ففي حقٌّ جميع 
المسلمين وي 
وألفاظ الأمَانِ للحَرْبِة: لا تَكَف ء ولا تَوْجَلُ أو مرس ولكم عَهْدٌ اللو 
أو ذم الله أو تعالّ فاسْمّع الكلاءَ» ذكره في اسر الک 
وقال التَاطِفِيُ: قال في «التجيلا" إيلا تالت أبا حَنِيفَة وليه عن الرجُل 
يُشيرٌ بإصبّعه إلى السماء لرجُلٍ من العدوٌ: ١‏ قياش ليمن هلا بانان: واو يبلك چ 
استَّحْسَن أنْ يَكُونَ أماناء وهو قول محمدٍ لم ذكره في «السّيرٍ الکبیں»() e‏ 
الله تعالئ أعلمٌ بالصواب . 
)000( ما بين المعقوفتين: زيادة من: اانا و«م) » ولاغك2 وار 
(؟) ينظر: «السّيّر الْكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [۱۷۹/۱» .]7٠٠١‏ 
(۳) ينظر: «السّيّر الكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [179/1] . 
(4؛) ينظر: «الأجناس» للناطفي .]5375/١[‏ 
(5) مَتَرس: قيل إنها كلمة فارسية » معناها: لك الأمان فلا تَخَّف. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي 
[5/1// مادة: ترس]. 
6 يعني: «السّيّر الكبير) . كما نص عليه في: «الأجناس» لش العباس النَاطِفِيّ [ق/717١/أ/‏ مخطوط 
مكتبة نور عشمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ١/ا١1)] ٠‏ 
020220 ينظر: «السّيّر الْكبِير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن .]۲٠٠/۱[‏ 


٤‏ © كتاب الشَيّر چ 


ت 
ا 
A‏ 
8 
ا 
° 
1 
4 
د 
۷ وس 
3 
07 
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اللي اين 0 ی زوا که او نعلو تع عقو 
ا ل اع فون كيك عَمَرٌّ ول بِسَوَادِ الْعِرَاق بِمُوَافَفَة 


وإنما ذكر الغنائم بعدّذكْرٍ الأمان ؛ لأن الإمام إذا حاصر الكمَّارٌ فإمًا أن يُومَتَهُم؛ 
ه هوت ك2 3 2 2 ر ا 0 
وما أن يقتلم ويغْتَمَ موالهم ) فكانت العْنِيمَة وقسمتها أحد ما تاره الإمام. 
ثم العَنيمَةً: اسم لمالٍ مأخوذٍ يِن الكفار بالقهر والعَلَبةٍ والحربٌُ قائمة. 
1 و ت 
والقَّْءُ: ما أَخِذّ منهم بغيرٍ قنالٍ؛ كالكَرَاجٍ والجزْيّة» وفي العَنِيمَة حمسن دون 
الَيءِ . 
قوله: (وَإِذَا َتَحَ الإمَامُ بَْدَةَ عَنْوَةَ - أَيْ كَهْرَا - فَهُوَ بالْخبار» إن ضَاءَ قِسَمَه 
E‏ 3 - 12-2 ىس 1 / 0 1 
بين الْمُسْلِمِينَ » كَمَا فَعَلّ رَسُول الله ٻِخَير » وَإِنْ اء َر أَهْلَهُعَليْهِ » وَوَضَعَ عَلَيِهمْ 
الجِرْيَةٌ : وَعَلى أَرَاضِيهِمْ الخَرّاجَ) ) وهذه من مسائل القدُورِيٌ اتر" . 


اعلم: أن المسلمين ! إذا فتَحوا هدينة من مدائن [؟/؛:«ظام] الروم ا 


(۱) وقع بالأصل: ف ا . والمثبت من؛ انا وم » و«غ)» و«ر». 
(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۲۴۲]. 
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١‏ __ ل ==<« غاية‌البيان که 
فالإمام ]ssr/v/د[‏ بالخيار: إن شاء قتل مُقَاتلتَهُم ‏ و نساءَهم وذْرارِيهم 
وأرَاضِيهِم وأموالهم » ودَقَعَ الْحْمْسَ لليتاقى والمساكين وابن السبيل » وقسَمٌ الباقي 

بِينَ الذين فتَحُوها » ويَضَعٌ على أراضيهم هم العشْرٌ ؛ لأنه ابتداءٌ توظيفبٍ على المسلم . 


ون شاء مَنَّ عليهم برقابهم ونساثهم وأموالهم» وَجِعَلَهُم أحرارًا؛ ذِمَه 
للمسلمين يضَعٌ على مقاتِلتِهمٌ الجزْيّة » وعلئ أَرَاضِيهِم الكَّرَاجَّ يسوي فيه الماءٌ 
العشري: نحو ماءِ السماء والعيون ]5141/1[ والآبار› وَالحَرّاجِيٌ: نحو ماءِ الأنهار 
التي حَمَرَنُها الأعاجمٌ ؛ لأنه ابتداءٌ التوظيفف على الكافر . 

وقال فخرٌ الإسلام البَزّدَويُ ب في «شرح الجامع الصغير»: «وإِنْ شاء مَنَّ 
عليهم برقايهم وأراضيهم » وسم سائرٌ أموالهم » وهذا مكروةٌ: إلا أن يدَمَّ لهم في 
ذلك ما يَكَوَصَّلُونَ به إلى العمل في أراضيهم »> فإن مَنَّ عليهم برقابهم وأموالهم دون 
الأراضي فإن ذلك لا يَجُوزُ لأنه لَمْ يَرِدْ في الشرع » وهو ضرٌ وو مخف إل هنا 

كا الق قا وي في «الصحيح البّخَارِيَ) وغيره مُسْئَدا إلى رَيْدِ بن 
شل عن یی كَالَّ: كال عد ه: :«آولا يذ الین كلك ت | 
مھ او تقاض اللا 48 2 یر . 

وا المَنْ ووضع م الخَرّاجٍ والجزيّة: قلما روي عن عمّر وة حين فبّحَ سواد 
العراق أنه فعَلَ كذلك . 
)0 كتب بحاشية «د4: يقال خمس القوم » بالتخفيف » إذا أخذ حمس أمواله. كذا في «الديوان». 
(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق195١]:‏ 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المزارعة/ باب أوقاف النبي 4ة وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 

إرقم/ ٠۹‏ ۰] من طريق رَيْدِ بن أَسْلَّمَ عَنْ بيه قَالَ: ال عُمَرٌ لل به . 


اا 


چ كتاب اسر 


ع1 ل و يبان چې سس 

وعند الشَافِعٌ يفة: لا يَجُورُ الم بالأراضي في المفتوح هرا والمَن 
بالمنقول لا يَجُوز بِالاتَمَاقٍ. 

وقال في «الأسرار): قال بعضحٌ الناس: ليس للإمام ذلك في الرَّقَابٍ 
والأراضي ؛ أن الله تعالى قِسَمَ الا جيل انی ا ولسوا والأربعة 
الأخماس للغانمين ؛ ولیس له [۳/۷ظ/] أن يُبْطِلَ قسمة الله تعالى » ولان الي يل 
قسَمٌ خيبرٌ وكلّ بلدةٍ فتّحَها ؛ ؛ ولأن العَنِيمَةَ حقٌ للغامين» فلا يَجُورٌ للإمام أن يبِطِلَ 
لك من غير بقل يعاو ان مقا اترم لاون السك كل يشام 
الأرضٍ 


وهذه حُجَةٌ ِلنَّافعِيٌ أيضًا نه إلا أنه يَقُولُ في المَنّ بالرقاب: إنما جار لأن 
اورک بل يقر ين برااي ساي ار E‏ 

[4/ه4*و/ء] ولنا: ما رَوَيْئَا عن عَمَر وليه » وقد احتج عمر واه على سائر 
الصحابة بقوله تعالئ: t>‏ له عل سولب من اَهَل اکاک تک وقول تيك لفق 
وای ینمی والمسلكين ون سبل [الحشر: ٠]‏ ثم قال: : 9 إِلفْقرَاءِ A‏ [الحشر: ۸] ٠‏ 
وأدخلهم معَهُم . 

ثم قال: ولي تيم ألا وَالإيمنَ4 [الحدر: +] يريد بذلك الأنصارً) 
وأدخَلَهم معَهّم » أي: وللذين» ثم قال: «وَلِنَ جو من بَحَدِهِمَ € [الحثر: ]٠١‏ أي: 
وللذين » فأدحَلَ فيهم من يَحِيِءٌ مِن بِعْدِهِم » ورجَعّتٍ الصحابةٌ إلى قوله حيثُ 
سَمِعوا الحجة. 


)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]۲۷١/٠١[‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي 
[41/0]. واامختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [۳۸۲/۸] . 
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ا کے 

بيان ذلك: أن القسمة لو كانتت حدما اوا جر لمن بالأراضي ووضع 
الخرَاج - - لم يکن من العَيِمَةٍ نصيبٌ لمن يجيء »من بعدهم ‏ وذلك خلاف الآية 
وبال الخلاف من اليماب سرت بال واا لهاد رمع في اقتو فاه 
کانوا أصحابَ الظاهر لا المعنى»› و تبر خلافُهُم مع إجماع آهل الفقه من 
الصحابة . 


قال القاضي آبق رر روي عن عمر وله قال: «اللهمَّ اكْفِيِي بلالا وَأضْحَابَه . 
فَحَالَ ال وَمَا فيهم عَيْنٌ َطْرف» انوا كله( . 


فإِنْ قيل: إن بَنِي بَجِيلَةَ أتوا على عْمَرَ فأعطاهم رُبْعَ العراق » ثم اشتّراه عَمَرٌ 
منهم بالدنانير » وأصابٌ جريرٌ بنَ عبد الله من ذلك ثمانون ألف 09 


قلنا: لا خلاف أن للإمام أن يقم إذا لم يَرْضَواء طلا لرضاهم إذا رأئ 
الصلاح [1/؛ 4واد] فيه ء وإنما الخلاف في أن له حقٌّ المَنّ أم لا؟ وقد كحت ذلك 
بالآية» ون سول الله کل فتح مك رَه عَنْوَة وم على أهلها بالابُنية › وهى مما 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «فضائل الصحابة» [۲۸۹/۱] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۱۳۸/۹] » وأبو 
إسحاق الفزاري في «كتاب السيّرا كما في «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب [ص/ 4 ؟]» 
من طريق جَرير بن حازم قَالَ: هت افنآ تؤلن عبد الاين طم ريقول: قال «أَصَابَ النَّاسُ حا 
بالشام» ؛ يهم بال - اظ در معاد بْنَ جل - فَكتَبُوَا إلى عَمَرٌ بن الْحَطَابٍ: : إن هذا الْمَئاء الي 
صتا لك خجمة: وا ما ب قي س لاح يو شي ماصع رول ل کا بحي کب عر 
إِنَهُ ليس عَلَى مما ُلثم وَلَكِني مُا لِلْمُسْلِمِينَ » فَرَاجَعُوهُ الْكِتَابَ» وَرَاجَعَهُمْ : أبن وياب » قلَمًا 
برا قَامَ عُمَرُ َدَعَا عَلَيْهمْ قَقَالَ: اللهم امي بلالا وَأَصْحَابَ بِلَّالِء فما حَالَ الْحَوْلٌ عَلَنِهِمْ حى 
انوا جَمِيعا» ون . لفْظ أحمد. 

0( أخرجه : الشافعي في «الأم) [ه /4- - 41 ] » ومن طريقه البيهقي في (معرفة السئن والآثار) 
[۳۲۸/۱۲]» من طريق كيس بْن ابي حَازم» عَنْ جَريرٍ بن عَبْدٍ ال قَالَ: كات يله ريع اناس ؛ 
قَقْسَمَ لَهُمْ ربع السّوَادٍ. 2٠٠‏ وفيه: : «وَعَاضَِي مِنْ حي فيه يا وَتَمَانِينَ دِيئارً!). 


۲۹۸ © كتاب اسر چ 


دل على ذلك: فول الله تعالئى: # وهو ای کی دهز عو ودیک يږ عه 
طن مک من بد أن أظمَردً َه 4 [ [الفع: م لان كك الأيدي کن بكلا 
الظمّرِ لا يَحُونُ بالصلح » ؛ بل بالقعالٍ» ويَدُلٌ على ذلك قوله كل [:/4<] يوم الفعم: 
«مَنْ دَخَلَ دَارَ يي نان قود اماه وم الکن , السَّلاحَ فَهُوَ آمِنٌّ170 2 فلو كان الفح 
ER E 2‏ ذلك. 

يُؤَيدُه: قوله تعالى: إا ج ضر آله لّمح © [النصر: ]١‏ » وذلك لأنه 
لوكان بال [ebro]‏ لقال: «والانفتاح) لا «والفتح) › وَرَوِيّ: : أن Me‏ 

كك دخل مک وَعَلَى راه مغ )7" » زواه أن ييه في «السئن» : وذاك دخول 
۴ القتال لا الصلّح . 

والجوابُ عن استدلاله بالمعقول فتقول: الْكَرَاجُ وإنْ كان لا يُعَادل الأرض 
في الحال قله - ياوها بدوّايها ؛ لأنه يَجِبُ في كل سَنةٍ » وفيه نفْعٌ عام للغانمين 
ومن بعدّهم . 

قوله: (عَنْوَة: أيْ: قَهْرَا) » ليس بتفسير له لغة لأن العَنْوَةَ مِن: عَنا يَعُْو 
ا إذا :ذل وخصّع » إلا أنه أراد القهرّ بطريق الكناية ؛ لأن القهرَ يَسْتَلِمُ الد 
)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب فتح مكة [رقم/ [۱۷۸١‏ » من حديث أبي هريرة وه به. 
(0) المفْمَرُ: ررد بنج ين الدرُوع على قَدْر الرأس» يُلْمِسٌ تحت القلنسوة. ينظر: «المعجم الوسبط؛ 

:]55/١[ 
أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب دخول الحرم ومكة بغير إخرام [رقم/‎ )( 


٩‏ (] » ومسلم في کتاب الحج/ باب جواز دخول مكة بغير إحرام [رقم/ 1701 ] » وأبو داود في كتاب 
الجهاد/ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام [رقم/ ]۲۹۸١‏ » من حديث أنس بن مالك وة به. 


a e 


ا واس دزف 22002 


ر ک2 10 


5 و ا r e‏ عر وي 

وَفى كل من ذلك دوه يتخي وَقيل : الأؤلى هو الأوّل عِنْدَ حَاجَةٍ 
الْعَانِمَينَ : اللاي عِنْدَ عَدَمْ الْحَاجَةٍ لِتَكُونَ عِدَةٌ في الرَمَانِ الثاني وَهَذَا في 
لار 


5 بود‎ gr 
قاف حصنا 0 ا بن ليب ماس ہک‎ 
. وذِكُرٌ اللازم وإرادة الملزوم كناية‎ 

قوله: (وَلَمْ يُحْمَد مَنْ خَالقُ) » بريد بهم: بلالا وأصحابه » وإنما لم يُحْمَدُوا ؛ 
حيثٌ مانوا بدعاءِ عُمّر و وقد م بياثه انما ( َيَتَحَيّرٌ) أي : الإمام. 

قوله: (قِيلَ: الأول هر الأول عند خاجة جَةٍ العَانِمِينَ) » أراد بالأوَّلٍ: القسمة : 
كما فعلَ رسول اللو يكل يبر 

قوله: : (وَالقَانِي: عِنْدَ عَدَمٍ الحَاجَةٍ) » أراد بالثاني: إقرارٌ أهل البلدٍ عليه بالمَنَ 
ووّضع الجزْيّة والَرّاج . 

قوله: (و مدي ا 0 : إقرارٌ آهل [ol bss v]‏ البلدِ عليه بالمَنَ عليهم› 
نا في المنقولٍ المجَرّدِ فلا يجوز المَنْ لعدم ورود الشرج به ؛ بخلافي المَنَ 
بالمنقول إذا كان مح الكقار» حيثُ يَجُورُ ذلك اء يُقال: مَنَّ عليه تن ؛ إذا أنعم » 
والمراد مِن المَنَّ بالمنقول أن(" يُذْقَمَ إليهم مجّانًا. 

قوله: (لأَنَّ في المَنَّ إطَالَ حَقٌ الْمَانِمِينَ) » أي: عندّنا ؛ لأنه لا يجت المِلْكُ 
قبل الإحراز بدار الإسلام. 


)١(‏ وقع بالأصل: «أي». والمثبت من: (اناء وااعاء وااغاء ولار. 


چ كتاب السّيّرا 


برا 


أو ملكِهمْ ؛ َا يَجُوز مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ اء وَالْكَرَاجُ عَيْدُ مُعَادِلٍ لقليد. 


و 3 


بخلافٍ الرّقَاب ؛ لان ومام أَنْ أن بطل مهه راسا بالل وَالحجة عليه 
ةا ولان فيه و لا َم كالأكرة الْعَامِكّة لِلْمُسْلِمِينَ الْعَالِمَة و بوجوو 
الررَاعَة وَالْمُوْنِ مُرْتفِحَةٌ مَعَ ما آنه َْظَى به الَّذِينَ يون مِنْ بُعْدِء وَالْكَرَاجُ وَإِنّْ 
قل خالا م 

إن مَنَّ عَلَيْهِمْ بالرَقَاب وَالَْرَاضِي ؛ يَذْقَعُ إِلَنهمْ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ 000 
كك ي غاية البيان © ED‏ 

(أو مِلْكه:)» أي: إبطالٌ مِلكهمء يَعْني: عند الشَافِعيٌ وإ ؛ لأن العَنِيمَة 
تملك عندّه قبل الإحراز بالدار. 

وء آي ادل ال آل اليلك. 

(عَيْرُ مُعَادَلِ) » أي: للأراضي . 

(مَا وَوَيْنَا) » أي: من فِعْل عْمَرَ له بموافقة الصحابة . 

قوله: (وَلِأَنَ فيه)» أي: في إقرار أَهْلِهِ عليه» (نَظَرَا) » أي: للمسلمين ؛ لأن 
الكمّارَ حينئزٍ ونون ؛ (كَالْأكَرَ")» أي: كالمرّارعين» مع ارتفاع الم عن 
الإمام وعن | لمسلمية ٤‏ فكان تظرا ثأماء وتفعا عظيما: 

قوله: (الْعَالِمَةِ بوجوه الزّرَاعَةِ) صفة (الأكرَة) لا صفة (المشلمينَ) وهى من 
العِلّم لا مِن العمّل . 

قوله: (وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بالرّقَابٍ وَالْأَرَاضِي ؛ يَذْمَعُ ايهم مِنَ المَنْقَولَاتِ 


)¥( وقع بالأصل: «يكون». والمثبت من: «ن»ء و«م)» وااغ»؛ ولار): 
(۲( الأكرّة: جَمْع الأكارء وهو الرَرّاع. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي /١۷/١[‏ مادة: أكر] . 
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ر تا كا َم العمل ؛ لِيَخْرْجَ عَنْ حَد الكرَاهَة. 
قَالَ: َو في الائ بِالَِْاِءإنْ ا شَاء لهم ؛ لأنَهُ نه قذ تل ؛ ولان 
[15/ظ] فيه حسم ماد الْمَسَادِ . 
وي ييه ويه سس 
[esre]‏ بِقَدَرِ ما ما هيا َم الْعَمَلُ ؛ لخر 7 عَنْ حَدَّ الكَرَاهَة)» وذلك لآده الا 


يونين الانتفاع بالأراضي إلا بأسباب الزراعة» فلا يِن أن يَدَح لهم ما به 
يتمَرُون على ذلك » » فإن لم يَدَعَ ؛ يُكرَهُ وإنْ جاز . 

قوله: (قال: وَهُوَ في الأُصَارَئ بالْخيّار» إِنْ ضَاء قَتَلَهُْ) » أي: قال القد 
في (مختصره). 

وتمامه فيه: ون شاء استرّقهم ‏ ون شاء تركهم أحرارًا ذْمَةَ للمسلمين؛ 
يَجُوزُ أن يَرْذّهم إلى دار الحرب)20©. 

والحاصل : أن للإمام في الرّقاب ثلا خياراتٍ؛ القعل ؛ وَالِاسْيَرْقَاقء 
وجَغْلهِم أهل ذِمَة 0 لخر لكنّ القتلّ إنما يجوز قبل الوسلام ؛ فإذا 
أسلمُوا؛ فلا َل > د فسَيَجيءٌ ذلك بعد هذا. 

ما جوازٌ القتل: قلما روئ صاحب (السئن): «أَنّ ر رَسُولَ الله َه قال يومَ 


یر هټ 


قح 1# (أَرْيَعَةٌ ل رم في خل دَلا حَرَمِ) فَسَمَاهمْ وَقيََيْن [ا/ه؛و/د] كاتا 
حيس › فَقَتَلَثْ إِحْدَاهَمَاء وَأَفْلََتِ الأخرّى | فَأسْلعَث0©. 


2 
وري 


(۱) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۲۳۲]. 

70( وقع بالأصل: «(الجزيّة) . والمغبت من: ناء وام وااغاء ولار». 

(6) آخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب قتل الأسير ولا يغرض عليه الإسلام [رقم/ 4 
والدارقطني في «سننه» [ ٠1/7‏ ۰ ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» [۲۱۲/۹] »من طريق 
عَمْرو ن عُتْمَانَ ُن عبد الرَّحْمَنِ بن سَعِيدٍ بن روع الْمَخْرُومِيَ » قَالَ: حَدَكِي جَدّي ٬‏ عَنْ أبيه ول 


به . 
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وحدَّتٌ البْخَارِيئُ وصاحبٌ «السنن» بإسنادهما إلى أنّس بْن أن 

داج 1 ل الل ڳلا َحَلَ عام المح وَعَلى أيه اء لار ا٤ر‏ ر 
لَ: إن ابن خحطل مُتَعَلقٌ اسار الكعْبة» مال : «افتُلوة)20. 

درم هو 


وقد صح أن وَسُولَ ال ل أسَرَ يوم بد سبعير رجلا : وكان منهم: : عقبة بن 
بي مُعَيْطٍ » أمر نله فته رجلٌ يقال له: عاصمٌ ب الأفک 0 ناري ولان 
5 فيه قطْمَّ الفسادٍ بالكليّة . 

وما استرقاقّهم: فلن فيه دَفْعَ الس عن المسلمين فجاز كالقتل » مع ما فيه نفمٌ 
وافرٌ لأهل الإسلام» وهو استخدامُهم والانتفاع بهم بعد اندفاع شرّهم بِالاسْتِرْقَاق . 

وما جَعْلْهِم أهلّ ذمّةٍ على لحري - بضع الجِرْية ةَ والخَرَاج : : قلمَا روي عن 
عراوك أنه فعّل كذلك بأرض السوّادة وهو معدئ قوله: (لمَا بَيَنَا) + لكن .هذا 
الحكع ف غير المشركين ين العرية؛ يوقي غين ارين لأبوالا يجو 
استرقاقهم ؛ ولا وَضْعْ الجزيّة عليهم » ولا بل منهم إلا الإسلامُ أو السيف» 
وسيّجيءٌ ذلك في باب الجزْيَة إن شاء الله تعالى؛ وهو معنى قوله: (عَلَى ما 


و 


)١(‏ أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام [رقم/ 
4 ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز دخول مكة بغير إحرم [رقم/ [٠١١۷‏ » وأبو داود في 
كناب الجهاد/ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام [رقم/ ]١86‏ » من حديث أنس بن مالك 
لله به . 

(؟) وقع بالأصل: «الأفلح». والمثبت من: (م/. وينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
[/و+ه]. و«أسد الغابة» لابن الأثير .]٠١۷/۳[‏ 

(6) ينظر: «سيرة ابن إسحاق/ تهذيب ابن هشام» [151/1] » و«دلائل النبوة» للبيهقى [۹۷/۲]› 
واجوامع السيرة» لابن حزم [ص/ .]٠٤١‏ 1 
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وَإِنَ شاءَ اسْتَرَقَهُمْ ؛ اله تلخ خزون چ ر لأَهْلٍ الإشآام. 
َإِنْ اء تَرَكَهُمْ آخرارا مه للْمُسْلِمِينَ لما باه إلا مُشركي الْعَرَبِ 


3-2 
32 


لدی لی ما يي إن اء الله 
ولا يَجُورُ أَنْ يردم إلى دار الْحَرْبٍ ؛ لا لأن فيه ته ويه على الْمُسْلِمِينَ: 


إن شلوا لا بهم لقاع اسر دونه َه نرهم فير مقع 
© ي ر 8 ا سد ا 54 0 3 وج روخ 3 
بَعْدَ انْعمَادٍ سَّبَبِ الملك بخلاف إِسْلَامِهمْ قَبْلَ الأخذ ؛ لأنه لم يَنْعَقِدٍ السَبَبِ 


0 


سنس و غايةالیان که —— 

وما عدم جواز رد الأسارّئ [4/:؛+ظاء] إلى الكفار: كَيْلَا يَكُونَ معونة وتَقُوية 
للكقار على المسلمين بهم » وتقويتُهم ومعونثهم لا يَجُورٌ ؛ لقوله تعالى: ولا 
اوا عَلَ الث وَالْمَدْوْنِ 4 [المائدة: ۲] » فكذا ما به يَحْصْلٌ تقويتُهم كما في رَد 
السلاح إليهم . 

قوله: (وَإِنْ أَسْلّمُوا لا يَفْمْلَهُمْ)؛ أي: إن أسلّم الأسارّئ بعد الأسر لا يَمتلهُم 
الإمامء لأن الغرض من القتل َف شرم » وقد حصّل ذلك بالإسلام بدون القتل ؛ 
فلا حاجة إليه» لكن يَجُورُ استرقاقُهِم بعد الإسلام ؛ لأن الإسلامٌ لا ينافي الرّقّء 
الوق جزاءٌ للكفر الأصلي » وكان الإمامٌ ميا ب بن الأمور العلائق فيهم ع وقد الى 
الاثنان - وهما القتلُ والحِْيةٌ؛ لمانع الإسلام - ك ّى الإمامُ على خياره في الباقي 
[/هءظ/د] » وهو الِاسْتِدْقَاقٌ › بخلاف ما إذا 5 قبل الاستيلاء؛ حيث لا يجوز 
الا سراق ؛ لأنه صار أولئ الناس بتفسِه قبل انعقادٍ سببٍ الوك » وهو الاستيلاء 


والأخذ. 


قوله: (لِأَنَّ فيه)» أي: في الِاسْيرقَاق. 


VE 


و 
ول يُمَادَى لار عِنْدَ ابي حَنيقة هھ رالا يُقَادَى بهم أسَارَى 
الْمُسْلِمِينَ وه قول الشافص؛ لان فيد تخْليصٌ الم وَهُوَ أؤلى مِنْ قَنْلٍ 
لكافر والإناع وء وله أن فبه معوئة للْكمْرَةِ؛ لاود زا علي وفع َر 
عه 


حِرَابِهِ حير مِنِ اسْيِنْقَاذ السرا لم ؛ لاله إذَا قى في أَيْدِيهِمْ كان ابتتلاء في 


حه عر ماف إا اغا يتل آرم ا مُضاف إلا : 
كا الْماداة بِمَالٍ يذه نهم قل 0 في المشهور من الْمَذَامَبِ؛ لما 
ينا » وَفِي: : «السيّر الکبیر» لا باس به ذا كَانَ بالمسلمين خا حَاجَة جه ادلا باسارئ 
4 
بسح > ىا ب رليات س ”تت ”تت ى 
قوله: (لِمَا بَيّنَا) » إشارة إلى فِعْل عمرٌء وقد مر بيانه . 


قوله: (عَلَى مَا نين مر ذِكْرُه آنقاء (بدُونه) » أي: بدون القتل » (وَلَهُ) » أي: 


© 
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قوله: (وَلا يُقَادَى بالأسَارَى عَنْدَ أبي حَنِيقَة وليه . 


رالا يفاضا بهم : أُسَارَى المُسْلِمِينَ)2: وهذه ا اامختصر القدُورِيٌ» ( 
أ :ا ل فديةٌ بمقابلة إطلاق الأسارّئ التي في أيدي المسلمين ؛ لأن المُفادَاءَ 
فل بين انين يقال: فاداه إذا أطلقه وأخد هدك ذا قال المُطَرّزِيُ . 


وفداء الأسير: اا 2 تمس أو بمال. 


)01( والمبسيح قول أبي حنيفة ‏ واعتمده المحتومي » والنسقي + وغيرهما ٠‏ قال الزاهدي: والمفاداة بالمال 
لا تجوز في ظاهر المذهب» كذا في «التصحيح والترجيح» [ص/ 8] ..وفي «السير الكبير» 
[487/1]: أنه لا بأس به | به إذا كان بالمسلمين حاجة ؛ استدلالا بأسارئ بدر» ولو كان الأصيرأسلم 
ف ايديا باذ بمسلم,أسير في ألانيوتم. لاله لاا ونيد ...إلا إذا طايت تفه يدتوهق امون عار 
انا ن «رد المحتار» [ 4/5 »]١8‏ «اللباب) [4/؟١].‏ 

(۲) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطْرَّزِي [1117/1]. 
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و غايه‌البیان کې —— 

اعلم: أن أخدّ الفذية بمقابلة إطلاق أسارّئ المشركينَ لا يَجُورُ عند أبي 
حَنِيفَةَ » وهو المشهورٌ عنه. 

وعندَ أبي يوس ومحمدء وهو قول الشَّافعِيَ”©: جو رز أن يُفادّئ بالأسارّئ 
التي في أيدينا أسارّئ المسلمين الذين في أيدي الكفَارِء ولا بأسّ به» وهو إحدئ 
الروايتيْن عن أبي حَنِيمَة ويه . كذا قال في شرح الطحاويٌ) : واعتَمّد علئن هذه 
الرواية صاحبٌ: «الأسرار»'. 

لهيماء 557 اما متا بعد وَِمَافِدَةَ € [محمد: :] قال صاحت «الكشاف»: 
«أي: فإما تَمُنُونَ مَنّا وإمّا تَفْدُون » والمعنئ: التَخييرٌ بعد الأسر بِينَ أن يَمُنُوا عليهم 
[elev]‏ فيطلقوهم ار أن يفادوهم» . 

وحدَّتٌ ت الطحاويٌ في «شرح الآثار» عَنْ عِنرَانَ بن حُصَيْنٍ: « 
كك فَادّئ َرَجَلٍ مِنَ الْعَدُوٌ رَجْلَيْنِ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ)7؟2) ولأن فيه ات المسلم 
من عذاب الكقار» فكان ذلك أولى من قل الكافر الأسبير [544/1] في أيديناء أو 


(۱) ينظر: «الأم») للشافعي [ه/١"].‏ و«(المهذب في فقه الؤمام الشافعي» للشيرازي .[ra۱/r|]‏ 
و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي .]٤١١/١١[‏ 

() ينظر: (المبسوط) :]١89 »۲٤/۱۰[‏ اتحفة الفقهاء» ,]7٠١7/9[‏ البدائع الصنائع» [1/؟؟ - 
٥‏ ] » «الفعاوئ التاتارخانية» [0ه/194: »]١946‏ «البحر الرائق» [5ه/٠9].‏ 

(6) ينظر: «الكشاف» للرْمَخْسَرِيَ [117/5]. 

)4( أخرجه: مسلم في كتاب النذر/ باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد [رقم/ 
٤١‏ ] » وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب في النذر فيما لا يملك [رقم/ 717]» 
والترفئذي في کتاب السير عن رسول الله ب /باب ما جاء في قل الأسارّئ والفداء [رقم/ 
؛ والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب السير/ قول الأسير إني مسلم [رقم/ 80457]» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [170/7]ء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ وله به . واللفظ للترمذي . 
قال العيني: «طريق صحيح) ٠‏ ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَيْنَيَ ]5٠1/11[‏ . 


چ كتاب الشيّر © 
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ولنا: قوله تعالى: 5ا انسح الها هراح الوا ركن حت [/:6داد] 


2 و 


جَدتَمُوهز 4 [التَوْبّة: ه]» وهذه الآية ناسخة ت للك( الآية ؛ لأن سورة ةَ براءة اخ 
سور نزات کنا ی لكاي في «الصحيع» عن ازا ا دكات ناسنا 
ایلیا ملكا عالت اليه ار شک ل غر رك حُكم الله في الأسارّئ 
مِن القتلٍ أو الاسْتَرْقَاقٍ أو الإسلام» ولأن في رَد الأسير عليهم إعانة لهم على 
المعضية) ‏ حيثٌ يعوة الأسيرٌ حرْيًا علينا فلا يجوز ذلك کد ساچ ركع 
ی ب ين استخلاص المسلم ؛ لأنهم لو عذّبوه كان ثبت في أيديهم مُضافًا ذلك 
إليهم , فاا إذا دقعنا أسيرهم إليهم ایکون َل راب أالوأة قعٌ علينا مُضافًا إلينا بطريق 
الست : 


+« ث2 
3 2 


والجوابٌ عن الحديثٍ الذي احتيًا به فنقول: ذلك منسوحٌ ؛ بدليل ما أخبرٌ 
عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْن وا في «شرح الآثار» أيضًا مُفْسّرًا أن النبى ية قى بذلك 
المأسورَ بعد أنْ أقرٌ بالإسلاء””» وقد ثح أن يرد ا الكقار 
بقوله تعالى: فلا تَتجِعُوهنَ إلى لكر 4 [الممتحنة: ٠١‏ 


)00( وقع بالأصل: «منسوخة بتلك»). والمثبت من: «(ن)ء وااعلاء واغ)» وار». 

0( أخر جه : البخاري في كتاب المغازي/ باب حج أبي بالناس في سنة تسع [رقم/ ٠+‏ ]ع ومسلم 
في كتاب الفرائض/ باب آخر آية أنزلت آية الكلالة [رقم/ ٬»]۸‏ من حديث الْيَرَاءَ بْنّ عَازب 
وليه به . 

(*) يعني: قول ذلك المأسُور للنبي بة: (يَا محمد عَلَامَ َأْحْذُوَتي وَتَأَخُدُونَ سَابِقَةَ الْحَاجّ وَقَد 
َسْلَمْتُ ؟» وقد مضئ تخريجه مختصرًا قريبًا بلفظ : : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: : «أَنَّوَسُولٌ الله ول قائ 
بِرَجُلٍ مِنّ الْعَدُوٌ: رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَا 

(:) هذا كلام الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [*/١1د؟].‏ 


ووو س 


الل لل سج غاية‌البيان كه — 

ثم اعلم: أن جوارٌ المفاداةٍ بالأسارّئ عندّهما فيما قبل القسمة» أمّا بعد 
القسمة والإحراز بدارٍ الإسلام؛ فقال أبو يوسف: ليوو اوقا محمد يجوز 
كذا ذکره القدورئ فی (اشرحه)17 , 


1262 ي 


رخ ر محمد #ه: أن إعادة المسلم الملتّرم أحكامً الإسلام أَوْلَى مِن 

sR‏ : أن القتلّ سق عنه بعد القسمة واستقرٌ فيه ارق ؛ 
فصار من أهل دارناء فلم تَجُرِ المُادَاةٌ به» كما لَمْ جز بسائرٍ أهل دارنا ِن المي أو 
المسلم » هذا الذي ذكزناه في مُفاداة أسير [0/<؛ظاد] في أيدينا اتير مسلم في أيديهم . 

[:/0؛عظاء] أمّا المفاداةٌ بالمال فهل تَجُورُ ؟ فالمشهورٌ [عن أصحابنا]": أنها 
(لغرده ادق حرّبًا علينا. 

يويد : قوله تعالئ : « 13 كنات م أنه سب لم فما اَذ عاب َي 4 
ا ۸] فال سول الله كل: لو 1 ادات ما تجا م إلا ع( : لأن 
عمَرَ وليه كان يشير يشير بالقتل › وقال تعالى: #وَّإن اڪ اسر دور وهو 
محر ڪت رجه € [لبترة: +]ء فد أنه حرامٌ. 


وَرُويَ عن محمدٍ في «السَيّر الكبير): «لا بأسّ به إذا كان بالمسلمين حاجةً 


٠ ]50١ ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين: زيادة من: الناء واع4ء والغ4)» واارا. 

)۳( أخرجه ابْن مرْدَوَيْهِ في «تفسيره» كما في #تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي [۳۹/۲] » مِن حَدِيثْ 
ابن عْمَر وليه به . 
قال ابن حجر: «وفى إسناده عبد الله بن عر العْمَري» وفيه ضَعْف » واه عبد الرحمن» وهو 
أضعف من أبيه) . ينظر: «موافقة الخبر الخبر» لابن حجر [448/1] . 


چ كتاب السَيّر 3 


YYA 


ل ولو کان اسل الگ في يْدِيَا لا يُمَادَئ بمشلم ا ى يديهم ٠‏ ل 5 
لا يُفِيدٌ إلا EEE E‏ 


7 ٍ و e‏ 2 ر ت e‏ و 

ال ولا ور الم عا م َنِم أي عَلَى الأْسَارَئ ؛ اقا للشَافِي ذه يمول 
مَنَّ رول اللو ف عَلَى بَْض الْأسّارَى يَوْم بذرٍ. ا 
سف لايق ليان ٍي 
00 85 ےا 0 ِ : 
لأن النبى ل فادئل أساوعة بدر بمالٍ أذ و وهذا استدلال عیب م نزول 
الآية بالإنكار على المفاداة! 

قال في «اشرح الطحاوئ»: «ويُفادئ سال 12 المسلمين الذين فيي دار الحرب 
بالدراهم والدنانير؛ وما ليس فيه وة للحرب ؛ كالثياب وغيرها» ولا يُفادون 
بالسلاح»0. 


فول( ا ي: لأن فداء الأسير الذي أسلّم في أيدينا بمسلم 


أسير في أيديهم لا يُفِيد ؛ لأنه لا فائدة في تخليص المسلم بالمسلم » إلا إذا رَضِيَ 
ذلك تس الا سير بر المسلم » وكان مأمونًا على إسلايه » فحينئدٍ لا بأسّ به . 


ويَْبَفي أن يَكُونَ هذا على قولهما ؛ لأن في المشهور عن أبي حَنِيفَةٌ فة: لا 
يُفادّى الأسيرٌ لا بالنفس ولا بالمال". 

قوله: (قالَ: ر يَجُورُ الْمَنْ عَلَْهِمْ): أي: قال القَدُورِيٌ هته في 
(امختصره»: لا يجو زَالْمَنْ علو الأشارئ - وهو الإنعامٌ عليهم - بأن يتركهم مجان 
بدون إِجْراء الأحكام عليهم: من القتل » والإسترقاق » أو ركهم ذْمََةَ للمسلمين. 
(۱) ينظر: «السّيّر الْكبير/ مع شزح السرخسي» لمحمد بن الحسن ]۰۲۹۸/۲ ۲۹۹]. 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِئِجَابِيٌ [ق/ /ا"] . 
(*)1 ينظر: #المبسوطظ6»/[٠2]14:/1‏ «بدائع الصنائع» »]١١١/1/[‏ «الاختيار» »]١75/4[‏ «البناية 


شرح الهداية) [ry]‏ 
(4) ينظر: «مختصر المدوري» [ص/ ۲۳۲]. 


© باب الغنائم وقسمتها چ ۲۷۹ 


وله تَعَالىن: اشارا أ ترون حت ودنور 4 [العوبة: ولان 


EE LESS SY 


وما رَوَاه مسو ما تَلَونَا: 
َإِذَا أَرَادَ الإمَا ماعود وَمَعَهُ مَوَاشٍ َلَمْ يَقْدِرُ عَلَى تَقْلِهَا إلى 


2 


ا ل و قا ايا وه 
وقال فى «شرح أبي نصر)(©: «قال الشافعيئ : لا بأسّ بذلك إذا رآه 
الاما ١ ٠‏ 
0 مم . 
لنا: قَوله تعالئ: 3 فاا كايا الطيون ن دوکر 4 [القؤتة: ه]» ولان 
]1/: 1ظ[ بالأشر ثبت ق الغانمين › فاد يجوز د إبطال ذلك بغيرٍ عِوض » كسائر 
الأموال المغنومة »> ولال فی ذلك وة وتقودة sév v]‏ /د[ للکقار على المسلمين » 
فاا جوز ۽ کد السلاح | 1 


G2 


ما روي ان التي ي منّ على بعض الأسارّى فليس بصحيح » ولَيّْنْ صح ؛ 
ول NEG‏ 
٠‏ وحدَّتَ البْحَارِيُ في «الصحيح» أن اَي ل َل في أسَارَى بَدْرِ: «لَوْ كَانَ 
المَطعم بن عَدِيّ ياء ثم لمي في مَؤْلَاءِ الى ؛ لتَرَكْتْهُمْ لَه" » وبهذا المقدار 
لا يعبت الع لأن «لَوْ): لامتناع الشىء؛ ؛ لامتناع غيره. 


وام قوله: (وَإِذَا ا الما العو وَمَعَهُ ماش كَلَمْ يقر عَلّى فلا إلى 


٠]749 ية ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/‎ )١( 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]٤١۸/۸[‏ + و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي ]۲٠۳/۴۳[‏ » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي :]41١/١١[‏ 

(۳) أخرجه: البخاري في كتاب الخمس/ باب ما مُنَّ النبي 4 على الأسارئ مِن غير أن يخمس [رقم/ 
۰ ] عَنْ محمد بن جير عَنْ أبيد وله به. 

)2:0 وقع بالأصل: «المَنّ+ والمقبت من: (انلاء ولامقء ولاغاء ولار). 


دَارٍ الإسْلام ؛ دَبَحَهَا وَحَرَّقَهَا وَلَا يَعْقِرُهَاء وَلا ينْرَكْهَا . 
الع د د ي غاية السيات ا 
دار السام ؛ بها وَحَرَقَهَاء وَل يَعقَرَهَا › وَلا يَتْرْكُهًا) » وهذا لفظ القَدُورِيٌّ 
في (مختضره)27. 

وعندٌ مالك: يعْقَرٌها(' » وعند الشَّافِعٌِ: يتركها(”©» وعندٌ أحمدّ: لا تُعمَرُ شاةٌ 
ولا دابّةٌ إلا لأكز 29. 


کی ت . 2 شرع ٠.‏ 1 سه 6ه ر 8 ّ 
لأحمد والشافعيّ #85: ما روي أنه #: «تهّى عَنْ ذبْح الحَيَوَانِ إلا 
0 . 


(۱) ينظر: «مختصر القدؤري» [ضص/ 777]. 

(؟) ينظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لعَلَيْش .]٠١۸/١[‏ و«الشرح الصغير» للدردير 
[187/1] » و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [551//1 ]: 

(١‏ في هذا تفصيل عن الشافعي » فقال النووئ: «وأمًا الحيوان: فإ قاتلونا عليه واحتّجْنا في القتال إلى 
عَقَره لدفعهم أو للظفر بهم ؛ جاز» إن غَنِمنا خيلّهم وماشيتهم ‏ ولحقونا وخِفْنا الاسترداد» أو 
ضَعْف بعضها ٠‏ وتعَذّر زقها؛ َم بجر عَفْرها وإتلافهاء ٠‏ لكن تُذْبّح للأكل »؛ » وإنْ فنا أنهم يأخذون 
الخيل» ويُقاتِلوننا عليهاء ويشْتَدَ الأمر؛ جاز إتلافها». ينظر: «روضة الطالبين» للنووي 
 ]۲١۸/٠١[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]۲۹٠/۳[‏ . و«العزيز شرح الوجيز) 
للرافعي [477/11] ٠‏ 

(:) ينظر: «الفروع» لابن مفلح [۲۹۲/۳]. و«المغني» لابن قدامة [۲۸۹/۹]. و«كشاف القناع» 
للبهوتي .[sA/r]‏ 

)0( إلا لِمَأْكُلَةِ ‏ بصم الكاف وتنحها - : يعني إلا لتأكلوه ».وإنما نهئ عه و لأنه #كلة وتعذيتٌ للخيوان: 
ينظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول [554/19؟7]) و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[*/١7؟‏ /مادة: عقر] . 

(1) قال ابن القطان: «لا يصح» ؛ وقال ابن حجر: لم أَجِذْه) . وقال ابن الهمام: «هذا غريب لَمْ يعرف 
عنه #) . وقال ابن الملقن: «هذا الحديث أقرب ما رأَيْتٌ فيه: رواه أبو داود في «مراسيله» ([ص/ 
8 من حَلِيث عَمْرو بن الْحَارِث» عَن عثمان بن عبد الرّحْمَنء عَن الْقَاسِم مولى عبد الرحْمَن 
قَالَ: قال رَسول الله عَلِ: : «لَا تَحْرِكَنَّ تخلة.. 32 ٠‏ إلى أن قَالَ: : ولا تقل بَهِيمَة ليث لَكَ بها 
ا ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان »]٥۹/۳[‏ وافتح القديرة لابن الهمام= 


9 باب الغنائم وقسمتها 4 ۲۸۱ 


وَقَالَ السَافِعُِ هقر : نرکا ؛ لاه ل تھی عَنْ دن السَّاةٍ إلا لماكل 
اع لوان ُو رض جي ول عَوَضَ أَصَحُ ِن كَشْرٍ وة 
الْأَعْدَاءِ ق بار تقلع مع عن الكقارء وَصَارٌ كتَخْرِيبِ ايان 
يلاف التّْريقي قبل لذن ؛ لاه علوي عن ورجلا العف ؛ لِأنَهُ مله . 
وَجْهُ قول مالك ول : هذا أيضاء ولكن وقول بالتقرم زد ببح الاك به. 
ولنا: كل سوا يجو لتر منعييو» دا إلا الغرض ا 


ث هر » 


والإدلاف ترفن مسي في لحان الفيظ بالاعتا كني کر يهم : فيُذْبَحُ ويُحْرَق . 

ما الحرقٌ بعد الذبح: : فلاا يعوا به أصلًا ؛ لأنهم يَنْتَفِعُونَ بالميتة » فأُولّى 
ُو بالمذبوح» وقطٌ شجرهم وإضاء رهم وخرب باهم يجو فكذا 
إخراق حيوانهم بعد ف 2 ا و المنفعة م عنهم») ودفع الضرر عن 
المسلمين يإزالة ما به فصل كوه وشو 


وإنما لا یخرن قبل الاج لِمَا روي في «السنن» عَن النَبِيّ َيه أنه قال: ولا 
يُعَذْبٌ بِالنَارٍ إلَادَتُ کے الا 


وَلَا: 


وفيما قال مالك وله مله وهو حرام bev/v]‏ /د[ مع تبقية تبْقية المنفعة للكمار» 
وكذا فيما قال الشافعرٌ بل . 


[/57 ] » و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ]٠١١/۲[‏ . 

(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في كراهية حرق العدو بالنار [رقم/ ۲۹۷۲] » ومن طريقه 
البيهقى فى «السنن الكبرئ» [۷۲/۹] : وأحمد في «المسند» ]٤۹٤/۳[‏ » من خديث محمد بْن 
حمر الأسْلَمِيَ» عَنْ بيه له به: 
قال ابن القطان: «حديث لا يصح». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [ 47/7 ] . 
قلنا: وهو عند: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب التوديع [رقم/ ۲۷۹۵] » من حديث أبن 
هْرَيْرَةَ وؤللة مرفوعا بلفظ: ِن الثَارَ لا يُعَذّبُ بها إل الل 


چ كتاب التر) 


YAY 


حرق اشح يض مالا حرق ينها ذفن في مؤضع لا يللع َي 
الكُمَارُ إنطًا للْمَتْمَعَة عَلَيْهمْ. 

َا ۲ا يَقْسِمُ عَنِيمَة في دار الْحَرْبٍ حَنَى يُخْرِجَهَا إلى دار الإشْلام. 
لل سف غايةابیان به 

والموّاشي: جِمْعٌ ماشية » وهي الإبلّ والبقرٌ والغتّم . 

والمَأكلهُ: بصم الكاف وها بمعنّى . 

قوله: (وَتُحْرَقٌ الْأَسْلِحَةٌ آَيِضًا) : ذكَرَها تثميمًا لمسألة القَدُورِيٌ اه 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي ): «أمَا السلاحٌ والمتاعٌ فيخر هما بالنار إذا 
لَمْ يسَْطِعْ إخراجَهُما إلى دار الإسلام» وذلك لأنه مأمورٌ بقَطْع قوّة المشركين؛ 
وإثبات القوّةِ للمسلمين » وقد عجرٌ عن أحدهِما وقدّر على الأخر » فيأتي بما قدَرَ 
عليه(" . لكنْ هذا إذا كان سلاحا حرق بالتار » أمّا إذا كان لا ية رق بالنار بان 
كان من الحديد» يُذْفَنْ ؛ لأن قَطْعَ قوّة المشركينٌّ بهذا الج إنما کون بالدئن» 
كذا قال في «الفتاوئ الوَلوًّالجي). 

وفنه أيشًا: اور الساء والصبيان في أرضٍ غامرة؛ أي: خربة ؛ حتى 
يموثوا جوع ؛ لَِّايَعُودُوا حزيًا علينا؛ لأنَّ انساء بع بهن التَصْلٌ » وأنًا الصبيانُ 
فإنهم لون فيصيرون [؛/م؛+ظاء] حرّبا علينا)7؟) . 

قوله: (وَلَا بَفسِمُ غَنِِمَة في دَارٍ الْحَرْب حَنَّى يُخْرِجَهَا إلى دار الإسشلام)» 
وهذا لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره»(“. 


)١1(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق15]. 
66 وقع بالأصل: (افأن» ٠‏ والمثبت من: : الذاء ولام » واغ»ء ولار». 
(۳) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [97/1؟]. 
)٤(‏ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجيّة [۲۹۲/۲]. 
(0) ينظر: «مختضر القدُوري» [ضص/ .]77١‏ 


جا 


چ باب الغنائم وقسمتها + YAY‏ 


8 2 م م‎ E عن عو‎ r E O 3 e 
وَقَالَ الشافِعِيٌ #: لا باس بدَلِكَ» وَأَصْلهُ ن الْملْكَ لِلْكَانِمِينَ لا يت‎ 


فال الحاكمٌ الهية في :«الكافي»: : ولا يه يَقَسِمُوا العَنِيمَةَ في دار الحرب حتى 
يُخْرِجَوها إلى دار الإسلام ويُحْرزوها > وإ مها جاز. 

وقال أبو يوس #ه: إِنْ لَمْ يَحِدٍ الإمامٌ [لها]“ حَمُولَةَ يْمِلها عليها؛ 
فلَيِقَسِمُها في دار الحرب0(. إل هنا لنظه: 

وقال في «كفاية البيهقي»: و يبي للإمام آل يقم العَنِيمَة قبِلَ الإحراز 
بدارٍ الإسلام» وعن أبي يوسف: : الأحثُ ألا يقم في دار الحرب» وعندٌ 
الشافعئ: ل باش م 

ولهذا قال الكزخئ في «مختصره): وقال [/55:,] ابن سَمَاعَةَ عن أبي 
يوشف: شالت يا جنيفة عن العَنِيمَةَ يَعْتَمُها المسلمون في دارٍ الحرب مِن 
المشركين كيف تَقَسَمُ ؟ وهل تة EA‏ د بع اليه 
الإسلام؟ فقال: إذا أصاب المسلمون عَيِيمَة فإنه لا ينغي أن تُقْسَمَ في دارٍ 
الحرب ؛ لأن المسلمين لَمْ يُحْرِزُوهاء وإحراها أن تُخْرَجَ إلى دار الإسلام. 

وقال أبو يوسفٌ: إن قسِمَتْ في دار الحرب فجائرٌ » وإن لَمْ يقَسِمُوها حتى 
يُخْرجُوها إلى دار الإسلام فهو أحبٌ إلت2). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» ولاماء واغاء ولارا. وهو الموافق لما وقع في : امختصر 
الكافي» للحاكم الشهيد [ق5١أب/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: «947)] 

(۲) ينظر: امختصر الكافي» للحاكم الشهيد [ق5*٠أب/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 4۲۳)] . 

(۳) ينظر: «الأم» للشافعي -]١77/4[‏ و«الحاوي الكبير) 5 الخسن الماوردي .]١14/١4[‏ 
و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ٠]147/1[‏ 

(4) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ .]۲٠١‏ 
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ا ا ا TT‏ 

وقال علاءً الدين الال في اريت بقّة الخلاف): ب علماؤنا: وقسِمة الغنائم 
[4/9::/د] في دار الحرب لا يَجُورُء وقال الَّافِعِ: د 1 

والأصل في المسألة: E lina aka‏ 
الإسلام لا يجت عندنا. 

وقال الشَّافِعِيٌ و - في أحد وليه -: يعبت ت املك بتفس الأخذٍ » وفي قوله 
الآحَرِ: بعد الفراغ مِن القتالٍ وانهزام اعدو" ذكر قوليّه في: «التحفة). 

وعلى هذا الأصل ينبني مسائل : 

منها: جوازٌ القسمة بدار الحرب عندّه » وعدمٌ جوازها عندنا. 

ومنها: لو مات واحدٌ من العْرّاةِ قبل الإحراز لا يُورَتْ نصييّه عندّناء خلاقًا له. 

ومنها: لو لحِقّهُم المددُ بعد الهزيمة قبل الإحراز بُشاركَهّم المددُ عندّنا في 
العَنِيمّة ؛ خلافا له. 

ومنها: ما قال في «التحفة): إن الإمام إذا باع شينًا ِن الغنائم لا لحاجة 
العْرَاةٍِ أو باع واحدٌ مِن العْرّاةٍ لا يَصِح عندّنا)؟2 » خلاقًا له. 

ومنها: لو استولد واحدٌ جارية مِن 1 فولدَتٌ ولدا فادّعاه ثبت نسثه 
منه» وتَصِيةٌ الجاريةٌ آم ولد له» وعندنا لا ب ينجت » وجب العقرُ » ولا يجب الحَد؛ 


: ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ضص/ 4 7؟]‎ )١( 

(؟) وهناك وجه ثالث في مذهب الشافعي ‏ وهو الأصح -: أن الغانمين لا يمُلكون إلا بالقسمة» لكن 
لهم أن يتْمَلّكوا بين الحيازة والقشمة . ٠‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [ 717/٠١‏ 1] ؛ و«العزيز شرح 
الوجيز» للرافعي [415/11] : 

(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۹۸/۳]. 

(4) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۹۸/۲] : 
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TTT MT a‏ امو عرو 
لوجودٍ سبب [4/::"راء] الملك » ونُقْسَمُ الجارية والولد وَالعْقّرٌ , بِينَّ الغانمين » ذكرّه 


فى «المختلف)' . 
ومنها: لو أتلف واحدٌ شيئًا ين المَغْتمِ قبل الإحرازٍ لا يَضْمَنُ عندّناء كذا 
في «التحفة). 


َج قول الشافعيٌ 4: أن سبب مِلْكِ أموالٍ الكمَارٍ: هو القهرٌ والاستيلاء 
وقد َم الاستيلاءٌ بعد استقرار وزیی غا ا ناء و انراق مغر بین 
الغانمين › كما لو احتَطتُوا ا فتَجِبٌ القسمةٌ ونت ت الاذثء ولا ر که 
المدّد ؛ لأنه حَيدئلٍ يَلْرَمٌ الاسْتِعْتَامٌ من المسلمين» فلا يَجُورٌ. 


وقد دوي : أن الي كل قسَمَ غنائِمَ حير وأوْطًاس وبني [0/+؛ظاه] المضْطَّلق 
في ديارهم 
ولنا: أن الملْكَ إنما يقث لھم“ بالاستيلاء ءِ الام ولهذا لا ينبت فى قور 


.]1141/[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين الستمرقندي [۲۹۸/۲]. 

(۴) قال ابن حجر: «آمّا قسمةٌ غنائم بني ني المُضطلق: فذكره الشافعي في «الأم؛ هكذاء واستنبطه البيهقي 
من حديت ابي سَعِيدٍ قَالَ: : عَروتا مع رَسولِ الله ک4 عَرْوَة بني الْمُصْطَلِقٍ ‏ مَسَبَينَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ 
ات اجا لمرن ورا في الفِاوم ورا أن نقتيع وتول: ٠‏ الحديث . قال: «ففيه دليل 
على أنه قسّمّ غنائمهم قبل رجُوعه إلى المدينة). 
وأما قسمةٌ غنائم حنين [باؤطاس] : فغيرٌ معروف » والمعروف: ما في «صحبح البخاري» (في كتاب 
الجهاد والسير/ باب من قسم الغنيمة في غزوه وسقره [رقم/ ١‏ ) وغيره من حديث أنس : أنه 
ا و ٠‏ بنظر : #التلخيض الحبیر؟ لاہن حجر .]711١5--171١17/1[‏ 

قلنا: وأمّا قسمة غنائِمَ خْبّر بخَبْبر: فهو ثابت في اصحيح البخاري» في كتاب المغازي/ باب غزوة 
خيبر [رقم/ 944]؛ من حديث تَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ ڳا به . 
)٤(‏ كتب بحاشية «د»: أي: للغزاة. 


1 چ كتاب الس م 


چ دية باد © ٍْ 
الهزيمة » والاستيلاء م التامٌ قبلّ الإحراز ل يُوجَدٌ ؛ لأنَ الغائمين - وإ كانوا قاهرين ‏ 
يدا - مقهورون دارّاء فلَمْ يتم السببٌ» فلا يَْيِتُ يبت المِلّكُ ؛ لأن الدارٌ في أيديهم 
مطدويصة جا و 

بخلاف ما إذا فحت البلدة وَأجْردَث فيها أحكاقها» حييث اكضَِيدٌ دار 


م 
۶ 


الإسلام» فِيَجُورٌ القسمةٌ حينشق كه لأنه 005 الاستيلا والقهث يدا ودار : 

والمرادُ من الاستيلاء التامٌ: القدرةٌ على الانتفاع في الحال» والادخارٌ إلى 
الزمانٍ الثاني لدع الحاجة المهلكة. 

قَإِنْ قَلْتَ: ا المِلّكَ لا يبت قبل الإحراز بدارٍ الإسلامء ألا رى 
أن عبدا اا لو خر مُرَاغْمًا لمولاه والح بعسكر المسلمين عمق 5 ولو أن 7 
إذا ع مُراغمة لرَوْجِها والتَحَقّتْ بعسكرنا تيبن من روجا » فلولا أن يد الكمّار 
زول وتَدْْتُ تنيت يد العرَاة لَمَا وقّع العتقٌ والبينونة . 

قَلْتٌ: ذلك [/ه4:ظ] بقبوت اليد ظاهرًا نصّاء بخلاف القياس . قال # في 
عّبيد الطائفف: : هم عْتَقَاءُ اللو فإذا زال مِلْكُ اليمين - وهو الأقوئ اد اف 
لك الماح وخر ا را 


و ضََ 
7 ااه ٠‏ 5 : > و 95 4 
«قسَمّ رسول الله كك غنائمٌ بدر بالمدينة » وغنائم حنين بعد مُنْصَرَفِه إلى الجعرّانة ؛ 


0( وقع بالأصل: «ثم. والمثبت من: اذاء و«م)» والغكء وااز). 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون [رقم/ 
[YV.‏ ال E A OR‏ ]7/۲[ > وعنه والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» [۲۲۹/۹] »من حديث عَلِيَّ بن أب بي طالب ڪل به. 
قال الحاكم: : هذا حديث مرحم الأسساد وک فرج 
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تی عَلَى هَذَا الأضل عة مِنَ المَسَائْلٍ ؛ ذَكَرْنَاهَا في: «الْكِمَايَةِ) في الله . 


وَلَهُ أن سَبَبَ الْمِلك الإسْتِيَاءٌ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَالٍ باح كما في الصيُودٍ. 


0 
م 


وَلا معت لِلإسْتِيلَاءِ سِوّئ إِنْبَاتٍ اليد وقد تَحَقَى وَلنَا: : أن التي ل هى عَنْ 


a‏ 2 کار ماج بے ٥‏ وء 
بع الْعَنِيمَة في دار الحَرْب» وَالْخْلَاف ثاب فيه › وَالِقِسْمَهُ بَنِعٌ مَعْنى فتذخل 
E‏ 


وكانت EKG‏ وَل حدود الوسلام ؛ وقسَمَ عانم 00 وأؤطاس › وبني 
المُضْطَلِيٍ بعد الفتح وَإِجْراءِ أحكام الإسلام فيهاء فصارٌ ت دار إسلام»» كذا كر 
ضاحتٌ لالأسرارة.وغيده: 

قَإِنْ قَلْتَ: إذا قسَمَ الإمامٌ جاز» وهذا دليلٌ الملك. 

قلت: ل ل جوارّها على الإطلاقء وإنما يَجُورٌ [00:,/] إذا قِسَمَ 
جل وري ل لعفن + ia‏ 
يجوز ؛ لأن قضاء الحاكم في مُجَْهَدٍ فيه إنما يَجُورُ إذا رأئ ذلك» فإذا لَمْ يرَ ذلك 
وقضئ بخللاف أيه لآ يجوز كذا دک العالم في (طريقة بقة الخلاف)1(0) » والباقي 
يعْلَمُ نَم تمه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (عِدَةٌ مِنَ الْمَسَائِلٍ ذَكَرْنَاهًا في «الكِمَارَ يةا) » والمسائل مد ؤِكْدُها آنمًا. 

و(الْكقَاءَ ب ؛ أراد بها: «كفاية المنتّهي). وهي مفقودة في ديارنا وديار العراق 
والشام ومصرّ. وسألت فقيها يَمَتَيّا جاء إلى مصرّ عنها» فقال: «(ما عند أهل اليّمَنِ 
جس بذاك»» فما أَذْرِي هل هي موجودةٌ بديار الهند والمغرب أمْ لا ؟ 

قوله: (وَالْقِسْمَةُ بَبْعٌ مَعْنّى) ؛ لأن البيعَ مُبَادَلة؛ وفي القسمة ذلك ؛ لأن أحدَ 
الشرّكاءِ لما اجتمّع نصييّه في البعض كان ذلك بدلا عن نصيبه في الباقى . 


.]75- ۲۳٤ ينظر: #اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ض/‎ )١( 


۾ کنب التتر بج 


YAA 
2 و‎ 000000 ENO 24 7 
تَحْتَهُ ؛ وَلِأَنَّ الاستيلاء إِنْيَاتُ اليد الْحَافَة وَالنَاقِلَِ وَالثَانِي مُنْعَدِمٌلِقدَرَتِهمْ عَلى‎ 
: وَوجود ده ه ظاهِرًا‎ e 
E َم قبل : مَوْضِعْ الخلاف ترت ُب الأخكام على اشد إذا قسم‎ 

عَن اجْتهَادٍ ؛ لان حُكْمَ الْمِلْكِ ل يديت ينث بذونه» وَقِيلَ : : الْكَرَامَةُ وَهِيَ كرام تر 
عند مُحَمَّدِ نکل › انه قال عَلى قۇل pab etal aa ASTE‏ »اجام يع عدم 
سس ا واو و ی ڪڪ 

قوله: (إِنْبَاتُ الْيَدٍ الحَافظة وَالناقلَة). 

والحافظةٌ: هي التي ثبَتَ بها حِمْظ العين . 

ريه ا ع الي ان اموز بو ليا المي او 1 
لاشتنقای آي الاستخلاس (ظاه” )١‏ بمساعدة أهل 0 ا 

قوله: (وَوْجُودِه) بالجَرٌ عطْمًا [على قوله]': (ِلِقَدْرَتِهِمْ)» أي: ولوجود 
الاستنقاذ. 

و 

قوله: (5 م قِيلَ : مَوْضِعٌ الخِلّاف) يعني : : اختلفواة في المراد بقوله: (وَلَا يَقْسِمْ 
غَنِيِمَةَ في دار الْحَزب). 

قال بعضٌ المشايخ: : المرادٌ منه عدم جواز القسمة» حتى لا تمت الأحكام 
لتر على القسمة؛ كامتياز الملا عن ولاك الغير »أو ثباذلة اتلك بلك علي 

وجه يَظْهَرُ أثزه في ج الوطءٍ [07/ه؛ظا/د] » ونفاذ البيع والهبة وغير ذلك. 
وقال بعضهم: المرادٌ منه الكراهة (بِدُونهِ) » أي: بدون المِلّك . 
قال ضَاحَتَ «الهداية): (وَهِيَ كَرَاهَةٌ تزه عِنْدَ مُحَمَّدِ نه قَالَ: عَلَى قول 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: انذاء ولام ولاغ»ء و(را. 


ees‏ س 


بي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُّفَ هه: لا يَجُورُ الْقِسْمَةُ في دار الْحَرْبٍء وَعِنْدَ مُحَمَّد 
هه: الْأفْصَلٌ أن يقْسَمْ في دار الإسْكَام. 

وَجْهُ الْكَرَامَةِ: أن دَلِيلَ البَطْلَانِ رَاجِحٌ: إلا نه تَقَاعَدَ عَنْ سَلْبِ الْجَوَاز: 
لا يتمَاعَدٌ عَنْ راث الْكَرَامَة . 
و غاية البياة يي 
أبي يبق واي يوق لا جور اقتا في قار الكزب. 

وَعِنْدَ مُحَمَّدِ: الأَفْصَلُ أن يه سم [5./4+رام] في دار الإِسْلَام)؛ وقي ذكْرٍ 
الخلاف هكذا نظو؛ لأنه لا خلاف في الظاهر عن أصحايناء وهو المشهود 
عنهم» وإنما الخلاف فيما يُرْوَئ عن أبي يوسفٌ لا عن محمد وقد مر ذِكرٌ 
ذلك أوَلا. 

ومعنئ الكراهة: أن الأَوْلى ألا يفْعَلَ فيه » ولو [فعَلَ]7'© استحقٌّ صَرْبًا ِن 
اللؤم. 

قوله: (وَجْهُ الكَرَاهَةٍ: أن دَليلَ البِطَْان رَاجح» إلا أنه تقَاعَدَ عَنْ سَلْبٍ 
الْجَوَاز» قا يََقَاعَدُ عَنْ إيرَاث الْكَرَاهَةِ) » يعني: أن دليلَ بُطلانِ القسمة راجح على 
دليلٍ جوازها ؛ لعدم تمامٍ الاستيلاءء إلا أنه لَمْ يَْيْثْ ني الجواز بِالاتَمَاقٍ ؛ لأن 
عند الشافعي: تجو طلقا 

وعندّنا: يَجُورُ إذا احتاج العْرّاةُ إلى الثوب والذَّابَة [/] ونحو ذلك 
ويَجُورٌ أيضًا إذا قسَمَ الإمام عن اجتهادء قثت الكراهة ؛ لأنه لا يلم ين تفي 
الجواز د في الكراهة» كما في سُؤْرٍ الهرّةِ لَمّا انتمّئ النجاسة لَمْ تف الكراهة . 


(1) حتئ قال القدوري في «التجريد» [5170/4]: قال أضحابنا: لا ينيغي للإمام أن يقسم في دار 
الحرب حتى يخرج إلى دار الإسلام. 
(؟) مابين المعقرفتين: زيادة من: (ن4» وام وااغ » و«را. 


© كتاب الشَّيّر‎ © ۲۹ ٠ 


َالَ: وَالرّدءُ وَالْمُعَاتِلُ في الْعَسْكَر سَوَاء؛ لاسْيَوَائهمْ في السَبَبٍ وهو 
المكَاورة أو شود الوق على عا خرقء واف ا لم ایل لعرص أذ ره 
لما ذَكَدَْا. 


َإِذَا لَحِمَهُمُ الْمَدَدُ في دار الحَزب قَبْلَ أن يُخْرجُوا [0.دراد] الْعَِيمَةَ إلى 
و و ا لاء ور راء على 

مداه مِنَّ الأضل . وَإِنَمَا يَنْقَِعُ حن ی الْمْشَارَكَة عِنْدَنَا بالإخرًاز ع 
وام أ نه العام فبها؛ أن يكل داد ينها م لك 
طم ركه الْمَدَدِ . ْ 
وني 

قولهة (كَالَ: وَالودْهُ وَالْمُقَائِلٌ ة في الْعَسْكَرِ سَوَاءُ)» أي: قال القَدورِيٌ 
في (مختصره)! يض أن ال رحو الوق د والقائلٌ د وعو القيدة لقتال 
مع الكفارٍ ‏ سواءٌ في استحقاق العَنِمَةٍ لاستوائهما في سبب الاستحقاق» وهو 
مجاوزةٌ الدَّرْبٍ بنيّة القتالٍ عندّناء أو شُهُودُ الوقعة عند الشافعئ زل » وفي كون 
اللجب عذا أو ذلك يق وس ءُ بِعَوْنِه تعالئ في: (قَصل كَبِْيّة الْقَسْمَةِ) عند 
قوله: (وَمَنْ دَخَلَ راجلا فَاشْترَى قَرسَا) . 

والوقعة: اة الحرب. كذا في «مجمل اللغة). 

قوله: (وَإذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَهُ في دار الحزب قبل أن يُخْرِجُوا [9/واد] الْعَنِيِمَة إلى 
دار السام ؛ شَارَكُوهُمْ فبها) » وهذا لفظ القدُورِيّ وه اي شارك المدد العسكرٌ 
في العَنِيمّة » وإنما أسَدٌ الفعل إلى ضمير الجماعة ؛ لآن المدّدً د يَقَعٌ على الجماعة. 
(۱) ينظر: «مختصر القتُوري؛ [ص/ ۲۴۲]. 


(؟) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس .]۹۳٤/۲[‏ 
(*) ينظر: «(مختصر القدُوري» [ص/ 77؟] . 


لون 


© باب الغنائم وقسمتها #» 


قَالَ: ولا حَنَّ لأَهْل سوق الْمَسْكَرِ في ال لغديمّة ؛ َة إلا أن بقاتلوا. 

وَكَالَ التاق في أَحَدٍ مَوَْيْهِ: يُسْهَمُ لَه ؛ لِقَولِهِ : «الْعَيِمَة لِمَنْ شه 
دعكا ولان وَجَدَ الجِهَادُ مَعْنّى بتَكْثِيرٍ السّوَادِ. 
ATE 1 «Fa mn RE e |‏ اي SS‏ 

قال في اشرع بي لرا ٠‏ قال السَافِعِيٌ وة : إذا لَحقوا بعد تة تقضي الحرب 
وجَمُع الغنائم لَمْ ت رکز ٠‏ وإذا لحرا بعد قشي العرب بوك [حرازالعنائم ؛ 
ففيه. قولان ٤"‏ وهذا بنا على ما نّا م هذا في .مسألة 5 قسمة الغَنِيِمَةِ في دار 
الحرب قبل الإحراز بدارٍ الإسلام أن الملكَ هل يَنْبّتٌ لهم آم لا؟ 

فعندًنا: [bre l4] YY‏ ب يجت فلَمّا كان كذلك يَشْرَكهُم المدّد» وعندّه: بْب 

لا ركيم المدد شا املك ي للغائمين قبل لحَاقٍ المدد» وعندنا: لا 2 
الاستيلاءء فلا يَنْبْت الملك» ولا يَْمَطِعُ حقٌ المدَدٍ عن العَنِيمّة إلا بأحد أشياء 


ثلاثة ؛ وهي: 

الإحراز بدار الإسلام. 

والقسمةٌ بدار الحرب قبل لكات المدّد. 

وبَئِعُ الإمام العَنِيمَةَ قبل لحَاقٍ المدد؛ لأن بكل واحدٍ منها يقر مِلْكُ 
عزاو فلا يَشْرَكٌهم غيرهم . 

قوله: (قَالَ: ولا حَقّ لأَهْلٍ سوق الْمَسْكَرِ في اليم ؛ إلا أَنْ يُقَاتلُوا) » أي: 


0 

قال القدوري في لامختصره)!" . 

٠|751 ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/‎ )١( 

(۲) يتنظر: «الأم» للشافعي [ه/؟:1]: و«الحاوي الكبير؛ لأبي الحسن الماوردي .[io/۸|‏ 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [ه/ا١]‏ . 

() ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/ 7 ]. 
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چ كتاب الشيئر # 


و 


وَلَنَا: أنه 3 تَوجَدٌ المُجَاوَرَة لی ۾ قَضْد الْقَتَالٍِء فَانْعَدَمَ السّبَبُ الظاهر 
فيغر السك الْحَقِيِقَيُ وَ رَه هو الال َيُفِيدٌ الاسْتِحْقَاقٍ على حَسَبٍ حَالِهِ فارسا 


0 راجلا عِنْدَ الْقََالِء و مقع سود وو امسو مجو انمه لها ا 
اال ل ل ل هم غهحاية البيان تتت7ج+7ت 777ب س 
قال في «شرح أبي نصر)(: «قال السَّافِعِوتُ في أحد فَولَيْهِ: يُسْهُمْ وقول 


الآخدٌ مل قولنا(2). 
.امن 8 ا ê‏ 
له: ما رُوِيَ في «شرح الآثار» عن عُمَرَ له أنه قال: (إنَّ اميم ِمَنْ هد 
الْوَفْعَةَ)20 . 


2 أن سَبِتَ اسعحفاق العَِيمَة لَمْ يُوجَذْ ) فلا تعبت اسقائ فلا يکو 
لهم حق فى العنِيمَة) ناشت أا مجاوزة الدب بنيّة القتال ؛ كما هو 
مهيا أو شهود الوقعة.بيّة القتال؛ كما هو مذَعَبٌ افع به » ألا رى أن 
الأجيرٌ لسياسة الدوّابٌ 2 إذا لَّمْ يَُّاتِلُ [:/.هطاد] بالاتفاق ؛ لأن نيه القتال 
َم تُوجَد . 

فلمًا لم يُْتمِرِ السببٌ الظاهرٌ الذي يم مقامَ الأمر الحَفِىٌ لاهو الال 
اعتبر اق الحقيقية وهو القعال فإذا جد القال م من التاجر انی السهم 
[لوجود]©) السبب» وإلا فلا لعدمدة وَإِتَما قلناء إن القتال اَمو حفر ؛ لأن الإمام 
لا يُمْكِنّهِ الوقوف على كل أحدٍ أنه قال أمْ لا 
)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/ 51] . 
(؟) المذهب: أنهم إن قاتلوا؛ استحقواء وإلا فلا. ينظر: «الأم» للشافعي [147/6]. و«مختضر 

المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» »]۲٠١/۸[‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي 

[5/4؟4]. وااروضة الطالبين» للنووي [7817/1]. 
() أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 47484]» وابن أبي شيبة [رقم/ ]۴۴۲۲٠‏ » والطحاوي 

في «شرح معاني الآثار» [ 45/7 ؟] » عن عَمَرٌ بل به. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء ولاعك0 ولاغ». ولار». 
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وَمَارَوَاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ و أو تَأوِيلهُ أَنْيَشْهَدَهَا [-./] عَلَى قَضْدٍ لقتال 
ِنَم تَكنْ ل للإماء فول مل ا وا ا ق 
يتاع ليوا إل كار الإشكام» م تزتها ينهم يها 
TA E.‏ 
قوله: (مَا رَوَاه قف لی عُمَرٌ 4) ؛ يغنى : قَوَله: «الْغَيِمَةُ لِمَنْ شَهِدَ 
عة فإذا كان موقوفا عليه يَكُونُ ذلك لدم الحا وتقليد الصتجازرة 
ين حجر عنته» فكيف ينتج بما ليبن بخجر عندّه علينا عل آن عند بعض 
أصحابنا أيضًا ‏ وهو الشيح أبو الحسن الكَرْخِئُ ‏ لا يُجَوّرُ تقليدّه فيما يُذْرَكُ بالقياس . 
ولَيْنْ صح رَفْعْه إلى النبيٌ ک٠‏ أو كان تقليدٌه واجبًا - على قول 
اردع من أصحاينا ‏ فتقول: المراد منه شُهُودٌ الوقعة بيه اقتال [/دودض] ؛ 
بدلیل أن الكافرٌ [٤/١٠٣ر/ء]‏ إذا سهد الوفعة وَل يقال فلا حقٌّ له » فصار التاجرٌ إذا 
م قال كالمُجُتازٍ بموضع الحرب وكالتّظارةٍ. 
قوله: (أَنْ يَشْهَدَهَا) » أي: يشْهَدَ الوقعة 


قوله: : (وَإِنلَمْ تن يجام ك حَمُولةٌتُحمل ليها لايم كسما بن ِن اْقَانِينَ 
تِسْمَةَ إيدَاع ليَحْمِلُوهًا إلى دار الإشلام» ثم يَرْتَجِعْهَا مِنْهُمْ فَيَقَسمُهًا), وهذا لْظ 
a‏ 


)١(‏ عضئ تخریجه. 

(؟) قال ابن أبي العز: «لا يُعْرّف هذا الحديث مرفوعا». وقال الزيلعي: اغريب مرفوعاء وهو موقوف 
علئ عْمّر) ٠‏ وقال أبن حجر 1 مه على عُمَرء أما المرفوع: فَلَمْ أجذه» . ينظر: «التنبيه 
على مشكلات الهداية») لابن ] بي العز ٠ ]۲۳۸/٤[‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن 
حجر ۰/۲ |٠١‏ » وانضب الراية» للزيلعي .[er/r|‏ 

(؟) هو: أحمد بن الحسين : أبو سعيذ البردَعِيٌ الفقيه المُناظر ٠‏ تقدمت ترجمته . 

(4) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ ۲۳۴ - 774]: 


م ممعم 
وان وك elel oe‏ ةلو ola‏ ولو اوهو و "هالع اه e! e Ara‏ أو ولو وو EAS ES RAPS o 6 ESOS ole‏ الل 


مع 


اعلم: أن العَنِيمَة إذا EE‏ حَمُولَة يحْملها الإمامٌ عليهاء ول 
يكن يقَسِمهاء > لأنه إذا لَمْ ية يقْسِمْها احتاج إلى تَرْكِها في داز الحرب» فيطل حن 
الغامين عنها. 

ثم إذا قسَمّها قال بعضُ مشايخنًا: يكون ذلك قسمة تمليك ؛ لان الإمامً إذا 
قِسَمّ عن عن اجتهادٍ يجوز » وقد مَرّ ذلك قبل هذا 

وقال بعضهم : RE TE‏ حمل أعتي: قَسَمها على العْرَّاةٍ [/ادواد] 
لتشملوها إلى دار الإسلام ؛ لا ليتملكوهاء ویکون المحمول عند الحاملٍ وَدِيعَةٌ 
يردها الإمام في دار الإسلام فيَقْسِمُها بيهم ؛ فم هل رهيم الإماء على العطتل 
اَم لا ؟ 

قال في «السّيّر الكبير»: «يُكرهُهُّم على ذلك » لكن بإجارة»'» وهو اختياز 
القَدُوريّ فى «مختصره» ؛ لأن فيه دَفْعَ الضرر العام بالخاص› ولان متفه عائدة 
إليهم ؛ فله أن يَْعَلَ ذلك لحقّهم » فصار كما لو اضطرّ إلى تناولٍ طعام الغير » حيتُ 
يتناوَلُها بالقيمة. 

وقال في #«السير الصتير» : لا یکرھ مم عليه" لعدم جل الانتفاع بمال الغير 
إلا ية ين نفيه » فيكون هذا جَبْرّا على الإجارة ابتداءً فلا يَجُورُء كما إذا تَقتْ 
داب إنسانٍ في دار الإسلام» وكان ممَ آخَرَ فضل دابّة ؛ ليس له أن يحمل عليها 
بأجُر المثل بلا رضاه» فكذا هنا. 

والحَمُولَةُ ‏ بمَمْح الحاء -: ما بُحْمَلُ عليه ين بير » أو فس » أو بغْل » أو جمار. 


(؟) ينظر: «السّيّر الْكَبِير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن .[ırv/r]‏ 
(؟) ينظر: «السَيّر الصغير» لمحمد بن الحسن [ض/۹٠١]‏ : 


© باب الغنائم وقسمتها #* 


ال پا : هذا ذكِد و في الْمُحْتَصَرِ وَل يشْتَرِط ر صَاهِمْ وَهُوَّ روايَة يَة: «السَّيّر 
الكبير) . 

وَالْجْمْلهُ في هَذَا أن العام ذا وَجَدَ في الْمَْتَم حَمُولَة يحمل الْمَتَائِم 
ا لان ا ا مالم ٠»‏ وَكَذًا | إِذَا كان في بت الْمَالِ صل 


كل اي ار ل م في روايَة: (السّيّر الصغير» ؛ 
4ب 5 31 م 
أنه انْتدَاءِ إِجَارَةِ » وَصَارَ كَمَا إِذَا تَقَقَتْ داب في مَقَارَةٍ وَمَعّ رَفبقه فَضْل حَمُولَةِ . 


و يبرهم في رِوَايَة : «السّير الْكَبِيرٍ) ؛ لاله دَفْعُ الضَرّرٍ العام بخميل ضَرَّرٍ 


ول جور بخ القايم قل القشوافي كار لعزب + 5 ولك بها 
وَِيهِ جلاف الشَافِعَِ #8 › وَقَدْ : بسنا لضا : 
ب يي يآ لضت 

قوله: (في الْمُخْتَصَر)ء أي: في «مختصر القُدُورِي» . 

قوله: ( لِأنه ابْتَدَاءُ إِجَارَةِ) » احترازٌ عن إجارة في حالة البقاء» حيث يَجُورْ 
الجَبْرٌ تَمّةَ باتفاق الزوايا: كمّنِ استأجّر سفينة شهرًا؛ فمضت المدَّةٌ في وسْطٍ 
البحرء فإنه ينقد عليها إجارة أخرئ بغير رضًا المالك بأجرة المقل» ذكره 
في #المحيط](". 3 


قوله: (وََا جور بيع لام قبل اة في [+/1+طام| ار الْحَرْبِ) » هذا لفط 
القَدُورِيّ في «مختصرها 0 وذلك: لأن الملْكَ في العَنِيِمَةِ في [دار الحرب ]7 


)1( ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مَارَّة البخاري [417/5] ٠‏ 
(9): ينظر: امختصر القدُوري» [ض/ 4؟]: 
(؟) فا بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن٠‏ 
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سس سر 8 


َه في العَِيمَةِ» و ومن 
ِنْهُمْ بعد إخْرَاجِهَا إِلَى دار الإشلام كَنصِيْهُ لوده ؛ لأن الإ يَجْرِي في 
الملك وَلَا مِلْكَ كل الإسرازء وَإِنّمًا الملك 0 الشَافِعِيٌ 8: مَنْ 
لخت ست #٠‏ ا 
للغرّاةِ لا ينمت قبل الإحرازٍ بدارٍ الإسلام عندّناء فلا يَصِحّ البِيعٌ فيما ليس 
بمملوك» وهذا هو المرادٌ بقوله: (وَقد بَينا نّا الأَضلّ) » ومح هذا إذا باع الإمامٌ صح ؛ 
لآنه مهد فيه ذگره في اشرح الطّحاويٌ)27. 

فلم بهذا: أن المراد بقوله: (لَا يَجُورٌ بَبْعُ [0/دظاد] الْمََائِ): : الكراهةء لا 
تفي ترتبٍ الأحكام» والكراهة أيضًا فيما إذا باع لا لحاجة العْرَّاوٍِ وإذا باع لدم 
حاجتهم › فضي ألا يكرة؛ لآن مال هل الحرب مباح » وبالضرورة يُسْتَبام 
المحظورٌ» فلأَنْ يُسْتَبِاحَ المباح وى > ولا كراهة مع الإباحة. 

قوله: ب عي بن دام هي عتم أل سد 
مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ إِخْرَاجِهًا إلى دَارٍ الإِسْلام قَنَصِيبَه رَكَنه) . وهذا لظ الق وري 
في لمختصره)27. 


9 


وعند الشَافِعٌِ: إذا مات بعد تقضّي الحرب ؛ فحقه لورثته(". 

والأصل فيه: ما استقصَيناه في مسألة قسمة العَنِيمَةِ في دار الحرب ؛ وذلك 
أن المِلْكَ ر لما لبت ّت للغْرّاةٍ قبل الإحرازٍ بدارٍ الإسلام عندّنا لَمْ ينبت الإرث؛ 
لأن الإرْتَ انتقالٌ ملك المُورثِ إلى الوارث » فإذالَمْ ن المِلك لم يكن الات 
وعنده كان الملكُ ]14۷/1[ > فكان الإزث. 


® اينظره «(شرح مختصر الطحاوي» للأَسْييِجَابِيُ [ق/ .]٣٣۹‏ 

(۲) ينظر: «مختصر القَدوري» [ض/ 4 17]. 

() ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي ١]477/11[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق 
الشيرازي [ص/ ٠ ]۲۳١‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [ 47/4 5] . 


© باب الغنائم وقسمتها 4 14۹۷ 


0 مير وى رةه مداع 


مات مِنْهُمْ بَعْدَ اقرا ر الْهَزِيمَة يُورَتُ تَصِيْهُ لقِيَام اليك فيه عِنْدَهُ» وَقذ با 


ولاش ا قلق الع فى قار انکر ا ارا وجوه مخ الطّغام. 
ل اسه فاية اليا ا 

2 عر 

قوله: (وَقد بَيناه) » أي : في مسألة قسمة العَنِيمَّة في دارٍ الحرب قريبًا ِن 
الورقة . 

قوله : (وََا بَأسَ أن يعلق الْمَسكَرٌ في دار لْحَرْبٍ ؛ او 
الطعَام)» وهذا لظ القذوري في امختصره) 7" , أطلقّ الرواية ولم يميد 
یرای اتی کیک سوسوي ني مرکا 
قال: «ما دامَّت العَنِيمَة في دار الحرب لا پاش لكل .واحد عن الجُنْدٍ تناوْلٌ 
المأكول » والممْرُوبٍء والعَلَْفِء غييا كان أو فقيرَا» وتبعه القَدُورِي 007 

وقال في «السَيّر الصغير»: «وإذا كان في العَنِيمَةَ طعام أو عَلَفْ فاحتاج إليه 

5 و ن ۶ 5 

رجل» يَتَتَاوَل منه َدْرَ حاجتهء وكذلك يَتَمَاوَلَ مِن سلاح العَنِيمَة إذا احتاج إليه 
للقعالٍ [0/:دواد] » ثم يردها إذا استغْتى عنه » ويْكَرَه له ذلك من غير حاجة)”؟' إلى 

52 ig 
هنا لفظ «السَّيّر الصغير».‎ 

قال صاحبٌ «المحيط): «هذا جوابٌ القياس » وما ذكره في «السّيّر الكبير) 
جوابٌ [4/ه+واء] الاستحسان)(20. 

وَجْهُ رواية «السَّيّر الصغير): ما رَوَئْ الشيح أبو جعفر الطحاويٌ 4# في 
(اشرح الآثار) مسد دا إلى عد الله بن ابي اذى ول قال: : نّا مع رَسُولٍ الله ب حير 
)١(‏ ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 774]. 
(۲) ينظر: «السَيّر الْكَبِير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن .]٤١/٤[‏ 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 1774]. 


(4) ينظر: «السّيّر الصغيرة لمحمد بن الحسن [صن/4١1].‏ 
() ينظر: «المحيط البرهائي» لابن مَارّة البخاري .]۷٠/٠[‏ 
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۹۸ 


ال : أَرْسَلَ وَلَمْ يُقيّدهُ بالْحَاجَة وَقَدْ سَرَطها في رِوَابَةٍ وَلَمْ يَشْثَر 
ت ا الا س 
بابي أحَدُنا إلى طعَام صن الْعَنِيمَةَء أذ مِنْهُ حَاجَتَُ)7) » ولأن العَنِيمَةَ مشتركة بي 


العُرَاِ فلا يل تناولُ البعض دون البعض ؛ كما في الاب والقوب . 

وجه رواية «السَّيّر الكبير»: ما رّوّئ البُخاري في افيح بإسناده إلى 

عمَرَ ول قال: «نّاثُصِيبٌ في نازتا الَسَلَ الِب » اكه وَل رع ؛ 

E‏ الطعام والعَلف مِن دار الإسلام إلى دارٍ الحرب متعل7 > قلق 9 الغازي 
الت لوقع في حرج » وهو متف بالنص » ولو رط الشراء منهم لزم الحرَج أيضًا؛ 
لأن الكمّارَلا تيعون ين العُرَاةٍتضييقًا للأثر عليهم» فلا بُ ين قُوتٍ النفس وعَلّفٍ 
الدابَة» فل 5-5 دَفْعَا للضرورة» سواءٌ كان عَنيًًا أو فقيراء فبَقِيَ الطعام ٠‏ 
وا الاسْتِعْتَام على أصل الإباحة ) فصار كما قبل الاسْتِعْنَام . 

يقال : لف الداية جلف كفا هن باب: صرب إذا أطعَمَها العَلفَ. 


قال ابن دَرَيْلِ: رلا عَالَ: أعلفتهاء والداءَةٌ ar‏ وَعَلِيفٌ [0/؟دظاد] ؛ 
و الملل ما اعتَلفَيُه الدابة)20 , 


فول قال او أي :قال ما #الهذايةة اطق القَدُورِيُ - 
المسألة عن قَيْدِ الحاجة. 


قوّله: (وَقَدْ شَرَطَهًا في روَايةٍ)» أي: شرّط الحاجةً في رواية: «السّيّر 


00 ابرح أبو يوسف في «الرد على سِيّر الأوز اعي ا [ص/ ١١]؛‏ ومن طريقه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» [/757]: عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أَوَْى وله به. 
قال العيني: إسناده صحيح». ينظر: : انخب الأفكار شرح المعاني والآثارا للعَيِيَ .]٠١١/٠١[‏ 

600 أخرجه: البخاري في كتاب الخمس/ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب [رقم/ 546 ؟]؛ 
من حديث َافِع ‏ عَنِ ابن عُمَرَ وله به. 

(۳) ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دُرَيْد [9181//1 ] . 


SS 


في أخررى. 
َجْهُ الأولى آنه مشر 5 لايع و يزلا ا كقاني اا 
ا الأخْرَئ وله نا في عام 2 «كُلومًا وَاعْلهُومًا وَل 


تَحْمِلُوهَا) . ولان لحم بار فان عَلّى ليل الْحَاجَة وَهُوَ كته في ار الْحَرْبٍ ؛ 

هر 

1 ا لوحن عي ی 
يط َة 


قى عَلی أَضلٍ ا ِلْحَاجَة جلاف السلاح ؛ لصحيه 
انعد کل الْحَاجَةَء وَقَدْ تَمَس إِلَبْه عبر حَقِيقْهَا عة 4 د ی 
لس ل £ لا ا 
الضغير2104. 
قوله: (في الْأَخْرَّى) » أي: في الرواية الأخرئ » وهي رواية: «السّيّر الكبير)'. 
قوله: (وَعَلََ ظهْره) : أي : دابته : قال فى «الفائق»): الوه : الراحلة»"'. 
وقال في «المغرب): لظ الظهّر مُستعارٌ للدابّة)”*2. والمِيرَة”*2: الطعام. 
قوله: (عَلَى أضلٍ الإا حَةٍ)» وذلك لأن الييمة في الأصلٍ مال الْحَرْبىٌ ؛ 
وهو مباّ في الأصل لا عِضْمَةٌ له» فقي الطعامٌ والعلّف على ذلك الأصل لعموم 
الحاجة المي والَقِيرَ. 
قوله: (وَالدَابَةُ مثْلُ السّلاح)» يعني: تُعْتبْر فيها حقيقة الحاجة لا دليلٌ الحاجة ؛ 
وهو كوثه في دار الحرب» فإذا استغنئ عن ركويها يردها إلى [4/امعظاء] المَعْتم . 
)١(‏ ينظر: #السّيّر الصغير» لمحمد بن الحسن [ض/ .]٠١8‏ 
0 ينظر: «السّيّر الْكّبير | مع شح السرخسي» لمحمد بن الحسن .]٤۷/٤[‏ 
(۳۴) “ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [؟817/1] . 


60 ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرِي [53/1] : 
(5) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: (وَالْمِيرَةُ مُتْقَطِعَةٌ) ٠‏ ينظر: «الهداية» للمَرْغيناني | 857/1] : 


a ا‎ 


و 2 ھە 9 مه 0 7 3 بے © 3 فز 
الْمَغْتَم ذا اسَعْتى عَنْهُ» وَالدَابَةَ مل السّلّاح » وَالطْعَامُ كَالْخْبْرٍ وًاللخم وَمَ 
اا فده كَالرَيْتِ وَالسَّمْن . ۳ 

ال ويل | لْحَطّبّ » وَفِي بَعْضٍ اسح الطيب وَيَدَهِنُوا بِالدّمْن: 
a a —‏ 0 
قوله : : (وَالطَّعَامُ كَالْخُبر واللځم وَمَا يُتَعْمَلُ فيو» كَالسمْنٍ وَالزَْتِ) » يعني 

ن المراة ين الطمام المذكور ما كا بعلمل ؛ كالخيز واللحي وما مم 

في الخبزٍ كالزيت والسمن › U‏ أ للأكلٍ وغيرٌ المهَيًاً له سواءٌ» ولهذا كان لهم أن 

جرا تما ويأكتُوهاء'ذكره الكر جرف لک ا بردو اوا الا 

قال الوَلْوَالِجِيٌ في «فتاواه): «وإذا ذبخوا البقر والغنمَ فأكلوا اللّحمَ؛ ر5 
الجلد إلى الَنِيمَة ؛ لأن الحاجةً إلى الجلود لَمْ تَقَعْ لازمة)27. 

وقال في «كفاية البَتِهَقَيّ): ١لَمْ‏ ب جز لجار أن يأځذوا م ين الطعامٍ والعلف ‏ 
ويردون إن انرا ولا صَمَان إن استؤلكوا؛ لأنه ترك علي الإباحة ف حى 
المجاهدين للحاجة وأتباعهم ؛ كصبِيانهم ونسائهم الذين معَهّم » ذأمّا في حى غيرهم 
فلا) . 

فوله؛ (قال: ويتعملُوا )آي كان القَدُورِيٌ في (مختصره)("©: 
وک لوا السك بوينششرا بالذقنء زكرا ب الدقة. 


5 هَ ا مار ٠.‏ و 2 7 
ودي بعص , سج القدوري: (ويستعملوا الطيتٌ96) وذلك ليبس بصحيح ؛ 


(۱) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجيّة) [۲۹۸/۲] . | 
(؟) ينظر: «مختصر القدُوري) [ص/ ۲۳۲]. 
(۳( َم نظفر بهذا اللفظ في شيء من سخ : (مختصر القدوري» (المطبوعة والمخطوطة) التي بين أيديناء 
وقد وقّم فيها جميعا اللفظ الأول يناوا اة ٠‏ وهو الذي شرّحَّ عليه أبو نصر الأقطع 
في «شَرّْحه علئ مختصر القدوري» [ق٠ ٠‏ |ب/ مخطوط مكتبة كتبخانة مجلس شورئ ‏ إيران/ 
(رقم الحفظ: 1141775 ٠‏ أو [ق47 "/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ:- 
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وفوا واد متشا الاج إلى جييم ذلك EINER‏ 
ببح 0 اة البيان الم 0 
لأن القدوريّ نفْسّه قال في شرح مختصر الكَرْخِيّ): بعدم جواز الانتفاع بالطيب7". 


ا اننال الحطب: تعر النقلٍ من دارٍ الإسلام ؛ كما في العَلّف. 

وأمّا الادهانٌ بِالدّهْن: فالمرادٌ منه [5/9راد] الد المأكولٌ كالزيت ؛ لأنه لما 
كان مأكولا كان صر إلى بديه َصَرْهه إلى كله ».وإذا لم كن ماكرلا لا ع به 
بل رده إلى العَنِيمَة » كذا ذكره القَدُورِيٌ فى «شرجه). 

قوله: (وَيُوقِحُوا به الدَابَة) » قي الدابة: تضْلِيبُ حافرها بالشخم المذّاب 
إذا حَفِيَ ؛ أي : رق ين كثرة المنمي , والراغ خلأ" . كذا في «المغرب)0. 

ونسخةٌ الإمام حافظ الدين الكبيرٌُ بخط يده(©: بالرَّاِ» من التَرْقِيح» وهو 


.])86٠١ =‏ وكذا شرح عليه شُوَامَرْ اده في «شزحه على مختصر القدوري» [ق۲۰۹/أ/ مخطوط 
مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 589)] . 
نعم: نص جماعة مِن سراح ١المختصر»‏ على وقوع الاختلاف هنا في بعض التُسَح . ينظر: «الجوهرة 
النيرة شرح مختصر القدوري» للحدادي [171/5]» و«اللباب في شرح الكتاب» للحدادي 
[171/4]» و«خلاصة الدلائل/ شرح القدوري» لحسام الدين الرازي ›]۷٠/۲[‏ وااجامع 
المضمرات/ شرح القدوري» للكَادُوري [۲/ق ١۹٠/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي/ تركيا/ 
(رقم الحفظ: ۷۹۸)] . و«المجتبئ في شرح القدوري» لأبي الرجاء الزاهدي [ق ۳۷۷/أ/ مخطوط 
مكتبة فيض الله أقندي/ تركيا/ (رقم الحفظ: .])۸٠۸‏ 

[< ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/‎ )١( 

(1) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ۷[ 

() أي: في كلمة «تؤفيح». وقد صَوَّبَ المؤلف: «تؤقِيح)» بالواو على: «ترقيح» بالراء» فيما سيذكره 
عن نُْسَخة عتيقة من امختصر الكَرْخِيَ ١‏ مكتوبة في تاريخ سّنة إحدئ وأربع مئة » وقع فيها ١تَوْقِيحج):‏ 
بالواو ٤‏ لا بالراء: 

(؛) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي .]۴٠٤/۲[‏ 

(5) يعني: نسخته مِن: «الهداية» ولَمْ قف عليها المؤلف » وإنما ينقل عنها في كل مرة بواسطة شيخه 
حسام الدين الشُعْناقي في شزحه على «الهداية). 
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ويُقَاتَلوا بَا يَجِدُوئَهُ مِنَ السّلّاح E asa‏ 
- - - و نيوزية # ب ب 060007 
المنقول عن المضتف هه » قَالَ: «مَكَذًا راتا عَلَى الْمَشَايخْ 1 . 


ا رع وين رياو امتا ا 


ر ۰ 1 - ٌُ 1-0 
او ا EBES‏ 
gr 5 . 15 7‏ و 0 4 ٠.‏ لوق 


ولكني رأث قي نسح فو ون اغ : (مختصر الكَرْخِيً) المكتوبة في تاريخ 
سنة إحدئ وأربع مئة: «بالواو» » كما قال صاحبٌ (المغرب)!4) لا بالراء. 


و لیو ما يدوه eee‏ من ت السلاح)» ظط القدوري ب" 
قال الإمام ا في شرح الطحاوئ»: اومن ركب فرّسا ع( أو لس 
ثوبّاء أو رقع سلاحا قبل القسمة ؛ فلا بأسّ به إذا احتاج إليه » فإذا فرّغْ مِن الحرب؛ 
يره إلى العَنِيمَة» ولو تلق قبل الردٌ فلا صَمانَ عليه » وإِن لم يَكُنْ له حاجةٌ » ولكن 


(1) هذا كله نقله المؤل بواسطة شيخه السّغْناقي في كتابه: «النهاية شرّح الهداية» [١/ق١۴۷/أ/‏ 
مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1755)] . 

00( البيثٌ: للحارث بن حِلَّرّة في «ديوانه» [ص/351]. 
ومُراد المؤلف مق الشاهد: الاستدلال به على أن الترْقيح يأتى في اللغة بمعتى الإصلاح ٠‏ 

(*) ينظر: (جمهرة اللغة» لابن دريد .]57١ » :45/1١[‏ 

(؛) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [34/1] . 

(5) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۲۳۲]. 

)0( وقع بالأصل: «لبث». والمغبت من: «ن»» و«م)» واغ4»» و«ر». وهو الموافق لِمَا وفع في: شرح 
مختضر الطّحَاوِيَّ) للأَسِْيْجَابِيَ [ق79/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: ])٥۸۸‏ . 


| ةدا 


9 باب الغنائم وقسمتها + 


و2 2 م - 


كل ذلك بلا قَسْمَة 71 ] واويه إِذَ ذا احتاج إِليْه بن 3 ين له سلاح وقد 


اه“ 
اساي سس عر يبي إن اننع رتب علو 
املك وَلا ملك عَلَى ما قَدَمْنَاهُء وَإِنَمَا هو إِيَاحَةٌ E‏ له الطعَاءٌ. 


E FP ES 
و 9 ولا يكمَوَلونَهُ إِشَارَةٌ إلى ا لَِ يَبيعُونَه بالذَهَّب وَالفضة‎ 


إن بَاعَهُ أَحَدُهُمْ رَد الّمَنَّ إلى ية ؛ لاه دل عَيْنِ كَانَتْ لِلْجَمَاعَة . 
ل ل لللمل وج فاية القيان 7ه سس — 
يكت لیسرت شه ولس لیرد فياه کر له ذلكء بولا ضَمان. .عليه إذا 
كلف76©. إلى هنا لنْظه هق : ْ 

قوله: (كُلٌّ ذَلِكَ بلا قِسْمَةِ) هذا أيضًا لفظ المدُوري» أي: کل ما قُلنا ِن 
علّف الدابّة» وأكل طعام اليم » واستعمالٍ الحَطَّب » والادّهانٍ بالذَهْنِ » والقعَالٍ 

قوله: 2 يك إشارة إلى قوله: (بخلّافٍ السّلاح ؛ 4 انه soe‏ 
يَسْتَصْحِبْهُ) إلى آخره. 

قوله: (وَلا يحور ر أن يبيعُوا مِنْ ذَلِكَ شيعا وَلَا يعَمَولوّة)» هذا لفظ القُدُو ري 
في امختصره)7"' » يعني : :ذا أخد.العشكة لعلف لأجل دوابّهِم » وأخذوا الطعامَ 
لمَأكلَتِهم » والحَطّبَ للاستعمال» والدّمْنَ للادّهانِء والسلاح للقتال» فلا يَجُورُ أن 
)1( ينظر: شرح مخفصر الطحَاوي» للأَسْيِجَابِيَ [ق794/]/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 

- تركيا/ (رقم الحفظ: .])٥۸۸‏ 


(۲) ینظر: «مختضر القدُورئ» [ص/ ۲۳۲]: 
(۳) يتظر: «مختصر القدُوري» [إص/ .[rrr‏ 
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O 


وما الاب وَالمتاع كيْكْرَهُ انماع بها قَبْلَ القَْمَة مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ 


لاش يراك إلا هيم امام هم في ار ازب إ5 احْتَاجُوا إلى العيَابٍ 
َالدَوَابٍ وَالْمَماع ؛ أن الْمْحَرّمَ يُسْكبَاحٌ للضرُورَة. 

سسحت آ[ #[ کا و کے 
يعوا شا ع ذللقة ولا ور تموّلَهم: وهو صيانة ذلك وادخاره إلى وقت 
الحاجة ؛ لأن البيعَ لا َون إلا بعد سابقة بقة الملْكٍ ولا مِلْكَ لِلعْرَاة قبل الإحراز» 
فلا يَبيعون) ولا د كيد لوق ؛ لأن إباحة الانتفاع لهم للحاجة ‏ وقد زالت الحاجةٌ؛ 
فلا تى الإباحةٌ [:/ده:و] ؛ لأن الإباحة إذا كانت لمعتّى زالت بزوال ذلك المعنى› 
وصار كما إذا باع طعامّه لغيره ؛ لا يَجُورٌ له أن يَبِيعَ ويكَمَوّلَ» وهو معنول قوله: 
(كَالْمُبَاح له الطَعَامُ) . 

ق( تر عطقل علون قول وول جوز لا على قوله: (أَنْ 
يبِيعُوا) ؛ لأن ذلك عكسٌ العَرَض ؛ أي: لا يعون ولا يَكَمَوَنُونَء فلو كان عطقا 
عَلى: (أَنْ يَبِيعوا) كان معناه: بو اي E‏ 
إغتارة إلى أنهم لا يَبيعُون بالذهب أواالفضة أو العَرُّوض ؛ لأنه في معنئ التمولٍ؛ 
ولا حاجة لهم إلى ذلك» فإِنْ باعوا ردُوا القمنَ إلى العْنِيمّة ؛ لآنه عرض عيّن 
مشتركة بينَ [؛/+م+ظام] العَانِمِينٌ . / 

وأَمّا الثيابُ والمتاع والدوابٌ: فقال في «السَيَر الصغير»: (يُكْرَهُ الانتفاع بها 
ل القسمة» فإن احتاجُوا إلع ذلك قسَمَه الإمام عليهم في دار الحرتٍ» وإن لم 
يحتاجُوا إلى ذلك كُرِمّتٍ القسمةٌ في دار الحرب» وإن احتاج | إلا اة كاف 
لن نفسه هنها؛ فلا باس بلبْسِها قبل القسمة أيضا( ١ء‏ هذا لفظ «التجر»ء وهذا 
لأن القسمةً في دار الحرب وإنْ كانت مكروهة اسْمُبِيِحَتْ ؛ لأن الحرام يُسْتَباحٌ لدع 


)۱( ينظر: «السّيّر الصغير» لمخمد بن الحسن [ص/ .]١١9‏ 


'' کک 


© باب الغنائم وقسمتها + 
َالْمَكْرُوه أَوْلَى ؛ وَعَذًا لان حَنَّ الْمَدَدِ مُحْكَمَلٌ» وَحَاجَةُ مَؤُلَاءِ ميقن يها 

َكَانَ أَوَْى بِالرّعَايَة قلع لظ ابإستةني الشتزع رولا عاق في ا 

إا احْتَاجَ وَاحد بباح له انماع ۳ الْمَصْلَيْنِ ؛ ون احْتَاجَ الكل تة فسخ فى 


لضن جلاف ا إا احْتَاجُوا إِلَى السَّئِي حٍ Nie 1d‏ ل 


ااا لإ ل غاية‌البیان که م 0 
الضرورة» فلأَنْ يُسْتَباحَ المكروة اول . 

قوله: (وَهَذَا لان [:/:واء] حى الْمَدَدِ مُحْتَمَلُ) جوابُ سوال مَُدَرٍ بأن 
قَالَ: كيف جازات القسمة وفيها قَطعُ حقٌّ الغير وهو المدد؟ لأن المددّ إذا لَحِمَهُم 
ركهم . 

فقال: حقٌ المددٍ مُحْتَمَلُ» وحقٌ العسكر بَقِينٌ ولا اعتبارٌ للاحتمالٍ مم 
وجودٍ اليقين » فكان اليقينٌأوَى بالرعايق. ‏ ' 

قوله: َم يَذْكُرٍ القسْمَة في السّلَاح): أي: 3 يكر محمد في كناب 
السَّيّر) » قسمة ة السلاح إذا احتاجوا إلى ذلك »› ولا فرق بين ن السبلاج وبِينَ الثياب 
والمتاع والدوابٌ في الحقيقة في جواز ز الق الكاجة لان الجر للش 
هو الحاجةء وقد وَحِدَّثْ في القصليّن › أعني: في فصل السلاج وفصل تیاب 
والمناج والدواب. 

قوله: (َإنَه إا احْتَاجَ وَاحِدٌ) » أي : فإِنَّ الشأنَ إذا الاج واحد عن الع اة بباح 
انت راجا ا ا ن واذا احاج الكل فم سم فيهما جميعا: 

قوله: (بخلافٍ ما إذّا احْتَاجُوا إلى السَبِي ث ا يُقَسَمْ) ؛ لأنه من فول 
الحَوَائْج ؛ لمن أصولها: ۰ 


000( وقع بالأصل: «(لأن لاحق». والمثبت من: «ن4: ولاماء ولغ وةرة. 


چ كتاب السيّر چ 


اااي ا تنم او 
الإحراز؛ لأنه لا يمع حاجة الأحياء إليه» ولا ِ جوم باكرا 
الاحراز» فإ أطائوا لمشي بيهم لأن في الاركاب إعزا» وهم أل الصا 
ي الذلّ - ذأ كه ولس مله نفل عراب وتكتات ی اا س 
فضل حمُولةٍ قل الرجا » ورك النساء والصبيان؛ لأنَ الي ل قل رجا بني 
فرظ » ولم يل النساء والصبيانَ» ولأنَ لجال أهل القَعَالٍ ٠‏ فيَعتلهُم ) ‘[rlsross)‏ 
ها لتُغلّة. 


وهل يكره من عند [/:دطاد] فضْلُ حَمُولةٍ على الحَمْل ؟ فيه روايتان مَرّنا 
مره عند قوله: (وَإِنَ لم يكن لاام حَمُولَةٌ) . 

قوله: (كَالَ: وَمَنْ أَسْلَمَ مِنّْهُمْ)ء أي: قال القُدُورِيٌ في «(مختصره»: «ومّن 
أسلّم منهم: أحررٌ بإسلايه نفْسَه وأولاده الصّغارٌ وكلّ مالٍ هو في يده أو وَدِيعَة في 
بد مسلم أو ذم إلى هنا لفط ف . 

وهذه المسألةٌ على ثلاثة فصول: 

أحدها: أن يُسْلِمَ في دارٍ الحرب ثم يحرج إلينا. 

والثاني: أن يُسْلِمَ ولا يَخْرّجَ إليناء فبَعْد ذلك إذا غلّب المسلمون على دارهم 
فكل ما كان في يده مِن المنقولات ]514۸/1[ : من الثياب والدراهم والدنانیر والعبيدٍ 
والجرّارِي فهو له؛ لأنه بالإسلام أحررٌ نفْسَه ومالّه؛ لقوله #: (مَإدًا قَالُومًا ؛ 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ ماله . 


0 نظ «مختصر القدُوري» [ص/ ع ؟]. 
(۲) مضئ تخريجه ٠‏ 
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ب a E e‏ 
وقال محمد في «السيّر الكبير)!): حدتا العقَةُ قال: حَدََنا ابْنُ لَهِيعةً" قال: 
دتا أبُو الأسْوَدٍ عَنْ عُرْوَةَ : بن الرببْر هة أن رَسُولَ الله يك قال: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى 
کو فهو 60 .إلا إذا كاتا ين العبيد من يقال فإنه ق٤‏ ؛ لأنه لما قال خرّجَ يبن 
يد مولاه» فصار تابعا للدّارٍ وأولاثة :الصَغارٌ لا تكوتون ياء لأنهم. صاروا 
مسلمين تبَعا لأبيهم؛ فصاروا أحراراء وأولاده الكبارٌ فَيْءٌ؛ نهم علئ ين 
انيهم ٠‏ فلا يَكُوتُونَ تبعًا لأبيهنم . 
وكذلك زوجته قَيْءٌ؛ لأنها لا تبر مسلمة بإسلام الزوج » وكذلك الجنينٌ 
ََءْءٌ؛ لأن الجنينّ جَرْءٌ من أجزاثها » فيتبعها في الرّقَّء وإنْ كان يُعَْيْرُ مسلمّاء لما 
بعاي وا رين لووك توي 
کون نّا ؛ لأنها مُحْرَزة بِيدٍ نائبه » وهي ي صحيحةٌ محَرَمَةٌ > فقامث مقاءَ يده › 


)١(‏ لَمْ نظفر بهذا الحديث في «التَير الْكَِير/ مع شَرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن [153/4] إلا 
مُعلَقَاء ويبدو أن الشارح (السرخسي) قد اختصر أسانيدّه على عادة كثير من الشُرّاحء ولا يكاد 
يوجد: «السيّر اكير إلا ممزوجا بالشروح عليه. 

000( وقع بالأصل: «احَدَنََا الهيعة». والمثبت من: ناء ولاملاء واغاء وارة. 

() أخرجه: سعيد بن منصور في اسئنه! [رقم/ [۱۸١‏ › ومن طريقه: ابن الجوزي في «التحقيق في 
أحاديث الخلاف» ]۲٤٥/۲[‏ »من طريق: حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن 
عروة بن الزبير به مرسلا . : 
قال ابن عبد الهادي: «هذا إسنادٌ صحيحٌ » لكنه مرسل» . 
والحديث أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» [رقم/ 1084177 ؛ من طريق: ياسين بن معاذ الزيات عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة اة به مرفوعا. 
قال ابن حجر: «فيه ياسين الزيات» وهو منكر الحديث» متروك . وقال أبو حاتم في «العلل»: لا 
أصل له. وقال البيهقي: وإئما يُرْوَى هذا عن ابن أبي مليكة » وعن عروة مرسلا». ينظر: «نصب 
الراية» للزيلعي ٠ ٠/*[‏ ]ء و«التلخيض الحبير» لابن حجر [1401/1] ٠‏ و«تنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي [5/4؟]: 


س غاية‌البیان ګې سس 
فلو كانت الأموال في يده ؛ لا تكون قَيْنّا» فكذا هنا. 

ولو كانت أمواله بالَضْبٍ عند مسلم أو دمي أو عند حَرْبِيٌ بالعَصَبٍ » أو 
بالوديعة کون ينا ؛ أن ید العَصَب ليست بصحيحة » ويد الحربيّ ليست 
بمخترمة : 

وعند أبي نوسف ومحمد: لا کون فيْنًا إلا ما عَصَبَهُ الحربيٌ ؛ لقوله 
4: ١عَصَمُوا‏ مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ)( وإليه ذهب الفقية أبو الليثِ في: شرح 
الجامع الصغير»» إلا أن الحرر بي ملك [9/ه «واد] المالّ بالعَضْبٍ ؛ لأن دار الحرب 
[4/؛+ظام] دار القهر والعَلْبةَء فلم يبق ی المال الي ماد نّا . 

وما العقاة: فإنه يَصِيرٌ قَيْنَا عندّناء كذا ذكَرُوا في «شروح الجامع الصغير)؛ 
ولَمْ يَذْكُرُوا فيه خلاقًا بين أصحابئاء وليس في «الأصل» أيضًا ذِكُرُ الخلاف» إلا 
أ الفقية أبا الليث قال في شرجه ل: «الجامع الصغير»: قال أبو يوسف 
في «الأمالي»: لا يَصِيرٌ فنا وهو فول السَّاد فع" بظاهر الخبر. 

وذكر القَدُورِيٌ في «شرجه»» والشيخ أبو نضرء والبَيْمّقَيُ في (كفايته»: أن 
العقار َ۶ عند أبي ية ؛ لأن اليد على العقار لا كتف تُ عندّه ثبونًا صحيحاء فإذا 
كان كذلكء كان العقارٌ تابعًا لدارهم محفوظًا بيدٍ سُلْطانِهِمء ولتم لا يُمَارِق 
الأصلّ . 


)١(‏ مضی تخريجه. 

(۲( ما بين المعقوفتين في 7م): (مغصوبا». 

() مذهب الشافعي: أن العقار يُجْمّل وففاء وتسم عله في كل عام» ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي 
الحسن الماوردي ٠١۹/۸[‏ ] » و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]٠١١/١[‏ . و«النجم 
الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري [401/1]. 


RG Ty 


چ غاية‌الببان ګه ا 

وعندهما: لا يَصِيرٌ قَيْنَا؛ٍ لأن اليد بْب على العقار ثبوتًا صحيحاء فكان 
كسائر الأموال7". 

وقال في شرح الطحاوي)(0: ما كان غيرٌ منقولٍ فَيْءٌ؛ مِكْلٌ: الدارء 
والعقار» والزرع إذا كان غير محصود عند أبي حَِيمَةٌ وأبي يوسف» وعندٌ محما: 
المقول وض المظول سراء. 

والفصلٌ الثالتٌ: أن يلم الحربيٌ بعدّما دحل دار الإسلام» ثم ظهّر على 
دارهم . 

فالجوابٌ فيه: أن كلّ ذلك فَء؛ لأن تبايّنَ الدارَيّْن قاطِعٌ للعصمة . فإذا ثبت 
الاستيلاء مان نال غير معسيؤوة كات ۳5 تزه إلى کا تدای ٍ لفقو 
EA‏ حرجو من دب بارهم وول 4 [الحدر: ۸] سَمَّاهم فقراء مع أنهم خلمُوا 
أموالا في دار الحرب ؛ فدل على زوال يِه ؛ لأن الققيرَ عَدِيمٌ الملك» لا مَن 
هو بعيدٌ عن المِلْكِ» ولهذا كان ابنُ اسيل في كتاب الله تعالئ ء غيرٌ الفقير . 

وذَكّر الفقية أبو الليث فيه خلاق الشَافِعيَ لظاهر الخبر [المذكور]”". 

فَإِنْ قُلْتَ: يي ألا کون ينا ما كان وَدِيعَةَ له عند مسلم أو مي ؛ لأن يد 
المودع كيدٍ المووع » فكان في يليه تقديرا» وإذ لم يكن حقيقة. 


قَلْتُ [لاإةدظ/د] ]144/1[ : کل أن يده كيده » لکن حينٌ خرّج إلينا وتباينَ 


)02( ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 475 ] ؛ «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني 
[ق/ 60 ؟]؛ «المبسوط» للسرخسي »]11/١١[‏ #تبيين الحقائق» [ 01/8 1] » «فتح القدير» لابن 
الهمام [88/0: ] » «البحر الرائق» ٠]10/[‏ 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للأَسْبِئِجَابِيُ [ق/ ]۴۷١‏ . 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن4» وم١٠‏ وااغ4؛ ولار». 


چ و ور ا 


مَعْنَاه في دار الك ب خر ر بإشلامە نَفْسَهُ لان الينام يتفي اْتدَاءَ الاستزقاق 
1 الصّغَارَ لا ل نَهُمْ مُسْلِمُونَ بإسلامه عا وَكُلّ مال هو في يَدِهِ؛ لِقَوْلِهِ 
مَنْ أَسْلَّمَ عَلَى مَالٍ هَهُوَ »ولاه س مقت يذه الْحقيعية إلنه بد الظاريع 


و 
م 01 


م 


ت و ک٤‏ 


قَالَ: أذ وَدِيَعَةَ في بد ملم اؤ ذم ؛ لأنهُ فى يد صَحِيحَةٍ مَحْتَرَمَةٍ 


كت ري يبيد يد I gg‏ 
الباق إن كاعري ومال الحربي عي معصوم» ثم لما أسلم عندنا له يبت 
الإحراز؛ لجان الدارَيْنِء فلم تبث ات ت حالمالا حفيقة وله قرا ريتون 
الإحراز لا ديت العضمّة؟ لأن ا المعصوم هو الذي أحرّزه المسلم 
أو التي + ولم يوج 

قوله: (مَعْنَاهُ في دار الحَرْبِ) » يعني: مئ 'قوله: (مَنْ أَسلَمَ ٍ مِنْهُم) » أي : 
أسلّم في دار الحرب ؛ لأنه ! وني أار الیو يكوا عل دلي ر 
هيك وقد مر أنفا: 

قوله: (لِأَنَّ الإسْلَامَ يفي ابتدَاءَ الاسْيرتاقي) ؛ احترّز به عن الاسترقاق بقاء ؛ 
لأن اللإسلام لا يُنافِيه» وهذا لأنّ الق جزاء الكفر الأصليٌ » فإنهم لَمّا استنكموا 
ان ونوا عبيدًا لل جاراهم الله بان يَكوُوا عبد عَبِيدِهء بخلافي الوق فى حالة 
البقاء ؛ فإنه صار م من الأمور الحكمية. 

قوله: (وَأَوْلادَه الصّغَارٌّ) بالنضب عطقا على قوله: (تَنْسَهُ)ء وكذا قول: 
(وَكُلَّ مَالِ) بالنضب عطفًا على قوله: نْفْسَهُ) . 

والضميرٌ في قوله: (سَبَقَتْ يَدَهُ) إلى: (مَنْ أَسْلّمَ) » وفي: (إلَبْهِ) و(عَلَيِْ) 
إلى المال. 


قوله : (في يَدِ صَحِيِحَةٍ) احترازٌ عن يد الغَا صب (مُخْتَرَ َرَمَةٍ) » احترازٌ عن يد الحربيّ 


© باب الغنائم وقسمتها #* 


وک كته 

إن ظَهَرْنَا عَلَى الدار ؛ فَعَقَارُهُ نَئْع. 

وَكَالَ الشافِعئ زفه: هو لَهُ ؛ لاه في يَدِهِ قَصَارَ كَالْمَتْقُولٍ وَلَتا: أن الْعَقَارَ 
في بد آهل الدَارِوَسُلْطَنّهَا ذهو يِن جُمْلَةِدَارِ ازب نَم يكن في يڍو ية 
وَقيلً؛ : هذا ؤل آي حَبفَة وبي پوس الآحَرُ هى وَكَال مُحَمَد ي وهو قول 
أبي يُوسفٌ الأول چ 4#: هو كَمَيْرِهِ مِنَ الأَمْوَالٍ اء عَلَى أَنْ الْمَدَ حَقِيقَةَ لا تيت 
عَلَى الْعََارٍ عِنْدَهُمًا وعند مُحَمَّدِ ھ: شت . 

ازج يواجر ل عبتتي الإتلاب ركذا SS‏ 
خللاقا لشاف »هر يَعُول: إت ملم عا ۲ اد] كَالمُنْقَصِلٍ ؛ وَلَنَا: ئه جُرْ وما 
نوا لشي تيل شل ت ره يجاب اشير ا 

نعِدَام الْجُرْئِيّة عِنْدَ لِك . 
اا ا ا 

قوله: (فَإِنْ ظَهَرْنَا عَلَى الدّار ؛ فَعَقَارُهُ فََُْ) » يُقال: ظهزْت عليه إذا غلبت 
عليه » قال في «المجمل»: «العقارٌ: فة الرَجل». 

قر (وَقِلَ: ما قول أ ى'حييقة وآبی اوش الآخر). أى: قول المَدور ي٠‏ 
اعفار يغ» قولهماء ؛ وإنما قال: (وَقِيلَ) ؛ لأن في الظاهر عن أصحابتًا: لا خلاف 
تیه وقد مر بيائه: 

قوله: (وَالْمُسَلِمُ مَحَلَّ للتَّمَلَكِ)» جوابٌ لقول السَافِعِرتٌ: إن | لحَمْلَ مسلجٌ تبَعا 
لأبيه؛ فلا يُسْتَرَقَ بجَعْلِه قَيْنًا. 

ا 2 7 2 2 

قال المسلة مكل لعلف :هنا ليره كما إذا فزوج السيلة أقة القير؛ 


07 ايمر «مجمل اللغة» لابن فارس [إص/ ٠١١‏ ]. 
(۲) ينظر: امختصر القدوري» [ص/ 77]. 
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YY 


5 o 


وذ لادة الْكبَارُ ف أنه كا* حَرْبِيُونَ ولا تة 
وَمَنْ قال من عَبيده قيْغ؟ لا لما تمر رَد عَلَى مَوْلَاه حرج مِنْ يَدِهِ ؛ قَصَارٌ 
تبعا لِأَهْلِ دَارِهِمْ 


:0 دوه 


وَمَا کان مِنْ مَالِهِ في يَدِ ڙب هو َء غَضْبًا كَانَ أو وَدِيعَة ؛ لان يده 


اوا و 
قوله: (وَمَنْ قَائلَ مِنْ عَبيدِه فَْ) هذا لفْظ «الجامع ١‏ لصغر 276 وقذ اناه 
قال: فخر ا ارم البردَوي: ْمَل أن کرد هذا بالاتفاق عندنا كالعقار؛ 
مل أن يَكُونَ مِغْلَ سائر المنقولات» » ثم قال: : «والأرّل أصحّ )27 . 


سے 


قال في «الأصل»: «ومَن قال من كبارٍ عَبِيدِه ؛ فهو فئ). قَيّدَ بالكبرء 
[لأن من قاتل قاد” عليز : القَعَالِ]2227 ولم يميد لالب في "العام الصغير) » وكأنه 
أراد بالكبار: مَن لهم قدرة القِكَالِء فلا [:/دهظام] فزق إِذَّنْ بِينَ الروايتَيْن ؛ [0/ددراد] 
لأن مَن قاتلَ قادرٌ على القِتَالٍ صغيرًا كان أو كبيرً . 


O e‏ اك 3 5 و 


4 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 18"] . 

(۲) ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [قةؤ١].‏ 

() هذا لفظ السرخسيّ بحروفه في: «المبسوط» »]1۷/٠١[‏ ولَمْ نظفر به في «الأصل/ المعروف 
بالمبسوط) لمحمد بن الحسن » فلعل هذا بن قبيل اختلاف انُس » أو يكون المؤلف قد سها في ذلك : 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). 


وَكال مكنيد لا يكن کا 

قال لقه: كذًَا ذَكِرَ الاختلاف في: «السبرِ الکپير» وَذَكَرُوا في: ١شَرْحٍ‏ 
الْجَامِعِ الصّغِيرٍ) قول أبي يُوشق مع قول محمد هه: لَهُمَا أن الال تاب 
سرك ع a Gg TU Ta‏ 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا کون فَيْنَا): وفي بعض سخ «الهداية): : اوقالا: لا کون 
فا6 .ولس ذلك کا > بدليل قولٍ صاحب «الهداية): (كَذَا كر 
الاتلاف في «السير ر البير»7) حت ل يدك فيه قول انی TY‏ وإنما E‏ 
ول أبي یوس في اشرو الجاع الضفيرة» لکن مع او 

فَعْلِمَ بهذا: : أن ما ثيك في بعض سخ «الهداية» بقوله: «وذَكَرُوا في شروح 
الجامع الصغير»: اقول أي بوسف مع الى کی ارس ,کے أيه بالات 
قول أبي يوسفٌ مع محمَّدٍ في: : شروح الجامع الضغير»» فإذا ليك كَريْت90. 


)١(‏ وهذا هو المُمِْتَ في نسخة القاسميّ [ق/ 17 |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا- 
تركيا] . 

(؟) وكذا قال المؤلف أيضًا في حاشية النسخة التي بحطه يِن «الهداية ٠‏ [843/1١7|ب‏ | مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي - تركيا] » وكذا صحّح اللفظً الأولً: الأزرّكانيٌ في حاشية النسخة التي بخطه 
ين «الهداية» [1/ق17/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » والشَّهْرَكَنْدِيُ في حاشية 
نسخته (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق/ ١١٠/آ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] . 

م( ينظر: «السّيّر الْكَبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [1/5]. 

(؛) وهذا هو المت في نسخة القاسميّ [ق/ ۲١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - 
تركيا] . 

() وقع بالأصل: اليس تصحيح ١‏ والمثبت من: ١ان4»‏ وام4؛ والغاء ولار». 

)3( وهذا ما جرم به المؤلف أيضًا والأزرّكانيئ والشهَرَکندي في حواشي سهم ين: «(الهداية) . وينظر : 
فتح القدير للكمال لابن الهمام (/440)؛ وأقره على ذلك » وذكر في البحر الرائق [44/5] قول 
أبي يوسف مع محمد . وكذا ذكره ابن عابدين في رد المحتار .]٠٤٥/٤[‏ 

(۷) يعني: : فإذا ديرت وتأمَلت ؛ ين لك وجه الدراية في كلامنا. ٠‏ بقال: : فلا قَلَى الكلام يَمْلِيه َل ۽ 
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لِلَّمَسِء وَكَدْ صَارَتْ مَعْصُومَةً بإسْلَامه ينعا مَالَهُ فيهًا وَلَهُ: أنه مال ماح 
ملك بالاستياء » لتس لَمْ صز مَعْصُومة بالإشلام الا تر ترَئ اتا لَيسَتْ 


LE 


فة إلا أت مُحرَم التََوْضُ في الْأضل لِكَوْنِهِ مُكَلفَاء وَإِبَاحَةُ التَعَرْض 


ج 


مي و و و ا 
قوله؛ (وَلهُ: ته مال مځ ء يك بالاستياء ء)» يعني: أن المال الذي غصّبه 
اد - أو انيا ين العريي الذي أسلم - مال مباحٌ ؛ لأنه ليس بمعصوم لعدم 
أمّا حقيقة: ر و و لأا ل 
عاب » فلمًا َم يكن معصومًا كان مباحًاء والمبا باح يُمْلكَ يُمْلَكُ بالاستيلاءء فكان فنا 
للغراة. 
قوله: : (التفس لَمْ صز مَعْصُومَةٌ بالإسْلام). ا إن المال 
مانغ للنفس » وقد صارَت مَعْصُومَة بالإسلام فرتعي ماله فما أى: : في العصمّة. 
فقال: كاك النفس مَعْصومَةٌ بالإسلامء الا ترَئ / أن امنا أن العِصْمَةً 
المتقومة لا نَت إلا يدان الإسلامء ولهذا إذا قتله مسل عمدا او طا لا جب 
القَصَاص ولا الدَيَةٌ عندّناء خلاقًا لاف ۶. 


وين سَلَمَْا: أنه مَعْصُومةٌ بلِضمَة اة َُولُ: لا يرم من عِضْمَة النفس 
عِضْمَةٌ المالِ؛ لأن الما خلق في الأصل مباحَ تارفن الاس رقت مُحرَّمَ 
[/«هطاد] التعرض » فافترّقاء وهذا لقوله تعالى : «حَلقَّ ڪر ما ف الْارض َا 4 
وسوس سوسم رع د سر د ١‏ 0 
مُحرّمَ التعرْض » لكنّ إباحةً التعرّض بالقتل: لدَفْع ار فاندقّع الشَّرُ بالإسلام. 
= إذا تدَبَّره واستَحْرَجَ معانّه وغَرِيبَه . ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي ۷/۲١[‏ /مادة: فلئ] . 
)1( ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي [7/11١؛‏ ] » واازوضة الطالبين» للنووي .]٠۲/٠١[‏ 
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بعارض شرو وقد انْدَقَعَ السام بحلاف الْمَالِ؛ لِأَنَهُ خلقٌّ عُرْضَةً للامتهّان › 
كك ميل ملك رلبمت فی يزو كن » كلم تبت ّت الْعِصْمَةٌ . 

ا شرع رة ين كار لغرب 2 بيد أن تراق الْمَنِيمَةٍ 4 
بأکلوا منْهًا ؛ لان الصرٌورَةٌ قد ار عت وَالْبَاحَةُ باغتجاركا؛ ولان الى فد 
اكد ی يُورَتَ تَصِييةُ: ولا كَذَلِكَ كيل الخْرَاج إِلَى دار الإشلام. 


وَمَنْ قَصَلَ مَعَهُ عَلَفْ أو طَعَامٌ رَد إلى الْعَنيمَة مَعْنَاُ: إا لَمْ تُقْسَمُ وَعَنْ 
ل و حاص الس ا بسب ببح 

قوله: (لِأَنَهُ [:/<هموام] خُلقَ عُرْضَةً للامتهَانِ) . 

قال في ((الحمهرة): EE‏ فلاتًا رة لكذا وكذا ؛ أي : تضعته له . 

والامتهان: الاتذال: 

قوله: (وَإِذَا > حَرَجَ امود ِن ار اْحَْب ؛ لَمْ يَجْرْ أن وا من الْعَنِيِمَةِ: 
ولا يَأكلُوا مِنْهَا) » وهذا لظ القُدُورِيٌ فى «مختصره»"» وذلك لأن إباحة التناول 

من العف ب والطعام لمعنئ الحاجة» فَلَمّا زال المعنئ بعد د الإخراج إلى دارٍ الإسلام 

رتفت الاباحةٌ» ولأن حن المسلمين قد تاك وت بدليل أن من مات في هذه 
الحالة ؛ يورت تصيئه ٤‏ فلا تأكد حى الْعرَّاة لم جز لتناولٌ للبعض دون البعض . 


وقوله: (وَلَا يَأَكنُوا) : أي: ولا أنْ يَأكلُواء يَعْنِي: ولا يَجُورُ أن يلوا » وجائرٌ 


أن يَكُونَ بمعنى النهي أيضًا . 
قوله: (وَمَنْ قصل مَعَهُ َف أو طَعَامُ رده إلى الْعَنيمَةِ) : وهذا أيضًا لفظ 


)١(‏ ينظر؛ «جمهرة اللغة» لابن دريد [؟141//1]. 
(؟) ينظر؛ «مختصر القدُوري» [ص/ 74؟]. 
() ينظر: «مختصر القدُوري» [ض/ 4 7؟]. 


E سس‎ 


السَافِعِيَ 4 مِثْل عون َعَنْهُ أنه لا يرد اعارا بالْمُتَلصّصء وَلنَا: أن 
کو مر اه 


الاخْتِصَاصٌ صَرُورَةٌ الْحَاجَة وَقَدْ زَالَتْ بخلاف ۽ الْمتَلَصّص ؛ ؛ لته كان أَحَنّ 
به بل الإحْرّازِ ٠‏ فَكَذَا بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْقِسْمَةٍ تَصَدَّقُوا بوء إِنْ كَانُوا أَغنَِاء؛ وانتمعُوا 
E TT e mgm‏ 

قال صاحبُ «الهداية): 0 إِذَا لم ُقَسَمْ), أي : محتور قوله: (رَدْهٌ 
[إلّى]7" الْعَنِيمَةِ) فيما إذا لم تُقْسَم س الكنيمة ؛ 2 إذا قسِمَت لا يات الرذ) 


وسيجي ء #بياتة الساعةً إنْ شاء الله تعالى . 


قال في اوجيزهم»: :اولي فضل مته شي بعد الدخول لون دار اللإسلام ميا 
له قيمَة رد على المَغْتَم؛ » ون كان قليًا فوجهان»" هذا لفْظه. 

اعلم: أن العْرَاةَ - نصَرهُمٌ الله El be Bl‏ فكل من في 
يده شيءٌ من العَلّفٍ أو الطعام ؛ رده إلى العَنِيمَة إِنْ لم تَقسَمْ ؛ سواءٌ كان عَيًا أو 
قير لِمَاقلنا يل هذاء وإذ [:«مرادا قُسمَتْ فالغب يتصدقُ يعي أو بقيتي إذ 
كان انتمّع به؛ لأنه تعذّر الد على جماعة العَانِمِينَ » فصار كاللقطة إذا لَمْ يعرف 
عي ا ا كل 
القِيمَة تأخذ خذ حُكمَ الأصل » » فللفقير أن ي ينفح بالأصل ؛ فكذا بالقيمّة. 

قوله : (لا يرد اغْتبَارً بالمُتلَصصٍ) ؛ كما إذا دخل الواخد اا دار 
الحرب بلا إن الإمام بنيّةَ الغارة» نالو شیا فلا کون ذلك مرکا بين 
العَانِمِينَ ؛ لأنه مباح سبقثٌ [64/«معظاء] نا إليةة ولا جمس 0 
لفقدانٍ الأخذٍ على سبيل القهر والعَلَبةٍ» فكذا هنا. 


وجوابه ظاهة؛ لأن المتَلصّصٌ أحق بالمأخوذ قبل الإحراز وبعدّه من سائر 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: ان » ولاماء ولاغ)» ولارا, 
(۲) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [4717/11]. 
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به إن كَانُوا مَحَاوبج ؛ لاله صَارَ في حم اللمَطَة عدر الرّدُ عَلَى العَانِمِينَ : 
ونوا اموا بو بغ الإخراز بر يسه إلى مفو ٠‏ إن اد َم يسم » وَإِنْ 
e‏ سمت الْمَِيمَةُ قلعي يَكَصَدَّقٌ بِقِيمَته وَالْمَقِيدُ لا د شَيْء عَلَيِْ ليام القِيمَةِ مَقَام 
الأضل وَأَحَدَ 2 00 
ال .عه اح د حنم الى ا ا 00 
الَانِمِينَ » وفى المَقِيس ليس الذي عندّه فضل العَلفِ والطعام ‏ بعد الإحراز بدار 
الإنفاع بأعال مسار العَائِمِينَ . 

قوله: (إِنْ كَانُوا مَحَاوِيجَ) . قال «المغرب): : «الْمَحَاويجُ: ف 0 يل 


يقال: : حَاجَ خوج حَوْجا » بمعنى : ااج والحائجة والحوججاة يمون واخلاء 


وعلى هذه اللّةٍ قيل: : حَوَائْح ١/1[‏ ا کي ج ٠‏ : حائجّة » كذا نقل ابن _- ر عن 
الأ ٤‏ 


والحَاجُ: : جمْعُ حاجة, ولَمْ ذكر الْمَحَاوِيجَ ابن درب » وكأنها جمعٌ: :خوج 

سم فاعلٍ بإشباع الياءِ؛ لأن «أَحْوّجَ) يجي ء ٤‏ لازما ومععتناء يقال : أحوّجَّ الدَجُْل ؛ 
ميم مدل 

ولوار و لاز سي ع ع انين 
)۳( 


قوله: ê ek a ap‏ ولغن م الأصلء 
مر یات آنا . 
[واللة أعلم]9). 
)١(‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [۲۳۲/۱]. 
(؟) في: (جمهرة اللغة» .]1١١107//1[‏ 
(۳) يقال: ذَعَبَ القَوْمٌ شَكَرَ بَمَر. أي مُتَمَرّقِينَ في كل وَج . ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [ ٤‏ /۷۴/مادة: 
بغر] . 
6 ها بين المعقوفتين: زيادة من : غ 
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ورد 21 
في كَيْفِيَةِ الْقِسَمَةٍ 
َالَ: وَيَفْسِمُ الْإِمَامُ العم كحرج حْمْسَهَاء قله تعَالَى: «كأنَ يله 


و غايةالبیان ب 5555999990159 


- 


bev/v]‏ /د[ الس 


کت بر ارت پر : شرع في O‏ 


قال في «الإيضاح»: «القسمة: غبارة عن جنع النصيب الشاكم في مكانٍ 
و 


وقال بعضُ أوائل الحسّاب ب: (تفریی اف ل العدديّن بقَذرِ ما في العدد د الآخر 
من الآحاد) يعني: : تفريق ى المالٍ المقسوم على عدَّة آحاد المقسوم عليه ؛ وهذا لا 
أن إلا في الصحاح ٠‏ 
والصحبحٌ أن يُقَالَ: معرفةٌ نصيب الواحدٍ» وقد عرف في موضعه . 
قوله: (قَالَ: وَيَفْسِمْ الإِمَامُ الْعَيمَة يرح خْمْسَهَا)» أي: قال القَدُورِيٌ 
فى (مختصره) . 
وتمامه فيه: «(ويقسم أوبعة الأخماس ب بين العَانِمِينَ00 . 
والأصل فيه قوله تعالى: فل تدا غ ين کنو ن و ج 
[الأنفال: ٠ ]٤١‏ 


)١(‏ فى (د): الغنيمة. 

)۲( نقل هذا التعريف العينئ في «البناية شرح الهداية» ]٠١۷/۷[‏ دون العزو إلى «الإيضاح» » ولم أقف 
على هذا التعريف في نسخة «الإيضاح» التي بين يدي ٠‏ 

() ينظر: «مختصر القدّوري» [ص/ 774]. 


چ باب الغنائم وقسمتها ‏ ۳۱۹ 


و هو ولَسول # [الأنفال: ]٤١‏ [۸٠۴/و]‏ اس شتف الج : 
ا الأرْبََة الأنشمائن و يِن الْعَانِمِينَ ؛ دنه ل قَسَمَهًا. 


ثم ماس سَهُمَانِ» وَلِلرَاجِلٍ ر عند ا حَنبفَةَ له وَقَالَا: لقاس 

كاه سهم وَهُوَ قول الشّافِِيّ هل ؛ لِمَا رَوَى ف ر : أ کی هد أنه 
ال ند اساد ا ا ا شي 
نيانة: أن الله تعالئ أضاف العَنِيمَةَ إلى العَانِمِينَ ‏ وهم لرا - يقوله: 
لعَيِدَرٌ 4 ثم ارخ منها اخم ول 3ل لر حدر 4 فيكون الأربعة 
الأخماس بعد إخراج الحُمسِ لهم ولأن اللي كله قسَمَ أربعة الأخماس بين 

عنمي 40 ريع الأخماس للْكَانِمِينَ إجماعاء فيَقْسِمْ بيتهم. 

قوله: (اسْتَنْتَى)» سمّى إخراج الخُمسٍ [/#ه+وام] من العَنِيمَة: اس 
ی کیو 

قوله: (5 ا ا 

وتالا لِلمَارس اة َه اسهم وهذا لفظ القدُوري لا أنه لم يدك 
في (مختصره): 4 قبل قوله: (لِلْقَارسِ) وقول الشَافِيَ كقولهماء كذا 

في الوجيزهم)!!'. 

لهما: ما رُويَ في «السنن) وغيره: ا إلى ابْن عْمَرَ: «أن رَسُولَ الله كا 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

(۲) قال الإمام بهاء الدين في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة » واختاره الإمام البرهائي والنسفي وصدر 
الشريعة وغيرهم. ينظر: «التجريد» [4147/8]» «المبسوط» ]٤١/٠١[‏ » «بدائع الصتائع» 
[7/1؟1١]ء‏ «الاختيار» [175/4]؛ «زاد الفقهاء» [ق/ ٠ ]۲٠١‏ «الترجيح والتصحيح» [ض/ 
]. 


(۳) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 4 77]: 
() ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [۴۷۲/۷]. 


22001 © كتاب الشَيّر چ 
لقاس تة سهم وَللرَاجِلٍ سَهْمًا؛ E‏ مه 
e E DS o AE DSSS‏ 


و 


ا سْهَمَ لرَجْلٍ وَلمرَسه لاه ق موسا له ؛ وَسَهْمَيْنِ لِمَرَسِهِ) » ولأنه رُوِيَ أن 
رَسُولَ الله د : « ا(قِسَمَ غنائم - کی کل ا هه عَكَرَ سَهْمَا » وَكَانَألوجَال الفا ازع 
ES E E‏ 
سَهْمَانِ ولأن زيادةً استحقاق الفارس لزيادة عَنَائِهِ على عَنَاءِ الرَاجلٍ » وللرّاجِلٍ 
عْنَاءُ ثبات الدفع » وهذا يُوجَدٌ في الفارس أيضًا » وفي الفارس نوعًا العَنَاءِ: الكرٌ 
الم فيَكُونٌ غناوه ثلاثة أمثال الدّاجل » فيَسْتَحِقٌ السهم على حسب ذلك . 


لن 


ولأبي حَنِيَةَ ما رُوِيَ في «السنن» أيضًا: مُسْتَدا [۷ا۸هواد] إلى مُجَمّعْ بْنِ 
جَارَيَة الأنضًا نْصَارِي: ': «آن وَسُولَ الله ي َسَمَ حير َلّى ماه عَشَرَ سَهْمَاء وان 


المع اَل م مِنَّة؛ ثيهم 0 مَةَ ر قاس ؛ فَأَعْطَن الْمَارِسَ سَهْمَيْنِ ؛ 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب سهام القَرّس [رقم/ ]۲۷٠۸‏ » ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير/ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين [رقم/ 2]17717» وأحمد في «مسندها 
[۲/۲] » وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب في سهمان الخيل [رقم/ 1717/77] » وغيرهم من حديث: 
ابن عَمّر له . وهذا لظ أبي داود. 

(؟) لَمْ نجدّه بهذا التمام» وقد لفقه المؤلف مِن حديكين أو أكثر: 
أ- فجلة: «قسَمَ غنائم حَيْبّر على تّمَانِيَةَ ء عَشَرَّ سَهُمًَا: لها شواهد عن جماعة من الصحابة» منها ما 
أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب فيمن أسهم له سهمًا [رقم/ [۲۷۳١‏ » وأحمد في «المسندا 
[/١47]ء‏ والدارقطني في «سننه» »]٠١١6/4[‏ من حديث لجع بْنِ جَارِيَة الأنصَارِيّ 
قال: (قسِمَتُ َه َر على هل الَْْييَةِ مها و سول ال يكيف على كاي عقر وما 
تو ااج :کان الال ألما َأرْبَع مِنّة وَالخَيْلٌ مككيّن1: فأخرجها البيهقيئٌ في «السئن 
الکبری؛ ]۳۲۹/٩[‏ ء من طربق ابن سْحَاقَ قل حَدَِِي | ب لِمُحَمَدِ بن مَسْلَمَة » عَمَّنْ أدْرَكَهُ يِن 
هله » وَحَدَتَيِهِ عَبْدُ الله ˆ نن بي کر ن ؤم الا اكات ي الْمَقَاسِمُ عَلّى أمْوَالٍ حير على الف 
ان ية سهم كان َلك عد اين سمت َي ع يهم مِنْ أَضْحَابٍ الب يكل حَيْلِهمْ وَرجَالهمء 
الرّجَالُ اَل أرب مڌ رَجُل» وَالْكَْلُ متي رس ». 


چ باب الغنائم وقسمتها  ۳٣١‏ 


ج gg‏ و و پیت 
رأف الراجل س : 

ر ۶ . َه 4 

ورَوّى محمد بن الحسن في «المبسوط)': «عن ابن عباس Te‏ الله 
َة قسَسمَ للفارس سهمَيْن » وللرّاجل سهمًا يوم بدرٍ». 

قال مُعْتَمرٌ بن سليمانَ في «كتابه)!): «لَمْ يَكنْ في أصحاب بدرٍ فارسٌ غيرٌ 


o 


الاثنين: مُضْعَبٌ ن ير اداد بن الأشوده + ولآن الس تايح لارجل» فيعيد 
أن برا سهثه على سهم الَجُل ولان المعكرً [۷۰۰/۱ظ] نه طن القتاي لا زيادةٌ 
المَتَاءء ألا ترَئ أن الشاي( السلاح والأعزل"“ سواءٌ في [/۷ه٣ط/م]‏ 


الاستحقاق » ولأن القَرّ ليس بمُسكَحْسّن في نفْسِه » بل المِسْتَحْسَنُ منه ما كان لأجْلٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد في اامسنده» ٤۲١/۳[‏ ]غ2 وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب فيمن أسهم له سهما 
[رقم/ »]۲۷۳١‏ وفي كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب ما جاء في حكم أرض خَيْبّر [رقم | 
]+ م حنيث: مجمع بن جارية الأنصداري په. 
قال أبو داود: «أرئ الوهمَ في حديث مُجَمّع أنه قال: اثلاث مئة فارس» » وكانوا مئتي فارس». 
وقال البيهقيئٌ: «والروايةٌ في قشم حَيْبَر متعارضة ؛ فإنها قُسِمَتْ في أهل الحليية» وال اللحديية 
كانوا في أكثر الروايات ألا وأربع مئة۲. ينظر: #السئن الكبرئ» للبيهقي [710/7] . 

(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [/5717//7 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(6) أخرجه: أبو يعلئ في «مسنده» »]۳۳۷/٤[‏ من حديث ابن عَبَّاسٍ يله به. 
قال البوضيري: «هذا إسناد ضعيف». ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري .]١١5/0[‏ 

(4) هو: «كتاب المغازي/ أو كتاب السّيرّة) لشيخ الإسلام في زمانه: سليمان بن ران انيمي 
والكتابٌ مشهور بين الأسلاف برواية محمد بن عبد الأعلئ » عن معتمر بن سليمان» عن أبيه . وقد 
مضئ التعريف به. 

(ه) السا السلاح: التام السلاح.. كذا في «الديوان». كذا جاء في حاشية: اغ4؛ و«م» وااد». وينظر: 

اامعجم ديوان الأدب» للفارّابي [59/8]. 

الأعزل: الذي لا سلاح معه. كذا في «الديوان». كذا جاء في حاشية: غا » ولام1. وينظر: اأمعجم 

ديوان الأدب» للفارّابي [۲۷۱/۱] ٠‏ 


5) 


صر 
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وَكأَنَ الاسْتِحْمَاقٌ بِالغناءِ ‏ وَعِنَاؤُهُ عَلَى اه ََْالٍ الرّاجل ؛ لاه لكر وام 
سا للبم 8ه اية البيان ‏ وه 
الك » فكانا نوعا واحداء فكان عَنَاءُ الفارس مِعْلَيْ عَمَاءِ الرَّاجل » ولأن زيادة العَناء 
رحني + فير اليب الظاهرء وهذا لأن الزيادة إنما تَظهَرُ عند الصدمة وفي 
تلك الحالة كل واحد مشغولٌ بنفسهء فلا نظي الزيادةٌ: وسببٌ العَنَاءِ في الفارس 
نَْسُّه وفَرّسُّه » فيُحْطى سهِمَيْن » وفي الرّاجِلٍ تَفْسّه» فيُحْطى سهمًا. 

والجوابٌُ عن سهام َير ر فَتَقُول: المرادٌ ين الرّجالٍ: الرَّجَالَُ؛ كما في قول 
ياك د رجالا » [الحج: ۲۷]» ومن الخيل: فسان ومنه ما روي في 

لحديث: (يَا حَبْلَ الله از کبي». 

قوله: (بِالعَنَاءِ) » أي: بالكفاية » وهو بالفتح والمَد. 


قوله: (للكَرَ وَالمَرَ) . والكرٌ: الرجوع بعد الفرّارٍ. والمَرٌ: الفِرَارٌء قال مرو 
الي 
کر ]bo۸/vظ/د[‏ مُقَبِلٍ مُذْبرٍ مَعا سل كجُلمُودِ صَخْرٍ خط ايلم من عل 


)١(‏ أخرجه: الكلاباذي في «بحر الفوائد/ المشهور بمعاني الأخبارة [ص/ »]٠١١‏ والعسكري 
في «الأمثال» كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي [ص/ ٥ء‏ والبيهقي في ااشعب الإيمان» 
[۲۹۷/۷]؛ من طريق مُوسسف بن عط لاء حَدا ابت الاي عَنْ س بن مالك به 
قال: ابا رول الله يك يَمْشِي إِذِ اله شاب من ج الْنضَارء . .. وک سياق طويلا: 
وفيه: ودي يما في الْكَيْلِ: يَا حَيْلَ الله ازكبي». 

(؟) في: «دیوانه» [ص/ ١ .]١9‏ 
ومُرَادُ المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على أن القرّ يأتى في لغة العرب بمعتئ: الفرّار. 

(6) قوله: «یگرا: وقعل ون كر يكز يقال: کر فس غل دوم ٠‏ أي: عَطفه عليه : والكرٌ والكرور جنيع 
الرجوع. وقوله: هرا قعل من فر بر فرارًاء والكلام فيه نحو الكلام في مِكرٌ. اموه 
والجلمد: :الجر الغظيم الصلب:والجمع: : جلامد وجَلاميد. والصخد: الحجرء الواحدة صخرة؛ 
وجِمْعٌ الصخر: : صُخور. والحط : إلقاء الشيء » من علو إلى سمل ٠‏ يقال کله ب قان ٠‏ وقوله: 
امن عَلِ) . أي: : من فوق » وفيه سبع لغات . ينظر: «شرح المعلقات السبع» للرّوْرّني [ص/ 14]: 


© باب الغنائم وقسمتها چ م 


الات » وَالرَّاجِلُ للات لا غَيْر: ولأبي حَنِيفَةَ ما رَوَى ابن عَبَاسِ أن 
لني ف أَعْطَّى الْمَارِسَ سَهْمَيْن وَالرَّاجلَ سَهُما تَتَعَارَضَ فِعْلَامُ فَيُرْجَعٌ إلى 
و ا للتار سماو ونال ھم کیک و قَدْ رُويَ عَن ابن 
ر : أن التي ة مم ارس هين . 
وَإِذَا تَعَارَصَتْ رِوَايَتَا CCT CLONES‏ 


بج و2272 وين ا ا جڪ 
قوله: (تُعَارَضَتْ روَايكاٌ): أي : روايتا ابن عَمَرٌ. 
قال الكَرْخِيٌ في «(مختصره» : حَدَتَنَا الْجَوْزِيُ قال: حَدَكَنَا حَْسَنُ الرّ عْمَرَانَيٌ ؛ 
aa‏ 01 
ف يس E E‏ سین رس 


Ns‏ ال وي قال: حَدَكَنَا محمد" قال: حَدَّكََا الْمُعَلى 1 عن مُحَمَّدِ بن 
الکن هَن عُبَيْدِ اله بْنِ عَمَرَء عَنْ تاف » عَنِ ابْنِ عمَرَ: «آن التي ب كَسَمَ 


05 0 
ِلْفَاررسِ سَهْمَيْنِ » وَللرَاجِلٍ سَهْمْ)' 


قال محمدٌ بن شجاع: (افهذا خلاف ذلك؛ لأنه إذا قِسَمّ للفارس َم 
کل نيهم له وسهمًا قرس 


(1) مضى تخريجه من حديث ابن عَمَرَ بها . 

0 وقع بالأصل: «وحدثه) . والمثبت من: انا » وما واغ)» واارا. 

(۳) محمد هنا؛ هو محمد بِنُ شْجَاعٍ الآتي كلامه. 

(:) هو: الشيباتي الإمام. 

(5) هذا لفظ: البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر |[ رقم/ ۳۹۸۸] » عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عْمَرَ 
عَنْ افع ٠‏ عَنِ ابن عْمَرَ وله به . 

() قد راجعنا : 2 ين من امختصر الكَرْخِيَ) فلّمْ نجد فيهما هذه الأخبار مشكدة! ! وإنما رأيناها يُعلقة 

! 

وحسب! 


أ- ما النسخة الأولى: فهي الممرُوجة بشَرْجٍ أبي الفضل ركن الدين الكزمانيَ [ق 5٠‏ /|ب/ مخطوط- 


© كتاب اسر © 


مرا 


َرَج روَايَة عَيْره؛ ولان الگ وار من جن ان کون اه ملي ناء 


ا ا ولاه ذه اعتبار ممَدَار الرَيَّادَة حدر مركي 
يْدَارُ الْحُكُمْ عَلَى سَبَبٍ ظار» وَلِلْفَارِسِ سَبََانِ لتس وَالْفَرَسُء وَلِلرَاجِلٍ 
تك واا نكا اشفا عل فف 


رو رر sS‏ 


وَلا سهم إل لفَرَس وَاحد ) وَقَالُ 5 يُوسف طق : ف ات 
مص ب سے ا چ سس 
ع e‏ وه 2 0 
قوله: (تُرَجَعَ رِوَايَة غيْرهِ) » أي: سَلِمَ رواية ابن عباس عن المعارض » فيعمَل 
بها. 
د O EES‏ سوفن 5 0 
قوله: (وَلِأنَ الكَرّ وَالمََ مِنْ جنس وَاحِدِ) » [وقد]”" مَرٌ بيائه آنفا . 
e a. ENES E 2‏ 2 3 
قوله: (فَكَانَ اسْتَحْقَاقَهُ على ضعفه) »› آی: استحقاق الفارس على ضعف 
استحقاق الرّاجِل . 
ا 2 Ck.‏ 
وَل بُو يُوسّفَ: يُسْهَمْ لِمَرَسَيْنِ)('"» ولم يَذْكْرِ القدوريٌ فى «مختصره) 


= مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 085)] . 
ب والنسخة الثانية: هي الممرُوجة بزح الإمام الكبير أبي الحسين القُدُورِيَ [ق ه50 -:3::/|أ- 
ب/ مخطوط مكتبة داماد إبراهيم باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 037 )] » أو [۳/ق 4 /أ/ مخطوط 
مكتبة رضا برامبور ‏ الهند/ مصورة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (رقم انحط [EVA‏ 
وقد مضئ التنبيه: على أنه لا يكاد يوجد: «مختصر الكَرْحِيَ» إلا ممْرُوجًا بالشروح عليه! فَلَمْ يبن 
إلا ما كنا أبدَيْئاه سابقًا ِن أن القُدورِيَ والكزمانيَ كان يتصرّفان في عبارة الكرخي» فيان بالمعنئ 
دون اللفظ » مع اختصارهما أسانيدٌ الشيخ في امختصره»! 

(1) -مابين المقوفنين؟ زيادة من «ن»٠‏ 

0( والصحيح قولهما ؛ وعليه مشئ الأثمة المذكورون قبله . ينظر: «التجريد» 4١47/4[‏ ]» «المبسوط) 
[١٠/57]ء‏ «بدائع الصنائع» »]١77/1[‏ «الاختيار)  ]١79/4[‏ «الترجيح والتصحيح» [ص/ 
Teks‏ 
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ات اي 7 
ولهذا قال في «شرح الأقطع» [:/+ه+رام]: «وهذا الذي ذكره قول أبي حَتِيقَة 
وزُكَرَ ومحمِّدٍ والحسن» ثم قال: : الؤقال أبو يوشفت: يهم لفرسَين Og:‏ 
وقال أبو بكر الرَّازِيُ في شرحه ل«مختصر الطحاويٌ) : «وروئ 
أصحابٌ «الإملاء» عن أبى يوسفٌ: أله سهم لفْرسَيْن ولا يسم لأكبر مبها»29. 
وقال في «اشرح الطّحاويّ): «ولا يُسْهمْ إلا لفرس واحدٍ في ظاهر الرواية». 
وعن أبي يوس أنه قال: ينهم لفرسَيْنِ» فيِعْطَى خمسة أسهم» سهم له» 
وأربعة أسهم لفرّسَيْهِ 
وقال الشّافعيٌ: لو أحصر فرسَّيْنِ لم ل إلا لأحدهما(". كذا في 
الوَجيزهم)!؟!. 


رین الى بيست اما سو يدا مه 


O ا دص‎ e A Of leu rO: RYAN e 


کا ا اک اوا ا جیا اا ا الإرهات» 
قال فى وین ربا اليل تُرَهِبُونَ بف عدو أل ور EES‏ [الأنفال: ]٠١‏ › 
فِيَحْصُلٌ بزيادة الفرّس: زيادة إرهاب ؛ بتكثير سواد الجيش ممّ زيادة العْنَاء . 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/ 09؟]. 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص .]٠١١/۷[‏ 

(6) في «الوجيز»: «لَمْ يُمْطَ (و) إلا لأحدهما». ويعني ب: (و): الرمرٌ به إلى وجْهِ أو قول بعيد مُخَرّجٍ 
لأصحاب الشافعي ؛ كما نص علئ ذلك في المقدمة. ينظر: «الوجيز/ مع شزح الرافعي» للغزالي 
.[rvr/v|‏ 

(؛) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [۴۷۲/۷]. 


1 للب ل بسي عبج کابالنر! 


كح حب حتت غاية البيان # > | 
ووجه الظاهر: ما روي ڪن التبي اة أنه قال [/1./ار]: «لِلْمَارَسٍ سَهْمَانِ 


وَللرَاجل سَهُمٌ OTE‏ 

0 35 وغ 

بيانه: أنه 8# جعّل للفارس سهمَيْن مطلقاء ممَّ أن الجيشَ لا يَخَلو ممن قاد 
أكثرٌ من فرَس . 


فعلِم: أنه لا [«لهمراء] يُخطى لأكتر من قرس + ولهذا لا بشم ادلا ت أفراس 
بالإجماع » ولأن ما زاد على الواحدٍ فضلة في الباب» فكان الثاني كالثالث» فلا 
سهم للثاني » ولأن مبداً الأمر مكبر بماله وعاقبته ؛ لأن الإرهابَ لا يكن إلا ين 
ماق لاله قم الان كسد إلا على فرس واحدء لا على فرسَيّن. 

فإذا كان كذلك لَمْ 00 قن زيادة الإرهاب بزيادة الفرّس» فلا يُسْهَمُ إلا 
لقرس » وزيادة العَتاء لا يُلتَمَتُ إليها بفرسَيْن ؛ لِمَا مَرّ أنها مر حَفٌِ » كما لا يُلَمَّتُ 
إليها بغلاثة أفراس أو بزيادة سلاح . 


1 


وما رُوِيَ بخلاف هذا فهو محمولٌ على الَقِيل ؛ تحريضا على القِتَالِء ألا 
ری إلئ ما روي: «أَنْ رَسُولَ الله َة أ شم [ولدهعطام] للم ن الأكوع سَهْمَيْنِ 
في عَزْوَةٍ ِي قرَوِ0". 

قال سام في اعد يثِ طويل في (صحيحه): قال رَسول الله تكل: + خير 
فُرْسَاننَا اليَوْمَ أو اة وخر رجالا لمك قال عَلءَهٌ: م أعْطَانِي رَسُولُ الله 


د سَهْمَيْن : سهم الْمَارسِ وَسَهُمَ الرَاجِلٍ ؛ فَحَمَعَهُمًا لي جَمِيعا)!؟) وكان 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

0( وقع بالأصل: «أسلم». ٠‏ والمثبت من: (ذاء واام1» ولاغ4ء وار». 

(6) أخرجه: : مسلم في #صحيحه» في كتاب الجهاد والسير/ باب غزوة ذي قرد وغيرها [رقم/ ٠۷‏ ٠مللء‏ 
من حديث: سَلَمَة بن الأكوّع رطلقه : 

(4) هو جزء من حديث طويل لسَلَمَة بْن الأكْوَع وقللة » تقدم تخريجه في الذي قبله. 


TY 


8 باب الغنائم وقسستها ‏ 


روي ان التي لد أَسْهَمَ لِمَرَسَيْنِء وَلِأنّ الوَاحِدَ َد يا ميَحْتَاجُ إلى 


وَلَّهُمَا: أن برا بن اوس قاد كرسَينِكَلَمْ يهم رَسول الله د إلا قرس 


2ے 


وَاحِدِ ؛ٍ ولان الال لا يكَحَمَقُ بِمَرَسَيْن دَفْعَةَ وَاحِدَة) KE Sa TINS‏ 
بل ن-- ما غايةالبيان که سس 
راجلا ء وكان ذلك بسبيل اليل : /إ اتنب القرع» يلد قيل: : إن سَلَمَة كان 
يعدو مح الفَرس » وال وَسُولُ الد كإل: ا رَجَالِتِنَا سَلّمَة4. 

قال الْتَُِ: كان سَلَمَة من اة رسي 

2 0 4 ر 3 E‏ م 

ما الجوابُ عن حديث رََبْرٍ فتقول: أعطاه رسول يكل سهمَيْن له بفّرسِه 
وسهما أخَرٌ براه » وسهمًا آخز اليل » وسهما آحر لأ بالقرابة. 

وم زكر 0 صفيّةُ بنثُ عبد المطلب» عمَّةَ رسول الله كك . 


قوله: (وَلِأَنَ الَْاحِدَ قد يَمَْاء َبَحْتَاحُ إلى الْآخَر)؛ أي: لأن الرس الواحدَ 
قد يعُجرٌ فيحتاجٌ الغَازِي إلى القرس الآخر . 

7 تو E 3 < a 1 EE ES.‏ م 

قوله: ( فلم يُْهِمْ ن سول الله 5 إلا لفرَس)» أي: لم يُعط له سهما. 


قال ابنٰ شَاهِينَ: « راء بن اوس بن خالدِ بن الْجَعْدِ بن عَوْفٍ بن مَبِذُولٍ 
قهد دا وو زوج الحرأة الي أَرْضَعَتِ إِبَرَاهِيمَ ابْنَ رَسول الله ية » واسمُها: 


(1) قال في: «الصحاح: «الراجلٌ: خلاف الفارسء والجمع: رَجْلُ » مثل: صاحب وصَحب. ورّجّالة 
ورُجّال. والرّجلان أيضًا: الراجل » والجِمْع: رَجْلَى ورجّالء مثل: عَجْلان وعَجْلَى وعِجّال: كذا 
جاء فی حاغنية: غ وااماء ولاذا- وينظر: ااصحاح اللغة) للجوهري [ £ / ١٠7١‏ /مادة: رجل]. 

(۲) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/ ٣۲۴‏ ]: 

)٣(‏ هوري بن العوام ين شُوئلة بن أسدابن عبد العڙئ بن فصي بن كلاف بن مر بن قلاب ابن ي 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النَضْرٍ بن كِتانّة . كذا جاء في حاشية: غ٤٠‏ ولام؛. 


© کناب اتير 


۲۸ 


ا A‏ ا ەە 2 i 7t7‏ 
تلا يكون السَّبَبٌ الظاهِرٌ مُفْضِيًا إلى القتَالٍ عَلَيهِمَا فيْسْهَم لوَاحِدِ وَلِهَذا لا 
٤ S47 0‏ ع ع سن عه 1ه 1 0 0 م 22 و کر 
م21 أثزابي : وقوه و أَعْطَى سَلَّمَةُبْنُ الأو 
سهم سَهُمَيْنِ وهو رَاجلٌ . 

چ ل 4 مع 


َاَْرَاذِينُ وَالْعَِاقُ سَوَاء؛ أن الإْمَاتَ مُصاف إلى جنس الْخَيْلٍ في 
و غاية‌البیان که 1554 
حَولَة بنْتُ الْمُنْذِرِ بن زيدٍ بن لَبيدِ بن داش , بنِ عامر بنِ غٽم بن عَدِي بن النجارٍ. 
وفي صحّة حديث البراء نظك) . 

قوله: a KEE‏ الظاحءٌ مُفْضِيًا إلى الْقِتَالٍ عَلَيْهِمَا) » يعني: لما كان 
لا كى الال عله المشل فة لا يرن السب الظافة ١‏ وهو جاوز 
الدّرْبِ - مُفْضِيًا إلى الال على القوتهن عد بيان ذلك. 


قوله: (252162): آي الذي روا اع ايو يوسقف»ء وها إخارة إل 
قوله: (لِمَا رَوِيَ: آن الَِيَ اة أَسْهمَ لَِرَسَيْن). 

قوله : (وَالْبَرَاذِينُ وَالَِْاقُ سَوَاءُ) » وهذا لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره». 

وتمامه فيه: «ولا يُسْهُمُ لراحلة ولا ل٩۲‏ ولم يذْكَرْهٌ صاحبُ «الهداية». 


قال الإمامٌ الأَسْبجَابِوعٌ في «شرح الطحاوئ»: (اويسكوي الْمَرَسٌ: العربيئ 


اقب 


ل ع 
والنجيبٌ”") ]£ [el o۹‏ ¢ والبزذون والهجين 3 وغدي(؛) مما يَقَعْ عليه اسم الخيل ؛ 


)١1(‏ وإنما لا يهم للبعير والبغْل والجِمّار: لأن النبي ب في غزواته كان يكون مع أصحابه هذه الأشياء؛ 
ولا يسهم. كذا جاء في حاشية: لغ » واام)» واد». 

(۲) ينظر: اامختصر القَدُوري» امن 

(۳) وقع بالأصل: «اوالبخت». والمثبت من: «ن4غ و«م» و«غ)» و«ر». وهوالموافق لما 
في شرح الطْحَاوِيً) للأَسْبِيْجَابِيٌ [ق/ ٤‏ ١۳/ب].‏ 

(:) وقع بالأصل: «وغيرهما». والمثبت من: «ن4ء و«م)» و«غ)» و«ار». 
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الاب » قال الله تَعَالَى: « ومن راط ألْحبْلٍ ترَهِبُونَ بو عَدُوَ أي € [الأنفال: 
]٠‏ وَاسْمُ الْحَيْلٍ يَنْطَلِقٌ عَلَى الْبرَاذِينَ وَالْعِرَابٍ وَالْهَجِينِ وَالمُفْرَفٍ إِطْلَاقَا 
لل سف غايةالبيان #7 — 
ََ 0 فك م E‏ 0 
فما مَن كان له جمّل » أو بعل › أو حِمَادٌ: ا ا 

وقال في «شرح الأقطع»: «ومن الناس من قال: لا يهم للبرَاذين70) 

11 ع 4 75 

والاصل فيه: قوله تعالى: ایوا یرتا تتاف شقن زوين راط اليل 
تيجو بدء عدم 5 e‏ ٠+]ء‏ وهذا لأن 2 الخيل 3 فلي كل أنواعٍ 
ل کل مهم بس ليسث قي لاکره تسوا لان ار ألم لب 
والهرّب ؛ والبِرْدّوْنُ ١1/11‏ ماظ] أصلحٌ علئ حَمْلٍ السلاح ؛ قاض وأكيرٌ انعطاقا 
وانقيادًا في القَِالٍ ٠‏ 

وإنما لم يْسَهَمْ لراحلة ولا بغْلٍ لعدم ورود النص بذلك ؛ لأنه كان يَكُونْ في 
غزوات النبي غ أصحابه: الجمّالٌ وَالْحَمِيرُ والبغَالٌ» 8 يهم لشيءِ منهاء ولو 
اسهم لظهر ْله ۽ لأنها كانت أكثرٌ ين الأفراس 

وَالبَرَاذِينُ!”): جنع الِردّوْنِ وهو الكَودَن» وجِمْعه: كوَادِنُء وهي حيْل 
العجّم ؛ وخلافها العرّابٌ. 

قال في «المجمل»: رذن الرجل رة إذا تقل » واشتقاق البِرْدَّوْنَ منه(5). 
)١(‏ ينظر: «شزح الطّحَاوِي» للأَسْبيِجَابِيَ [ق/ :]۴٠٤‏ 
(۲) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [res /alr]‏ 
)۳( إشارة إلى قول صاحب: (الهداية 1: [وَاسم م الحَيل : يَنُطَلِقٌ عَلَى الْبَرَاذِينِ الراب وَالْهَّجِين 1 

بنظر : «الهداية» للمَرْغيناني [۳۸۹/۲]: 


() الكؤدّن: المَرَسٌ الهجين » وكذا البغلٌ والبِرْذَوْنَ الهجين. ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط» ٠ ]۷۸٠/۲[‏ 
(5) ينظر: «مجمل اللغة1 لابن فارس [ص/ ؟4١]:‏ 


۳٠ 


وَاحِدَا ؛ وَلأن الْعَرَِينَ إن كَانَ في الطلَب وَالْهَرَتِ 
ببسي يه يميا جب 0 
يقال: رسن عديق يآ 0 : عاق . 


قال في «الجمهرة): دالج : غِلظ الخَلقٍ في الخيلٍ »> كغلظ ل البرَاذِين 


الدّكَد والأن نشی فيه سوا" ) (), 

وقال فيها أيضا: ((فرس ف خلاف ایی 

وقال فيها أيضا: «الهَجِينُ مِن الناس الذي یه ام . 

وقيل: : الهَجِينُ ما َون ن أبوه من الكَوَادِنِ ) وأمّه م من العربيٌ » والمقَرف: ما 
يون أبوه عرق واک من المدَادق : 

[0/١دو/د]‏ وهذا ليبن يصو  -‏ آل ری إلى ما قال صاحتٌ «الفائق 0. 
«الإقرَاف: أن تَكُونَ ال رة ؛ والفحل ياء واگ 
فَإِنْ تبث مُهرًا كَرِيمًا فبالْحَرّى +ه وَإِنْ يَكُإِفْرَافٌ قَمِنْ َل القَحْلٍ 


)١(‏ إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: وار سم الْحَيْل: يَنُطَلِقُ عَلَى الْبَرَاذِينِ وَالْعِرَابٍ وَالْمَجِين). 
ينظر: «الهداية» للمَرْغِيئاني |۳۸۹/۲] . 
(؟) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: واس سم الْحَيْل: يَنطَلِقُ عَلَى الْبَرَاذِينِ وَالْعِرَابٍ وَالَْجِينَ). 
المصدر السابق. 
)۳( أي: في الهجين. يعني: يعمل الهَجِين في الدكر والأنهى . كذا جاء في حاشية: (غ4, ولام»؛ وده 
(4) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد ]٤۹۸/١[‏ . 
(ه) المصتدز السابق [۷۸7/۲]. 
(1) نفس المصدر .]٤۹۸/۱[‏ 
(۷) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري ]٠۷۷/۳[‏ . 
(۸) .البيت: لهند بدت النعمان بن بَشِير تهجو به زؤجها رذح بن زنع ٠ ٠‏ ؤقالث قبله: 
E E KE E‏ ليله E‏ َجلله اتفل 
ينظر: «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبَطَلْيّوسي [/44 ] . 
وراد المؤلف من الشاهد: : الاستدلال به على أن الإقراف: أن تكون الام عرركة »:والفنهلٌ مَجِينا: 


«era 
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< 5 4 و2 شم ر 5 5 
وَأليَنْ عطفا [5:0اظ] فُفِي كل مِنْهُمَا مَنْفعة مُعْيرَة قَاسَوَيّا . 
وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الحَرْبٍ فَارِسَاء ففق قَرَسّْهُ اسْتَحَقّ س سهم الفْرْسَانِ وَمَنْ 
دَخَلَ راجلا فاشترئ قرسا 5 سهم رَاجِلٍ وَجَوَاب السَافِعِيَ نک على 
ص او نهڇ 
7 و عر م 2 ر 6 ٤‏ 
قوله: (وَأَليَنْ عطفا) » يُرْوَى بفنح العين وكَسْرِهاء يُقَال: عطقت الشيء أعطِفة 
26 5 . #5 ر ورو 5 2 
عطفا ؛ إذا ثنيته ورددته عن جهّته . 


2 a 


١ 2 2 72‏ 
بای التَّاحِية ين [4:/ودعظ/م] الإنسان والدوّاتٌ؛ وتعوج الفرّسٌ' 7 في 
عَطْفَيْه 0 ق نة ور اي 


~2 


رل و عل ار ازب اسه قق كرس استَحَقّ سَهُمَ الُْرسَانِ» 
وَمَنْ دَخَلَ راجلا قاری قرسا اسْتَحَقّ سَهُمَ رَاجل)» وهذا لفظ القَدُوري 
فى ((مختصره)"'. 

اعلم : داك ا عرفت کک هين الاو والراجليء فار الآن أن كونة 
فارسًا أو راجلا متى يُعْتَبرٌ کر ْ 


و یرو 


فعندنا: عند مُجَاوَرَة الدَرْبٍ بنيّة الالء حتوع الو تفق فرسة بعد 
لجا اق : هلك - فقاتل راجلا ؛ فله سهمٌ فارس » إلا إذا باع فرسّه أو وَهبَه 
وسَلّم أو أَجَرّه أو أعارّه ؛ سَقَط سهمٌ فرسه في ظاهر الرواية . 


ورو الحسنُ عن أبي حَنِيقَةَ: أن له سهمَ فارس » ولو اشترئ مكاته فرسًا 


)١(‏ فى «الجمهرة»: «الرجل». 

)۲( بنظ : اجمهرة اللغة» لابن دريد [914/1]: 

(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۲۳۶]. 

)+( وقع بالأصل: «الفارق» - والمثبت من: ان۲٠‏ واعاء ولغ وار). 


چ كتاب الشَبّر چ 


TY 


ولو جاوّزه رَاجلا» ثم اشترئ فرّسًا أو وُهِبَ له أو وَرِث أو استعار أو 
استأجرء فقائل فارسًا فله سهم رَاجِل . 

وفي رواية الحسن: له سهمٌ فارس . كذا في «التحفة) وغيرها. 

قال الحاكمُ الشهيدٌ في «الكافي»: «وسواءٌ إن قال صاحبٌ الفرس الذي 
او ابي رمو ا سن 206 
غنه: عند [0/ ا كشي العرب, وهو تمام EN‏ 

له: ت استسقاق ی اهبو لانتل دغر الوصو سب 
ی ا اياي قمعتي تير حال هو الوقمر) لكونه أقرت» فلم را 
المَجَاوَ فل كير ارش لتکو سه الفارس بالاجمان» رومام 5 کشر 
الوقعة ؛ فله سهم فارس . 

فَعِلِمَ: : أن المعتيرٌ في الباب هو شَهُودٌ الوقعة لا المُجَاوَرَة. 

ولنا: أن سيب الاستحقاق وهو( الاسفيلاة بإزالة اليد المانعة » وإنما حمق 
ذلك بالقهر والقَالِء وكان السببٌ هو القَعّال في [:/0.:+و/م] الحقيقة » إلا أن الوقوف 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندئ [701/7]. 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [قه١].‏ 
() ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۳۹۷/۸] » و«الوسيط في المذهب» لأبي خامد 


الغزالي [ 47/4 0 ] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ هم؟]. 
)€( وقع بالأصل: الوهو). والمثبت من: ان)» ولاعاء ولغاء ولار). 


چ باب الغنائم وقسمتها ج نيف 


سوه بیان 8 سي 
دن فق الققال عدر أو کی لأن الإماة لا ین أن براقت فة حال كل 


أحد أنه قال أو لم يُقَاتِلُ » وكذا بنائبه» بِأنْ يُوكلٌ عدلا يدق بقوله » يُخْبدُه من قال : 
ومن لَمْ يقاتل [١/۲٠«د]‏ ؛ لأن في إقامة العدلٍ على كلّ أحدٍ حرّجًا عظيمًا . 

EN‏ وى E‏ سدع 1 وا 
لخر الف هلما لم برف ق , حقيقة القَلٍ تعد أو لر يم اليب الغا 

وهو مُجَاوَرَةٌ الدَرْبِ على هيئة الخال - مقاءَ الال كما أَقِيجَ السفر مقامٌ المشقَة ن 

والنومٌ مقامَ الحَدثِ » والتَكاح مقامً الوطء في حُرمة المُصَاهَرَةِ كالمو حال 
المَجَاوَرَةَ لا حال القَتَالٍ. 

فكما لم يعبر حال القَعَالٍ ؛ لم ير حال سود الوقعة أيض ؛ لأنه كما تعذر 
الرقوف على اال أو کر لا قلنا تسلو ملت روو ا ا 

بخلافف مُجَاوَرَةٍ الدَرْتِء حيثٌ ترنّب الحُكمُ عليها؛ لأنها حال عَرْض 
الجيش» وكتبة“ أساميهم في الدوّاوين» فيي الحم [1/9و/د] عليها لتيسر 
الوقوف» ولأن مُجَاوَرَةَ الدَّرْبٍ بي الال يَحْصل بها إرهابٌُ الكقار وعَئِظهُم 
كالقتال ؛ لأنهم يَسْتَخْرون حال المُجاوزين كمْ فزسائهم , وكمْ رجاهم ؟ 

و 8 2 ۶ 

والأصل في الباب: إرهاب الكفار وغيْظهُم وقهرهم, قال تعالئ: اومن 
راط الْحَْلٍ ُرَهِبُونَ بو عَدُوَ َه 4 [الأنفال: ]٠١‏ » وقال تعالى: ‏ ول يعون موي 
يط أَلْكُنَارَ € [ازتة: ]٠۲١‏ » وقد حصّل ذلك بمجاوزة الدَرْبٍ لا نفس القِعَالِ 
)١(‏ كنبة: مصدر كتّبّ يكب كِنْبةٌ وكتابًا وكتابة. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 

. [۰/۲] 


rr‘ 


ل لي ل س ش عللللوهع. غاية البيان gg mm 75 ——m‏ 
ولهذا بُشارك الرذء المباشِرٌ ر في الَنِيمَة لحصول الإرهاب بالكل » فبَعْدَ ذلك حال 


الدوام ؛ فلا يبرط كوئه فاوسًا نها لأنه قد قد يَحْتَاجَ إلى النزول في بعض 
المصضايق » كالمَشْجَرة7'' وباب الجصن والحرب في السفينة. 

وبخلافف ما إذا باع [0/4+«طام] الفْرّس بعد المُجَاوَرَةِ ؛ لأنه ظهّر أن عرص 
كان التجارةً لا الحربّ » إلا أنه كان يََْظِرٌ عَلاءَ الشّعْرِ لما غلا باع » وليس كذلك 
ليخ بی او الأفسزمان تعاطيع الأرع» وار فرق الما > فلَمْ يدل البيع 
عار e e RE N‏ 

أحدّهما: أن سق لي بد برو راشا رر یا 
حال الكتقاةةة معدو فكيق يدث الاستحتاق 


والثانى: أن السببّ إنما يُقَامُ مَقَامَ العلة إذا 007 العلة » وإذا لَمْ تتصور 
م ت 2 2 34 ۹ 17 
[العلة]"' فلا » وهنا لا تتصورٌ العلة ‏ وهو القَكَال حال المُجَاوٌَرَّةِ ؛ لأن القَتَالَ بدون 
ع 
شود الوقعة مُحال. 
ع ف ت e 7 e‏ 0 
قلتٌ: ليس المراد مِنَّ الاستحقاق ثبوت الملك فى العَنِيمَة » أو ثبوتثٌ الحق 
۶ 03 ۹ے 
فيها للغْرَاة فى الحال» بل المرادٌ به كون الشخص أخص بالْعَنِيمّة من غيره إذا 
71 2 5 2 34 ٍ- 0 
وجدّتْ» على أن هذا سوا و ا 
)١(‏ المَشْجَرَةُ: مبب الشجَر » وكل مساحة بُعْطيها الشجرٌ قليًا كان أو كثيرًا . ينظر ينظر: «المعجم الوسيطا 


]اevr/1[.‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن).‏ 
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وَمَكَذَا رَوَئ ابن الْمُبارَكِ عَنْ أبي حَنِيفةَ في الْمَضْلٍ الثاني : أنه شج سه 


الْفْرِسَانِ . 
_ < غاية‌البیان 17 - ب ب سس 
الوقعة أيضًا. 

فعلئ هذا التفسير : لا [0/:<ظاد] حاجة للاستحقاق إلى اشتراط وجود الغَنِيمَة 
فى الحال. 


والجوابٌ عن الثاني: أن القَالَ بشهود الوقعةٍ والتقاء لصفن عند المُجاوَرَة 
عَصَوٌَرٌ إلا أنه ليس بغابت» وشرط إقامة الشىء ء مقام غيره ألا يَكُونَ ذلك الغيرُ ثابتا 
في الحال ؛ لأنه إذا كان ثابتا كيف يمام شيءٌ آخرٌ مقامّة ؟ 


قن قُلْتَ: ما ذكرتم تعليلٌ في مُعَارَضْةَ أثَرِ الصحابيٌ» وهو قول عُمَر: «إنَ 
الْعَِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَفعَة)27. 

قُلْتُ: هذا لا يرد علينا؛ لأ الّافِعِيٌ لا رى تقليدٌ الصحابرة حُجة فكي 
يحتيجٌ به علينا؟ وعلئ مذهب الكَرْخِي من أصحابنا كذلك فيما يُدْرّكُ بالقياس , 
وقد مر ذلك عند قوله: (وََا حَنَّ لهل سوق الْعَسْكَرِ في الْمَنِيمَة) . 

أو تَقُولَ [bv ۲٠١[‏ : فيه بیان أن الَِيمَةً لمن سهد الوقعة » وليس فيه بيان سبب 
e‏ المعارّضةٌ » والباقي يُعْرَفُ في «طريقة ة الخلاف70" إن شاء 

له تعالئ . 

عر قوله: (وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ الْمُبَارَك عَنْ أبي حَنِيِفَةَ في المَصْلٍ 
النَّاني) » يعني : إذا دخل دارٌ الحرب راجلا » فاشترئ فرسًا فقاتل فارسا ؛ اسعحَیّ 
سهم الفْرْسَانِ عند أبي حَنِيَةَ أيضًا على رواية ابن المبارك عنه » وليس ذلك بظاهر 


(؟) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ ۲۳۲ ٠ ]۲۴٣-‏ 


© كتاب السَر چ 


انها 


وَالْحَاصِلٌ أن الْمُْتبَرَ عند نا حا امَجَاوَرةء وَعِنْدَُ حا ناء الْحَرْب» 
أن الت هر الققة الال يعبر حال الشَخْص عند وَالْمُجَاوَرَةُ وَسِيلة إلى 


الس 1 كَالْخُرُوج من البَيْتِ 2601 6:66 TS DSA EN Lal Sa Va area e a‏ 
ا و شايةالبياق يه 
قوله : (حالة المُجَاوَرّة) » أي: او الذَرْبِء إلا أنه أطلق لشهرة المسألة 

عند الفقهاء والمُناظرين. 


قال الخليلٌ: «الدَّرْبُ: البابُ الواسمٌ على السّكة» وعلئ كل مذخل يِن 

مداخل الروم درب مِن ذرُوبها». كذا في «المغرب)7". 
‘e ٠. 5‏ الدّء 2 الا و 7 200 

وقال في الجمهرة»): «الدزب: الباب ؛ عربي معروف)” '. 

وقال فى «ديوان الأدب»: «الدَّرْبٌُ: المَضِيقٌ يِن مَضايق الرُوم » وكذلك ما 
شجهه) 20 1 
مب . 

والمرادٌ فيما نحن فيه: هو البَررّخْ الذي بين دار الإسلام ودار الحرب» فإذا 
جاوَرّه العْازِي دخل دار الحرب » وإذا جاوَرّه الكافرٌ دخل دار الإسلام :. 

#8 ودج گ3 2000 9 

قوله: ( مَيُعْتَبَرٌ حال الشخص عِنْدَهُ)» أي: حال العَازِي عند القَكَال. 

قوله: : (َالمجَاورَُ وبل إلى السب كَالْشُوُوجٍ ون الْبيتِ) » يعني : : أن عند 
الخروج من البيت لا يُعتبّر کال الاي من كوي فازساء أو راجلا افکذا لا يعتبر 
عند المجَاوَرَة» والجامع: کون كل [۲/۷٦و/د]‏ منهما و إلى ۾ السبب وهو القعَال: 
)١(‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَزِي [184/1]. 


(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [١//91؟].‏ 
() ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي ]454/١[‏ . 


سل سل ےه 


دَكَا: أن الاو A‏ 
حَالَةَ الدوَامُ ولا معتبر عبر بها ولان اوموق على حَقِيَة حَقِيقّة الال مُتَعَسَّدٌ » وَكَذَا عَلَى 
شُهُودٍ الْوَفْمَةِ؛ لِه حال الْيقَاء الصّمَيْن َنْقَامُ الْمُجَاوَرَةٌ مَقَامَهُ ؛ إذ هو السَّبَبُ 
تس سح جع یی 

قوله: (وَتَعلِيق الْأحْكَام - [عند الخروع] - بالقال يذل عَلَى إِمْكَانٍ الْوقُوفٍ 
عليه ؛ هذا جوابٌ بطريي المنع لا َال ين جهة أصحابا: : إن القِتَالَ مر خف لا 
يُوقَف عليه » فيُقَامٌ السببٌ الظاهرٌ ‏ وهو المَجَاوَرَة ‏ مقامّه. 


فقال: لا نَل أنه لا وف عليه. آل کری أن الأحكام تعلقَتْ به» فلو لم 


قف عليه لَمْ تََعَلَقُ به » ولهذا يرصح الصبيٌ أو العبدٌ أو الذَمّيُ ع أو المرأة ة إذا قاتل » 
Rêl‏ 
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قوله : ولق فر أو فصر ؛ تعلق بشْهُودِ اة لاه اقوب)ه هذا جواب 


كين ابي » بان يمول الشافعية؛ سَلَمْنَا أن الوقوفٌ على القِعَالٍ مُحَعَذَد أ ومس 
لکن اقم 0 00 الوقعة مقامّه ) لأنه أرب إلى القتال سي من المجَاوَرَة ) 


فتعلق كوثه فارسًا أو راجلا بهو الوقغة» وجوايه مر فيما حمفنا فاا 

والواقية: صَدْمَةٌ الحرب. 

قوله: (وَكَا مُعْكبْرَ بِها) » أي: بحالة الدّوام» يعني: بالإجماع » ألا ترئ أن 
الشّافعي يَعَِْرُ شهُو يود الوقعة فحسبٌ» لا القِتَالَ. 


قوله: (وَكَذَا عَلَى شُهُود الْوَفْعَةِ) » أي: الوقوف مسر عليه أيضًا » وقد مر بياثه . 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: «(ن). 


۳۳۸ © كتاب السَّيّر چ 
وه أ من ع 7 
الْمُفْضِيَّ إِلَيْهِ ظاهرًا إِذّا كان عَلَى قَصْدٍ الْقَعَالِء يعبر حال الشّخْص حا 
الْمُجَاوَرٌةٍ قَارِسَا كَانَ أو رَاجلا. 

ا ع E‏ 

و دَخَلَ فارسا وَقَائَلَ راجلا لضيق الْمَكَانِ يَسْتَحِقَ سَهُمَ الفرْسَانِ 


و دَخَلَ قرسا َم باع َه أذ وَعبَ أو جر أو َهَنَ ؛ قفي روَايَةٍ 


الحَسَن عَنْ ابي حَنِيقةٌ: : يَسْتَحِقُ سَهْمَ الْفْرْسَانِ اعْتبارًا لِلْمُحَاوَرَة Sere ere‏ 
TFET TFET‏ و TT‏ 


الاق أي: باتفاق و وبين لشفي ٠‏ 


هذه المسألةٌ ‏ مع ما يَلِيها إلى قوله: (وَلَا يُسْهَمُ لِمَمْلوك) -: تفريعٌ لمسألة 


قوله : (وَلَوْ دَخَلَ قَارساء ؛ نَم بع قَرَسَهُء أو وَهَبَء أو أجَرَء أو رَهَنَ ؛ قَفِي 
ِوَابَةِ الْحَسَنِ عَنْ أبِي حَنِيقةٌ: : يَسْتَحِقٌ سَهُمَ الْفُرْسَانِ اعارا لِلْمُّجَا و . 

إن قلْك: كيف بير الحسَنْ المُجَاوَرَةَ وقد رَوَيْنَا عنه عن أبي حَنِيمَة: أن العَازِيَ 
إذا دخل الدَرْبَ رَاجِلًا » ثم اشترئ فرسًا فقاتل فارسا فله سهم فارس » النين هذا 
بتناقض منه ؟ 

فلك لا¿ فإنه يعبر 5 المُجَاوَرٍَ بناء على الظاهر » يعبر ال و 
الوقعة ؛ لأجل حقيقة هة حقيقة القتال » وبه صَرّح في «التحفة)". 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» [١/٠١۳]ء‏ «بدائع الصنائع» »]١١۷/۷[‏ «العناية شرح الهداية) 


[ه/١٠ه]ء‏ «الجوهرة النيرة») [74/1؟7]» «النهر الفائق» [۲۱۸/۳]. 
(؟) ينظر: «تحغفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]7٠01/[‏ | 
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َف 0 ارقاو ي د هم الالو ل ا فام على مه لكات 


کا را َكب في ةليل 
عند البَعْضٍ وَالَأَمَ ص آنه سمط ؛ لن اليح دل على أن غَوَصضَهُ اجار 5 فيه إلا 
أنه يعد ره . 

وَل سهم لمَملوك› وَلا ارا وَل صَبيّ ) وَل دمي وَلْكَنْ رصخ 
ج صو ی کے ی ا اا 

قوله: (وَفَى ظاهر الرَّوَابَة: شق 1 سهم الرّجالق) ٠‏ أي: فيما إذا [07/؟>ظاد] 
وج بيع الفرّس ونحؤه [١/+./او]‏ بعد المُجَاوَرَةٍ »> وهي رواية «السّيّر الكبير)7". 

قوله: (وَكَْ بَاعَهُ بعد القراغ َم سقط سهم الفُْسَانِ) ؛ » أي: : بعد الفراغ مِن 
اقتال « وهذا بالاتفاق . 

قوله: (وَكَذَا إا باع في حَالَة القَِالٍ عِنْدَ البَعْضٍ) » أي : لا سقط أيضًا سهم 
الفُرْسَانٍ عند بعض المشايخ ؛ لأن بيه عند زمان مُخاطرة الوح دل على أنه إنما 
باعه لرأي رآه في الحرب لا لتحصيل المال؛ لأن الوح فوق المال» وهذا هو 
الصَحَيحٌ عندي . 

وقال صاحت (الهداية): (وَالْأَصَحٌ: أنه 5 وحمل مره علئ أنه أراد 
التجارة وانتظر العزَّةَ وفيه نظي ؛ لأن الإنسانّ العاقلٌ في مل تلك الحالة» لا يَحْتَارٌ 
المال على رُوجه : 

قوله: (عرَّنَهُ) : أئ: عر الْفْرَسِ 

قوله: (وَلَا يُسْهَمُ لِمَمْلوكِء وَلَا امرأ: وَلا صَبِيّ؛ ولا ذِميّ وَلَكِنْ يُرْضَحْ 


)١(‏ ينظر: «السّبّر الْكّبير/ مع شح السرخسي» لمحمد بن الحسن [8/وم]. 


4# س 


لَهُمْ عَلَى حَسَبٍ ما رى الْإمَامُ ؛ لِمَا رُوي أن الب هه كَانَ لا يسهم سما 
لعلل_]ا ا ل سوچ فاية البيان جه ا 
َه عَلَّى حَسَب ما يَرَئ الإمَامُ)» وهذا لنْظ القُدُورِئٌ في مختصره)(©. ظ 

اعلم: : أن المملوك أو الصبيءً ]أو الذي إنما نما رصح لهم إذا وَُجِدّ 
منهم لقال » وإلا فلاء لكن يُدْضَح لهم ولا يُسْهَم لهم ؛ انحطاطًا لرتبة التبع عن 
التتتوع :واا لآن المد تالحر الي 2 تع للبالغ » والذَمَيُ تع للمسلم» ولهذا 
لا يُمَكنٌ آهل الدمّة ِن تَضْب الوا ية" لأنفسهم . 

بخلاب المرأة إذا كانت قوم م بمصالح العرّاوِ وثداوي الجرحئ ؛ فإنها 
يرصح لها ون لم يُوجَد منها حقيقة القِكَالٍ ؛ ؛ لأنها عاجزة عنها لصَعْف بِثْيتها فقي 
مساعدثها لِلغرَّاةٍ مقام اقتال » لکن رضح لها ولم يُسْهَم انحطاطا لرنْيتها ؛ لأنها تبعٌ 
للرَجُل. 

وعلى هذا القياس: كان يبي ألا سهم للفرس ؛ لأنه تع للرّجُلِء إلا أ 
تركنا القياسٌ بالنصٌ» بخلاف ما إذا كانت المرأة في خدمة زؤْجها أو العبد : 
عدوم ولاه ول ایل ی ل الاش ھار 1 11 11 

وقد رُوي عن أبي هِرَيْرَة عن الب صل : أَهُكَانَ لا سهم ليد وَالتَا 
والصَّبْيَانِ ويَرْضَح)”” '» ولا يَعْبْرٌ في خاطِرك أن العبدّ إذا قائلَ [0/+دواد] بإِذْنِ 


Cop 


e: 


)0( ينظر' «مختصر القُدُوري») [ص/ ]. 


6 كل علّم نه فهو راية ‏ نحو راية البيُطار والحَمّار» وكانت البغايا في الجاهلية ب يِنْصِبِنَ الرايات على 
1 بوابهن . من (الجمهرة» يا جاء في حاشية: غ٠‏ ولام). ٠‏ وينظر: : اجمهرة د لابن درد 
[۳/۱]. 


(۳( اجرج جام لان ابن الجهاد والسير/. باب البساء الغازياتتة برخ وولا يسوم دای ھن 
قثْل صبيان أهل الحرب [رقم/ 1)) عَنْ يَزِيدَ بْنِ هِرْمُرٌ قال: كب تَجْدَة بْنّ عَايِر الْحَرُورِي 
إلى ان عباس يسال عَنِ الْمَبدِ وَالْمَرْأَِيَحْضْرَانِ الْمَغْتَم» »هَل يُقْسَمُ لَهُمَا ا ؟ ٤‏ َب إلبْه: بد ایس مُا“ 
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رَالصبِيَان وَالْعَبِيدٍ وَكَانَ رصخ لَهُمْ ون اسْتَحَانُ ائ نه بِاليَهُودٍ عَلَى 
لل امف غايةالبيان کي 
المولئ يُسْهَمُ له ؛ لأن الرواية محفوظةٌ عن أصحاينا: أن العبدّ يُرْضَحُ له وإ كان 
مأذوتا » ألا تَرَى إلى ما ذكر الإمامٌ الأَسْبئِجَابِئٌ في «شرح الطحاوي» بقوله: «وإنْ 
كان فيهم نساءً يُداوِينَ التترجيرة نن مسال المرضّئ والمُقاتلة والعْرَّاةِ أو 
فيهم عبيد يالوق مع العرَاةٍبإذنٍ مواليهم » وق فيهم أهل الم َة حضَرُوا بإِذْنِ الإمام» 
وقائلوا مع المسلمين ؛ فان الإمام يَْضَحٌ» ولا يلم لرجَالتهم سه الرّجَالقَ ولا 
مُرسايهم سهم الفُرْسَانِء وكذلك حُكُمُ الغلام المراهِتي الذي لم يلغ والمغتوه 
إذا قاتلا يرضح ليما إل هنا لفظة. 

إن قُلْتَ: السُوقيئ مِن أهل سوق العَكرٍ» والأجيرٌ لخدمة العَازِي لا سَهُمَ 
لهما إذا لَمْ يُقَاتِِا كالعبدٍ» ثم إذا قاتلا يُسْهَمُ لهما كما يُسْهُمُ لسائر العْرَاة» والعبدٌ 
MASA‏ كم 

َتُ: الفرقٌ أن العبد مء فانحطث رنب » يخلافهما , حين القتال ۽ لأنه لا 

تبي حينئل ؛ بل هما كسائر الغرّاة؛ وليذا تققط r‏ اء زمان اقتال مع 
الد عن الجشك ار 


قوله: ( ير : ضَخ لَهُمْ). قال في ((الحمهرة) : رضح فلانٌ لفلان من ماله ؛ إذا 
أعطاه قلي ناکر والاامنه: الْوضِيحَة 4 , 


5 کي إلا أن يديا . رفي لَفْظِ: ١فَكَنَبَ‏ إِليْه: َسَلْتَ عَنِ المَرأوء َالَو ٠‏ هَل كَانَ لَهُمَا سَهُمٌ 
مَعْلُومٌ إذَا حَضَرُوا الاس ؟ فَإِنَهُمْ َم يكن لَهُمْ سهم علوم إلا أن يديا مِنْ عَنَائم الْقَوْم». 

(1). ینظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسْيْجَابِي [ق/ ٤‏ 0 

(؟) قيل: الرّضيخة والرّضاحة: : القليل من العَطِيّة . ٠‏ قل الرَضح والرّضِيخة: : العَطيَةُ المُقاربة - ينظر: السان 
العرب» لابن منظور [۹/۳٠/مادة:‏ رضخ ] . 

(۳) ينظر: «(جمهرة اللغة) لابن دريد [5481/1] ٠‏ 


١‏ - كه 


ے 


اليهُود لَمْ يعْطِهِمْ سينا مِنَ | َة ق بی ل یع ل ۽ ولان 
وَالدَمَّةُ ا َل الِْبَادَةٍ والْمَرْآةُ والصّبيُ [15؟/و] عاجرٌ ا وَل 1 


بَْحفهمَا رة وابد ا مكمه اوی و ملق إلا لهي 
على اقتال م مَعَ إظهَارٍ انْحِطَاط رتبتهم . 

َالْمُكَكَبُ ِمَنَِْة الْعئدِ لام ارق وََوَهُمِ عَجْزه عة الْمَؤلّى عن ظ 
لوو إلى الْقعَال. 


د الد نما يضح 1 له إا قال ؛ لِأَنَهُ دحل لِحِدْمَةِ الْمَؤْلَى قَصَارَ 
کالتاجر» والْمَرْأة ير يَرْصَحٌ لَه دا كَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتَقَومٌ على الْمَرَضى ؛ 
و غیةابین ټه ‏ 

قوله: (وَلهدًا لَمْ يَلْحَفْهُمَا قَرْضةُ) » أي: ولأجْل أن المرأة والصبي عاجزان 
عن الجهاد لَمْ يَلْحَق المرأة والصبيّ فرْضُ الجهاد . 

قوله: (وَلَهُ مَنْعهُ)» أي: وللمولى مع العبد عن الجهاد؛ لأنه ورغ كفاية: 
إلا إذا هجّم العدو ؛ فليس له مبْعة ؛ لأنه صار فض [١11٠اظ]‏ عدن . 

قوله: (لِقيام ارق وَتَوَهُم عَجْزِ) » د يعني: أن ارق قا ٿم في المُکاتب مع توهم 
عَجْرة عن أداءٍ بدل الكتابة»فكان للمولى N‏ ين اا اا اا 
8 

قوله: (بخلاف العبدٍ) يريط بقوله: (لَِنّهَاعَاجِرَةٌ َنْ) . > [إلئ]() آخره: 
يعني: أن المرأة لا كانت هاجزة غن حقيقة الال أ مداويهَا الجر واا ظ 
على المرضّئ مقامً التَِلِ فرْضح لها بلا َل والعبدٌ لَمّا كان قادرًا على حقيقة | 
القال لم د قم مساعدثه وخدمته مولاه الكَازِي مقا القتالٍ» حتى لَمْ يُوْصَ له إذا لَمْ | 
جد مله الال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ذاء و«م)» وغ ولار). 
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لأنَّهَا عَاجِرَةٌ عَنْ حم نم سر بجوي العا عَانَةِ مَقَامَ الِْكَالٍ بخلافِ 
العّبد؛ لاه قَادِرٌ عَلَى حَقيفَة حَقِيقَة الْقَكَال 


2 


والذمّي نما يرصح خ لَهُ إِذَا اتر ا أو كل على الطريى 2ل #قائل الان فية 
مقع لِلْمُسْلِمِينَ إلا أنه يراد على السَّهُم في الدَّلَالة ِا كَانَتْ فيه مَتْمَعَةٌ عَظِيمَة . 

0 2 E باع عي‎ E 

وَلا يلغ به السّهُمْ إذَا قَاتَلَ ؛ لاه جهَاد والأوّل ليْسَ مِنْ عَمَلِهِ » وَلا يُسَوّى 
ل الا ٠‏ وو شاية تيان عه 

إن قُلْتَ: كيف يصح قوله: (إِنَّهَا عَاجِرَةٌ عَنْ حَقَِقَةِ حَقِيِقَةٍ القَتَالِ) وأماثها يَصِحّ : 
ا لايكرة إلا ی ای الالء ولا يكال بدون القدرة علية؟ 

قُلْتٌّ: الأمان يَنْبْتٌ بِالشْبِهَة» ولهذا مُت بالإشارة ؛ فلم يذل فِيوتٌ الأمان 
ل وت حتقة اتل ملاعلل منها بمساعدَتها العْرَاة بنفيها ومالها 
وعبيدهاء فصحّ أماثها لذلك » ولَمْ يَتَوَقَفٌ حقيقة القتَّال» فلم يَردِ السؤال. 

و4 9 ای 9 شع الو هئ تق 2 

هع الزاتي إن کا5 جه ولا توم الفارس إن تكن فار لأن العَعَالَ جهاد» 

ادم تخ للمسلمين في الجهادٍء فلا يُسوَّى بِيئَهُ وبِينَ المسلم . 

وقوله: م لس ع ابل يتطايلك حن وكذة بالرفمء 
ولو قَلْتّ: ((خمس مئة ) بالنصب ؛ خرجتٌ عن 006 العرب » وقد عرف 
فى «المفصّل)27. 

قوله: (وَالأَوَل ليس من عَمَله) أى :ين عمل الجهاد: وأراد بالا وّل: الدَّلالةَ 
على الطريق » فلَمًا لَّْ تَكٌنْ دلالةٌ الطريق مِن عمل الجهاذٍ؛ كانت كسائر الأعمالٍ» 


.]۷٤/۷[ ينظر: «المفصل» للزمخشري [ص/ 4 ]. و«شرح المفصل» لابن يعيش‎ )١( 


:م كتاب السَّيّر + 


اة ا 


وَأَمّا الخُمْسٌ فَيِقَسَمُ عَلَى ثَلَا و اسهم : سهم لِيامَى» وَسَهْم لِلمَسَاكِينِ؛ 
وَسهم لاد بن السبيل» يَدْخْلٌ فُثَرَاءُ دوي القَرى فيهمْ وَيُقَدَمُونَ وَلَا يُدْكَعُ إلى 


ااا gg‏ غاية‌البیان ۶ه سس 
A TNL 0:‏ 2 234 ت E‏ 4 
فجاز أن يعطی الذمي في ]¢ [els r/‏ أجْرة دلالته زيادة علئ السهمء أي قدر بلغت. 


س ب 


قوله: (وَآمَا الخنش يقم على اة أشهم: سَهْم لليتامَىء وَسَهْمْ 
لِلْمَسَاكِينِ؛ و سهم لاد ان التتيبل : يذل راء ڏوي القر تن نهم وَيُقَدَمُوْن؛ ولا 
[4/9+واد] يدقع چ غائ يِهم): هذا لفظ القدوري ف امختصره)27. 

اس امهو د أبي حَنِيقَةَ وأبي يوس ومحمّد: أنه نه يُقَسَمٌ على ثلا 
أصنافي ؛ وهم: اليَتَامَى » والمَسَاكِينْ » وابن السّبيل'. 

وقال أبو جعفر الطّحاويٌ في «مختصره): «وقد رَوَئْ أصحابٌ «الإملاء) 
عن أبي يوسف عن أبي حَنِيفَة: أنه سم لذوي القَرْتَى واليَتَامَى والمَسَاكِينِ وابن 
السّبيل»". 

والأصل هنا: قوله تعالئى: وعلموا نما عتمم من مو ل ينه خنتة, 
ولول وَلِذِى لمر وت مسين وَين سيل © [الأنفال: ]4١‏ . 


17 عو 


اعلم: : أن اختلاف العلماء في هذه | ية قل قد كثر. 


فعندنا: يُقْسَمُ الخُمسٌ على ثلاثة أ سهم: : سهم لليَتامّى » وسهمٌ لِلمَسَاكِينِ ؛ 
سهم لأبناء السبيل› فذِكْرٌ الله تعالى لافتتاح الكلام بسبيل البرك ؛ لأن الأشياء 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ۲۳٤‏ - ه7] . 

(۲) ينظر: «شرح معاني الآثار» [77/7]» «بدائع الصنائع» »]٠٠٠/۷[‏ «تبيين الحقائقا 
[/ه؟]ء «مجمع الأنهر» .]154//1١[‏ 

() ينظر: «(مختصر الطحاوي» ھی ب" 


< Snes 
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كلها لله تعالى» وسهمٌ النبيّ ساقِط بموته » كسّقوط الصف ؛ لأن الأنبياء لا 
ورون . 


2 


آلا رَئ إلى ما حدَّتَ صاحبٌ «السنن»: بإسناده إلى عُروَةَ بن الرُبَئْرِء عَنْ 
عَائِمَةَ روج النِي ل : ها أَخبرنهُ: اَن َاظِمَةَ بذك فت وليل الوا ايتاك إل 
بي رصيق كشال يراه ِْ وول الث يق بم اء ا 4 عَلَيِْ ِالْمَدِيئَة 
وَكَتَكَء وا بھی عن خمين ایر ققال ابو کر : إن 4 /] رَسُولَ الله 
كي كَالَ: دلا ورت ما رتا صَدََةٌ» نا يأل آلَّ مُحَمَد مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ» وَإِنَي 
َه لا َير ينا ِن صَدَكَةِ رول الله يك عَنْ حَالَِا الي كَاتْ عليه في عَهْد 
رَسُولٍ الله كلخ" , فَلَأَعْمَلَنَ فيهَا ما عَمِلَ به رَسُولُ الله يله فأبى اپو بَكْرِ أن 

قَعَ إلى فَاطِمَةَ مِْهَا شَيْنَا)(20. 


وسهمٌ ذوي القَرْبَى ساقط ؛ لكنّ فقراءهم يَدحْلُونَ [/4٠و]‏ في ا 
الغلاثة › قزم ف توم و ويتيمُهُم في سهم اليَامَى › وابنٌ ال 
[4/9<ظ/د] م: متهم يذخل في سهم أبن [5/4:ظ/م] السّمِيلٍ . 


وعند الشافعيء 402 : : يُْسَمُ الحُمس على خمسة أسهم: سهم النبئ يه صرف إثرد 


0( ليون مابس الج ریخا اش م ةق اد . كما كان 
يَضطفيه النبي َة لنفسه » ويسْمّعين به علئ أمور المسلمين » والجممٌ: الصَّمَايا ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب 
التحنيت» لابن الأثير ٠/[‏ ؛ /مادة: صفا] » و«التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/ .]١74‏ 

(۲) أي: ليس لهم أن يزيدوا على المأكل ٠‏ كذا جاء في حاشية: الغ » وام)» و«د». 

(۳( أخرجه: البخاري في كتاب الخُمس/ باب فرض الخُمس [رقم/ 1977]: ومسلم في اصحيحه) 
في كتاب الجهاد والسير/ باب قول النبي 45: لا نورث ما تركنا فهو صدقة [رقم/ ]٠۷١۹‏ » وأحمد 
في امسنده» [3/1]: وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب في صفايا رسول الله 
اة من الأموال [رقم/ ۲۹۹۸] » وغيرهم من حديث: عائشة :#8 . وهذا لفظ أبي داود. 

(4) ينظر: «التنبيه ق الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ .[Yro‏ و«(الحاوي الكبير )= 


e 


E TEE O E SF OT TET 
المسلمين» نحو سد غور وعِمارة القتاطير وأرزاق القضاة: وسهم ذوي‎ . 
القايون شرف إلى أقارب رسول الله د ۽ كني هاشم وبني المطلب؛ دون‎ 
يكرك فيه اغب والفقيك» للذكر ثل‎ ETE و د‎ 
ا الأنكيئن نق“ ن وإليه ذهب ااا بۇ خب والباقي كقولءًا.‎ 

وشن مان0٥‏ الأمر مود ضر إلى الإمام» إِنْ شاء قسَمَ بِيتَهُم » وإن شاء أعطى 
بعضَهّم دونَ بعض » وإِنْ شاء أعطى غيرّهم إِنْ كان أمرٌ غيرهم أهم من أُمْرهِم . 

وعند بي ا9 سهمٌ الله يُصْرَفُ إلى مصالح الكعبة» أو إلى عمارة الجامع 
إن كانت الكعبةٌ بعيدة ِن موضع القِسْمَةٍ. 

وقال في «الكشافي»: «وعن الحَسَنِ في سهم رسول الله :أنه لوي الأمر 
من بعده)20. 

وحاصلٌ الخلافف بِيئَنَا وبِينَ الشَافِعِيٌّ: أن الغنيَ الهاشييَ هل يَستَحِقٌّ السهمَ 
من الس [2/؟ 

له: أن سهمَ ذوي القَرْبَى كان ثابتا في حياة النبي يك » فيَكُونٌُ ثاينًا كما كان ؛ 
لأنه لا َس بعدّه» : ثم لا قصل في الآية بينَ الغنيٌ والفقيرء ٠‏ فيسْتَرِكَانِ . 

ولنا: أن المرادّ من القَرْتى فزبى التْضْرةٍ لا فربى القَرابة» وكان يُمْلي 


= لأبي الحسن الماوردي [579/4]. و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [077/4]. 

(۱) ينظر: «الروض المربع» للبهوتي [ص/ ۲۹۷]. و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [۴۲۸/۴]› 
و«(المغني» لابن قدامة [/1457]. 

(۲) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق »]٠۷۳/٤[‏ واشرح مختصر خليل» للخرشي 
[/؟١1].‏ و«منح الجليل» لعْلَيْش [۱۸۸/۹] . 

() ينظر: «الكشاف» للزمخشري [۲۲۲/۲]. 
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الا سسسب سس سكو غایةالبیان کپ سس 
رسول الله ية لذوي القربى لنْضْرتهِم لا لقّراتتهم ِن حيثٌ السب فذهّب الحُكُمْ 
بداب العلة. 

يدل على هذا: ما رَوّى صاحبٌ «السنن» وشي مكنا الود_سعيد 
الْمُسَيّبِ قَالَ: ار ج 0 بن مُطعِمٍ ؛ قَالَ: «فلَمًا [l0l]‏ کان يوم خير 3 
شل لله شفع ذي ال في : ټني مَاشٍِ» وبي الطب » ورك يبي َل 
ييي عَبْدٍ سّمْسٍء فَانْطَلَفْتُ إا وَعْْمَالَ بْنُ عَثَانَ حى ايتا التي ية فا: يا 
رَسُولَ اللو» مَؤَْاءِ بو هَاشِمٍ لا نكر مَضْلَهُمْ ِلمَوْضِع الذي وَصَعَكَ ال به يهم 
َمَا بال إِحْوَائًِا بی الْمُطلب ای ر قرت دات لقال وول اله 
اد : قا وو الخطلب لا ری فى جا ر ا 9 وَإِنْمَا تحن 
َه َء وَاحِدٌ) ء وَعَبكَ ب أَصابوه» وَأَكَارَ إلى تُضْرَ تھ : 


اعلم: أن في سیم ری الى اخلان ین اسسا 


من قال: : إنهم كانوا يس قوت بالمشتيين ؛ بالنّرةٍ والقَرابةٍ جميعًا» واستدلوا 
عاو ذلك بعلي : عمال وجُبَيْرِ؛ حي قال لهما رسول الل كل : «إِنَّبيِي الْمُطَلِتِ 
لَمْ يُمَارِقُونِي في جَاهِلِيّة وَلا إسْلام»' "وار ات افوا بالنْصرة والقرابة 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الحُمس/ باب ومن الدليل على أن الحُمس للإمام وأنه يعطي بعض 
قرابته دون بعض ما قسم النبي يَف لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر [رقم/ ۲۹۷۱]» 
وأحمد في امسنده» [41/4]» وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب في بيان مواضع 
قسم الحُمس وسهم ذي القربئ [رقم/ ]۲۹۸٠١‏ » والنسائي في «سننه» في كتاب قسم الفيء [رقم/ 
غ]]ء وابن ن ماجه في كتاب الجهاد/ باب قِسْمَة الخُمس [رقم/ ۱ ]» وغيرهم من طريق: 
سيد بن الْمُسَيّبٍ عن جُبيْر بن مُطْعِمٍ رة به نحوه . وهذا لفظ أبي داود. وليس عندهم جميعا قوله: 
«وَأَشَارَ إلى تُصْرَتِهِم». 

(۲) مضئ تخريجه في الذي قبله . وهذا لفظ أحمد والنسائي . 


EA 


gû‏ غايةابیان ګه سس 
وی ا و 
منه النْضرةٌ » فحينئلٍ إنما يستحقه يَسْتَحَِهُ بالفقر دون غيره» ولا حقّ للأغنياء فيه . 

وقال رون ین أضحاين" إن سهم ڏوي الى في الأصل لَمْ يَجْبْ : 
للفقراء منهم» وم كن منككقا باسم القرابة دود افقو 

والدليلٌ على ذلك: ن التي 4ل أعطئ بني المطلب» ولَمْ يط بني عبد 
شمس » ولا بني نوفل » وهم جميعا في محل واحلٍ ِن القرابة» ولو كان نڪا 
القَرْبٍ لاسْتَحَقَه الجميعٌ لتَسَاوِيهِم فيه. 

ومن الدليل عليه أيضًا: أن الخلفاء الراشدينَ - وهم الخلفاء الأربعة - ل 
يعْطُوا سَهْمَ دوي القُرَْى أغنياء منهم » وإنما َعْطَوْه الفقراء زيادة » كذا ذکر بو بكر 
الرَّازِيّ في شرّحه [١/4./اظ]‏ ل«مختصّر الطّحاويٌ)(2. 

وقد احتجّ محمدٌ بإجماع الصحابة» فقال: كان الخُّمِسٌ يُقْسَمُ على عهد 
رسول الله ية على خمسة ثم قِسَمَه أبو بكر وعُمَرُ وعْفْمَانْ علي وهر على ثلاثة 
أسهم : لِليَتَامّى والمَسّاكين وأبناء السبيل »ولا مَعْذِلَ عن الإجماع ؛ لا سيّما إجماع 
الخلفاء الراشدينَ مِن غير إنكار أحدٍ على ذلك . 

يدل ا هنا دف الحاو في «شرح الآثار»: عن مُحَمَدِ بن ريمه 
ل ا a‏ سحا قال مال 
با جَعْمَر ديس اوم ين کل ب شلک ورایت عر زع أبى ایتک 
ca malem ARN‏ 


. ]۲۲۲/٤[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 
هو: الباقر وة‎ )۲( 
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E aE‏ ارين ل ا و ووو وم 
به اللو سَبِيلَ أي بكر وَعْمَرٌ فقُلْتُ :َكيف َنم تقون ما ولون ؟ قال : أمَ وَاللّهِ ‏ 
ما کان [4/+مظام] اهل درون إلا عن رَأَيهِء قُلْتُ: ا مَتَعَه ؟ ال: ره [لاآرة «-ظ/د] 
َال ن يُدْعَى عَلَِِ بخلاف أَبِي کر وَعْمَر 002 


َعَلِمَ: بهذا أن عليًا أجرَى سهمٌ ذوي القربّی كما أجْرَئ أبو بكر وعُمَرُ ؛ لأنه 
رآه عدلا زضوابا) ولو كان راه لاق رأيهمًا ؛ ؛ لردة إلى ما رَأئ. 

وعَلِمَ بهذا: أن ما يُرْوَى عن ابن عبّاسٍ: أنه كان يَرَى ئ سَهُمَ ذُوِي القَرْبّى قائمًا ؛ 

وين صح فقول المرادٌ سنه سهم اذو التعاجات منهم » ونحن تقول بذك 
أيضًا» حيث نُقَدَمُهِم على سائر الفقراء؛ لأن سائرٌ الفقراء لهم حقٌّ في الصدقةء 
ولا ئ لفقراء وي الى إلا في الخسي . 

فإ لك ل ل أنه الهراة ايار ا فلو كان كذلك ل يعدت 
ااا للنساءِ وَالذرّارٍ ي لعدم الْضْرةٍ منهُم 


قلت المراد منه تضرةٌ الاجتماع لا نْضرةٌ لقتال حيث صخبوا رسول الله 
ية حينَ ارا جار الناس› وداموا على ذلك في الإسلام» وهذا المعنئ يوج 
Tr‏ من الرّجال. 


وسأل EN‏ شر حه لامختصر الطحاوي) سالا أجاب عنه 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ]٠4::74/+[‏ » من طريق: مُحَمَّد بْن خْرَّيْمّة» عن 
يُوسُّف بْن عدي » عن عَبْد الله بن الْمبَارَك عَنْ مُحَمَّد بْنِ إسْحَاقٌ به. 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني .]۲۹٤/۱۲[‏ 
00( وقع بالأصل: «حيث». والمثبت من: انا ولام ولغ واارا. 
(۳( أي: من الذرّارِي والنساء. كذا جاء في حاشية: اغ» › وام». 
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— غايةابیان چ‎ gg 
و ت فوت کت‎ 3 ٥ 
فقال: (إِنْ قال قائل: قوله تعالی: سول وَلِذِى الْمْرْقَ © عمومه يَعَنَضِي وجوبٌ‎ 
السهم للفقراء والأغنياء منهم.‎ 
. 1 1 
قيل له: هذا عندّنا ليس بعموم» بل هو مُجْملٌ موقوف الحُكم على البيان ين‎ 
یل أن قولة: وزی آم لا يَخْتَصٌ بقَرابَة النبيّ دون قاب غيره » إذا كان الاسم‎ 
تال الجميعَ ؛ » ألا ترّئ إلى قوله تعالى: وذ َد میق بق اشر ويل ل‎ 
ت دوت إل آله يا وزی مرق © [البقرة: ۸۳] َم يَخْمَصٌ بقرابة نبي‎ 
فون غيره م من الناس› وقد کان جوز أن کون المراد به قرابة ةَ الخليفة أو قرابةً‎ 
٠ العَانِمِينَ أو أميرٌ الجيش‎ 
وروت :قنادة عن الحسن: أن الماد به قرابةٌ الخلفاء» فلما َم يَكَنْ في الآبة‎ 
دَلالَةٌ على تخصيص قَرَابِة النبي ككل دون غيرهم حل اللفظ مما مف إل‎ 
ye ده حب‎ 
yT زعا بيرك لواف خا‎ 
56 وعبد شمس » وأبو عَمْرو اسمه: ع درج ولم يعم‎ 
وعُدْمَانُ واه من بني عبد شمس ؛ لأنه عُثْمَانَ بن عفَانَ بن أبي العاص بن‎ 
أميّةَ بن عبد شمس بن عبد مَنافٍ.‎ 
. وبي ِن بني نوفل ؛ فإنه جير بن مُطعم بن عَدِيَّ بن نوفل‎ 


قال البُخَارِيُ فى «صحيحه): «قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: عَبْدُ مس وَعَاشِم؛ 


.]۲۲٣ ۲۲٤۲/٤ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاض‎ )١( 


- 
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وقَالَ الشافيي: : لم خم الحُمُسِ يسوي فد فد م قرم وَيُقسَّمْ 
يهم لڌر ل حا الأكبين » َيون لبي اشم و ني الْمُطلِبٍ دون غَيْرِهِمْ ؛ 
لقَوْلِه تَعَالَى : # وَلِذِى افر € [الأنفال: د بيْنّ العَِيٌ وَالْمَقِير ٠‏ 

وَلنَا: أن الْخُلَمَاءَ الأرْبَعة الدَاشِدِينَ طهر 5 بوم على كلا اشم عَلَى 
تخو ما قُلْنَاء وَكَمَى بهم قُدْوَ وَكَالَ لني #: «يَا مَعْشَّرَ ب ني هَاشِمٍ» إن الله 
تَعَالَى كَره لَكُمْ عَسَالة الاس وَأَرْسَاَهَمٌ؛ وَعوْصَكُْ ينها ينس الحشس» 
سرع ع جل ترا يدا ee‏ ضن وَهُمُ راء ولتي 
يكل أَعْطَاهُمْ م للتْصرّة؛ ا ری أنه جه عَلَلَ كَمَالَ: ١د‏ ام 
في الْجَاهِايّة هليّة ٠ ES‏ وكيك ين أَصَابِعِء ول أن الاد مئ الت و 
النْصْرَةٍ لا قرب الْقَرَابَةِ. 
في و س 
زالمطاب خر لام وا م عَاتِكَةَ بْتُ مُرَّةَ» وَكَانَ [1/ه ا تول أحَاهُمْ ایی“ . 

قوله: (كَالَ الشافعئ: لَهُمْ حمس الحُمْس”)), أي: لذوي القرئررء والقر: 
القرابةء 

قولّه: (وَالْعِوَضُْ نما يتت في حى مَنْ يتت في حَقَه الَْعَوَضَ) [الددولد]ء 
أراد بالعوّض: حمس الحُمسٍء وبالمُعَوّض: الزكاةً. 

قوله: (وَهُمُ الْفَُرَاءُ) الضميرٌ يَرْجِمُ إلى (مَنْ) في قوله: (مَنْ يَكْئِتُ) . 

قوله : (وَسَنَكَ بَيْنَ أصَابعه)» قال في «الجمهرة»: : كل مُتداخل مُتشايك : 
)١(‏ ينظر: ااصحيح البخاري» [91/54]: 


(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [0*9/48]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [70/1] . و#الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [575/5]. 


+ كتاب السَيّر‎ © oY 
َالَ: كَأَمّا ذِكْرٌ الله تَعَالَى في الحُمُس ؛ فَإنَهُ افيا ا گا باسمه‎ 
8 7 ا‎ 2 
وَسَهُمُ التي &# سَقَط بِمَوْتِهِ » كما سَقَط الصَّفِيٌ ؛ لان التي هه کان يَسْتَحقَه‎ 


بِرِسَالتِهِ وَلَا رَسول بَعْدَهُ . 
تك  _--‏ بوس وھ 
ومنه قيل: شبّكَ بينَ أصابعه)7". 

قوله: (تأمَا ذكْرُ الله عى في الخُمْس ء فته لافبتاح الْكَلَام ركا باشمه) ؛ 
هذا لظ القُدُورِيٌ في «مختصره»"» وذلك: نا التي أبو جعفر الحاو 
في «شرح الآثار): بإسناده إلى سُفْيَانَ التوْرِي عَنْ قيس بن 6 ل سات 


الْحَسَنَ بْنَ مُحَمّدٍ SEER, E‏ 2 يمرن شه كن 
ِنَم سهد € [الأنفال: ]4١‏ قَالَ: َم ول لهُ: ‏ من 1 سر #: هر شتا كلام : ولله 


الد الا )00 , 


ولد (23 سَهْمُ الب که سقط يمؤيدء كما سقط الصَّفم)ء وهذا لظ 
40 
القَدُورٍ 


7 8 لون وه 7 
وعند الشَافِعيٌ: سهم الرسول يُصَرّف إلى الخليفة في رواية » وإلى مصالح 
المسلمينَ ‏ كسّد الثغور - في رواية. 


لنا: أن التي اة كان يُمَضْلٌ ب بسهم الصَّفِيّ وبخُمس الحُمس » ويْجْعَل له 
مع ذلك في اليد سهم كسهم رَجُل هن المسلمينء > كذا قال الطحاوي في 


. ]" 4 4/١[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
(؟): ينظر؛ امختصر القدُوري» [ص/ ه؟].‎ 
أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [774/5؛ ۲۷۷] » من طريق: سُفْيَان القَّوْرِيّ عَنْ قَيْسِ‎ )( 
بْن ملم به.‎ 
:]197/17[ قال العيني: “الوا بسي 1 . ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني‎ 
.]۲۳٣ ينظر: «مختضر القَدُوري» [ص/‎ )٤( 


a ع‎ 


وَالصَفِيتٌ: شی [05/ذ] كان اة يَضْطَْفِيه لِنَفْسِهِ منّ العَنِيِمَة مثْلّ: : زع 
أو سَئِفِ ع أ عاو 


»© غاية الييان‎ ERDE PELE 
. شرح الآثار)”"‎ 


ثم الصّفِيئ”' سقط بموته» فكذا حمس الخُمس» وسهمٌ رَجُلٍ من العم 
وهذا لأنه كان يمْجَحِقّ ذلك ؛ لأنه كان رسولاء ولا رسولَ بعد وفايه» فلا نحق 
الخليفةٌ [/ه++ظام] » ولأن الأنبياء لا ورون ؛ لما ريا عن عَائِسَةَ : أن ابا کر ما 
E‏ فَاطِمَةَ مِنْ ذَلِكَ سَنًا»“ مم 93 فاطمة كانت أقربً الناس إلى رسول الله 
نسب » وأمسّهُم به رَحِمّا وهذا دليلٌ أيضًا على أن سهم دوي القَرْبَى ساقط ؛ 
لأنه لو لَمْ يَكنْ ساقطًا لكانت فاطمة أَوْلَى الناس به. 


Mz ETE a BS sS Earner 
[0/ددظ/د] قوله: (والصقي: شيْءَ كان النبي 2 يَصِطفِيهِ لِنْفْسِهِ ون الغزيقة:‎ 
فا 7 ا‎ 


السو ع a‏ ا 


. E 
وقال محمدٌ في «السّيّر الكبير)”'': بإسناده عَنِ الزْهْرِي: ڪن سخيك‎ 


)١(‏ وقع بالأصل: «(شروح». والمثبت من: «ن)» و«م)» وااغ4؛ و«ر». 

(؟) ينظر: اشرح معاني الآثار» للطحاوي [7/ه77] . 

(۳( وقع بالأصل: «الصيفي». والمثبت من: «ن1ء والم)؛ ولاغ)» و«ر». 

)٤(‏ مضئ تخريجه. 

6 أخرجه: أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب ما جاء في سهم الصفي [رقم/ ۲۹۹۱] ؛ 
ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [4/75 ]١‏ » والنسائي في «سننه» في كتاب قسم الفيء 
[رقم/ »]4١4‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 4480]» من طريق: سفيان عن مُطَرّف عن 
الشغبيّ ذلا به. وهو عند النسائي بسمزة 4 وزاد عب اارزاق اي انر اويَضْربٌ له سَهْمَهُ إن هد 
وَإِنْ غَابَء وَكَانَتْ صَفِيُ بت حي مِنّ الصفي». 

(7) ينظر: «السّيّر الْكَبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن .]٠١۷/۲[‏ 


م 2 ل و ج ج zz‏ ج ت 
الْمسَيِّبِء قال: «كانَ سَيِفٌ ال اة ذو المَقَارِء الذي تله يوم بذر كان e‏ 
لاص بن متي بن اجاج" فهذا دليلٌ على أنه لَمْ ْمَل ين الجة. 

وذكر هشامٌ بن محمد بن السَّاِبٍ الكَلْبِيَ عن أبيه في كتاب: «السّيُوفِ): «كان 
سيف رسول الله ية ذا القَقَارِه وكان للعاص بن مه بن الحَجَّاجٍ السَّهْمِيَ » فقتل 
علِيٌ بن أبي طالب يَومَ بدر» وجاء بسيْفه إلى رسول الله مو » فصار بِعْد لعل 
أعطاه لِه النبئ يكل » وله يمول القائل : 

وف كار ح رت وات 

إلى هنا لظ «كتاب الكَلِْيَ) . 

وما ذكر الرَمَخْشَرِيٌ في «فائقه 
اطق لين بعسيج ؛ لرواية من هو أقدّمٌ وأعلّمُ بخلافه ‏ لاسيّما أرٌ المَعَازِي - 
فان الكَلْبِيَ آي فيه . 

وذكر في الع البْخَاري» و#الستن#ة مدا إلى أ ان ن مَالِكِ 
[1/ه٠ظ]»‏ قَالَ: «قَدِمْمَا > حبر فَلَمَّا مح الله لالص٤‏ دير [ له جَمَالُ صَفِية ت 
حب ُن أَخْطبء وَكَدْ فل رَوْجْهَاء وَكَانَتْ عَرُوسَاء فَاضْطَنَاهَا التي كك لتَفْسِه)(؟). 


6©: أنَّ رسول الله ا له في غزوة بَنِي 


(1) يعني؛ انَخذه لنفسه صَفِيًا. كذا جاء في حاشية: الغ ولام)ء ولادا. 

0( أخرجه: الواقدي في «المغازي» [۱۰۳/۱] » ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» [117/4]: 
من طريق عَن الزّهْريَّ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ وام . 

(۴) ينظر: «الفاثق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [+/17]. 

)٤(‏ أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها [رقم/ ]۲٠۲۰‏ » وأبو 
داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب ما جاء في سهم الصفي [رقم/ ۲۹۹۰۵ ] » وغيرهما 
من حديث: أنس بن مالك وليل . 


© باب الغنائم وقسمتها 4 ee‏ 


َكَل الشاي 4#: يُصْرَفُ سَهْمٌ الرّسُولٍ إِلَى الْكَلِيمَة ؛ وَالْحْبجَةُ عَلَِْ ما 
روَا . 


وَسَهُمٌ دوي الْقَربى كَانُوا يَسْتَحفُونَهُ في رَمَِ نبي 2 بالنْضرَة؛ لِم 
روا قال : ىدە امقر . 

قَالَ: په : هَذَا الي ذَكَرَهُ مول الْكَرْحُ » وَكَالَ الطحاوي 8 : سهم 
الْمْقِيرِ مِنْهُمْ اقا يض ؛ لوو ا OO‏ 
سي خاي ايا 22ب 

قوله: ت اء أي: النشجّةٌ علن لتاقم مااقال: إن ال 
ب كان يَسْتَحِقَهُ برسالته. 


قوله: 7 ذَوِي الْقَزْى کائوا وة ]£ /11 [els‏ في رَمَنِ الت 
اة بالتصْرَة) » وهذا لفظ المدُوري ا 
قوله: (لَمَا ووَينَا) إشارة إل قزلة: (وَالتِيُ بي أَعْطَاهُمْ للتطدة) إلى آخر ما 
قال. 
قوله: (كَالَ: وَبَعْدَهُ بِالمَفْر)» أي: قال القَدُورِيٌ في [17/2و/د] اامختصره): 
و .ةة 
(وبعدّه بالفقر» أي: وبعدّ النبيّ 84# كانوا يَسْتَحِقَون سهم ذوي القَرْيَى بالفقر . 
e‏ 5 اک 95 رر 
قال صاحبُ «الهداية): (اسْيَحْتَافَهُعْ ذَلِكَ بالففر: قول الْكَرْجَِ, وَقَالَ 
۴ ور ون 
لطحَاوي: سَهْمُ القَقير مهم سَاقط أِضًا كَالْمَنِيَ)0*. 
)0( في حاشية الأضل: ااخ؛ أصح: قدمنأه) . 
(۲) ينظر : اامختضر القدُوري» [ضص/ ]. 
)٠(‏ ينظر: المصدر السابق. 


€3 وقع بالأصل: «مِنها». وا لمغبت من: اناء وام » ولاغ4؛ وار ). 
(5) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [777/5]. 


۳0٦ 


3 كتاب الشَيّر # 


ع سد 


لما رَوَيَْا م الإججماع ولان فيه تشتى الصَدكو؛ نَظًَا إلى الْمَضْرِفٍ فَيحْرَمُهُ كما 


حرم الْعِمَالَة. 

وَجْهُ الأول » وَقِيْلَ : مو الأصَح» مار وي أن عُمَرَ وه أغطى الْفَُرَاء نهم 
وَالِإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى سوط حى نّ الأَعْنياءِ» أمًا ُقَرَاوُّمْ يَدُحُلُونَ في الْأَضْئَافٍ 
الثلائة. 
الل واا و ا ا 


قولهة ل لي إشارةٌ إلى ما دَكر بقوله: (وَلَنا: أن الحُلمَاة 
الرَاشْدِينَ قَسَمُو ٥‏ على تلا 
قوله: د رياو بايا PT‏ : لأن في سهم ذي 


القن :معفوم الصدقة ؛ لأن الهاشميّ الذي صرف إليه: : فقيك» إِذْ لو لَمْ يكن فقي 
ل يكرد وف إليه بعد النبيٌ يي باتفاق الرّواياتِ عن أصحاببًاء فلا كان فيه 


معنئ الصدقة ؛ حرم ڈو الق إيّاه» كما حرم الهاشمئ العامل علئ الصدقة 
العْمَالةَ ‏ وهو ما يُعُطَى على عمّلِه » وقد مَرّ ذلك في الزكاة. 

و ر ق ى 00 

قوله: (وَجْهُ الأوّلِ) أراد به: قول الكرْخِئ. 

قوله: (وَقِِلَ هو الْآصَحُ) وإنما قال: (وَقِيلَ) ؛ لأن في كون قول الكَرِْيَ 
أصحٌ : اختلاق المشايخ . 

قوله: (وَالإِجْمَاءَ انعفد عَلَى قرط ق الأَغْنْيَاء) : 
الراشدين انعمّد على سقوط حقٌّ الأغنياء من ذوي القَرْيَى . 

قوله: (أَمًا فَُرَاؤْهُمْ) » أي: فقراءٌ ذوي المَرْبَى يَدْخْلُونَ في الأصناف الثلاثة؛ 
أي: في اليََامَى والمَسَاكِينٍ وأبناء السَّمِيل » مَرٌ مرّة. 


)١(‏ وقع بالأصل: اذوي»- والمثبت من: ١ن٠‏ » و«م)» واغ)» ولار). 


أي: إجماع الخلفاء 


9 باب الغنائم وقسمتها ©* بم 


ودا دَخَلَ الْوَاحِدٌ َو الانان دَارَ الْحَرْبِء مُغيرين بعَيْرٍ إِذْنِ الإمَا مَام؛ 
َأَحَدُوا سينا ' لم مَس لان العَنيمة هو المَأخوذ قَهْرَا وَعَكَبَدَ لا تلاس 
ی وی ن جج ج ج 

قوله : (ر دَخَلَ الْوَاجِدٌ أو النْنَانِ دَارَ الْحَزْب» مُغيرين بِعَير إِذْنِ الإمَام» 
فاخدذوا ناء ل خش وهذا لفط التُدورعض المخنضرهع07. 

وقال الشافعئ: يُحَمّسُ . 

قال في «السّيّر الصغير»: «الرَّجُْلُ والرَّجُلانِ يخْرّجَانِ من دار الإسلام» 
تيقيران في أرض الرس » فيان العتائع + لا يبسن فا ضارا وان بك 
الإمام رجلا واحدا | طليعة() م من العسكر ؛ فأصاب غنيمة [0/0دظاد] » د حمس . 


وقال في «السّيّر الكبير»: «ولو أن رجلا أو رَجُلِين أو ثلاثة » أو من لا مع 
له من [4/::عظ/م] المسلمين › أو مِن آهل الذمّة لرا دار الحرب بغير إِذَنٍ الإمام» 
فأصابُوا غنائم » فأخرّجوها إلى دار الإسلام كان کلف كله الهم و حملن بده 
إن كان الإمامٌ أو له ۽ حمس ما أصابُواء وكان ما بي بيهم على سهام العَيمَة9) 
إلى هنا لظ ٠‏ وذلك لأن الإذنَ إذاَمْبُوجَدْ صار أخذهم كأَخذٍ اللضّ ولا حمس 
فيه » لان )ال إنما کون في المأخوذ قهرا وله ولم يُوجَدْء ثم ما يح ذه كل 
واحدٍ لا يَشْرَكُه فيه أصحابه ؛ لأنه أحَذ مالا على أصل الإباحة ؛ كالصيدٍ والحَطَّبِ» 
وإِنّْ اجتمعوا على أخل شيءٍ واحد؛ فهو بِيتهُمٍ كسائر المباحات» أمّا إذا وُجَدَ 
لذن ِن الإمامء يُحَمّسُ ؛ لأنه وج القهرٌ والعَبة اعتبارا» وإن لَمْ جذ حقيقة ؛ 
لأن الإمامَ E‏ أَذْنَ اترم نصر ب هم وإمدادهم . 


)1( يدظر: لامختصر القدُوري» [ص/ ١١5‏ ]. 

(۲) الطليعة: هو الذي يتَعرّف أخبارٌ العدو. وجمعه: طلائع . كذا جاء في حاشية: اغ»ء ولام»؛ و«د». 
(۳) ينظر: «السّيّر الصغير» لمحمد بن الحسن [إص/١٤٠].‏ 

() ينظر: «السّيّر الْكبير/ مع شزح السرخسي» لمحمد بن الحسن .]4٥/٤[‏ 


۳0۸ 5# كتاب السَّيّر »م 


وَسَرِقَة والس وَظيفَتَهًا ؛ وَلَوْ َل الْوَاحِدٌ أو الانْنَانِ بإِذْنٍ الإمَام ؛ فيه 
رِوَايكَانِ» وَالْمَْهُورُ أنه ؛ بل ؛ لاه لمأ لهم العام كئذ لم ضرت 


ولا بُقَال: : قوله تعالى : و اکتا اا يعفر شن سىء قان ينو سةد € مطلق 
فينبغِي أن يمس ء وَجِدَ الإذن أو لَمْ يُوجَدُ. 
ا 2 4 2 9 200101 2 
لاا تقول اة نة المرب هى الاحرڈ قا وغ را اة الل 
ا وا ا 
ولا يُقال: ر يضر قولكم بجماعة م دلوا اذى A E‏ 
ما أخذواء وإن 4 59 الإمام. 
ع 2 > في 3 ر 9 
لأنا تقول: لا نُسَلمُ ؛ لوجودٍ معنى القهر والعَلَبة بالمتعة. 
قوله: (وَلَوْ دَخَلَ الوَاحِدٌ أو لئان بإذْنِ الإمَام ؛ فيه رِوَايَكَانِء وَالْمَشْهُورُ أ 5 
]۸د[ يُخَمسُ) » والمشهور من الرواية: ما ذكزنا من «السيّر الكبير) و«الصغير). 
واقروايةالاترئة: وواية «البَرَامِكَةٍ27, ذكرّها التَّاطِفِيُ في «الأجناس) , 
وقال: «وفى «البَرَامِكَةِ): مسلمٌ أغارٌ وحْدّه فى دار الحرب» وكان خروجه بدن 
الات وإ كانت سي ؛ مس فيم أصائوا افو الماع خرجواء أو غير 
را 
8 ية به :| : 
دخل الرجل مسق كم ee‏ باس يم الكفر للمسلمين ب 


0( «(جَامِع البَرَامكَّة) ؛ وربما قيل: «جامع البرمَكي»: هو کتاب يعني بحكاية أقوال 7 يوسف 
القاضي » وقد تقدّم التعريف به. 


© باب الغنائم وقسمتها 4 


الإِمْدَادِ قَصَارَ کالمََعَةَ : 


ون دحل جَمَاعَة لها منَعَدَ كأَحَدُوا سينا * 1 حمس ون ل يدن َم 421 


مام ؛ 
اه مَأَحُودٌ َهْرَا وَعَلََةَ دَكَانَ عَِمَة» وَلأَنَهُ يِب عَلَى الإمَام أَنْ يَنَصرَهُمْ إِذْ َو 


0 
1 
حمس فيما أخذه» حتئ يَضيروا تسعةٌ : فإذا بلغ ذلك » فهم سَرِيّة)”". 


و 6 3 


قوله: (مُغِيزِينَ) » بلفظ الجاع لا العدية'"؛ بدليل. قوله: (كَأَحَذُوا) ويَجورُ 
عَوْدُ الضمير إلى المعطوفف والمعطوف عليه وإِنْ كان العطف بلفظ : : أو » كما في 

قول تعالی: « إن ڪن عَديًا أو قا فاه أو هما © [النساء: 1.0] . 

قولّه: (بالْإمْدَادِ) بكشر الهمزةء أي: بالإعانة. 

قوله: (فَصَارٌ كالمَئّعة)» أي: صار الإمام كالمَتعة لهم › عيت ادن لهم . 

قوله: (وإن دَخَلَ جَمَاعَة عه لها ا اوقا خش وَإِنْ َم يدن لَه 
الإمَامٌ) » هذا لفظ القُدُورِيٌ في «(مختصره» » ولم ينص على قَدْرِ المَتعةَء وأشار 
في «البَرَامِكَةِ) » وفي كتاب «الخراج» لابن شجَاع: إلى التسعة» وقد مر آنقًا. 

وإنما خش المأخوذ بِالمَتَعة ؛ لقوله تعالين: انما عة ن شوو € الاي 
وهذا داخلٌ تحت الآية؛ لكوئه ‏ مأخوذا بالقهر والقليةء ولان ماعو بِظَهْرِ 
المسلميق لها أن تشر قب علي الإا اللا وم ظهوة عاش السلمين؛ 
بخلاف دخول الواحدٍ وما أشبَهّه 

[+ظاد] قال في «السَّبّر الكبير): إن خرّج قومٌ لا مَتَعةَ لهم بإِذْنِ الإمام 


:]4717/1[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 
وقع بالأصل: «التنبيه» . والمغبت فن: نا ولاغ)؛ وغ » ولار».‎ 6 
.[Yro ينظ «مختصر القَدُوري» [إص/‎ /)( 


۳۰ کا 
حَدَلَهُمْ كَانَ فيه وَهْنُ الْمُسْلِمِينَ بخْلَاف الْوَاحِدٍ وَالاثتيْنِ + ل عَلَيْه 


بببحح77ْ27 ات ل 
وقوم مل مَتَعةَ لهم بغير إِذْنٍ الإمام , فاقوا في دار الخرية جي ات وم 
عة وقد أصابُوا غنائم قبل أن يوا الحرب » وبعدما الوا الحرب ؛ فان حل ا 


جميعٌ ما أصاب الفريقان » ولو التقّى الفريقان بحي لم جز عة ؛انصفه للذين 

دخلوا بإِذْنِ الإمام» وي : وتفه للذين و بغير إن الإمام» ولا 

و+>+ 2 وي . 1 
قوله: (حَذَلَهُمُ) ؛ ثقال: خذلت الرجل أخذله ذلا وخذلاتًا؛ إذا تركتٌ 


2 ا ةو 8 25 
قوله: (فيه وَهْنْ المُسْلِمِينَ) » أي: في خَذْلانِهم صَعْفُ المسلمين ٠‏ 
والوَهْنُ: بسكون الهاء؛ مصدرٌ قولهم: وَمَنَّ يهن » وبالفتح: مصدرٌ وَهِنَ 


يُوهَن ؛ مِن باب عَلِم . 


)00( وقع بالأصل: الوقوم لهم لا). . والمثبت من من: ن١٠‏ ولام» » ولغ وهو الموافق لِمَّا وفع في: :ال 
الكبير) . 
(؟) ينظر: «السّيّر الْكَبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [91/4] . 


چ باب الغنائم وقسمتها #* e‏ 


ثَالَ: وَلَا باس با بقل الإا في حَالٍ اقتال » وَيُحَرَضَ به على القَِالِ. 
يقُول: مَنْ َل قَتِبَا؛ قله سَلَبَهُ أو يَقُولَ لِلسّريةِ: قذ جَعَلت لَكم الرُبْعَ بَعْدَ 


نّا كان انبل أمرا يعلق بالكيمَة: ذكرّه بعد ذِكْرٍ الغناِم کال نفل 
اللطان فلانًا ؛ إذا اء e]‏ /لاد+ظ/م] ا تيل عله وَتقَله 5 وله تنفیاد 
لغتانِ فصيحتان › كذا قال ابن دريل قر (). 

[5/1 .ظ] والتقل بفتحتين - د اة وجفعة: أنغال ؛ مه قول ق : 
إن الخو را رل چ وان ارتي وفجل 

د (قَالَ: ولا باش يأذ بل الوم في جب لقتال » وَيُحَرَضَ به عَلَى 
المِعَالٍ ٠‏ كيَقُولَ: ديه له سَلَبَه ؛ أو يقو للسَريّة: قذ جَمَلْت لَك الوب 
212 أي : : قال القَدُورِيُ في «مختصّره)(2, والفاءً في قوله: (مَيَقُولُ) 

وإنما قَيدَ بقوله: (فى حال القتال) ؛ لأن التنفيلٌ إنما يَصِحّ عندّنا إذا كان 


. ]٩۷۱/۲[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
.]١74 (؟) البيت لبيد بن ربيعة العامري في: «ديوانه» [ص/‎ 

مراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على أن التَقّل يأتي في لغة العرب بمعتى: العَنِيمّة : 
(۳) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ٠ ]1١70‏ 


فنا چ كتاب السَيّر ©* 
ساي کے مون 2 ت ر 5 A‏ ل 
مَعتاه بعد ما رَفعَ | 4 أن التسخريضن كعدوب لبد فاك اله او 


ام بها اَي حَوْضِ الْمَؤْمِِينَ عَلّ َّ لقتال 4 [الأنفال: ] وَهَذَا تع تَخريض . 
ملسب _بيبياا يي دش و غايةالبیان کا 
قبل الإصابة. 
وعند الأوْرَّاعِيٌّ: يَصِحّ بعد الإصابة في حى السّلّبٍ للقاتل» كذا ذكر في 
(الأسرار). 
ثم اعلّم: أن السّلَبَ لا بُحَمّسُ إذا تمل الإمامٌ مُطلقَاء بأنْ قال: من قت قنيلا 
فله سَلَيّهِ» أو قال: من [0/ودو/د] أحَذ شيئًا فهو له» أو قال لسَرِيّة: ما أُصِبتم فلكم 
و ِ 1 اع 
منه الربعٌ أو الخُمس» أمّا إذا قال: فله سَلَبْهِ بعدَ الخمس » أو قال: فلكم منه الربعٌ 
ومعنی قوله: (جعَلت َك ليع بغ د الْحْمُس) » أي : : ربع ما آصبتم بعد رفع 
r "3‏ د ع ل دان RR ere‏ ی موي عط 
ثم الأصل في جواز التثفيل: قوله تعالى: #يَكأيها اَي حر الْمُؤْمِدِينَ عل 
َال € [الأنفل: ]٠٠‏ » وفي التَتْفِيل تحريضحٌ عليه فجّاز؛ وذلك أن أهلّ الشجاعة 
يُخاطرٌون بأنفسهم : ويُظهرُونَ الجَلادَةَ رغبة في ا لسلت”2 تکار شوك الكقارء 
وفيه مصلحة الإسلام وأَمْلِه؛ فكان جائرًا 


۶ و 


> 26 ا ا کی ا 
وَحَدك اباي وغيره: مدا إلى أ بى قتادة قال: قال رَسول الله َة يوم 
حتيْن: «مَنْ َل فتلا لَه عَلَيْهِ ية ينه ؛ كله 1م00 . 


)00( م ا ا 
أن يُُخَمِّس وحكم الإمام فيه [رقم/ ۲۹۷۳] » ومسلم في اصحيحه» في كتاب الجهاد والسير/ باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل [رقم/ »]١70١‏ وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب فى السَّلّبِ يعطي 
القائل [رقم/ ۲۷۱۷] + والترمذي في كتاب السير عن رسول الله کل /باب ما جاء فيمن قتل قنيلا 
فله سلبه [رقم/ ]١15717‏ » وغيرهم من حديث: أبي قَتَادَة وله . = 


اا او ا س ا 


د یکون التنفیل ما َك وَكَد کون بر ا آنه لا يي ومام أن 

ل عل اون لذ هن حل كلذك مَعّ السَرِيّة ار لان 
التَصَدُف ف اليه وقد تكون الْمَضْلَحَةٌ فيه. 

|| اس شاية الثيان که 

وحدّتٌ صاحبٌ (السنن): يديك مُسْئَدا إلى ابْنِ عباس : أن رَسُولَ الله بك كَالَ يوم 


دمو ره بيع 


َدرِ: : وک کل یلا قله دا وَعَدَاء ومو آم سير كله عدا وعدا . 

وقوله جف : ١مَْ‏ فكل يا): تسمية الشيء باسم ما ا ر لبد كقوله سای 
عضرا 4 [يوسف: +.] » وقوله تعالئ: « لَك ميت ام ميَمُونَ © [الزمر: ].٠‏ . 

قوله: (ثُمَ قد يَكُونٌ التَِْيلُ بِمَا ذَكَرَء وَقَدْ يَكُونْ بِمَثِرِِ)» وإنما ذكر هذا 
سيل اي 

يعني: أن التَنْفيلَ کا كر [1/4و/م] في «(مختصر القَدوريً)“ 
وهو ِل بالسّلّب» والتَتْفِيلُ بالربع بعد الخُمس - يَكُونْ بغيره أیضًاء ولا 
نحَصِرٌ بما ذَكرَ هه بل يَجُوزُ بغيره ؛ بان يَقُولَ: : جعلتٌ لكم النصفّ بعد الحمس 

معلا ؛ أو يَعُوَلَ: : ما أصبئُم فهو لكُمء إلا أن الأؤْى آلا عل بجميع المأخوء لأن 
فيه قَطْعّ حقٌّ الباقين من الغْرَاة» ومع هذا لو فل جار ؛ لِمَا رأئ فيه المصلحة . 

قال بعضئْ الشارحين: (أراد بقوله: (وَقَد کون ِعَيْرِِ) نحو 5-5 [9/+ظ/د] 
والفضة)» وفيه نظ ؛ لأنه داخ تحت مادك في امختصر ددري ؛ لأن السَلب 
يشْمَلُ ما في وَسْط القتيل من الذَّهّبٍ والفضّةٍ فيك کر وا غرد ينا 


دافا الترمذي: (هذا حديث حسن صحيحأ ٠‏ 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كناب الجهاد/ باب في النفل النفل مازاد من العطاء على القدر المستحق منه 
بالقسمة [رقم/ ۲۷۳۸] » وغيره من حديث: ابن عباس رلك . 
قال ابن الملقن: «حديث صحيح على شرط الصحيح» . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [ 5/1 8] . 


(0) ينظر: #مختصر القدُوري» [آص/ + :]١‏ 


TIE 


م 5 21 اا ج e‏ ع2 ٍت و 5 e‏ 
دبل بَعْدَ إِحْرَاز الْعَنِيمَةٍ بدّار الإسلام ؛ لأن حَق العَيْر قد تأكد في 


: إل مِنَ الخْمْسِ | ۰ ؛ لاله لا حَقٌّ للْعَانِمِينَ في الْحْمْس : 
gg‏ يتين يي 
ذكر في «المختصّر)(2؟ 

والسَرِيّة به عددٌ قليلٌ يَْعتُهُمُ الإمامٌ طليعة | a‏ 1 
كما قال الحسنٌ بذاك » ولهذا قال محمد في «السّيّر الكبير): أفضل ما حف 
السريّة: أدناه ثلاثة ؛ ولو بُعِتَ بما دُوتَهُ جاز»"'. 


2 


ثم اعلم: : أن التَقِيلَ بالذهب والفِضْةٍ جاز عندّنا خلاقا لمكحول ؛ ؛ لأنَّ ا 

كل تفل ابن مَسْعُودٍ يوم بدرٍ سيف أبي جهل » وكان عليه فض . 
قوله: (وَكَا يتَقَلُ بَعْدَ إِحرَازِ المَنِمَةٍ بدَارٍ الإشلام)» هذا لفظ القدوري 
في (مختصره)7" , وا ستځتی فيه بقوله: (إلَا مِنَ الْحُمُسِ) ؛ وذلك لأن بعد الإحراز 
تأكد حقٌ العُرَاةٍ في العَنِِمَةَ» فلا يَجُورُ للإمام أن يقْطَعَ حقّهُم» ولأن انيل نوع 
تحريض على القتالٍ» فلا يَحْتَاجَ إلى التحريض بعد استقرار الهزيمة وإحراز 
]۷۰۷/1[ العَنِيمَةٍ بدار الإسلام» بخلاف الحُمس ؛ فإنه لا حقّ فيه لِلعرَاة» فلا يرم 


04 3 3 5 و‎ s2 
قطعَ حقهم » فيتصَرّف الإمام فيه على ما رأئ من المصلحة في أمور المسلمين. ظ‎ 


)١(‏ قال العينئ: أراد ببعض الشارحين صاحب «النهاية)» فإنه قال: وقد يكون بغيره نحو الذهب 
والفضة » وتبعه الأكمل على ذلك. وليس هذا محل نظرء لأن الغالب فى السلب هو ما يكون على 
القتيل من سلاحه وثيابه » وكون الذهب والفضة في وسطه نادر» ومع هذا لو صرح الإمام في التنفيل 
بالذهب والفضة يجوز › وقال صاحب «الإيضاح): ويجوز التنفيل بسائر الأموال من الذهب والفضة 
وغير ذلك ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» .]٠۸٠/۷[‏ 

600 ينظر: «السّيّر الْكبير/ مع شزح السرخسي» لمحمد بن الحسن 251/١[‏ 07]. 

(۳) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 4 1]. 


3 


النبي 


- 


الك 


To 


9 باب الغنائم وقسمتها 4 


َإذَا لَمْ يَجْعَلٍ اليل بَ لقال ؛ فهر 9 مِنْ جَمْلَةِ الم 5 نيمّةء الال وَغَيْرْ بره فى 
لك سَوَاءٌ 
OT I TET FA GFE‏ ا 110171 

و : دا َم َمل السَلَبَ َالِ ؛ فَهُوَ مِنْ جُمْلَّةٍ العَنيمَةِ: ؛ والقاتل وَغَيْره 
فى ذلك سَوَاءٌ ع0 وهذا لفظ القُدُورِيٌ في امختصره. 

وقال الشافعرء: إذا كان القاتل قبا فَالسَلتٌ للقاتل”" . 

له: ما روي عن أَبي اده قال: قال رَسُول الله يك يَوْمَ حسَيْنٍ: «مَن قَكلَ فيلا 
2 م عله بيه قَلَهُ ا ذكره [el bra! e]‏ في hl‏ 0 و(السنن») . وذكره في 8 
«(الستن): مسد ا أن بن کال وله قال: قال رول الله وك يَوْمَ حُتيْن : هم 
کل کارا قله سه قل أو لح بوم عِغْرِينَ وَجْلهء وَآخَدَ ادب0 . 


وجه الاستدلال: أن الظاهرٌ منه صب الشرع [0/.,و/د]» كما في قوله 
: «مَنْ غَيَرَ ديه فَاقْعلُوهُ200 . فَيَكُونْ السَّلَبُ للقاتل سواء شرّط الإمامٌ أو لم 


.] ١: ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأم» للشافعي »]۳١۸/٠١[‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [957/4] - 
و«روضة الطالبين» للنووي [77/7/5] ؛ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [175/5] ٠‏ 

(۳) مضی تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه: أحمد في امسنده» »]1١4/+[‏ وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب في التَّلَبٍ يعطي القاتل 
[رقم/ ۲۷۱۸] » وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ]٤۸۴١‏ » والحاكم في «المستدرك» ]١41/1[‏ › 
وغيرهم من جديث: : تس بْنِ مَالِكِ بل به نحوه. 
قال الحاكم: : ااحديث صحيح على شرط مسلم ولَمْ يخرجاه». 

(ه) أخرجه: مالك في «الموطأً» »]۷۳٠/۲[‏ وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ 
٤‏ ] » ومن طريقه والبيهقي في «السنن الكبرئ) ]14/۸[ ٠‏ عن ريد بن أَسْلَمَ: ان رَسُولَ الله 
يِه قَالَ: «مَنْ غَيرَ دِيئهُ قَاضربوا عثقة0. 
وأخرجه: البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم [رقم/ ٤‏ 1017]؛ وغيره من حديث: : ابن عباس وة » بلمُظ: امن دل ديه فَالُوهُ» . 


TU 


:| وَل الشاي ي السب للقَا 
بلا ؛ مولو لا: من ل تلا ةلالطا هطب کن ؛ ل 


رومع مره 


ولان امال مُق َع اء َيَخْتَصٌ بِسَلَبِهِ إظهَارًا ماوت بيه وَين غيرو. 
لاا ا__ ‏ چچ غایةالبیان کپ 


يشرط إلا أن المقبل له . 
(غَنَاءُ) » أي: كفايةٌ فى الجهاد» لا يُوجَدُ ذلك في المُذْبر » فِيَخْتَص بالسَّلَبِ؛ 
إظهارًا لفضيلته دون المذبر. 


م م ع« 4 5 أي و 2 ا ١‏ 
ولنا: أن السلب غنيمة ؛ لآنه: مال مأخوذ قهراء فيدخل تحت قوله تعالی: 


7 ا ا ۶ 5 ع 8 21 2 ن 2 
«واعلئواأ انما عَيْمَمٌ ًن عَيْءِ » فيكون القاتل وغيرٌه سواء إذا لَمْ يُوجَدِ الَثقِيلٌ ؛ 
لأنه أده بقَوّةٍ الجند. 


وَرُوِيَ في «السئّن) وشخ الآثار»ة دا إل عکرمَةّ ع ابن عبّاس» 
قَالَ: : لما گان َم بذ ال وَسُولَ الله يِِ: «مَنْ فَعَلَ ڌا وَكَذَاءٍ قَلَهُ كَذَا وَكَذَاا 
َب شان الوجالِء وحْبشَّت الشهُوخ كحت الدَايَاتِ» لما كات الْميمةُ جا 
لان يصون تلم قال الشبو: لا تستأيز راغلا يكنا تخت 9 الرَّايَاتِ ؛ 
ولو انرم كم كنا رذْءًا لَكُمْ » فَأَنْيَلَ الله كلق : ون كَ ڪن ااال » د مرا حى لم 
ڪا ايك رب من يك بالق ا ريا من لْمُؤْمِنِينَ َكَرِهُونَ € [الأنند: ه] ) 
ل أطيعوني في عَذَا الَمرِء كَمَ ريثم عاق ٿ أثري» حَيْتُ حورجم واش 
كَارِهونَ » فَقَسَمَ بَيْتَهُمْ بالسّوَاءِ)! © ففي هذا الحديث دليلٌ على أن السّلْبَ لا يَكون 


)01( أي: لا تستأثروا بما شرط لكم . يعني: لا تختاروا به » ولا تتفضّلوا علينا. كذا جاء في حاشية: (غ1؛ 
والع) » و(ادا. 1 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في النفل ما زاد من العطاء على القدر المستحق منه بالقسمة 
[رقم/ ۲۷۳۷] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [۲۳۲/۲] » والبيهقي في «السئن الكبرئا 


© باب الغنائم وقسمتها 4 ۳۹۷ 


ولا أنه مأخوة وة الْجَيّش فيكون غَِيمَة هه سم َة الْعَنَائِمٍ كما تی 
به النض ء وَقَالَ + لِڪَبيب ابن ابي سَلمة: يس ك من سلب تنيلك إل ت 
طَابَتْ به تمس إِمَامِكٌ . 

م 02 > o2‏ ت e‏ و و چ و 00 5 

وَمَا رَوَاهُ يحمل تَصبٌ الشزع ويَحْتَمِلٌ التنفيل » تحمل عَلَى الثَّانِي 
gووغية‏ فيان عه 
للقاتل ؛ لأنه لو كان له ؛ لأعطاة النبرءٌ ية خاصّة دون غيره. 

والجوات عن حديثٍ الخدم قُولَ: حول أن کون المراد منه تضث 
الشرع » كما قال الخَصَمء ؛ ويَحتيلُ أن يَكُونَ أراد به: من قَتَلَ قتيلا في تلك 
الحرب» كما قال 88# يوم ّح مك [:/. [bv‏ : ١مَنْ‏ اَی سِلَاحَهُ فهو امن فلَمْ 
يدل ذلك على أن من ألقَى سلا حه في غير تلكَ الحرب آمِنٌّ» فلا احعمّل قلنا: إن 
ذلك الحديتٌ ورّد يوم حُتيْنِ» فلّمْيَكْنٍ لكلب لقال قبل ذلك بالاتغاقِ» فما لم 
عَم ۳۰۰وا قينا أنه له لا يون له وقد دلّ الحديثُ الذي رَوَيْنا على أن المراة 
مما رَوَاه ليس تَضْبُ الشرع » بل المرادٌ منه التَنْفِيلٌ. 
يُويله: أن المسلمين يوم حَنَيْنٍ وا منهزمین ؛ خی اشتدّت الحرت» 
فاحتاج النبيئٌ با إلى التحريض بالتنفيل » فقال: «مَن فل تيلا قَلَهُ سمه(" ف ج 
الكلام للسَنْفيل دون ما قالهُ. 

قوله: (قَتَحْملة عَلَى النَانِي)» أي: تحمل الحديكٌ الذي رراه الشافِعئ على 
3 قال العيني: الإسناده صحيح8 . ينظر: اانخب الأفكار شرح المعاني والآثار؛ للعيني [۲۸۰/۱۲]. 
)١(‏ هذا جزء مِن حديث أخرجه: مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب فتح مكة [رقم/ ]17٠١‏ › وأبو 

داود في كتاب الكَرَاجٍ والمَيْء والإمارة/ باب ما جاء في خبر مكة [رقم/ ۳٠۲١‏ ] » وغيرهم من 


(۲) مضئ تخريجه: 


© كتاب الشيّر © 


۳1۸ 


ِمَا رَوَيْنَاهُ وَريَادَة العَنَاءِ لا د عبر في جنس وَاحِدٍ كُمَا ذَكَرْنَاه. 
بجت ب سب ب سس و يي ابو اي اا ag‏ 
التْفِيلٍ» (لِمَا رَوَيْنَاهُ) » أي : لحديثٍ حبيب بن أبي سلمة »وهو قوله 898: لد 
لك مِنْ سَلَبٍ َلك إلا ما عطاك بو تقس إتاملق 7 


قوله: (وَزْيَادٌَ العََاءِ لاه عبر في جنس وَاجِدٍ كَمَا ذَكَرْنَا) » إشارة إلى ما ذكره 
وعدم 


في فضل كيف اة ولأن الك وار ِن جنس واحدٍء وإلئ قوله: (وَلِنَه عدر 
اعْتَبَارٌ مِقَدَارٍ الرَيَادَة) ؛ لأنه كم من واحدٍ مِن الفْوْسَانِ أو الدَجَالة مثْل الألف في 


)۱( كناو بي ا : ااحبيب بن أبي سلمة»» وصوابه: حبيب بن مسلمة. قاله: ابن التركماتي 
رهد قاری والزیقی والعينى و ر: 
قال ابنُ حجر: «والخْطَابٌُ له من معاذ لا من النبى ب وهكذا قال غير واحد» ينظر: «التنبيه على 
أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمانى زق١٠1/1/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفددي ‏ تركيا 
(رقم الحفظ؛ »© و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق ٠5١ب‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۲۸۸)] » و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر .]١748/17[‏ وانصب الراية» [5/ 470 ] » و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني 
[a/v]‏ . 
(۲) قال ابن أبي العز: حلا اللقظ غير محفوظ 4 وقد أخرجه: : الطبراني في «المعجم الكبير» [ / ٠‏ °[ 
من طريق: عَمْرو بْن واو َدِء حَدََِي مُوسَئ بْنُ ار » عَنْ مَُځُولِ» عَنْ جُتَادةَ بن ابي a‏ 
داب وَعَلَيَا أبُو عُبَيْدَ عُبَيْدَة بْنُ الْجَرّاح » مل يب 5 : أ به صاب بوس حَوَج بريد بط 3 
ريجات َع مرد ماوت وَل ود » وداج في یل »ع وجا یکا مما َه 217 2 
عَبَيْدَة أن يمس فَقَالَ حبيبٌ: : لاتحي قاوز الة» ٍن وَسُولَ انه يك جَعَلَ السب لعٍ : 
قال مُا ا حب ني سَمِعْتٌُ رَسُولٌ اللو و5 يقل : «إنَما لِلْمَرْءِ ما ابت به تفس إمَامهِ» ‏ 
قال الهيشمي : «رواء الطبراني في «الكبير ٠‏ » و«الأوسط ٤‏ » وفيه عَمْرو بن واقدء وهو متروك). وهكد 
قال ابن التركماني » وان أبي العزء وعبد القادر ديا ٠‏ ينظر: «مجمع الزوائد» للهيشبي 
1 ]و کالیه عل مكلت الهداية» لابن أ بي العز [777/14]ء و«التنبية على أحاديت 
الهداية والخلاضة» لابن التركماني [ق؟7١٠/أ/‏ 55-3 مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رق 
الحفظ : ١‏ ))] » و«العتاية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق ۰ إ]ي/ مخطوط 
مكتبة قيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: +78)]. 


چ باب الغنائم وقسمتها ‏ ۳۹۹ 


وَالسّلَّبُ: ما عَلَى الْمَقْتُولٍ مِنْ ثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِء وَمَرْكَبهُ وَكَذّا مَا ان على 

م 5 o‏ ر 51 
مركب مِنْ السُرّج والالة» وكذا مَا مَعَهُ على الذابّة م ِن ماله في حَقَيبه اؤ عَلَى 
مطل رما عَدَا ذلك كيين بلب وما ان مع اديه على 375 أخرئ فلب 


4 ج 


بعاد AEE‏ ملك نما يجت بَعْدَ الإِحْرَازِ 


العَتَاءِ» ولا يعبر ذلك ]۷/۱ ا فى اناق باد السهم ؛ لأنه من جنس واحدٍ» 


وو وو 


فكذا هنا زيادة العَنَاءِ ذ في الْمُقبلٍ لا تُعتَبرُ 
قوله: (وَالسَلَبُ: مَا عَلَى الْمَقَعُولٍ مِنْ ثيّابهِ وَسِلَاحِهِ» وَمَرْكَبةُ) هذا لفظ 
دوي في «مختصره»» في تفسير السََبِ » وكذا ما على مَرْكبه من جميع آلاته ؛ 
وما عليه مِن مالٍ في حَقِيبَةِ » وما في وَسط القتيل ۾ ِن الدنائير والدراهم ؛ ؛ كل ذلك 
وماك له وتناتك1 ج ا يولي إن . 


قال في اجر (الحَقِييَة: الرفادة" فى خر لقب( وگل شيء 
شددته [/1١/او/د]‏ في مُوّخرة ةِ رَخْلِكَ أو تبك فقد ب وکثر ذلك حتی قالوا: 


2 م 


قت لان را او شرا ذا ادر 0 
و بالرفع . 


(0) ينظر: المختضر القدّوؤري» E‏ [ 

(۲) الجنيبّة: الذّابة قاد » وكذا النّاقة يُعطيها الرجل غيرَهُ ليمتارٌ له عليها وجَمْعّه: جَنائب . ينظر : «المعجم 
الوسيط» :]1١9/١[‏ 

(۳) كتب بحاشية «د»: الرفادة في إكاف البغل وغيره كالقربوس في السرج. 

(4) القَتَبُ ‏ بِمَنْح القاف والتاء -: رَحْلّ صغير على قَذْر السَّنَام ٠‏ وجَمْعْه: أقناب . ينظر: «الصحاح في 
اللغة) للْجَؤْمَّريٍ [944/1١/مادة:‏ قتب] . واتحرير ألفاظ التنبيه» للنووي [ص/ ۲۲۲]. 

(ه) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [۲۸۱/۱]: 


ا 


پپپ ي 


ل مَامٌ: من أَصَاتَ جَارِبة قهي لَه فَأصَابَهَا مِم 
واشكيرأغاء كم يبل 5 وَكَذَا لا يبعا ٠‏ وَهَذَا عنْدَ أبي حَِيفَة وبي 
[ /4+]ظام] وسک او قال محمد ا : َه أن يَطَأَمَا وَيبيعَهَا ؛ لان لتَنفِيلَ 
بْب به املك عِنده مس مه مع O EGRESS TS ase‏ 


لَ الإما 
طُؤٌهَا 


قوله : (لمَا مر من بل)ء إشارة إل ما ذكر في باب اعا و اين 
الاسْتيلاء إِنْبَاتٌ اليد الْحَافظَةٍ 3 وَالنَاقلةَ وَالَانِيةَ مُنْعَدِمَةٌ) » أي : اليد الناقلة مُنعّد 


قبل الإحراز» فلا يَثْْت ت الملكڭ. 

قوله: ا لْإِمَاهُ: مَنْ أَصَابَ جَارِيَةَ كَهِيَ لَه قَأصَابَهَا مُسْلمُ 
شراک كم مل 1 طُؤُمَاء وَكَذَا لا يبِِعْهَاء وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأبِي 
e]‏ /r<4ظ/م[‏ وسقت 

وََالَ مُحَمدٌ: له أن يَطَأَهَا وَيمَهَا) : وهذا إيضاحٌ لثبوت الوك للمُتفّلِ له 
بعدّ الإحرازء ذكر الخلاق في «الزياداث» بينَ محمّدٍ وصاحَيْه » واعتمّدَ عليه 
ضاحت «الأسرار»» وتبعه الح «(الهداية) › ولم يذكر الخلاف في لير 
الصتير:الاضلة + بل قال ي (إذا قال الإمام: مَنْ أصاب شيئًا فهو له » فأصاب 
رجل جاريةٌ فاس أها؛ لا يَطَأمَا ولا بیعها حتی يُخْرجَهَا إلى دار الإسلام»» 
واعَتَمَدَ عليه الحاكم الشهيد في «الكافي»"'. 

وذکر الكزڃي,ٍ الخلاف بين أبي حَنِيفَة ومحمد ‏ ولَمْ e‏ مول أبي 
يوسق» فقال: «لا اها عند أبي حَنِيفَة ؛ لاق لمحمّد»» واعتمد عليه صاحبٌ 


(1) يعني: في «السَّيّر الصغير» من كتاب: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن . 

60 ينظر: «الأصل / المعروف بالمبسوط» [ 410/1 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . و«السّيّر الصغير) 
لمحمد بن الخسن [ض/ .]٠٤١‏ 

(۴) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]1١5‏ 


چ باب الغتائم وقسمتها + ۳۷۱ 


كما بت َالْهَشَمَةٍ في دار الْحَرْبٍ وَالشّرَاءِ مِنَ الْحَرْبيٌ وَوْجُوبٌُ الضمانِ 
بالإنلاف » قَدْ قِلَ عَلَى هَدَا الا تاف » وَالله أعلَمُ. 
حطسب هك قاية اليين ي سس سحت 
«المختلف» و(المنظومة). 

وجْهُ قولٍ محكَدٍ: أن سببّ المِلّكِ قد تم بدليل أن المدَد لا ُشاركوتَةُ فيها 

ووجْهٌ قولهما: أن سببّ الملكِ قاصد؛ لأن أهلّ الحرب مقهورون يذاء 
قاهرّون دارا › فأوّجَب :ذلك شبهة. 

قا بابر الا تي ان الزيادات): «أجمعوا فيمَنْ دحل ملصصا دار 
الحرب » فأحَذ جَارَيَة :فاستير اا بحيضة؛ لا يَحِلٌ له وطوھا حتى يُخْرجَهاء ثم 
يَسْتبِرتَهًا) . 

قوله: (كُمَا يَنْعْتُ ِالْقسْمَةٍ في دار الْحَرْبِ وَالشّرَاءِ مِنَ الحَرْ ٤)‏ ايعدى: كما 
مع الوك عط مساق ا ا ور نهم نهم م يبت المِلّك بالتَْقِيلٍ أيضًا 
[9/بطاد]”'" عبدّه» وإئما قينا بقولنا: كما يجت الملك عند محمّد؛ لأن خلاق 
محمدٍ ثاب في المَقِيس عليهما أيضاء أعني: في مسألة القشْمَة والشرای كر 
الخلاف فخْرٌ الإسلام شرح الزيادات» ؛ ولهذا حقَّنّ خلاق محمد في الشراءِ 
في ١المختلف70"‏ و«المنظومة» أيضا. 

قوله: (وَوْجُوبُ الضَّمانِ بالإثلاف» قَدْ قِِلَ عَلَى هَذَا الاختلافٍ). ذكر هذا 
لدَفْ شُبهة تَرِدُ على قول بي حَِيقَةَ وأبي يوس . 


.]٠١۷۲/۴[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) هذه اللوحه تكررت مرتين » فاختلف الترقيم. 

() ينظر: «مختلف الرواية» لأبى الليث السمرقندي [117171/7]. 

. ]٠١١/١[ «مجمع الأنهر»‎ » ]١١١/١[ ينظر: (البناية شرح الهداية» [18/197]» «فتح القدير»‎ )٤( 


VY 


رسع aT‏ غاية البيان په س ص 
بيائه: أن محمدا كر في «الزيادات»: أن المثلف لسَلَبٍ نفل الإمام يَضْمَنُ من 


لأن الحقٌّ مأك وَمْ يكز فيه الخلا » فوَرّد الضمان شه هة عليهما ؛ لأن الضمان 
دلي تمام املك في يبي أن يحل الوطءٌ على مذكَبهما أيضًا بعد الاستبراء. 

الال قي و : إنه على الاختلاف أيضاء يَعْنِي: : عند محمد يَضْمَنُ ؛ خلا 
لهما» فل يدل المذكور في (الزيادات) [:/٠ا“و/ء]‏ على 0 الوطعٍ عندهما قبل 
الإحراز. 


Ges «Yo 


هاباب استيلاء الكقار بل _ ل ٣‏ 


امه 
~E)‏ 


اسْتِيِلَاءٍ الكفار 
0 7 10 على الرُوم بوهم وَأَحَذُوا آَموَالهُمْ مَلَكُوهَا ؛ لان 
الاشتيلاء قد تَحَقَةَ َحَفَقّ بي مال ماح وَهْوَ السب على ما يله ممه ِنْ ضَاءَ الله تَعَالَى . 
و فیدا و کے 
باب 
اسْتِيكَاهٍ اكمار 
ne.‏ 
ما ذكّر قبل هذا حال استيلاء و االمعلميق علوز أموالٍ الكقار؛ دَكر هنا حال 
استيلاء ء الكمّارٍ على أموالٍ كار أَحرَ في دار حرب أخرئ » أو على أموال المسلمين › 
وما يترتّبٌ عليه مِن المسائل . 
قوله: (وَإِذَا ل برع الك لقره هلود الرُوم قَسبَوْهَمْ , واوا ماهم 
کرک وهذا لفظ القدوري في امختصره)(2" ع وذلك لأن سببت بَ الملك ي هو 
الاستيلاء علي مالي مباح» وقد حصّل ذلك» وتحقيقه يچيء بعدّ هذا عند قوله: 
(وَإِذَا بوا على أن وَالِنَاأ . والثّركُ: : جمع ترک والرّوم: جِمْعٌ رُومِيٌ » والمراد: 
كفا ارك » وكمَارٌ الرُوم . 
منه: ما روئ البكَارِيُ في «الصحيح»: عن أبي هريره قال: قَالَ وَسُولُ الله 
عَكلِه : ولا تقوم السَّاعَةُ حى ايلوا الثّرِكَ صِغَارَ الأعْيْنِ ‏ 9 حمر الوجوه» 5 
الأنُوفٍ 356 وَحَوهَهُمْ المَجَانْ المُطْرَكَةٌ)( . 


.] 7 ينظر: «(مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

0) ونما دول قوم السّاعَةٌ حى اوا قَوْما َعَالَهُمُ الشعد 6 + أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد 
والسير/ باب قتال الترك [رقم/ ]۲۷۷١‏ » ومسلم في «صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة | 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمتى أن يكون مكان الميتَ ين البلاء [رقم /= 


وال ل as‏ 
قن غَلَبِنَا عَلَى التزك ؛ حَل لَنَا مَا نَحِدَّهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ اغتجارا بسَائِرٍ أمْلاكهم . 
ص 2 i‏ کو ق ب 2 0 0 ا ک5 
وَإِذَا غَلبُوا عَلَى أَمْوَالنَا وَأَحْرَرُوهًَا بِدَارِهِمْ ؛ مَلَكومًا. 
_ااا_ا_ _ب اسه غايةالبیان #8 داس 
ارو 01 5 ٠‏ ومع م 
والذلف: قِصِرَ الانف وإنبطاحه» ورجل أذلف وامرأة 0000 ذَلْمَاءٌ 
و 0 
والجمع : دل 
ES:‏ 2 2 0 ر 
والمطرّقة: هي التي لست الاغشية من الجلود » شبّه عرض وجوههم ونتوء 
وَجَناتهم بظهور التَرَسَة!"2. 
2 ر۹ ال و ع 2 8 2 2 4 و كنات 7-6 
قوله: (قإن عَلَبْنَا عَلَى الترك؛ حل لا ما تجذه مِنْ ذَلِكَ) هذا لظ 
«المختصر» أيضًا(" » أي: حل لنا ما تجده في أيد التَوْكَ مما أخذوه من الرُوم» 
ع6 ً2 و و ع 3 - 
لانهم لما مَلكوه بالاستيلاء صار هو ومالهم اللاصليٌ سواء. 
E‏ مك سيج م تن وعدي ار 7 5 غ ا و 
قوله: (وَإِذَا غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا وَأَحْرَرُوهَا بِدَارِهِمْ ؛ مَلَكومًا) » وهذا لفظ 
القدورئ فى ١‏ اا 


بماد م 


1 


وعند الشافعئ #ه: لا يمْلِكُ الكمارٌ أموالّنا وإنْ أحرّزُوها بداره. 


له: ما حدّتَ الطحاويٌ في «شرح الآثار» وغيره: مُسْتَدَا إلى عِمْرَانَ بْن 
مُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتٍ الْعَضْبَاء يِن سَوَابِقٍ الْحَاجٌّ» فأَغَارَ الْمُمْرِكُونَ عَلَى 


= 1915]» وغيرهما من حديث: أبي هريرة وة » وهذا لفظ البخاري. 


(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ *؟]. 

(5) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [۲۹۳/۱۰› ٠4‏ ,» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[ه/١ه١]:‏ 

)3( العضباء: عَلَمٌ لناقة رسول الله كيا منقول من قؤْلهم: تاق عضباء» أي: قصيرة اليّد. كذا فى الفائق». 
كذا جاء في حاشية: «غ٠»‏ وام0. وينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [۱۷۳/۲]. 
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سه اي اليا #7 يح 
سرع المَديتة وَفِيه الْعَطجَاء!"©ء وأسروا رأة مِنّ الْمُسْلِمِينَ »وكاتوا إذَا تَرُلُوا 
يُرِيحُونَ إبلَهُمْ في أنه قَلَما كانت دَاتَ ليل » قَامَتِ الاو وقد ]1 
تعلق 9 ع ر إلا رعا حتّى ّث على الْمَضبَاءِ» َأ ت على 
اة ذ دلو ل۱٠‏ فَرَكِبَنْهَاء ثم وَجَهَّثْ 0 الْمَدِيئَةَ [4/.,مطام]» وَتَذَرَتْء 5 الله 


و 


نَجَامًا عَلَيْهَا ؛ لَتَنْحَرَنْهًا » قَلَمّا قَدِمَتْ› عرقت تاه اوا بها الكت كل مأ 
رأة يتَذرِهَاءِ فَقَالَ: ابنْسَ عكر و 
فيمًا لا يَمْلكُ ابن آذ" . 


َعُلِمَ: بهذا أن الكمّارَ لا يَمْلِكُونَ أموال المسلمين » فلو انوا يمْلِكُونَ لملكّتٍ 
المرآة القضباء بالل منهم» ولأن أحْدّهُم عُدوانٌ مخض فلا يَصِيرٌ سيا لمك , 
كعَصَبٍ v/v]‏ /د[ المعلوء مِن المسلم. ولأن اللاستيلاءَ إنما کول سسا للملك إذا 


)0( السَرْح: المال المَسْروح . ااه ا و 

(۲) قال في «المجمل»: «قد تكون الناقةٌ المَضباء: المَعْقوقة الأذن» . كذا جاء في حاشية: غا » وام 
و«د». وينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [577/7] - 

(۳) نُوّمُوا: مبالغة فى نامواء إذا استفقلوا النوم. كذا في «الفائق». كذا جاء في حاشية: «غ4. و«م». 
وينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [175/1] . 

)4( الرغاة: صوث الإيلٍ ٠‏ يز (النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [/ ۰ إمادة: را 

)0( دلول بفتح الذال - : ِي اذل بكشر الذال؛ وهو ضدٌ الصعوبة. ٠‏ يقال: ّت الدَابَة ذلا 2 
الذال - أي: سَهُلَتْ وَانْقَادَتْء فهي دلول » والجمع: ذُللُّ. ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَوْمَري 
[1/4١7١/مادة:‏ ذلل] » و«المضباح المنير» للفيومي [1١/١١؟/مادة:‏ ذلل] . 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب في النذر فيما لا يملك [رقم/ ]۳۴١١‏ : والدارمي 
في «سننه» [رقم/ ٠١ ٠6‏ ] » والطحاوي في «اشرح معاني الآثار؛ [177/1] ؛ وغيرهم من طريق 
أيوب عن أبي قلابة عن أ بي المهلب عن عمران بن حصين لاله » وهذا لظ الطحاوي . 
قال العيني: «طريق صحيح». ينظر؛ : انخب الأفكار» للعَيْنِيَ [405/11]. 


چ كتاب الشَّير 


TY 


سي یسین 
ورد علق مباح؟ وهنا ورد على محظور معصوم حقًا للمسلمء فلا يَكُون سي 
للملك ؛ كالاستيلاء ء على رقبة المسلم. 


11 


ولنا: قوله تعالى: 8 لمر الْمهيرينَ ل اا من ديري وََمَولِهِرَ 4 
[الحشر: فيه إشارة إن زوا أموالهم إلى الكمّار بان الدار: بن لان الفقيرٌ عديم 
الملك» لا بَعيدٌ اليد عن المِلّكِ» ولهذا كان المُكَاتَبُ فقيرًا وإِنْ أصاب مالا 
عظيمًا » ولهذا كان ابن السّبِيل في كتاب الله غيرٌ الفقير ؛ لأن ابن السّبِيلٍ بعيد اليد 


عن المِلّكِ لا عديمٌ املك . 
ا INTE‏ 
وروئ البكَارِيُ في «الصحيح»: ل ندا إلى أسَا زَيْدِ » أنه قال رَمَنَ المَمح 
وني قم كاك : یا رَسُولَ الطوء أَيْنَ زل عَدا؟ قا n‏ «هَل تَرَكَ ل 


فا مِنْ مَنْزْلٍ ؟0 290 وإنما قال هذا ؛ لأنه كان استولئ عليه عَقِيل . 


ور محمد بن الح ني الا صل عن ابن عڳاس ان رجلا وَجَد بير 
لَه في المع قَدْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أا كيل ولق ا سول الله كَل 


E 2 


قَقَالَ: (إِنْ وَجَذَهُ قبل أَنْ يُْسَمَ فَهُوَ لَكَ ک» ون وَجَذْئَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ أَحَذْتَهُ بالتَّمَن إن 
شِئْتَ200: وهذا دليلٌ على ملك الكمَّارٍ بعد الإحراز ؛ لأنه قَالَ © بعد القِسْمَ 


[tr أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب أين ركز النبي كيل الراية يوم الفتح [رقم/‎ )١( 
وغيرهما من‎ »]٠١١١ ومسلم في كناب الحج/ باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها [رقم/‎ 
. حديث: أسامة بن زيد بل‎ 

(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [/477/10 - 474 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

() أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٤۲۳/۷[‏ - 74 /طبعة: وزارة 
الأوقاف القطرية] » وابن عدي في «الكامل» [۲۹۱/۲] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [1/9١1])؛‏ 
من طريق: الحسن بن عمارة » عن عبد المَّلك بن ميسرة » عن طاوس » عن ابن عباس وه به . 
قال البيهقي: «هذا الحديث يُعْرَف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة» والحسنٌ بن - 
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2005-50 
[ ۷ظ[ (أَحَذْتَهُ بِالئّمَنِ)ا إلا أنه لما كان حرق من سائر المسلمين › أخذه قبل 
القسمّة بلا شيء. 

وروی الطحاوئ في شرح الآثار): بإسناده إلى تيم بن طَرَفَة: «أن رجلا 
أَصَابَ له العدو برا فاشتراه رجل مذ مِنْهُمْ» فَجَاءَ به فَعَرَقَهُ صاحِبه حِبْهُ » فَخَاصَمَهُ إلى 
رَسُولٍ الله ية » فَقَالَ: ون کک کک کچ لق ر 0 

[۷/۷و/د] وروی الطحاوئ أيضا فيه: بإسناده إلى قِيصَة بن ذوَيْبِ: 
ْنَ الْخَطَابٍ قَالَ ا و رَرّ الْمُشْرِكُونَ ؛ فَأَصَابَهُ ال را 1 ا : «إن 
رکه یل أن فصع ؛ هو لَه ون جرت فيه السَهَام قاد كَئْء ٠0‏ 


ورَوَئ أيضا فيه: عن أبي عَبَيْدَةَ [/٠۷٣و/ء]‏ معْلَ ذلك . 


= عمارة متروك لا يُحُتج بها. 

- ۳۰۲/۷[ وابن حزم في «المحلئ»‎ e[rwr/r] أخرجه: الطحاوي في ااشرح معاني الآثار)‎ )١( 
من طريق: ساك ن حَرْبٍ» عَنْ ويم بن صر الاي به.‎ ] ۳ 
قال ابن حزم: : ااهذا منقطع لا حُجة فيه » وسمالدٌ ضعيف يقل التلقينَ › ؛ هد به عليه شعبة وغيره».‎ 
. ]414/15[ وقال العيني: اطريق صحيح مرسل). ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» عبني‎ 

(۲) أخرجه: : الطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ [/17] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [و/؟١1]»‏ 
من طريق: بيه بن َيب عن عُمَرَ بن الْكَطَّاب ل به . 
قال البيهقي: «هذا منقطع » قَبيصة لَمْ يُدْرِك عَمّر بإ . 
وقال العيني: «طريق منقطع » لكن رجاله ثقات». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار) 
للعَئِنيَ /١5[‏ 1۰[ . 

(86) شورجم الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [/1717]» من طريق: ابن عَوْنِ » عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ: 
9 عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ وَأَبَا عُبيْدَةَ ي فالا َلك . 
قال العيني: «اطريق منقطع » لكن رجاله ثقات». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَْنِيَ 
[1ل١١١].‏ 


٠. 
o 


ااا وچ شاية البيان چې 
وروئ أيضا فيه: بإسناده إلى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابتِ مله . 


وروی أيضًا فيه: بإسناده إلى كاد عَنْ خلاس: أ آن عَلِيَ بْنَ ابي طالب 
قَالَ : امن اشتری ما ْو الْعَدّدُ؛ َر جائ » فهذا كله دليلٌ على أن المشركين 
إذا أحْرّوا مَلَكُواء ولأن الاستيلاء على مال مباح بأل الخلقة سببٌ للملك» 
واستيلاء ء الكقار على أموالنا بعدّ الإحراز بدارهم » استيلاءٌ على مالٍ مباج بإباحة 
أصليّة LEER,‏ 

وإنما ّت العصمة لمال ليَتمكَنَ الماك ِى الانتفاع ودَفْع الحاجة؛ لأنه 
إذا ل كن م معْصُومًا كان كل أحدٍ بسبيل ن التعرّض له» فلا تحْصّل المصلحة 
المطلوية ين اليضْكةٍ» وهي التمَكُنُ ين الانتفاع ودف الحاجة» ثم لما زال التمكن 

من الانتفاع ودَفْع الحاجة بعد إحرازهم ؛ ارتفعتِ العضكة فعاد احا اكه 
HS‏ 


ِِ 524 


ان د ت لاا أن الما مباحٌ بأضل الخلقة . 


م 


سل بر 


قُلْتُ: إنه مباحٌ به لقوله تعالی: لحَلَقَّ ڪر ما فى الْأَرْضِ جیا € [البقرة: 1] » 

فاللامٌ للاختصاص » فيقتضي الاختصاصٌ بجهة الانتفاع مطلقًا › > دون اختصاص 

الواحد بشيءٍ مِن من ذلك؛ لأن فيه مَنْعَ م الباقين من الانتفاع» وقد اف bve/v]‏ د[ 
جميعا بِحَرْفِ الاختصاص . 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [77/6؟] » من طريق ابن لَهِيعَةَ؛ »عن ُكَيْرِ بن عبد اه 
بن الأَسَحّ ؛عَنْ سُلَئِمَانَ ُن يَسَارٍء عَنْ زَّيْدِ بن تَابتٍ ا مله 
(۲( ت الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [177/8] » من طريق: : قاد ۾ عَنْ خاس » عَنْ عَلِيُ 
بي طالب ولاه نه . 
ا «هذا إسناد صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعائي والآثار» للعيْئِيَ [5 ]1١ ١/1‏ . 


3 باب استيلاء الكفار 0 
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ص غيةابیان چ 

والجوابٌ حن حديث الْمَضْبَاءِ فتقول: إن المشركين ما كانوا أحرّرُوها 
بدارهم » بدليل قوله: : "وَكَانُواإِذَا روا يُرِيحُونَ إبلَهُمْ في هم » قلَمّا كَانَتْ ذّاتَ 
ليله ٠‏ امت الْمزأة وذ وشوا نهم معه: أنهم كانوا بِعْدٌ في الطريق » وقبلَ 
الإحراز لا يعبت املك فلا يكون حْجَةٌ علينا. 


أو نقول: سلما أنهم أحرزوا بدارٍهم» لكنّ المرأة نذرَثْ في الطريق قَبْلَ 
الإحراز بدارٍ الإسلام» ألا ترّى أنها قالت: (إِنْ نَجَّامَا الله تعالى عَلَيْهَا؛ 
تَمْحَرَنَّهَا)(') ومالهم لا بُمْلَكُ قب الإحراز بدار الإسلام » فلأجل هذا قال 84#: دلا 
لتَنحَرّنهًا)' '' ومالهم لا يَمَلك قبل الإحراز بدار ر جل 
َل فيمًا ل يَمْلِكُ ابن ]¢ [e brv1/‏ آم(" . 


والجوابُ عن معقولهم فَقُولٌ: ل ل أن استيلاء الكقار ورّد على مال 
محظورٍ معصوم ؛ لأن استيلاءهم | إنما يَتَحَقَوَ قق غلئن أموالنا بعد الإحراز بدارهم ؛ 
لأن الاستيلاء #عبارةٌ عن الاقتذار على المحلّ مطلقًا » على وجه يكن ء من الانتفاع 
في الحال » ومِنَ الادّخار إلى الزمان الثاني » والاقتدارٌ بهذه الصفة لا يَكون إلا بعدَ 
ثم بعد إحرازهم ارتفعت العِصْمَةُ :يا E‏ بيط علي ما 
مباح لا عون مالو محظور و كمال المسلم الذي اسم تة ولم يهاز إلينا » فلم يَكنْ 
وا ET TT‏ 
إليناء فتَمْلِكُ أموالّه » إلا ما كان في يده مِن منقولٍ. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
(۲) مضئ تخريجه. 
(*) مضی تخريجه من حديث عمران بن حَصَّيّن ب . وهذا لفظ ابن ماجه في كتاب الكفارات/ باب 
النذر في المعصية [رقم/ ١۲٠۲]؛‏ وأحمد في «المسند [4717/7] » وغيرهما. 


۳۸۰ 


© كتاب السيّر چ 


وَقَالَ الاي ه4 للدم : ل لا يَمْلِكوتَهًا ؛ لان الاستيلاء وة ابِتَدَاء [. 5ظ[ 
ناء والمَخْظُوة لا نمضن ًا لك على ما عرف مِنْ قَاعِدةٍ الْخَضْمء 
لتا أن الِإسْتِيلَاءَ وَرَدَ على مال ميا اح ينعد َي ِلك دَفَْا لحَاجَة الْمُكَلْفٍ 
كَاسْتِيلَائنَا عَلَى أ وي يك ب E‏ عَلَى مَاقَاة | لدَليل اکر 
لع اا بلجلل موك غايةالبيان کې يه 

وقياسٌ المالٍ على الرقبة ضعيفٌ ؛ لأن المالّ مباحٌ في [١/٠.۷د]‏ الأصل»› 
بخلاف الأآدَمِيٌ » فإنه خَلِقٌ مالكا للأشياء ترما معضومًا» ولا برد علينا الاسترداد 
باليللة ادير ی م بل لأن المالِكَ القديمَ أحقٌ » كالشفيع 
ليس له ملك في المَِيع » ولكنّه أحقٌ من المشتّري » فيْقَدّم عليه [0/ه,واد] » والباقي 
يكلم في اطريقة يقة الخلاف)27 إن شاء الله تعالئ . 

قو( انْتِدَاءً) » أي: في دار الإسلام » (وَانْتَهَاء) » أي بعد الإحراز 
بدار الحرب. : 

8 ٤ E e 1 3 د‎ 4 

قوله: (وَالمَحْظور) › اراد به: المَحَظور من وجه ؛ لان المَحَظورٌ من كل وجه 
- وهو الباطلٌ - لا يَكون سببًا للهأكِ عندّنا أيضًا ؛ كالبيع بالميتة أو الدَّم أو الخمر. 
فول لا تفن 0ء أي "الا قرم أىالاايكون سا 
قوله: (عَلَى مَا عُرِفٌ مِنْ فَاعِدَةٍ الْحَصم) » وذلك أن النهى يُعْدِمٌ المشروعيّة 
تیزده ٠‏ . 

قوله: (وَهَذَا) ؛ إشارةٌ إلى أن الاستيلاء ورّد على مالٍ مباح . 

قوله: (عَلَى متاق الدّليل)» أراد به: قوله تعالى: کڪ لكر ما فى اض 
جمِيعًا € [البقرة: 19] ٠‏ 

يعنى: أن الدليل يفضي الإباحة في المالٍ» وثبوث العصمَة فيه يُنافِيها. 


.]141١- ۲۳۹ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/‎ )١( 
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ضَرُورَ ركن الما می »َرَت امک اة جام گا اء ير 
أن الاستيلاء لا يحَحَقَرٌ قق إلا بالإخراز بالدَارٍ؛ لأَنْهُ عِبَارَةٌ عَن الإقْتِدَارٍ عَلَى 


امحل حَالا وَمَآلَا: الف اذز إا لح سَبَا كرام موق املك وَهْوَ 
الاب الآجل ء كما ظَنّكَ ِالْمِلْكِ ۽ الْعَاجل . 


سج عن 


ن ظهرَ عَليهَا المُسْلِمُونَ َوَجَدَهَا المَالِكُونَ قبل القِسمَة هي لهم يمير 
شَيْءٍ ) وَإِنَ وَجَدُوهًا بَعْدَ الْقَسْمَة ؛ َحَذُومًا بالقيمَةٍ إن أَحَيُوا ؛ لقؤله ك 
THA Nr TE‏ 

ع 8 

قول ( ضور كه ن المالك)» أي: لضرورة تمکنه» وهو دلیل ثبوت 
العصمّة . 

قوله: (لِأَنَهُ): أن : لان الاشتلاء. 

قولّه: (حَالَا) » أي : بالانتفاع بالمالٍ في الحالٍ» (وَمَآلا)» أي : عاقبة » يعني : 
بالادّخارٍ إلى الزمانٍ الثاني . 


قوله: (وَالْمَحْظُورُ lear!‏ لعَيْرهِ إذا صَلحَ سَبَبًا لِكرَامَةِ) . ٠.‏ إلى آخره. 
رات ناجول الا والمتغطر الا ينض سيا للك » يعني : أن الما مباحٌ 
لعَيْنه» لكنَّ الحظرّ : فيه لح الغير وهو المالِكُ ثم المَحْطْورٌ لخره يَصْلّحّ سيا 
للثواب » كما في الصلاةٍ في الأرض المغصوبة» والثوابٌ أعلى النَعَم ء فلآن يضح 
سببًا للملكِ الفاني وواک ل ازل 

على أنَا تَقُولٌ: المَحْظُورٌ قد يَْلْحُ أن يَكُونَ سا للك , كما في الشراء 
على سَوْمٍ أخيه والبيع عند الأذانٍ يوم الجمُعَة وبيع الحاضر للبادي وبيْع المتلقّي 
لمق فالتقضَ أطله حينتل. 

قوله: (قإن َر عليه المُسِمُونَ َوَجَدَهَا ماود قبل اة قهي لهم بير 
شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَوَهَا يَعْدَ [ب/هبطاد] الْقسْمَةٍ ۽ أَحَذُوهًَا بالقِيمَة ة إن آي »> وهذا لفظ 


TAY 
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ر ١٥ے‏ رو ىم 


فيه : :٠‏ إن وجدته قبل الْقِسْمَة رلك بغر کیو ون رج بك الست ارا 
لَكَ بِالقِيمَة) ؛ وَلِأَنَ الْمَالِكَ الْقَدِيمَ زَالَ مُلكهُ بعَيْرِ رِضَاهُ فَكَانَ لَه حى لاخر 
ترا لَه إلا أن في الخ بغ اة صَرَرَا لمحو نه وال كه اْخَاصٌ ؛ 
راع نرم 8 - و ت 0 
اح بالبعة وین انر ون لجَانِیْن ين » وَالشركة قبل الْقِسْمَةٍ عَامَة فيقل 
افد 3 أله بير قيَة. 

للا سمش غاي الثيان جه سي 
القذوري ن الامختصر «(o‏ آي إن غلب المسلمون على الأموال التي ها 
الكمَارٌ منّا؛ فاستنقّذوها منهم . يَأخذها المُلَّاكُ قبل القِسْمَةِ بغير شيء » وبع القِسْمَةٍ 
بالقيكة : 


وعند السافعي: يَأخُذون في الوجهّيْن بغير شيء ؛ لأن المِلْكَ لَمْ ينث للكمَارٍ 
عنده!"'» وقد مَرٌّ جوابّه توفي في المسألة المتقدمة ؛ لأن حن الماك القديم زال 
بغيرٍ رصاه» فأثبتَ الشرع حقٌّ الأخا ؛ نظرا له اغد باشل امِل اة :ان 
الك في المغنوم عام بين الَائِينَ» فقل اضر عليهم ؛ > فم بقث إليه» فأحَذه 
پیر شین اولان الك لَمّا كان عامًا لَمْيْبِتْ 2 ل كم الملك» ولهذا أورّد 
في (الأسرار»: أن واحدا هن الخاتمين الى توان جارية مِن المَعْتَم لَمْ يَنْيْتِ 
السب ؛ لعدم المِلكِ بعموم الشركة » بخلافي ما بعد القِسْمَة » حي يَأَحُذَهُ بالقِيمَة ؛ 
لأنه لو اذه بلا شيء يَعَضِرَّرٌ المالك الجديدٌ؛ لأنه أخذه عِوّضا عن نصيبه في 
الْمَعْدَ فوب ذلك حَيئَمْذ» فلاعتدال النظر للمالك ب القديم والجديدٍ اننا حق 
الأخز ء لكنْ بالقيمّة. 


- 
2 
0 


(۱) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 77] . 

(؟) ينظر: «روضة الطالبين» للنوؤي :797/1١[‏ 144]» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[ه/ذه١].‏ 

(۳) وقع بالأصل: اله حق»). والمثبت من: «ناء وام» › ولاغ)» وار». 
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وَإِنْ دَخل دار الْحَرْبِ اجر » قاری ذَلِكَ واه إلى ر دار ر الإشلام ؛ 
َمَالِكُهُ الأول بِالْخيَارِء إن اء أَحَدَه او الَذِي اشْتَرَاهُ وَإِنْ اء تَرَكَهُ ؛ أنه 
صر ِالأخذٍ تكاناء الدع أل َع الْعوَضَ ب بمقًابلته فَكَانَ ادال التَظّرٍ فيمًا 


و٤‎ hn 

ولو اشتراه بِعرَضٍ اخ ه بقيمّة بقِيِمَةٍ العَررَضِ ) وَلَوْ وهبوه لِمَسْلِمٍ يَأَحْذَهُ 
بِقِيمَتِه ؛ لان تَبَتَ لَه مِلّكُ حاص قلا بَرَال إلا بِالْقيمَة . 
aT E ARNT OST‏ 

قوله : (وَِن مَخَلَ دَارَ الْحَرْبٍ تاجو قا شكرَى َلك وَأَخْرَجَهُ إَى دار الإَِْام ؛ 
مالك الأول ل بالْخيَار ؛ إن سَاءَ اَذَه ِالئَّمَنِ الَذِي اشْتَرَاهُ» وَإِنْ شَاءَ [؛/«بمظام] 

رك( وهذا أيضًا لفظ القُدُور*! “» وذلك لأن التَاجِرٌ [:/.ظ] حصّل له الملكُ 

فيه بض + .فإذا تلم المالك القديمٌ بغير شيء يَتَصَرِّرُ التَاجِرٌ فلدَفْع الضرّر عنه 
ف يذه الماك بالعمن | نْ شاء » وقد ذگزنا حديت كعم بن طر5 في هذه الحادثة 
َيل هذا » والقول في الشمن قول المشتري مم يمينه . . كذا ذكر الحاكمٌ الشهيد". 

قو ور جرفي اا يَأَحْذَهٌ ب بقيمَة ِيمََالْمَرَض ؛ قل وت لقني 
أ المالكُ العبيم بقيمة ذلك عرض إن شاء ۽ کیا ب کر ااج ؛ وكذلك إذا 
دا لام ا ا ا 

CT‏ ولا الود و0 


(1) اينظر: فمختضر القشوري] [َنَ/#]: 
(۲) هضئ تخریجه. 
(۳) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق178]. 
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وَلَرْ كان مَعُْومَا وَهُوَ مِثْلِي يأخذه قَبْلَ القِسْمّة وَلا يأخذه بَعْدَهَاءٍ لن‎ 
a Ee As قل اص يع ا فوص حك‎ gm ' : 
الاد باليكل ء غَيْرُ مید » وَكَذَا إِذَا کان مَوْهُوبًا لا يأخذه لِمَا بَبّنا وَكذا إذا كَانَ‎ 


مُشْترَى مله َدْرَا وَوَصْفًا . 

وچ غایةالبیان کہ — 
ءوض ؛ لأنَ المكافاة مقصودةٌ؛ بدليلٍ ما روي عن عَاَِة عَنْ وَسُول الله يك أن 
قال: (مَنْ ول وق یاف په» إن َم يَسْنَطِعْ ليل 5ق کان 5225 ققد 
سکره » فكان المكافأةٌ بالذّكُرِ كالجوّض » ولو كان ذلك المغنوم ملي - كالدراهي ؛ 
والدنانير» والمَكِيل » والمؤرُونٍ يَأخُذَهُالمالكُ القديمٌ قبل اة بلا شيءء ولا 
أده بعد الشمة؛ لأنه لو أحَذء أده بالل ولا فائدة فيه » وكذلك حُكُمٌ الي 
إذا كان موهوبًا بالواحد لا اذه المالك القديم لعدم الفائدة . 


فوله: (لِمَا بَينَا) » إشارة إلى قوله: (لأَن الأخلّ بالمثل عير 


قوله: (وَكَذَا إذَا كَانَ مُشْتَرَى بمثْله فا ا أي الا اذه المالك 
القديمٌ أيضّاء إذا كان ما أحَدّهِ الكمَارُ متا وأحررُوه بدارهم م مُشترّى بمثله قَذَرَا 
ووَضْفًا ؛ لأنه لا فائدة في أن يُِْيَ عشرة َكَاقِيلَ جِيَادٍ » ويَأحُذَ عَشَرةَ ماقي جِيّاد: 
ويُعطى ڪشر رة جيدة » وياخذ رة قفر جيّدة» إلا إذا اشترئ بخلافٍ 
الج »وإلا اا ا و كوي مالي اندم 
أخده بهشل ما [:/مموام] اشترئ لوجود الفائدة» ولا يَلرَمْ الرّبا؛ لأنه بُعيذه إلى 
قديم مڵکه» » لكن أعطّى المشتّري ثمَنَ ابيع ؛ دَفْعَا للضررٍ عنه. 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «مسنده» ]۹٠/٦[‏ » والطبراني في «المعجم الأوسط» [رقم/ 477 ؟] » والبيهقي 

في «شعب الإيمان» [رقم/ 4117] » وغيرهم من حديث: عائشة 889 . 


قال الهيشمي : «رواه أحمدٌ والطبراني في الأوسط » وفيه صالح بن أ بى الأخضر وقد وق عل رغه 
وبقية ة رجال أحمد ثقات). ينظر: «مجمع الزوائد) للهيشمي ممم . 


چ باب استيلاء الكفار 4 ۳۸0 


فم 6ه © 604 (ه OL‏ :9946 © هاقرف هه OOOO‏ هونو رع ورم ةو قةرة CO OO, BOO,‏ وزو ره وده هاوه !وا ع وو يميه OOO.‏ 


لال ااا اا اق وي يي 
قوز : (قَالَ: قن سروا عدا َاشْئرَاه رَجُلٌ وَأَخْرَجَهُ إلى قي [9/؟اظاد] 


إجب رر 


الإسلام» َفقَعَّتْ عَيْنْهُ وَأَحَدَ أَرْسَهَا ؛ قن الول اذه بالتّمَن الذي دوعن 


م 


رحو لصاوي الجا عي حم عن يعقوت عق أي یه 
في عبدٍ لجل أسَرّه العدو فاشتراه رَجُلَّ من المسلمين فأخرّجَة» فَمَقِنّتْ عينه . 
فاع المولز أَوْشنهااء ثم جاء المولين الأول > بكم يَأَحْذْ العبد؟ قال: : بالعمن الذي 
أده م من العدوٌ)("2. 

وأضله: أن الكَفَارَ يَئا کون أموالّنا بالإحرازٍ بدارهمَ عندّناء وقد مر بيان » ثم 
إذا:اشترعن رجل عبدا ماسورا م ين العدرٌ صعَّ شراؤه» فإذا صحّ شراؤٌه صح ِلك 
في العبدٍ» لكن للمالك القديم حقٌ أخذٍ رقبة العبدٍ إنْ شاء بالغمن الذي اشترئ به 
المشتري » لحديث تَمِيم بن طرَقه1'©» وقد مر قبل هذا ..ولأنة لو أخذه جانا يضرو 
به المشتري» وليس للمسلم نير بغيره» لكن ليس للمالك القديم أن أ 
الأَرْشْسَ ؛ لأنه إنما كان أحقٌّ بالرقبة قبة؛ لإعادة العبدٍ إلى قديم مله » والأرْشُ حصّل 
في مِلْكِ المشتري صحيحًاء وليس فيه الإعادة إلى قديم الِلك» ومع هذا لو أحَذ 
ادش شس أحذه بفله » ولا فائدة فيه ؛ لأن الاش دراهمٌ أو دنائيرٌ» ألا رى أن العبد 
لو فيل في يد المشتري خطأً فأحَذ قيمكه ؛ لَمْ يَكَنْ للمالك القديم عليه في [1/١٠/م]‏ 
القِيمَةٌ سبيلٌ لعدم الفائدة فكذا هناء وفي الزيادة والنقصان ريا » وهو حرامٌ. 

ثم إذا لم يأل الأْش ليس له أنْ حط شيا من الفمن بسبب فَقء العين ؛ 
لأن [“بمواد] العينَ بمنزلة الوصفي؛ لأنه يَحْصَل بها صفة الكمالٍ في الذات› 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/617-811] . 
(۲) مضی تخريجه. 
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قال: قان سوا عدا كَاشْتَرَاهُ جل وَأَخْرَجَهُ إلى دار ر الإشلام» مق 
ج َرَشَّهَا اذ فول لفن لطر قي el‏ 

نا ١‏ خد بان کیا لاء ولا بأخذ الأز ش؛ لن الْمِكَ فيه صَحِيحٌ؛ 
َو حل دة بمثله وَهُوَ لا فيد ولا خط شر م امن لأن لازت 
ماع هيا سل جاب ا لاو 
والأوصاف لا يُقابلها شيء مِن مِن الثمن ؛ وقد فات الوصف في يلك صحيح؛ 
هاي لا ينمط شيءٌ ين ن الشمن ؛ لأنه تاب » الا ترَئ أنه لو اذ شترئ عدا فذحت 


يده أو عله لا شفط شيء ين ¿ الشمنء بخلافف الوصفب في مسألة الشْفْعَةِ؛ حيثٌ 
EET‏ 


ولهذا إذا استهلّك إنسانٌ شينًا من بناء الدّار التي فيها السْفْعَةٌء يَسْقَطُ 
[/#ظاء] من الشّفِيع حِصَّيُه ؛ لأن المَبِيمَ لما كان واجب الردٌ إلى الشفيع - بتحولٍ 
الضفقة إليه صار كالمشغري شراء فاسدًا.والوصف فيه مضجِوتٌ؛ لأنه.واجبٌ 
الردّ؛ كما في العَضْبٍء فكذا فيهاء بخلافي ما نحن فيه؛ فإن المِلَكَ صحيعٌ 
للمشتري من العدرٌ » فحصّل الفرق. 

قال الفقيه أبو الاي لي في «(شرح الجامع الصغير): «رُوِيَ عن محمَّدِ: أن 
المولئ r‏ ته تة الأزش مِنَ الفداءء فجعله بمنزلة الشفيع: : أنه اذه 
بالحصّة إذا استهلّك إنسان شيئًا من البناء. 

يقَالَ: مَأ عَبْتَهُ ؛ أي: أخر جنها » فهي مفقوءةٌ. 

قوله: (قَلمَا قُلنَا) إشارة إلى قوله: ال رُِالْأَخَذٍ مَجَّانَا) . 

قولّه: (لِأَنَ املك فيه صَحِيحٌ) ؛ احترّز عن الشراء الفاسدٍ ؛ فإن الوصفّ فيه 
ماو 
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E وعمس‎ 2 o 


اباي م مِنَ الكَمَنْ بخلاف الشُفْعَة ؛ لن الصَمْقَة َم حولت إلى الشفيع 
ضار .] المُكرى في بد الششكري بمئزلة المشكرئ شر ا ادا ولاف 


e‏ و 


من فيه كَمَا في الْعَصب » آَمَا هَهُنَا الْمِلْكُ صَحِيحٌ فَافَْرَنًا. 

ل ر ا 00 reff 0 f‏ 

ران أَسَرُوا عَبْداء فاشتراه رجل بالف دِرْهَم اسوه كانية وادځلوء دار 
سس ل gو‏ دچ“ 

5 / َم دوم ٠‏ 2 

قوله: (أمَا هَهُنَا) » أي: فيما إذا اشترئ من العدو. 

قوله: (كَافْتَرَقَا) » أي: الملْكٌ الصحيح» والمشترئ شراء فاسداء و وق هر فياته:: 

قوله : (وَإِنْ أَسَرُوا عبد داه فَاشََْاهُ رَجُلٌ يأف درْهَم وَأَسَرُ روه نَانيَة) » أي: مر 
ثانية: وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير) المعادة. 

وضورتها [۷۷/۷ظ/د] فيه : (محمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حَنِيفَة: قال في العبد يسر 2 
آهل الحرب» يشريه منهم جل بألف رم > ثم ين 4 ثانية : ۳ رو أ 
بألفيٍ» قال: لا سبيلٌ للمولئ الأوّلِ عليه» لكن المشتري الأول يده بالشمن 
الثاني" وذلك لأنَّ الكمّارَ ‏ [لعنهم الله] ©"7‏ أخذوا في المرَة الثانية بالقهر مِلّْكَ 
المشتري الأول من المشتري الثاني بالثمن الذي اذه به هو » ثم المولى 
القديم يَأَحُذُه إِنْ شاء من المشتري الأوَلٍ بِأَلمَيْن ؛ لأنه قام العبدٌ عليه بهما؛ أل 
بالشراءِ ال بالفداءِ» قصار !4 كرجلٍ وهب لرجلٍ عبدا » فوهبّه المَوْهَوبٌ له من 
َر ؛ فليس للواهب الأول على الثاني سبيلٌ ؛ ما لم زجع الثاني في هته » فكذا هنا. 

E! و‎ 

قوله: (وَإِنْ أسَرُوا)» أي: أَسَرٌ الكفار. 
)١(‏ وقع بالأصل: «يؤثر). والمثبت من: (ن4» وم واغ4» وار». 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ؟١١"].‏ 


(۳) ها بين المعقوفتين: زيادة من: ان) » ولاع4؛ وااغ) 2 وارا. 
0( وقع بالأصل: افصارت». والمثبت من: لاناء و(م»»› وااغ)؛ وار». 


0 كتاب السيّر ۴ 


TAA 


° 5 0 

الحَرْب فَاشْكَرَاة وَج ا بالف ۽ ڙهم » FAA‏ الأول أده و1 

الثاني بِالئّمَنِ ودلا الاس جاور عكر ملكد. 0 
وَل ا اا 


ام عليه لمن حه 


ا أَنْ أخڏهُ ؛ اعَتبَارًا 


ا 
E‏ 

5 

3 

3 


بِهمّاء و إِذَا كَانَ امار م 

00 eê e 7 . 90 ° 8 

ولا يَمْلِكُ عَلَيِنَا اَهَل الْحَرْبٍ بِالعَلَبَةِ مُدَبَرِينَاء وَأَمّهَاتِ أَوْلَادنَك 
ا ج 2 < رر 2 ا ا وو ع2 2 ر 2-0 
وَمُكَاتِينًا » وَأْحْرَارَنَا » وَتَمْلِكُ عَلَيهِمْ جَمِيعَ ذَلِكَ ؛ لأن السب إِنْمَا فيد الْملكَ 
لا اسس سس سس لل 98 قاية اليا #8 7ل لل لسلس 

و - 2 ع 
قوله: (قامَ عَليْهِ) » أي: على المشتري الأوّلٍ. 
E‏ 
قوله: (الْمَأْسُو ر مِنْهُ التّاني)» وهو المحترى الول 
قوله: ص لْأوّلِ): أئئ: بد للمولئ الأول وهو المالك القديم. 
ء۶ إن © € 

قوله: (بحَالٍ حَضْرَّتِهِ) » أي: حضرة المأسور منه الثاني » وهو المشتري الأولٍ. 

l۶ o2 عَرَعَنَا‎ a و‎ 1 5 

قوله: (وَلا يَمْلِكَ ء , عَلَيَنَا اهل الحَرْبٍ بِالعَلَبَمَ مُدَ بْرِينًا ؛ مات md‏ 
اونا ماتيا لاوا وَتَمْلِكُ عَلَيهِمْ جَمِيمَ يم كَلِكَ): وهلا لظ القَدُورِيّ 
فى [امختصر :)+ 

ع 3 3 4 2< 

وفائدته: أن المولى يَأَحَذ هؤلاء بلا شيءٍ قبل القِسْمَة وبعدّهاء وكذلك إن 
اشسترئ رجلٌ واحدا مما ذكَرْنا مِن هل الحرب بعد استيلائهم ؛ أده المولئ بلا 
سو 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن » و«م)» ولاغ24 و(ر). 
(۲) ينظر: (مختصر القدُوري» [ض/۲۳٣۲]:‏ 


۳۸۹ 


3 باب استيلاء الكفار + 


في محل امحل امال الاح وَالْحرُ > مَعْصُومٌ بِتَفْسِهِ وَكَڏا مَنْ سَوَاه ؛ لاله 
e gr: 32‏ ر 3 الشزعَ سقط عِصْمَتهُمْ جَرَاء 


ب يت لصي اين ی ج ر سياه 

والأصل فيه: ما ذكر في «شرح الطحاويً»(٠‏ 1 اا أذ كل ما كك 
ناسين اجن بيبا a‏ 
مَك بالأسر والقهر والعَلبة ؛ وهذا أن سيت التعلك ى وهو الاستيلاء 
عمد [0/«او/د] سيا إذا انَصلّ بالمحل» كما في سائر EEE‏ 
نحن فبه» فلا يَكُونُ سيا فلا صح تملّكُم » وذلك لأن الخرٌ ليس بِمَحَلٌ للتملك 
لعصمته » وكذا المَدَبَرٌ الات رآ الود اليسوا مسل له لاتتاق الخ : 
ولهذا لا يَصِحٌ أن كَمَلْكَهُم بالعقود. 

وسترستى توه (9آ2 28 هد من وجوه ان فين ويخ ال 

لا يُقَال: إذا ظَهَرْنا عليهم نمْلِكُ جميعهُم ؛ حرا كان أو مُدَيًَّا أو غير ذلك » 

فَبَنْبَغَى أن يَمْلِكُوا علينا أيضًا » كذلك من غير فزق بِينَ الحُرٌ وَالمُدَبّر وَالمُكَاتَبِ 
ا ين العبد القن . 

لاا قُولَ: جور تملُّهُم على بعضهم بالقهر والعَلب وان كان را فكذا 
چاق سَيلكها على الحرارهي» ولا يَجُورُ تملكنا على أحرارنا و مُدَبّرينا ومُكاتبينا ؛ 
وأمهات أولاينا بالعقووه فلا تجوز تملكهم بض : 

قولة: (مَنْ سِوّاه) » أي: سوئ الحرٌ. 

قوله : (وَلَا تاي مِنْ هَؤُلاءِ) » أي: ين هؤلا * المذكورين ؛ ؛ وهم 00 
مهات الأو لاد والمكاكون > والأحرارٌء لَمْ وج جنابة الكفرء » فلم يَسْتَحِقو 


(1) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأَسييْجًابئ [ق/ ٤٠٠١‏ ] مخطوط مكتبة فيض الله . 


۳۹۰ © كتاب اسر 


ودا أب ی ڪب شل دل لهم أحذو؛؛ لم تنلكوة عند أبي : 
وَقَالَا: يتلكوة + أن الْعصَمَةَ لِحَنٌّ الْمَاِكِ فام يده هَل رَالت: َلِهَذَا لز 
سج سه هت ب بي 
اق بخلافٍ أهل الحرب» فإنهم لَمّا كمرُوا بالله العظيم » واستنْكفوا أن يَكُونُوا 
بیدا له؛ جعلهم الله لله ويك راء صالحين للتمّلكِ بالاستيلاء؛ فكانوا عبيدٌ عبيده؛ 
جزاء على صنيعهم الفاحش ٠‏ 

قوله: إا أب عد ملم دحل بهم دو ؛ م يكوه عدبي حي. 
ولا هلوت )» وهذه من مسائل القُدُورٍ ي والحكم في عبْدٍ الذمرء كذلك. 

يد المسلم اتماقي. 

لهما: أن العيد عمال يجوز و تملكه [4 /4 لظ إم] إذا وجد سبيّه » وقد وجِدَ سببٌ 
الت وهر اسو أهل الحرب عليه » فيَمْلِكُوتهُ » ولهذا يمْلكون الآيقّ المتردة 
[۷۸/۷ظ/د] في دار الإسلام» والعبد المأذون بالدخول في دار الحرب» إذا 
أحررُوهما بدارهم» فضار استيا وهم عليه كاستيلائهم عل الداب ت المتمَلتَة إليهم. 

ولأبي حَنِيقة : أن العبدٌ كما انفصّل عن دارٍ الإسلام ظهرَّت يذه عليه. 


والمراة بظهور يوك كز فادرا على اعمال 9و ر اا ايت 
ريده في مصالحه ؛ فإذا ظهرّ ت يد العبد زات يد المولى»› وفاتتٹ رة انتفاعه 
بالعبدٍ للتنافي بينَ يدِ المولئ ويد العبد؛ لذن يد المولى عبارة عن القدرة على 


a Er 


السعل ضرفا كيف شاءء ويك العبد كذلك › فال أن کان لمحل الواحد 
)١(‏ الصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظر: «الاختيار» ]1١4/4[‏ 2 «فتح 
القدير» [11/5]» «البناية» [۱۹۳/۷]» «العناية» ]١١/7[‏ » «تبيين الحقائق» [/177] » «الترجيح 


والتصحيح) [ص/ لاه | » «اللباب») [1A4]‏ االفتاوئ الهندية» [/71]. 
(۲) ينظر: «مختضر القدوري» [ص/ .]١7‏ 


9 باب استيلاء الكفار 4 ۳۹۱ 


َحَذُوه ِن دار السام مَلْكُوة» وله آنه ظَهَرَتْ يذه على تفه بالْخْرُوج مِنْ دارا ؛ 
ووو غيةابیان چ — 

فلَما ظهّرِتْ يد العبدٍ مّع ذلك يد أهل الحرب» بخلاف الدابَةٍ فإنه لا يدّ لها 
تَمْنَعُ يد هل الحرب عن الاستيلاء» وبخلاففٍ العبدٍ الآبق المترددٍ في دار 
الإسلام؛ فإنه في يد مولاه حُكْمّاءٍ لأن الاقتدارٌ على المحل قائمٌ بالطلّب 
والاستعانة بأهلٍ الدارٍ» فَلَمْ تَظهَرْ يد العبد. 

وبخلاف العبدٍ المأذونٍ بالدخول في دار الحرب ؛ لأن يدّ المولى قائمٌ حُكمًا 
ضا الاه لعا مكل بان المولىن + صازث يده يد نيابة عن العولن + ]3 الاج أنه 
َعُودُ إلى دار الإسلام » بخلاف الآبق ؛ لأنه لَما أبن تمرّد على مولاه » وصار غاصبًا 
ملك مولاه» كما انْقَصّل عن دار الإسلام» فل يبق للمولئ يد لا حقيقة ولا حَكُما: 
فبَطّل القاس » ثم إذا لَمْ يث يلْكُ أهلٍ الحرب على العبء يأخُذّه المولى الذي 
[11/1/و] أَبَقّ نّ العبدٌ منه بلا شيء» سواءٌ كان وَهبَه أهلّ الحرب لواحدٍء أو اشتراه 
منهه”' ؛ أو وجَدّه المولى في يد العَانِمِينَ قبل القِسْمّة . 

انا بعد اقسا اعد التو عبته بلا شيء بها لكن بودي العادة عوَضَة 
مِن بيت المالٍ» ولا يُعْطى المشتري [4/0«واد] العِوّضَ ؛ لأنه اشتراه بلا أمْر المولى » 
فإذا كان الشراء بأمره يَرْجِعُ عليه بما دى » وكذلك المَوْهُو كالهلا ل الوموضي: 

ِن قَلْتَ: العبدٌ كما انفصّل عن دار الإسلام» ؛ يقح في يد آهل [el srvo/é]‏ 
الحرب ؛ لأنه ليس بين الداريْنٍ موضع آحَرُء فين أين كر يد العبد إذا امصَلَ 
عن دارنا؟ فلو کان ل يذه لع كعبّدٍ الحربيّ إذا إذا أسلم والتَحق بعسکر 
الا 

قُلْتُ: لا تُسَلَمُ أنه ليس بين الدارَيْن حاجرٌ» بل بين الدارين موضمٌ حاجة 


)0( وقع بالأصل: «منه». والمثبت من: «ناء وام)» والغ)» وار». 


8# كتاب السيّر ع 


1 


ِن سُقُوط اعْتِبَارِهِ لعَحَقْي يد الْمَوَْى عَلَيِْتَمكِيًا َه ِن انماع » وذ الت بد 
لوی مث يده على فی وَصَارَ مَغضُومًا يتفه كلم بق مجلا لِك , 
لاف ال دو لان ب يَدَ الْمَوْلَى باقية عََيِْ ؛ ليام ب بد أل الدَارِء كمَتع ظهُور 
NE ee‏ هلد آي عي جه بحم اليف القييم يدر 

غ توخو يا كان 31 مشتَری أو م مرا فل الق بعد الِْسْمَةٍ يود عِوَضْه 
م ت الال لآنة انی | عاد اة َي ايوب كذ اتا 
1 َه عَلَى الْمَالِكِ جُعْلُ الآبق ؛ لِأَنَهُ عامل لَِفسِه إِذْ في رَعْمِهِ أت مِلَكهُ. 
بئببب _ ینن چ ا 
بها ارتل إلعبة إليه ظهوث ده فت يد أمل الحرب ای اد 
لأن من ظهورٌ يده على نفْسِه لا يَلرَمُ زوالٌ مِْكٍ المولى » فإنه لَمّا ظهرَتْ يده على 
نفسه صار غاصبًا مِلْكَ المولى » وجائرٌ أن تَوجَدَ اليد بلا مِلْكِ» كما في المَعْصوب 
والمشترّئ قبل القبض » فإن الملْكَ للمولى واليدٌ لغيره. 

بخلافٍ عبْدٍ الحربيٌ إذا أسلّم والتحقٌ بعسکرنا؛ لأنه استولئ على مال 
الحربية » وهو غيرٌ معصوم » فبَمِْكُه ‏ فلم مله زا ملك المولئ » لما زال الهِلكُ 
سق » والباقي يُعْلَمُ في «طريقة الخلاف)(2 [إن شاء الله تعالى]. 


قوله: (لِاَنَ e‏ اعْتَبَارِهِ) ) أي: اعتبار يد العبد. 


E 


و mE‏ ام هم e‏ 5 

قوله: (بخلاف المترّدد) » أي: بخلاف العبد الابق المتردد فى دار الإسلام٠‏ 
أراد بالمتردد: الذي يَدُورٌ فى دارنا. 

TY. 2 7‏ ا وا وو - 3 2 

قوله: (وَلَيْسَ له عَلَى المَالِكِ جُعْل الآبق)» أي: ليس لِلِعَازِي أو التَاجِرٍ أو 


.]7 44-1747 ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/‎ )١( 
: ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان » و«م)› والغ»‎ 6 


ِن تد عير إِلَِهمْ فَأَحَدُوه ؛ مَلَكُوه؛ لمحف الاسْتياء إِذ ايل لاء 
مغر جل قزل # ا 
ِد لعبنح خياد ور جه باذ و ان 


55 ذَّلِكَ وغ حرج به إن موی يحل العَبدَ عير شََيْءِ يده وَالْمَنا 
سا $È‏ غايةالبیاں ي 
للمولئ القديم » وإنما ذكر هذه ييا لمسألة القدوري. 


1 


له (وَإِن د ر الم لو ا 1 وهذا لط القذور ي | 
قو عير 
گر بالاتقَاق لعدم يده . 


62 


وندّ البَعِيرُ ند تدا ونُدُودًا ؛ إذا [/»,طاد] ذهب على وجهه شاردًا » وهو مِن 
باب: فَعَل يَفْعلٌ » بقح العينٍ في الماضي » وكشرها ون المستقبل . 

قوله : (للْعَجْمَاءِ). والعَحْمَاءٌ : التهيمَة ونما ميت جا انیا لا 
کک فكدلك كل کی یاز عن الكلام هيو أضهز کی دولقال 1 ا 
النهار عَجْمَاءٌ ؛ لأنه لا يُجْهَرٌ فيها بالقراءة» كذا في «مجمل اللغة)(2. 

قوله: على ما دَكَدْنَا) إشارةً إلى قولهة:(ل: آنه رث بده عَلَى سه 
الخوُوج ين اي . 

قوله: (فَإِنْ أَبَقَ عَبْدّ إِلَيهِمْ وَذَهَبَّ مَعَهُ بفَرَسٍ وماع , » تأَحَدَ الْمُشْرِكُونَ 
[el brvo/ ¢]‏ ذَّلِكَ 77 إلى آخره ) وهذه من مسائلٍ الجامع الصغير) . 


(1)5 ينظن: «مختصر القدُوري» [ ض۳٣[‏ : 
() ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/ 149] : 


© كتاب الشَيّر چ 


۳۹ 3 


ِالنّمَنِء وَهَذَا عِنْدَ ابي حَنِيفَة نم » وقَال : أذ الْعَعِدَ وَمَا م باون قاع 
تجار اة لِاتماع بحَالَة الإنفرادء وَكَد بيا الْحْكْم في كَل قر . 
ال سس ته غاية البيان 0 

وَصورئها فيه ؛ عيذ ابی إلى دار الحرب بفرّسٍ ومتاع معّه » فأحذه المشركون 
فاشتراة رَجل ين المسلمين وما مَعَهُ ين المالء قال: مولا بال الها برهي 
أذ المال نه إن شاء: 


ؤقال ابو توف ومد اا ا شا( . 

قال فخر الإسلام: «(والذي معه) من الخوّاص 

مع حي ی 00 
كالمَرسِ عندَهما؛ أخذهما ال القديم من المشتري بالشمن إن شاء؛ لأنه أحىّ 
5 


وعند أبي حَنِيفَة: لما لَمْ يمْلِكُوا العبد » وملّكوا المَرَسَ والمتاعَ » أَحَذ المولى 
العبدَ بلا شيءِ» وأححذ سائرٌ الأموالٍ التي كانت مم العبدٍ بالئمّن إن شاء» وهذا 
معنئ قوله: (اعْيِبَارًا لِحَالَة الاجْتمَاع بِحَالَة الاْفِرَادِ) [1/1اط]ء يعني: إذا أب العبدٌ 
00 وجا وو ةر ذا ايل العيك ومع 00 


بو عو يا el‏ 
قُلْتُ: غاية ما في الباب: أن يده ظهرّث على نفسه بالانفصال مِن دارٍ 
الإسلام» فلا يَلْرَمُ من ظهور اليد ثبوثُ المالكيّة؛ لأن ما في يدهم مال معصومٌ 


)01( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]۳١۲‏ 
(؟) يعني: مِن خراص مسائل «الجامع الصغير». 


چ باب استيلاء الكفار 4 وم 


4 
َم هه س جو 


وَذَا دَخَلَ الحَرْبِئُ دَاوَنَا بأما شترا بدا مُسْلِماء وَأْدْخَلهُ دار 


الْحَرْبٍ ؛ عت عِنْدَ بي حَِيقَة. 
وَقَالا: د عق ؛ لان الإرَالةَ كَانَتْ مُسْتَحَقَةَ بطرِيقٍ مُعَيَّنِ وهو لبي © وقد 
طعت ولاية الجر عَليْه فق فى بدو عَئِدًا . 


چ يي ا مر ص ڪڪ 
ل ٠‏ فلا يَجُورُ تمل » فيبْمًى المِلْكُ فيما في يدٍ العبدٍء كما كان لصاحب 


الملك » فيَمْلِكَهُ أهل الحرب بالإحراز» لما استقْصَيْنا عند قوله: (وَإِذَا عَلَبُوا عَلَى 
أمَْاَِاء وَأَحْرَرُوهَا دارهم ؛ ؛ مَلَكُوهًا)) أل ترَئ أن الح إذا سبي مُلِكَ ما مَعَه 
فهذا أَوْلَى . 

قوله: (وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِئُ دَارَنَا بِأَمَانِء وَاشْتَرَى عدا مُسْلِمّاء وَأَدْخَلَهُ دَارَ 
الْحَرْب ؛ عَمَقَّ عِنْدَ آي حَِيفَة. 

و ا عق )217 » وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير»'. 


اعلم : : أن الحري الشنعاء َنَ إذا اشتّرئ عبدا مسلمًا جاز » ويُجْبرُ على البيع ؛ 
لأنه لا يَجُورُ أن يمى المسلمٌ في ذل الكافر ؛ لأن الإسلام يملُو ولا يعلى . 

وعندٌ الشّافعوٌ: لا يَجُوزٌ بيْعّه أصلا . 

فإذا أَدخَلَهُ إلى دار الحرب ؛ عَتَقَّ عند أبي حَنِيمَةَ خلاقا لصاحبَيه 

لهما: : أن ]+ [elırva/‏ البيعَ كان مُتعيًّا للمَخْلّصٍ عن الذلَ انتَهّی إلى دار 
الحرب ؛ تعذّر الإجبارٌ على البيع و لعجز الإمام عن ذلك › فلا ب يَعْتَقٌ ؛ لانه لو أخذه 
ين دارناء فأحرَدة بدراجى مله فلا يق وهنا ول الا يوق ؛ لأنه که فی دار 


. ]1/3[ «فتح القدير»‎ » ]١59/1[ ينظر: «العناية شرح الهداية» [1/1]» «البئاية شرح الهداية»‎ )١( 
. ]71 - ۳۱۲ (؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ضص/‎ 
ينظر: بحر المذهب) للروياني [م/قه"]|.‎ )۳( 
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لبي حي ع تيص انيم عن ذل الگافر َاِبء يام اط 
وهو اين * الدّاد: ِن ؛ مام اة وَهُوَ الإغتاق ليصا لَه كُمَا يُقَام مْضِي ثلاث 


حِيَض مَقَامَ اربق ايها 6آ أَحَدُ الرَوْجَيْن في دَارٍ الْحَرْبٍ . 


َإِذَا أَسْلَمَ عبْدٌ کال ب نّم خَرَجَ لباه أو ظهرَ عَلَى الذَّارٍ؛ مَهُوَ حر وَكَذَِكَ 
و غايةالبیان #8 سي 
الإسلام» وأحرَرَه بدارهم. 

ولأبي حَنيَة: أن تخليصٌ المسلم عن ذل الكافر أ واجبٌ الوجودء إلا أن 
قيامٌ الأمان نِ في دار الإسلام أَوْجَب تقويمٌ ٠‏ م ماله » فتعيّن الإجباز [۸./۷ظاد] على البيع 
ما دام في دارناء فإذا اتتَهّى إلى دارهم تعذر الإجبارٌ على البيعء يم قرط زوال 
المِلّْكِ في الجملة - وهو تباي الدارَيْن - مقام علّةِ زوالٍ املك » وهي الإعتاق 
عند العجزٍ عن العل؛ تخليصًا للمسلم عن إهانة الكافر» كما أَِيمَ انقضاء ء ثلاث 
حِيّضٍ - وهو قرط اة في الطلاقي الوّجْعِيّ - مقا علة وة » وهي عَرْضُ 
القاضي الإسلامء وتفريقه بعد الإباء ؛ لعَجْزٍ القاضي عن حقيقة العلة» فيما إذا 
أسلّم أحدٌ الزوجَيْن بدارهم الم لزنه و 


والجواث عما قالا فتقول: إنما لا ب عق الذئ أده الحربيٌ مِن دار الوسلام 
ارز بدارعوء لان لبون جيل أمّا هنا فلا حقّ له فيه. 

قوله: (وَإِذَا أَْلَمَ عبد لحر بين وج إلا أو طهر َلَى الدَارِء هو خرٌ) . 
هله من مسائل «الجامع الصغير» ع ولف «المختصر): «وإذا خرج عبیدهم إلى 
العشکر مسلمين » فهم آحرارٌ»'. 

والأصل فيه: ما رُوِيَ أن عَبِيدَ أهلٍ الطائفب خرّجُوا إلى النبي بل مسلمين ؛ 


)000( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحة التافع الكبيرة [صض/ 10م]. 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۲۴۲]. 


اله 
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ِا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إلى عَسْكَر الْمُسْلِمِينَ قَهُمْ أَحْرَارٌ ؛ UE‏ ا 
Î‏ يح يو ود ب r‏ 
فطلب المسلمون قِسْمَتَهُم » فقَالَ الت علا شه اينه) 27 . 

وروی صاحبٌ «السنن»: بإسناده إلى عل بن أ بي طالب و قَالَ: ج 
بدا إلى رَسُول الله ك يم ادن بل الصُلْح ؛ كنب إليهه مَوَاِيهم » قَالُوا: 
ا محمد والثه ما َرَجُوا َك رَه في دام ديك » ونما حَرَجُوا هران 
الق ء قَقَالَ تاة: : دوا یا رسو الو ُعهُمْ لهم فعضب رسو الله [1/؟الاو] 
ل وال «ما ارام تهر اک باتنقع فخي کی د وم بز یدرب 
TET‏ ایی أن رمم RY‏ «[هن]”” عتما عََقَاءٌ الله )7؟) > فَعَلِمَ: بهذا أن 
العبدٌ إذا خرّج راما لحولا یکرت اء :وكذا إذا ظهّر على دارهم بعد إسلام 
العبد كن ا لان ا التق بمّتعة المسلمين صار كأنه خرّج إلى دار 
e E‏ ا إل أن لكر بالإحراز» وهو 

ج الآ رر نفْسَّه يكال شر ف الحرية » وإحرازه أسبقٌ من إحرازهِم » فصار 


يج * 


3 لأنه صاحبٌ يد في نفسه» لكنّه يَحْتَا ا إلئ ما يُوَكد يَدَهُ بمتعة [//دواد] 


المسلمين » وهم مُحَتَاجون إلى إثبات اليد ابتداء » فكان اعبار يده أَوْلَى . 


قال في «شرح الطحاوي»: : «ولا يت الولاءمن أحدٍ ؛ لأن هذا عِنْقٌ حَكمِيٌ : 
إن لَمْ يحرج إليناء ولَْ يَظْهَرْ على الدار لَمْ يع » إلا إذا عرّصّه المولى على البيع 
من مسلم أو كاف ؛ عق العبدٌ» » قَبِلَ المشتري البيعَ أو لَمْ يبل ؛ لأن العبد استحقّ 
حقٌّ الاق بالإسلام » لكنً تاج إلى سبب آخَرَ لزوالٍ مِلْكِه عنه » ولَمّا عرّضّه فقد 
(۱) هذا جزء من حديث مضئ تخريجه ١‏ 

)۲( وقع بالأصل: «أريكم» ٠‏ والمئبت من: «ناء و«م)» واغ4»ء وار». 


(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)ء ولاعاء وغ › وارا. 
)٤(‏ مضئ تخريجه. 


© كتاب الشَيّر چ 


أن ع بيدا من بيد الطَائف أَسْلَمُوا وَحَرَجُوا) إِلَى رَسُول الله ا مَقَضَّى 
وق وَكلَ: «هُمْ عا الوا ولات خر فة اروج ليا مر مراغمالمولاه 
َو بالِإلْتِحَاقٍ بِمَتَعَة الْمُسْلِمِينَ إا ظهرٌ عَلَى الدَّارٍ وَاعْتِيَارٌ يله و أَوْلَى مِن اعبار 


بد العشلمية ؛ لأا أي ا بي وا عَلَى تَفْسِهء وَالْحَاجَةٌ في حَمَهِ إلَى زِيَادَة تَوْكِيدٍ 
رفي حَقَهِمْ إلى | نات اليد ابْتدَاء لهذا کان أولون. 
ج و لوو يروو كيم 
رضي بزوال كه » فلأ يَكُونَ راغي بزواله إلى عبده ّى ؛ لأ غيره ق 

حى الزوال» وعبْده استحقٌ حى الزوال» إلى هنا لظ شرح الطحاوي . 

قوله: (أو ظهرٌ على الدّارٍ)» أي : على دار الحرب » روطو علئ صيغة 
المينيٌ للمفعول » مِن قولك: ظهرْتٌ على الرَّجُلٍ إذا غلبتّه . 

قوله: (رُوي: «أَنَّ بيدا مِنْ عبِيدٍ الطائف أَسْلَّمُوا وَخَرَجُوا)(27) . 

قال الفقية أبو الليث في شرحه ل«الجامع الصغير): : كانوا سكة .اض أو سبعة. 

ول ١‏ خْرَر سه باروج إلَيْنَاء مَرَاغْما لِمَؤْلاه: أو ِالالِتحَاق بِمَنْعَةِ 
المتلمية): فيه لف وكذة شر أعني: أنه نه أحرّز نفسّه بالخروج فيما ! إذا خرّج إليناء 
وبالالتحاق [/1مظاد] فيما إذا ظهرٌ على الدار . 

ومعنن قزل (تْوَامِمالَمَوْلَاةُ)ء أي:منايذّاء بقال: راشم فلا قوع مُراعْمَة؛ 
إذا جرح عنهم وتَبَذّهم ) كذا في «(الحمهرة)' . 

وَالمرَاعَمْ : : المذْمّبُ وَالمَهْرّبٌ في قوله تعالى: ليد فى الْأَرْضٍ مُرِعَمَ4ك [النساء: 
[N‏ ليها 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(۲) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]۷۸١/۲[‏ 
() البيت للنابغة الجعدي في (ديوانه» [ص/ .]٤٤‏ 2 


3 باب استيلاء الكفار 


r‏ جم ڪڪ 
كطلود [: /الانو/م] لاد بأزْكَانِه چ دزز الْوَاضُم وَالمَيفرّب 

J 7 0 

وقال بعضهم: المُراغِمٌ الموضع الذي يَلتَجىءٌ إليه الخائف» كذا في «مجمل 
اللغة)(21. 

]انها د 5 2.03 ETE.‏ الور وا ر 3 

يد بخروجه مراغما ؛ لأنه إذا خرّج طائعا لمولاه باع » وثمّنه للحربي › 

وعليه نَضّ الحاكمُ الشهيدٌ في «الكافي» بقوله: «وإذا بحَث الحربئ عبدا تاجرًا إلى 
دار الإسلام بأمانِ» فأسلم العبد هَهنا بِيمَ وثمثه للحربئة» وذلك لأنه لَمْ يغْلِبٌ 


عل رقبته)2)7. 


= ومراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به علئن أن المُراغم يأتي في لغة العرب بمعنئ: المَهْرَب . 
)١(‏ ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/ ۳۸۷]. 
(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ 178] ٠‏ 


4 چ كتاب السَّيّر‎ ٠٠ 
جاب‎ 
اشامن‎ 
وَإِذًا دحل ايلم کار انکر تاجرا؛ قلا یل ۵ أن برضن اء چن‎ 
ece › أَْوَالِهِمْ » وَلا مِنْ دِمَائِهِمْ ؛ لاه ضمنَ آلا ا ض لَهُمْ بالاسيتّمَانِ‎ 
س ك‎ 
بَابٌ‎ 
الْمُسْتَامن‎ 
3-2-0-7 


لَمّا فرَغ عن بيانٍ الاستيلاء » وهو عبارَةٌ عن الاقتدارٍ على المحل قهرًا وَعَلبةً: 
شرّع في باب الاستَئمَانِ؛ لأن طلب الآمانِ إنما يكو حيث يكون فيه قهر› وقد 
اسَتْمَانَ المسلم تعظيمًا له. 


قوله: (وَإِذَا دَخَلَ الم ِم 5ار ازب تَاجرًاء قا جل له أن يَتَعَرَّضَ لِشسَْءٍ 

من أَمْوَالِهِمْ ‏ وَل من دَائْهْ) » وهذا لفظ القدُورِي في «مختصره» ؛ وتمامه فيه: 
افإن غدّر بهم وأحَذ شيا وخرّج به ؛ ملگه لكا محظوراء ويُؤمٌ ر أن يَتَصَدَّقَ به( 
إلى هنا لفظه» وهذا لأنهم إنما مكنُوه ين الدخول في دارهم بعد الِاسْيَنْمَانِء؛ بشَرْط 
أ يَتَعَرّضَ لشيء ف ۷ ين دعام وأموالهم » فإذا تعرّض لذلك ؛ كان غذرً ؛ 
وَالعَدْرٌ حرام ؛ لِمَا رَوَى محمد في [أوّلِ]() كتاب «السَيّر الصغير»": عن أبي 
ية عن عَلْقمة بن مزگڍ ڪن عبد اللو بن دة عن أيه قال : كان وَسُولُ الوك 


ر 


2ھ و5 عملم E e‏ ره 000 
َع جَيْشًا أو سَرِيَة ؛ أوْصَى صَاحِبَهمْ فوئ الله في اص [01/1مض] تسه » وَأَوْضَا 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ 170]. 
(۲) مابين المعقوفتين: زيادة من: «غ4)» وار». 
(۳) ينظر: «السير الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني [ص/ 97 ] . 
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م مِنَ المُسْلِمِينَ خَْرَاء ثم قَالَ افوا باشو اف في سیل افد الو 
من كر پادء لا نوا ول تفرُوا وكا دوا ولا تفقوا وَلِيدا) 27 الحديثٌ فيه 
طرق 
ودی ضا اسن اناد إلى أن ع كق أن شرل الله 
يك كَال: «إنَّ العَادِرَ مله له لاء يَوْمَ القيَامَةٍ مق قال : هذه غَدْرَةُ فُلانِ)20, ولكنْ 
م هذا ل غر الَا بهم وأَحَدَ أموالَهُم ؛ وأحرّزها بدارٍ الإسلام ؛ ملكها ملكا 
محظورًا ؛ لأن المَحْظور لا يُناففي وقوع المِلّكِ [|بممطام]ء آلا ترَئ أن اا 
محظورٌ عليهم أن يللكوهاء كم إذا أحر رز وعنا بدارهم واا غليها» كلكرها: 
فحن أؤكى بان نلك أموالهُم ؛ لأنها مباحة لا عِصِمّة لها. 
ثبت الحظة في الوك يسبب الأمان» أؤرَث ذلك خا فأير لعن 
بالتصدقي ؛ لأن الما الخييك حه التصدقء إلا إذا ع مَلِكَهُم بالتجّارٍ» أو غيرُ 
الملّك بعلمه ول يمْتَعْهُ » فحينثلٍ لا يكون ف أخد تكارنا أموالهم عَدرَاء لأنهم .هم 
الذين نكَبُوا العهدَ وفعَلوا العَدَّْءِ ولذلك لا کون أخذ الأسير المسلم غدْرًاء وإن 
كان مطل العتان() عندّهم ؛ لأنه لَمْ يُوجَدٍ الإسْيتْمَان صريحاء فَلَمْ يلرم العَذرٌ. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

(؟) أخرجه: البخاري في كناب الأدب/ باب ما يدعئ الناس بآبائهم [رقم/ »]٥۸۲١‏ ومسلم في 
س في كنات النعهاة: والسير/ باب تحريم الغدر [رقم/ c[\vro‏ وأبو داود في کتاب 
الأدب/ باب ما يدعى الئاس بآبائهم [رقم/ 7/5 ؟] ؛ والترمذي في كتاب السير عن رسول الله 
لله /باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة [رقم/ [٠١۸١‏ » وغيرهم من حديث: ابن عمر و#لة . 
وهو عند مسلم والترمذي بنحوه٠‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» ٠‏ 

(۳) وقع بالأصل: «العيان». والمثبت من: ن١‏ » واام»» والغ4ء و«ر». 


وو يري a‏ 


سا ا کا را ییا ر 
rk‏ ن وَفْعَلَ | e‏ 10 و 5 م 
مول e e‏ ين » کبیا ل لض وَإِنْ أطَلفَوة 
طَوْعًا . 

إن غَدَرَ بهم أَعْنِي: الاجر َأَحَدَ خد نتا وَحََجّ بو مَلَكَهُ ملكا مَخظورا 
لوكو الاشتیاد ول مال مجان إلا آل خضل سب لذ تَأَوْجَبَ ديك خب 
فيه ) فَيَؤْمَرٌ ر بِالتُصدقٍ به وَهَذَا لان الْحَظرٌ ِعَيْرهِ لا تمه يَمْنَعٌ انْعِقَادَ السب 
لو ال ا ا کو ت 

ثم لو غدّر الاجر بهم وأحَذ جارية ؛ يُكْرَهُ له وطْوّها وإِنْ أحرّزها بدارناء 
اه وطؤها للمشتري منه لقيامٍ الحظر في الوك بسبب القَدرِء بخلاف 

مشتري الجارية من * مُشتريها شراءً فاسدا ؛ حيث يحل له وطَؤُها بع الاستبراء ؛ لأن 
الكراهة في حل المشتري الأول لقيام حقٌّ باعه في الاسترداد» وقد زال حه بنع 
المشتري من آحَرَءِ فظَهَرٌ الفزق » والرواية مذكورةٌ في «المبسوط)() وغير 2 


قوله: (فَالتَّعَوْضُ بَعْدَ ذَلِكَ) » أي: تعض العمل بعد أن ضع ألا رفن 


ْ 


لهم . 

قوله: إل إا غَدَرَ بهم مَلِكهُْ) ؛ ای : بالتجًا ر مَلِكُ أهلٍ الحرب »؛ وهو 
استثناء من قوله: (يكون خَدر): 

قوله: (فَإِنْ غَدَرَ بهْ)» أي: بالكمّار . 

قوله: (وَهَذَا أن اْحَظرَ لِمَبِرِِ لا يَمْتَعُ اماد السّبَب) » إشارةٌ إلى قوله: (مَلَكه 
ملا مَحظُورا). يَِْي: أن مالّ أهلٍ الحرب ماح في نيه » وإنما الحظرٌ جاء لمعت 
في غير المالٍ ) وهو الأمان» فلا يَمْتَمُ انعقاد سبب المِلْكِ » وهو الاستيلاء. 


.]15/٠١١[ ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ‎ )١( 


2 
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عَلَى مَا بَيَّنَاه . 
وَإِذَا دَخَلَ المُسْلمُ دَارَ الْحَرْ ب [٢۲/ر]‏ امان َأَدَانَهُ حَرْبِي * أ أَدَانَ خرب 


وخ ب أَحَدهُمَا صا ئ حر رح ْنَا وَاسعَصَنَ ن الحَزبئ لَمْ يض لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا 


قوله: (عَلَى م ما يناه » إشارةٌ [0l‏ إلى ما ذكرَه في أوائل باب استيلاء 
الكفار بقوله: وال * ليره إا صَلْحَ سبَبا ِكرَامَةِ َفُو ى الْملك) ؛ وَعَرْ الغوابُ 
الآجل » فما ظَنّكَ بالمِلكِ العاجل » وقد مر تقريرٌه. 


م 


قوله: : (وَإِذَا مَخَلَ الْمْسْلِمُ دَارَ الْحَرْب بِأَمَانِ قَأَدَائَهُ حَرْبِيٌ أو أَدَانَ حَرْيًا) . . 
إلى آخره» وهذه من المسائل المعادة في «الجامع الصغير». 

وصورتها فيه: محمد عن يعقوبَ ٣۷۸١‏ د/ء] عن أبي حَنِيفَةَ إل : في المسلم 
يحل دار الحرب بأمانٍ» فأدالة حربي كينا ثم حرج الحربيٌ إلينا مشتأمتاء قاراد أن 
أله يدينه قآل: لا يُقضَئ له بشيء » وكذلك لو كان المسلمٌ هو آدان الحربىٌ› 
وكذلك لو أدَانَ حربييٌ حربيًا ثم خرّجا مُسْتأمئَيْن » ولو خرجًا مسلمَيْن في المسألتين 
جميعا ؛ قد قَصَيْتٌ بالدّيْن لأحدهما على صاحبه» إلى هنا لفْظَه: وذلك لأنه لا ولاية 
للقاضي وَقْتَ الْإدَائَِ أصلاء لا على المسلم المُسْتَمَنِ » ولا على الحربيٌ» وكذا لا 
معطم ع لمر لس فدهي( مض ع rt‏ 
دار الإسلام» لا في معاملة فعَلّها في دار الحرب 1 وهال اة و 
N TR‏ 


قال في شرح الطَحَاويٌ)(): ولکته بی فيما بيته وبينَ الله تعالی أن يقَضى › 


)0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/ 71 ]7١4‏ . 
(۲) ينظر: «شرح مختضر الطحاوي» للأسْبِيِجَابِيٌ [ق/ ۳۹۹]. 


04 سس لللسسسسسححححح Şu‏ کتاب السَبر چ 


فت الْقَضَاء على الْمُسْكَأمَنِ ؛ لأ ما ارم حُكْمَ السام فيا مى يِن فلو 
وَإِنَمَا الَرَمَ ذَلِكَ فى الْمُسْتَقبل. 

وآ الْعَضْبٌ ِِأنّهُ صَارَ كا ِي عَصَبَهُ َاسَْوْلَى عله لِمْصَادَقِه الا 
ل ا ر رس 2 
غير معصوم على مَا بیتاه: 


78 2 
2 2 5 


E e Fa‏ م 2 ا و 34 ا 
وكَذَلِكَ لو كَانَا حَربييَنْ فَعَلَا ذَلِكَ ثم حَرَجَا مُسَْأمَتَيْن لِمَا قلا . 


ب ل و غاية‌البيان وه x‏ 
وكذلك في العَضْب لا يُقُضَئ لواحدٍ منهما على الآحَرِ؛ لأن غضْبَ أحدهما مال 
26 مالا لا عِضْمَة له في حقّه » وذلك لأن دارٌ الحرب دار 
القهر والمَلَبق فإذا استولئ أحذهما على مال الآخر فَقَدْ ملكه » ولا يُحْكَمْ بالرد 
تيوت اليللك» إلا أن السا المتعاين لكا عضب مالهم سار اتا لحه لأ 
بغير طِبَةَ أنفسهم » فيُؤْمَرُ فيما بيت وبينَ الله تعالى أن يرد ليرتفِعَ العَدْرُ. 

وكذلك الحُكُمْ في الحربيّين إذا أَدَانَ أحدهما صاحبه ؛ أو غصّب أحدهما 
مال الآَحَرِء ثم خرجا إلينا مُسْتأمئيْن » لا يُقُصَئ بشيء للمعنئ الذي قُلناء إلا أنهما 
إذا خرجًا مسلمَيْنِ في المسألئَيْن جميعا ‏ أعني: في مسألة المسلم مع الحربيٌ؛ 
وفي مسألة الحرييينٍ - يُقْضَى بالدَّيْنِء ولا يُقْصَئ بالعَضْب ؛ لأن كل واحدٍ منهما 
كه » وإنما يُقُضَى بِالدَيْنِ ؛ لأن الدَيْنَ وفع صحيحًا بالتراضي» لكن ل يُحْكَمْ 
بذلك ؛ لانقطاع الولاية» فإذا أسلّما وجب الحُكُمُ به لقيام الولاية . 


2 كدق خن 22 جور من کت ا ا 0 ول سرح هك 600 
أمّا الإدَانَة قلأن القَضَاء يَعْتَمِد الولايّة » وَلا ولايّةَ وَقَتَ الإدَانَة أضلا وَلا 


اوس ال ENE‏ 3 ِ 
قوله: (فََدَانَهُ) ؛ الإدانة: البيع بالديْن ؛ وَالِاسْتِدَانَة [ ببمطاء]: الابتياع بالديْن . 


و EA‏ 132 عه ف E.‏ عم مي وسكت أ + ليه ف 
قوله: (وكذلك لو كانا حَرْبِييْنِ فعَلا ذلك » ثم خَرَجَا مستَأمَيْن) ع ي: لا يقضئ 


3 باب المستأمن #* 


آي الْمُدَايئَة َلَنَها وفعت صحِيحَة لوقوعَهًا التَرَاضِي › 2 ابه 
ب جردو 


0 الْقَضَاء ؛ لار اهما 0 بالإِسلام ١‏ وكا القت كلجا كنا آنه كه 
ولا خت في ملك الْحَرْبِيَ حى يُؤْمَرَ بالرّد. 


وَإِذَا دَكَلَ | e‏ د و نم فق ا رجا ا 
رَد الْعَضْبء وَلَمْ يُقضَ 


أَمَا عَدَمُ الْقَضَاءِ قَلِمَا بين 5300 اما الأَمْرُ بالرّدُ وَمُرَادهُ القَنوَى به 
َو سد الْمِلكلِمَا يقاب م اكوم وه تفضر اعد 

ودا دحل مُسْلِمَانِ [/.مراد] دَارَ الْحَرْب بِأْمَانِء مَل أَحَدْهُمَا صَاحِبَهُ 
ب بل و غاية‌البیان چيه سي 
بشيءٍ في صورة الإدَانَةِ والعَصّب جميعا. 

قول (قَقَضجَا. حَزيًا): أي مال ا حر علق ذف المضافيا وإقامة 
المضاف إليه مُعَامَهُ . 

قوله: (وَمُرَادُهُ المَموَّى)» يعنى: يُقْتَى بالردٌ فيما بيهُ وبينَ اللو تعالى » ولا 
يُحْكُم بالجبر والالزام. 

قوله: (وَإِذَا دَحَلَ مُسْلِمَانِ [0/:مرا] دَارَ الْحَرْب بأمَانِ» َل أَحَدُهُمَا 
صَاحِبَهُ). .. إلى آخره. وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير» . 

وصور ته "فية: محمد عن يعقوب عن أبي حَنِيفَةَ ي4: : في الرّجْليْنِ 
السلَينٍ يَذخلانِ دار الحرب بأمان» فقتل أحدهما صَاحتتّه عدا أو تيلا قال: 
دا ا وما اااي فال مااي ايء 
AA‏ ا و 
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قال فخرٌ الإسلام البَرّدَويٌ هم : - وذّكر قول أبي يوس في مسألة الأسيرَيْن -: 
من الحَوّاصٌ) . 

اعلم: أن أحدّ المسلمَيْن المستأم ميْنِ إذا قتَلّ صاحبه في دارٍ الحرب عمدا ؛ 
لا يجب القِصَاصٌ لوجهّيّن: 

أحذهما: أن القِصّاصٌ لا انى استيفاؤٌة | إلا بالإمام ومَبَعَةٍ المسلمين» وذلك 

ا اا المسلم في دار الحرب إن كان للشكتى بطل عصدئة؛ 
ّا وچ أصل الدخول كان ُب قط الصا ؛ لأنه ذا الشات ثم ل 
سقط القصاص للشو جبت الدَيَهُ؛ لأنه كان من أهلٍ دارناء وإنما وجبّت الذي 
على القاتل ؛ لأن العاقلة انل العمة » ولا مار عليه في هذه الصورة؛ لأنه لا 
كمَارةَ في العمدٍ عندّنا. 

ولو كان القتل خطاً؛: تجبُ اة في ماله: والكقارة وإنما وجيت الدية 
والكفارةٌ ؛ لأن المَقَعُولَ من أهل دارنا [4/0ظ/د] ؛ لأنه ا فى ا وهو 
بسبيل من الخروج ؛ والحُكُمٌ في أهل دارنا كذلك» وإنما لَمْ جب الدَّيَةٌ على 
العاقلة لعدم [1/1/اظ] تقصيرهم في الحفظ ۽ لأنه لا قدارَةً لهم على حفظ ل القاتل مع 
تباین [٤/۳۷۹و/م]‏ الدارَيْنٍ ؛ ووجوبتٌ الديّة عليهم لتزك الحفظ . 

ما إذا كان المسلمان أسِيرَيْن في دارهم » فقتل أحذهما الآخرّ؛ فعندَ أبي 
حَنِيفَة: لا شىء على القاتل ‏ إلا أنه تَجِبٌ الكفارة فى الخطأ. 


.]13- ۴١١ ينظرة #مختصر القدوري» [ص/‎ .)١ 
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2 و دران ٠‏ 2 س0 
وعندهما: حب اليه في مال القاتلٍ في العمدٍ والخطأ جميعًا» لكن في الخطأ 


َب الكقارة ايشا ومقوط القصاص في العمد<“ ؛ لما قلنا في المسألة الأؤان. 


ما وجوب الديّة عندهما: فلأن الأسيرٌ ِن أهل دارنا في الأصل » وقراره في 
دارهم على شرف الزوال ؛ لأنه ينن أن بحص عنهم إِمّا بالهرب» وما بشراء 
المسلمء » أو حه فكان حُكْمه حم اسمن وأحدُ المستأمتينٍ إذا ققل الآخرَ 
َمّةَ تجبُ الذي في ماله » فكذا إذا قل أحدٌ الأسيريْن الآخر. 
EF‏ أن الأسيرٌ مقهودٌ محبومنٌ في دارهم » فكان تبَعا لهم » ولهذا 
في افر والإقانق» انان كمه حكم > کن أسلم ولم باز إليناء ولا چب 
في ي آل الديةّء فكذا في تل الأسير؛ والتجافع : | كوتهها مَقَهُورَيْنِ ف أيديهم 
مترطتين في دارهم وإنما لَمْ َب الي في الذي لَمْيُهَاجِرْ عندّنا» خلاقا 
شاو فع" ؛ لقوله تعالی: ليان ڪان من قوم عدو ڪر وَهْوَ موٿ حير 
رق © [الساء: ۹۲] . 
بيائه: أن الل تعالى جعلّ جزاء مقتولٍ مؤمن مِن قوم عدوٌ: الكفارة .والجزاء: 
اسع لِه يَقَعُ به الكفاية» فلا يَجِبُّ شيءٌ آخَرّ وهذا الذي ذكَرْنا هو المشهورٌ عن 
آبي يوسفّ . 
وقال في «مختصر الكَرْخِيَ): «قال بسر عن أبي يوسفٌ في الأسْرّئ والتجَار: 
هم سوا إن قل منهم رَجُلٌّ رجلا عمدا قكلتّه؛ إن كان خطاً على عاقليه» . 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» [9/١]؛‏ «تبيين الحقائق» [771//7]ء «درر الحكام شرح غرر 
الأحكام» [۲۹۳/۱] » «البحر الرائق» :]1١8/0[‏ 


(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [19/1] ٠‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [۳۳۲/۹] . وااروضة الطالبين» للنووي [155/9]. 


۸ چ كتاب الشيّر © 


على الْمَاتِلٍ الدّيةُ في مَالِهِ وعَلَيهِ الْكَفَارَةُ في الْخَطَأ . 


ّما َب الدَيَةُ في ماله في الْعَمْدِ ب لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ ل تَعْقِلَ الْعَمْدَ وَفِي 
الحطاء لته لا فة لَهُمْ علَى الصَّيَائَةِ مع تان الذَّاَيْنِء وَالْوْجُوبُ لَه 
لی اعبار تَركِهًا. 

َإِنْ کات يرين فكل أَحَدُهُْمَا صَاحِبَهُ حب أذ تکل مُسْلِمٌتَاجرٌ أسِيرًا قلا شر 
على لعل إلا كما في الَا عند بي حي : چ وقَالا: في الارن 
اليه في الْخَطَأ وَالْعَمْدِء لان الوه لا طل ِعَارْض , الآشر كما لا يطل 
بِعَارِضٍ الاسْيَنْمَانٍ عَلَى مَا باه وَامْتِنَاع الْقِصَاص لِعَدَمِ الْمبَعَة ؛ وَيَجِبُ الدية 

~a و‎ 

قوله: (فَمَلَى الْقَاتِل الدَيةُ في مَالِه) » أي: في العمدٍ والخطأ. 

قوله /مواد]: (فَلإطَاقٍ الكتّاب) » أراد به: قولّه تعالى: ومن َل مُؤِتًا 
حَطا ريز رَقََةَ مَوْمِسَتر © [الساء: ]٠۲‏ . 

قوله: 7 بمَنَعَةِ) » ثقال: : مَنْعَ - بضم النونٍ عة ذا ناء وفلانٌ ذو 
َة ؛ أي: عزيرٌ مُمْتَنِعٌ على مَن ريده 

قوله: (وَالْوّجُوبُ [:/.,مدام] عَلَيهِمْ عَلَى اعبار تَركِهَا) » أي: وجوبُ الدَيَةٍ 
على العاقلة » على اعتبار ترك الصيانة. 


ت 


قوله: (عَلَى مَا بَّناه) » إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنّ المِضكة اللاب بالإخرَاز بِدَارِ 
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في مَالِه لِمَا قُلْنَاء ولأبي حَنْيَةَ زه أن بالأشر ر صَارَ تبعا لَهُمْ د م 
لِصَيْرورَتِِ ته مَقَهُورً في أَْدِيِمْ ؛ وَلِهَذَا يَصِيرٌ مُقِيما بإقامَتهم وَمُسَافِرا بغري 
يطل به الإخرَار ضلا وَصَارَ كَالْمُسِم الذي لَمْ يُهَاجِرْ ياء وم الَا 
بِالكَمَارَةِ ؛ لِأنَهُ لا كَمَارَة في الْحَمْدِ عِنْدَنَا. 
و ارتا ا 
الإشلام » لا بطل بِعَارض الدَّخُولٍ بِالأَمَانِ) . 

قوله: (لِمَا قُلْنَا) إشارةٌ إلى فوله: (لأن الْمَوَاقِلَ لا تَمْقِلٌ الْعَمْدَ). 

قوله : (ِالْآَسْرٍ صَارَ كت تبَعَا لَّهُمْ) » والأصل غيرٌ مضمون» فكدًا البيع . 

و ا ىف 1 يبعا ).. 
EFE fT.‏ شا ان فلم تب الل أن نا على تلك 
الصْمَةٍ بخلافي الكقارة؛ فإنها تَحِبٌ بالعصْمَة المُرمَةٍ » وهي بالإسلام. 


ee: co 


8 8 کاب الشتر © 


و 4 
: وَإِذَا دحل الْحَرْبِيُ يتا مامتا َم يكن أن يُقيمَ في دَارِنًا سََة 
اسه إن أَقَمْتَ تَمَامَ السَّنَةِ وَضَعْتٌ عَلَيِكَ الجِرْيَة . 
سس سس هق شاية ابيا 6ه داس 
وم ل 
(وَإِذَا مَخَلَ الْحَرْبِيُ + انتا مشاه نا َم بُمكَن ان بِْيِمَ في انا سه وَبَُول له 
الإمَامُ: إِنْ أَكَمْتَ تَمَامَ السَّنَةِ؛ وَضَعْتُ عَلَنِكَ الجِزْيَة) » وهذه مسألة القدُوري. 


2 
م 


2 


والأصل هنا: أن الإمام لا برك الحربيَ اشامن بين المت في دارناء 
كلا يقف عل عورات المسلمين؛ يدل الكمَّاد عليها ٠‏ وإنما تجوز ,له إطالة 
المكث بقَمُولٍ جزْية أو استرقاق » فلهذا يَتَقَدّمُ إليه الإمام» ويَقُولٌ: إِنْ أقمْتَ الس 
وضعْتُ عليك الجزبة» فإذا أقام بعد تقد الإمام إليه )ار ان دكا 
سي و د ا يق تائف عليه الجزية ة لول بعده» 
إلا أن کون : شر عليه أنه إن مخت تة أل هته الجزْيّة : فادها [14/1١لاو]‏ منه 
حيئَيذٍ ٠‏ كذا قال فخرٌ الإسلام في «(شرح الجامع الصغير»"'. 


وإنما يُمَكَنُ المُسْكَأمَنُ ِن دارنا ِن المُكْثِ اليسير لقوله تعالى: ARI,‏ 


آلفٽر ڪين اش جارك اجره حي ى ڪن يسح ڪلم ار مر له مَأْمتدر € [اقونة: 0 
ولأن في مَنْعِ هذا العَذر" مضّرَّةٌ على المسلمين ا اسيل وقَطع | الميروا*' 
والجَلّب90 2 فجاز ذلك دفعا لحاجة المسلمين » وإقامة لمصلحتهم , فقدر ذلك 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ضى/: 

(؟) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ 197]. 

() في (د): : القدر. 

5 البيدة؛ العام مما يُجْلْبٍ ليع ونحوه. . ال: : مَارَهُم يَمِيرُهُم ؛ إذا أعطاهم الميرَةً ٠‏ ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير [ 0/9/5" /مادة: مير ]» و«المعجم الوسيط» [؟/4417]. 

(5) الجَلّبُ: ما جُلِبَ من إبلٍ وغتم ومتاع للتّجَارَة. ينظر: «تاج العروس» للرَّبيدي [1717/1/- 


1 


ك باب المستأمن  ١‏ 


والأضل أن العزبي لا ينك يِن إقَامَةٍ دَائِمَةِ في ارتا إلا بِالِإسْتِرْقَاقٍ أو 
جزية ) لأ تمي عبتا لهم وخوت عليكا أي المع بالقشليين» تمدن 
مِنَّ الإقامَة المَسِيرَةَ؛ لأن في مَْعِهَا 5 ةوالحب ود باب اجار 
نصَلْنَا هما بء لأيهَا م٤‏ يجب فِيهًا الجزْية يون الإقَامَة لِمَصْلَحَةٍ 


حم ا SEE OY GIT RAE e ha‏ 
بما دُونَ السَتَة ؛ لأن السَّنَةَ مده َب فيها الجزْية » فلا يَجُورُ زان يکت الخربوة فن 


دارنا مُدَهَ i‏ 1 5 مصطلحة الشلنين. 


ثم إذا عاد إلى دار احرج جل فا المدة فلا سبيل عليه 0 أراد ا 
بعد تمام المدة فلا [٤/۳۸۰و/م]‏ رَد أن يَعودٌ ؛ لأله :صان دما جن أقام م 


مضروبة عليه » والذَمِينُ لا يَجُورُ رجوعٌه إلى دارٍ الحرب » وللإمام أن يَضْرِبَ المدَّة 
على حسب ما يّرّئ من المصلحة شهرًا أو نحرٌ ذلك » كذا قالوا. 


قولّه: (عَبَِا لهم وَعَوَْا عَلَينَا) . 

والعَين: جَاسوس القوم. كذا في «الجمهرة)7". 

والَوْنُ: الظهيدُ على الأمرء والجمْع: أَعْوَانٌ. 

قوله: (لأن في مَنْعِهَا قَطمَ المبْرََ) » أي: : في مع الإقامة اليسيرة. 

وَالْميْرَةٌ بكشر الميم وسكون الياء -: الطعامٌ يَمْتارهُ الإنسان. 

فأمًا المثرَةٌ ‏ بالهمزة -: فهي النْمِيمَة. 

قال في «الجمهرة): وکل شيءِ جلبته من ابل أو خيل وسائر ذلك مِن 


= مادة: جاب] » و«المعجم الوسيط» .]۱١۸/١[‏ 
)01( ينظر: جمهرة اللغة) لابن دريد [556/1]: 


٣‏ $ کتاب السَيّر چ 


م ِن رَجَحَ بَعْدَ ممَالَةَ کاو کل كما الور و عا د 


َم أَقَام سه بَعْدَ كمَدّم الإمَام إلَيْهِ صَارَ مرم 


o 
الم‎ 
و‎ 
نه‎ 


وَإِذَا مَك سنة فهو ذم ؛ ل 

يه فَيَصِير ذْمَيًا . 

نا سس 20 4 
لماع أن يوقت في ذلك ما دُونَ الست َالشْهْرِ وَالشْهْرَيْنِ» ذا مامه 
6ا i٤ ° o‏ 

Oa‏ لا َر أن يَرْجِعَ إِلَى دار الْحَرْب ؛ لان 
عَقَدَ الذئّة لا د ينمض كي وَأَنَّ فيه قَطْمَ الْجِزْية ية » وَجَعْلَ وَلَدِهِ حَرْبًا عَلَيْنَاء وَفيه 
َه بال تام : 

0 لزي ا راد 0 0 ٠‏ قدا وضع عَلَيْ 
را امام فى دارا . 
ات س ا ر کو موو جعي ل 1 1 تله ت 
الحيوان للتجارة فهو جَلَبّ00() وهو بفتحتين : 

[ااإححواد] قوله: (قَلا سَبِيلَ عَلَيْه): أن: على المُسْتَأْمَنِ ؛ يعني : ل يُمْنَعٌ مِن 
اليزج لان ماري قبل عم ای 

قوله: (لمَا قَلَنَا)ء ! إشارة إلى قوله: (لِأَنَهُ لَمَا اقام سَنَةَ بَعْدَ تَقَدّم الإمّام لبه 
صَارَ مُلتَرْمًا الجرْيَةً) . 

قوله ؛ (لا يثْرَكُ)ء أي: الإمام . 

قوله : (عَوَبَا عَلَيْتَا) ؛ يُقال: فلانٌ حرْبٌُ فلان ؛ أي: محاربه . 

فوله: (وَإذا َكَل الْحَزْد بي درن مان » وَاشتری أَرْضَ حَرَاج » قدا وضع عَلَبْه 
الْخَرَاحُ ؛ فهو ذِمَيحٌ) ) وهذه من المسائلِ المعادة ة في «الجامع الضَقير ¢ . 


.]71١/1[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
. ]8٠١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )۲( 


ك باب المستأمن 4 ۳ 


أا بِمُجَرَدِ الشّرَاءِ فلا َصِيرٌ ْم ؛ لهذ يَشَْريهًا لِلتَجَارَة. 
ج + دحج و جح ححص 

اعلم: أنه لا يَكون ذِمُيّا بمجرَدِ الشراء والزراعة» حتئ لو باع الأرض قبل 
وجوب الخَرّاجٍ لا کون ذِمُيِّاء وبه صرح الكزخيٌ في (ميختصره07 2 وَشَمسن 
الأئمّة البَبهَقَيُ في «الشامل) في قسم «المبسوط)» وإنما يَصِيرٌ ذمَيّا إذا وضع 
الكَرَاجَ على الأرض » فمُؤْحَذُ منه الجزْية سنه مستقبلة ِن وَقْتِ وضع الخَرَاج . 

pd‏ اامعنئ قول محمد : : «إذا وضع عليه الخَرَاج»» أي وف 
عليه ؛ لأنه إذا وُظفٌ عليه فقد رة حُكُمْ يتلق بالمقام في دارناء فصار ِن ضرورته 
أن يَكُونَ ميا . 


ثم قال فخر الإسلام: اولك لو رمه م عَشْرٌ في قياس قول محمّدٍ: «إذا اشترئ 
أرضًا عشريةٌ ٩١)‏ يعني : ران دما أيضا ؛ لأنهما هين من [٤/۳۸۰ظ/م]‏ مَوَنِ 
الأرض » ولو اشترئ الحربي ي أرض العشْرٍ ؛ صارَّث أرضَ خرَاج في قول أبي حَنِيَة 
نه فون مي إذا وجب عليه فيها اراج وهي وأرضن الحرَاج واحدٌ في قو 
أبي حَنِيفَة ة وله [ااححظ/د]٠‏ كذا ذكر الكرخيُ في امختصره) 7" . 

ما إذا استأجّر الحربيٌ رض خرّاج فزرّعهاء وخراجًها على صاحبهاء لا 
يكو مي إلا إذا كانت أرضا بلمقاسَمة بنضفب ما يرح » فرَعها الحربئ بره ؛ 
فحَكّم الإمام بالخراج عليه دونَ صاحب الأرض يكون مياه فوْضِعَ عليه خرَّاجَ 
رأيه» ولا ينر إلى مِلّك الرّجُلٍِء بل إلى وجوب الكَرَاج ء ولهذا إذا اشترئ 
الحربئٌ أرض خرّاجٍ بالمقاسّمة فآجرّها من مسلم أو مء فأَخِدَ مِن المُسْتَأجِر 
)١(‏ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 508 /أ]. 
(۲) ينظر: «اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ :]٠٠١‏ 


(۳) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ هه ؟/أ]. 
)0( وقع بالأصل: ا(وذِمّيَ) والمثبت من: «ناء ولاعلاء ولاغلاء ولار». 


٤ 


© كتاب الشَيّر * 


دا رمه خَرَاجُ الأْض فَبَعْدَ ذَلِكَ يَلرَمُهُ الْجِرْيَةٌ ! OG Mad‏ 


ميا لوم الْخَرَاج ع يكير المد ِن وَفْتِ وجُوبه. 


$ 


وَكَوْلَهُ في الكاب: ذا وضع عَلَيِْ الْكَرَاجُ فَهُوَ ذِمُيٌ تَضْرٍ يح بِشَرْطٍ الوَضْع 


َرَج عَلَيْه أَحْكَامٌ جَمَّةٌ قلا يعمل عَنْهُ. 
سس ممق غات مج 
على ما رآه الإمامٌ ؛ فإن الحربيً لا يَصِيرٌ ذِمَيًا. 

قوله: (قَإِدَا لعَدَمَهُ) 3 أي : الترّم [١/:٠۷ظ]‏ الحربي خرّاج الأرض ٠‏ 

قوله: (مِنْ وَْتِ وُجُوبهِ) ؛ أي: وجوب الخَرّاج . 

قوله: (وَقَولهُ في الكتّاب) ) أي: : اقول محمد في «الجامع الصغير) وهو 
ا واوو : (تصريح) خبره. 

قوله: (قيََرَج) على صيغة المينيٌ للفاعل » بقال: حرج فتكرّج ؛ أي: 
تكَرّج على شَرْطِ الوضع» (أَحْكَامٌ جَمَة) » أي: كثيرةٌ» والجَةٌ: الكثيرٌ ِن كل 
عة قال الا : 
إن تفر الله اف جلا عبان و تة لاالكلصا 

والهراة من تلك الأحكام: المنع من ن الخروج إلى دار الحرب» ونان 
القصَاص بيته وبينَ المسلم » ووجوبُ الضّمانٍ في إتلاف حَمْرِ ونير ء ووجوبُ 
الديّة كي كيد علا وا تقل غق او : عن شَرْط الوضع ؛ لأنه إنما يَثْبْتٌ تلك 


() هذا ابيت لتب لأبي راش الهاي كما في: : «الحماسة البصرية» [471/7 ]. ويُنْسَبٍ أيضًا إلى 
أميّة بن أبي الصّلت كما في: «شزح المعلقات السبع» للزوزني [ص/ ]٠٤١‏ ااج الأدب» 
لعبد القادر . البغدادي [5/4]: 
وراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن الجَمًّ: هو الكثير ين كل شيء. 


1 


غ١‎ 


الو ا يه بأمَانِ» َرَت ذمبًا ؛ صَارَتْ ذمَيّةَ ؛ لأنَها العَدَمَتْ 


إا َل َر کر مان ترج ذم َم صز وميا لاه ننه أن يعي 
يرجح إلى بَلْدِهِ لَك مر الْمُقَامَ. 

ولو أن حَرْبيًا دَخَلَ دَارَنا بَِمَانِء تم عَادَ إِلَى دار الْحَرْبٍ وَتَرَكَ وَدِيعَةَ عِنْدَ 
مشلم 0 02 و ينا في ذِمّتهما ؛ قد صَارَ [۲۲۳/ظ] دمه مُبَاحا بِالعَؤْد ؛ لانه 
أَبَطَلَ أَمَانَهُ 
- وو غيهابیان عه 

قوله؛ (وَإِذَا دَخَلَتْ حَرْبِيَة بأَمَانِء فَتَرَوَجَتْ ذميًا ؛ ۽ صَارّت ذِمَيّة): وهذه 
[7 "مو اد] مِن مسائل «الجامع الصغير)7' مع التي تليها. 

اعلم: أنها أنها إذا روث دما تَصِيرٌ 0 يُجِرّئا عليها أحكام آهل اذكه بعد 
ذلك: ين نسو المتع عن الخروج إلى ذارهم »:وأخل. اواج ين أَرْضِهًا » وما شابّه 
ذلك مما ذكَرْنا» وإذا تزوّج الحربي دمي لا يَصِيرٌ دما ؛ وذلك لان المرأةَ TE‏ 
لرَوْجها في المقام [:/01*رام] » والزوجٌ ليس بتابع لها فيه فكو المرأة ؤمَيّة للتزام 
المقام في دارِنا دون الزوج : 

وأوضّح الفقيه أبو الليث في شرّجه ل(الجامع الصغير» بقوله: ألا رى أن 
الزوجّ والمرأةً إذا كانا مسافِرَيْنِ » فتوئ الزوج الإقامة صارّتٍ المرأةٌ مقيمة » ولو 
نوت المرأة الإقامة لا يَصِيرٌ الزوج مُقيمًا. 

نوله: كو أن حَزييا َل دَارَنَا بِأَمَانِ» تم عَادَ إلى دَارٍ الحَرْب وَتَرَكَ وَدِيعَة 


وو 


عِنْدَ مُشلم أو ذِمّيٌّ أو دَيْنَا في ذِمتهِما ؛ ققد صَارٌ دَمُهُ مُبَاحَا بالْمَؤْدٍ). ٠٠‏ إلى آخره»› 


٠ ]17١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 


چ كتاب الشَير چ ْ 
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EET FETE‏ ب 
وهذه مِن مسائل القدوري , 

وصورتُها في «الجامع الصغير): اعا عن یو عن أي خبيفة چ 
في حربيٌ يذل دارنا بأمان يوع رجا آل درهم أو يُفْرِضهُ أل درهمء ثم 
لْحَنُ بدار الحرب ء فيؤْحَدُ أسيراء قال: اروا َء ول لزغ عن الذي هر 
عليه » وكذلك إِنْ ظورَ على الدار وء > فان قبل ولم يُظْهَرْ على الدَّارٍ فالوديعة 
والقرزض لورشته)7") طب والسالة الأخيرة من التعواض: 

وقال الشَافِعيُ #ة: تكون الوَدِيعَةٌ لوركيد» وفي الديونٍ قولان: أحدهما: أنه 
لورَثته» والآخرٌ: أنه مَعْنوم . 

لناء انز ته مات سء فاا ما كان تابا لف وهر الوديكة ؛ لان د 
المُودَعِ يذه تقديرًا بخلافف القَرْضٍ فإن يده عليه بواسطة المطالبة » وبطلتٌ مُطالبئه 
کار اھر مرا به کی جو اال بيو اماو نعو ی مقلم 
الديون لعدم الطالب» أمّا إذا قتلّه إنسان ولّم شیر على الدار فالوديعة والقَرْضُ 
لورثته ؛ لأنه لما َم تيز ننه مغنومة لم , يميق ماله بوم أيضًا ؛ لأن الأمانَ في 
حقٌّ المالٍ باق » فيرَدُ على ورثيه ء وقثله وموثه سواء. 

ولا بال يض أن كود وديعه قينا في هذه الصورة » كما في الأول » كما 
ذا أسلّم في دارنا وله وَدِيعَةٌ في دارهم عند حربي أو مسلم أو مي » ثم هر عل 
الدار ؛ فإنه يَكُونْ فيِنًا . 
() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ .]۲٠١‏ 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۳۱۷ -۴۱۸]. 


() والقول الأول: هو الصحيح في المذهب . ينظر: «الأم» للشافعي .]1۸٠/٠[‏ وامختضر المزني | 
مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [۳۸۰/۸] » وااروضة الطالبين» للنووي [ 789/١١‏ - ۲۹۰]. 


1۷ 
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عا ااه - 2 213 ا سم 2 کو ا الف 2 لر س 
وما في دار الإسْكَام ِن ماله لى حَطَر» قن أَِرَ أو َر كى الدَّارٍ تفيل 
سَقَطَتْ ديُونة » وَصَارَتٌ الْوَدِيعَةٌ قَيعًا. 


2 


3 الْوَدِيعَة عه مانا في ده فير ؛ أن ب اوی كد يي فين تبن 
لتَفْسِدِء وما الدَيْنُ قان د نات اليد عليه َاسِطة الْمطالة د تت ويد 
ئ ليق من ب الا نتش پو دا 

وَإِنْ َل وَلَمْ يَظهَرْ عَلَى الدَّار فَالمَرْضٌ وَالْوَدِيَةُ لِوَرَكَته» وَكَذَلِكَ إا 

OG: 


مات ؛ لان فة لم صز مَغثوة فكَدَلِكَ مال ؛ وعَذَا أن حهُمَ الاما باق في 


ماله يرد عَلَيْهِ آر ایا ور سن تقده: 
gg‏ وو غية‌ابیان عه 

لأا تقُول: الوديعَةٌ في دارهم ليست [٤/٠۸٣ظ/م]‏ كالوديعة في دارنا؛ لأن 
دارَهُم ليست بدار العصْمّة » ودارّنا دارٌ العِصْمَةِ» فكانت الوَدِيعَةُ مَعْصُومَةٌ في دارنا 
وَفْتَ الإيداع » فبَقِيَتْ كما كانت. 

ين قُْتَ: يبي [/0٠,ر]‏ أن تَكُونَ الوَدِيَةُ في الصورة الأول لورقتوء كما 
قال السَّافِعيٌ وإ » كما إذا مات في دار الإسلام . 

قَلَتٌ: إذا مات في دارنا مات في مان » وماله في أمانٍ فكان لورثَته؛ بخلاف 
ما إذا مات أو فيل بع الظهور على دارهم أو أن حي زاك الأمال عن دف : 
فكذا عن مالة + قير انقرف 

قوله : aD‏ ل ين ل لین ترد وبين 
التردّدٌ بِحَرْف الفاء في قوله: (فَإِنَ أ سر أو ظهر) . ا آي ملا لآ ترقت 
سقط » ووديعيه تكون نّا في صورة » ويكون الجميعٌ لوريه في صورة ‏ وقد مه 
التقريد . 


- 


2 


1۸ چ كتاب الشّبّر ©* 


ال: وَمَا أَؤْجَفٌ الْمُسْلِمُونَ عَلَيِهِ مِنْ أَمْوَالٍ أَهْل الْحَرْبٍ بِعَيْرٍ قتال؛ 


يُضْرَفُ في مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ » كما يُضْرَفُ الْكَرَاجُ مامه ب اج E‏ 
جييسيح و ق حب لت 


[لالمذل] قوله: (قال: وا آوچ الو غل من رال آهل ازب بير 
قال ؛ يُضْرَفْ في مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ» كَمَا يُضْرَفُ الْكَرَاحُ)» أي: قال القُدُورِيُ 
٠ . 2‏ 

يُقَالَ : وَحَفِ البَعيدُ وَجْفا ووّجِيفًا؛ وهو شر عن 4 مشي الوبل ؛ وريّما 
اسْتَعمِلَ في الخيل › AF‏ عاسو ae‏ 

والأصل فيه: قوله تعالى: وما اما آله عل سواد مته فما أوِجَفْسْرَعَلَنهِ من 
َيل ولا رگاب » [الحثر: >] » أي: : هلم ن ذلك بإيجاف حََيْلٍ أو کاب مکی 0۵ 
على ذلك » يعني: لَمْ يَحْصلٌ َحصل ذلك بعمّلکم وسَعیکم » بل بإلقاءِ الرعب في قلوبهم. 


ثم قال: ما أف هه عل رَسُولِوء عن هَل القرى فكي رسو لى القري والبتكى 
لسن و يلق لا یکن دولة بن الي مَك من € [الحشر: ۷]» أي : مداولا 
يكداوله الأغنياء , بيتهم دون الفقراء. 


ون نم م 


ثم قال: ظ لفقو مجر 4 [الحهر: ۸] ثم قال: وين توم ودار یی 
من لر [الحشر: 4] وهم الأنصارٌء ثم قال: ون أو من برهم © [الحثر: 
٠‏ وهم المسلمون إلى بو] باز فاستوعبسهُم الاي > فلم يبق أحدٌ يِن 
المسلمين إلا كان له فيها 595 فف في مصلاحهم ؛ كالخَرّاجٍ والجزيّة في 
عمارةٍ الرّبَاطَاتِ» والقتاطر » والجسور » وسَّدٌ الُغُورِء وکزي الأنهار العِظّام ال 
© الیک سرب شع من کر ايل والإبل» وهو دون التفُريب. ينظر: «لسان العرب» لابن 


منظور [۲/۹٠۳/مادة:‏ وجف ] . 
(۲( وقع بالأصل: المنهم) . والمثبت من : الذاء وام » ولغ»ء وار). 


Ak 


س وو ن دا ن محش سح — 
لا مِلَكَ لأحدٍ فيها ؛ كجَيْحُونَ وَالفَرَاتِ ووجْلَة» ويُضرَف إلى أرزاق القضاة والولاة 
ا وَالعْسسِبِينَ والمعلميق وأرزاق المُقاتِلة» ويُصْرَف إلى رَصْدٍ الطريق 
عن اللصوص ومُطَاعٍ الطريق . 

وقال الشَافعِيُ وله هسم ما أؤْجّف عليه المسلمون ؛ فأربعة أخماسه للنبيٌ 
وة شش کما يقس کس العَنِيمَة) وشن [sl baal v]‏ الخمس للنبي 
ل , 

ففي نصيبه بعد وفاته قولان: بف رل مصالح اننائر التسلمين اوي رر 
للمقاتِلة » وكذلك قال في الجزية"» وهو محْجُوجٌ بالآية ؛ لأنه إذا 2 ایکون 
نحق السار المسلمين: بعد المهاجرينَ والأنضار » وأيضا يكون دول بي الأغنياء: 
زهو ایشا مبعالك للآية . 

وقوه( في الجزيّة ة: «خمسر» قياسًا على العَّنِيمَة: مخالف للسئَة والإجماع . 


نا السّنّة: فلن الت ية أحَدَ الجزيّة من مجوس هَّجَرٌ » ونصارّئ تَجْرانَ ؛ 
3 2 مو 3 6 7 ا ٠‏ 7 و 
وفرَض الجِرْية على أهل اليّمَنِ على كل حالم دينارا”*'» فلمْ يَكنْ في ذلك خمسٌ › 
بل كان ذلك بينَ جماعة المسلمين . 
3 00 ٍت : كس د .رع کن د 5 ۶ 
وأمًا الإجماع: فلآن هذا سا ا تس اسيك الشيح 


)1١(‏ ينظر: «(الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [80/4] ٠‏ ولامختصر المزنى / مطبوع ملحقًا بالأم 
للشافعي» ]۲٤۸/۸[‏ » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي aT‏ 

0( وفي وجه: : أن سهمه كل سقط بعد وفاته» وبقِيّتِ القسمة على أربعة. > وقيل: : يُصَرّف إلى خليفة 
الزمان . ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [81/1] . 

)۳( أئ: قول الشافعي بهل : 

٠ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالئ‎ )٤( 


للب 8# كاب اشير # 
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أبو الحسن الكَرْخِئٌ فى «مختصره»: «وهذا ما قال به أحدٌ قبل » ولا بِعْدَهُ ؛ ولا فى 
عضره)7". 

فَِنْ قَلْتَ: خخ قات «السئن) EE‏ 
ابْن الْحَدَئَانِ» عَنْ عُْمَرَ وله قَالَ: «كَانَتْ أن وال يني التَضِيرٍ کا أ ء الله ء 
رلو ا ل وج [1/والاظ] امون غار یکی ولا :ركاب» گات سور 
الله يل خالصاء يُنْفقٌ ی على أَهْل بَئته بيه قوت ك سََة» قَمَا بَقَيَ جَعَلّه في الكراع» 
وَالسّلاح عُدَّة في سيل اللو 27 . 


لت لين فيد يه جه للخّصم ؛ لن معياه: أن بكرن له النصةف الصا :لتلا 
تَْرّمَ المخالفةٌ بيته وبين الآية التي تلؤنا. 


2 8 ۳ 
يدل علئ هذا: ما رَوَئْ صاحبٌ «السنن؛ بإستاده إلى عروة بن الزير؛ عَنْ 
ایق رف ال 2 » ها أخْبَرثهُ: «أَنْ فَاطِمَةَ نت رَسُولٍ الله يك أَرْسَلّتْ إلى 


ت 


بي بكر الصديق ي سال مِرَانَّهَا مِنْ | رشو افد كه ا أ الله عَلَيمء اليتق 
وَفَدَلكَ [/القدواد] ¢ وما بهي مِنْ خمُس حي 3 خيبرَ » فقال آبو بكر 4: ِن ل الله 
8 دلا نورت مَا تَرَكْنَا ص نا بال آل تكد عن هذا الْمَالِ) َي 


ج 


ال لا َير يئا ِن صَدَكَِرَسُول اله ڳل عن الها ابي کائٽ عَلَيها في 
ا فََأَعْمَلنَّ فيه ما عَمِلَ به رَسول الم لا 207 رب ا 


. ]15/-[ النقل عن الكرخي في «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 

(۲( الكرَاع : ا سم لِجَمِيع الخيل ٠ ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 

(') أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الحشر [رقم/ ]٤٠٠١‏ » ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير/ باب حكم القَْء [رقم/ 61 ]. وأبو داود في كتاب الخَرّاج والمّئْء والإمارة/ 
باب في صفايا رسول الله َة من الأموال [رقم/ 1470]» وغيرهم من حديث: عُمَر وة به نحوه. 


0 


8 


هك 


۲١ 
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اوا هو مل الأرَاضِي التي أَجْلا أَهْلَّهَا عَْهَا وَالْحرْيَةُوَلَا حمسن في َلك . 


قال الشافِعِي 4#: فِيهَا الحُمْسٌ ؛ اغتبارا بالْمَمَة ولا ما رُوي أنه هلا 
جح ححح کو وسو وب بي ع ستو 
إلى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْنَا)(2. 

فمعنئ قوله: (إِنَمَا يأل آل مُحَبَدٍ مِنْ هذا الْمَالٍ»» أي: ليس لهم أن يَزِيدُوا 
على المأكل . 

ه 92ے 2 ق 2 2 7 ۾ ترك 

ن :انیا تخ حت أن تككش الثره: أيضاء لآن كلا متهما 
كلجال الوكين رهم ]ار aN‏ 

و 
قلْتّ: لا نُسَلَّمُ أن القياس صحيحٌ لوجود الفارقي بينَ المَقِيس والمَقِيسِ عليه ؛ 
لأن المَيْءَ رجَع بغير يِكَالٍ » والعَنِمَةُ بقتال » ولأن الغَنِيمَة حصلَّث بسبَيين مختلقَيْن : 
أحدّهما: الرعبُ الواقعٌ على الكقار بطر المسلمين. 

وَالآحَهُ: مباشرةٌ العُرَاةٍ القَتَالَء فلَمًا كان السببٌ مختلقًا احتلف الاستحقاق 
ايا فوخت الخ لمغتزر الرعت ٠‏ وأربعة الأ حماس لِلعْرَأَوْء المباشرة القتال 
بخلاف القَىْءِ ؛ فإنه حصّلَ بسبب واحدء وهو الرعبٌ بِظَهْرٍ المسلمين ؛ لأنه لَمْ 
بوج السرم من العُرَاوَء فلع يعض الاستحقاق » فكان بِينَ جماعة المسلمين. 

قوله: (مُوَ مِئْلُ الَْرَاضِي التي أَجْلا أَهلهَاعَنْهَا) » أي : الذي أَوْجَف المسلمون 
عليه من أموال أهل الحرب بغير قِمَالِء مل الأراضي التي أجل المسلمون أهلّها 
عنها . 

وقوله: (وَالجِرْيَةِ) بالجَرٌ عطُفًا على قوله: (الأَرَاضِي): أي: هو مِثْل 
الأراضي » ومِثْلٌ الجزيّة . 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


DG Eg mm التي‎ 


6 سے‎ ٤ 


خد الْجِرْيَة » وكذا عم ع معاد چ ويح في بي الال ولم من ' ولا 
مال مأْحُود وة اْمُسلِِينَ من َير تال اف ية ؛ لاله منلوك ماهر 
الاين رالنان قاشتكن الخكس. يمتى». وَاسْتَجَنَه الغاركون 
بمَعْنَى » وَفِي هَذَا السّبَبٌ وَاحِدٌ» وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ قلا مَعْنى لإيجَاب الْحُمْس. 

إن شل لعز LL‏ لعي داخف i‏ 
مال أو بَْضَهُ بَعْضَه ذِمُيّا وَبَعْضَهُ حَرْبِيًا» وَبَعْضَه َعْضَهُ مُسْلِمَاء كَأَسْلَم مهنا م ظهرٌ 
على ) الدار؛ كَذَلِكَ 5 فئْء . 
يني ل 

وقوله: (وَفِي عَذَّا)ء آي: وفيما أَؤْجَفٌ المسلمون عليه» ومعتى (أَجْلَوَا): 
ار جوا: 

قوله: (وَهُوَ ما ذَكَرْنَاه) » إشارةٌ إلى قوله: (لِأنَهُ مال مَأَحُودٌ َة الْمُسْلِمينَ 
بعَيْرٍ قِكَالِ) . 

قوله: (وَإذَا دَخَلَ الْخَربئ بأمَانِ» وَل ر ر الْحَزْبء واولا ِن 
كبر وَمَالُ وع بَْضَد ذا وَبَمْصَهُ حَرْيًا 3 َعْضَهُ مما » فَأَسْلَمَ هَهْنَاء تم 
ظهرَ على | الدَار ؛ قَذَلِكَ ل قَئْعُ) [57ظ د] » وهذه من مسائل «الجامع الصغير 7 
المعادة. 

م : أن الحربي إذا خرّج إليناء ثم أَسلّم ؛ ؛ فجميع ماله في دار الحرب 
وزؤجته وأولاده الصَعارٌ والكبارٌ فيْءٌ ۽ أف عَنِيمَّة ة إذا ]< [elsrar(‏ ظهرٌ على الدار؛ 
لأن تباي الدارٍ قاطِعٌ للعصمة ؛ لقوله تعالئ: « إِْمَفَرَةِ المهجرين أدبن أرجأ عن 
بره وََمَولِهمَ © [الحشر: ۸] فصاروا قَيْنا. 

ما الزوجة وأولاده الكبارٌ: فلعّدم التبعيّة بالبلوغ . 


. ]۳١۷ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/‎ )١( 
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ما الْمَرْأة الاد الا ماحد ؛ لهم رون كتاراء وَلَيْسُوا يأباع ‏ 
سس غيةابین وه 

وما الأولادُ الصّعْارٍ: فلأنهم لَمّا لَمْ يَكُونُوا في يِه - لتباينِ الدارَئْن - لَمْ 
نكن أن مروا مسلمين تا لأبيهم : فصاروا ينا أيضًاء وكذا الجَينُ؛ ۽ لأنه تابعٌ 
لام في الرّقَّ والحريّة [1/دالاو] » وكذا وَدِيعتۀ في دار الحرب ؛ لأنه حين فارّق دار 
الحرب» كان الال مال حربيٌ غير معصوم فلا أَسلّم في دارنا لم يُْرنة» فلم 
کک جت اليد عليها »لا عقر ولا جکما قبي الما غير معصوم » فكان فينًا. 


أمّا إذا ee‏ إلينا: فجميعٌ ماله تَمَّةَ فَيْءٌء إلا أولاده 
الصّعْارٌ » وما كان وَدِيعَة عند مسلم أو ذم . كذا ذكر الحاكم [الجليل]' الشهيد 
في «الكافي» . 

أمنَا زوجتّه وأولادُه الكبارٌ: فلأنهُم حَرْبيُونَء وكذا ما في بطنها؛ لأنه تبعٌ 
لاء والأولاة المنقاق راد مسلمون تنا لأببهم جين الم أبوهم عه حيث 
كانوا تحت يده » فلا كوو" فيا فكذا وديعئُ عندٌ مسلم أو ذِمّيٌّ لا تَكُونُ فين ؛ 
لأنه حين أَسَلَمَ كانت تحت يد نائبه وهو المُودع » وید نائبه كيبو تقديرًا » فلو كانت 

ا 

في يده ؛ لم تكن فيْئاء فكذا فى يد نائبه. 

بخلاف ما إذا [؛/ «*راد] كان غَْبًا عند مسلم أو ذمَّي؛ حيث يون فين ؛ لأن 
ية لضب ليست بصَحيحق وبخلا ما إذا كانت الويعةٌ عند حرم ؛ لأن يه 
لپست نمك بمُحْترمَة فكانت فينًا » وباقي التقرير مر في باب الغنائم » » فینظر كمه . 


قوله : (تَأَسْلَمَ مَهُنَا) آي: في دار الإسلام . 
قوله: (نُمَ ظهرٌ عَلَى الذَّارِ) أي: على دار الحرب . 


.]١؟هق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن ولام4»» ولاغلاء ولاراء‎ )۲( 
واغ»؛ ولار).‎ ٠ وقع بالأصل: : لافلا يكون» . والمثبت فن: ١ن1 ولام‎ (۳( 


Af: 


ا ع ١‏ ع دن 7 N‏ ا حم 
َكَذَلِكَ ما في بها َو اٿ حَاِا؛ ِا قُلنَاِنْ قبل . 
وأا أولاده الصعَار قلأ الصَغِيرَ انما د ا يبعا لإسْلَام بيه إِذَا 


1 


0 
کان في يَدِهِ وَتَحْتَ ولاه » وَمَعَ تباین الدَارَيْن لا ب يَحَقَنٌ ذَلِكَء وَكَذَا أَمْوَالهُ لا 


صر مُحَوَوَة بإسترازو َء لا خيكاف الارن كشي الكل كيا وَعديعَة. 
1 5 5 8 ل 6 اڪ و ل ۴ دد د ا 
وان أَسْلَّمَ في دار الْحَرْب ثُمَّ جَاءَ مَظَهَرَ عَلَى الدَارِ وَلاده الصغار أخْرّ 
ع 2 ين تم 6 © ١‏ 7 9 هشر 7 Es‏ ۰ َ< م f‏ 
مُسْلِمُونَ معا لِأبيِهمْ ؛ لِأنَهُمْ انوا تَحْتٌ ولَايته حِينَ أَسْلَّمْ إِذِ الدارٌ وَاحِدَة . 


e‏ جو 


وَمَا کان مِنْ مَالٍ أَوْدَعَهُ مُسلِما او ذْميًا فهو لَه ؛ لاله في يد م مُحْتَرْمَة ) وده 


ا (إذَا كا في يَدو) : أي: إذا كان الضعيرٌ فى يد الأت. 

قوله: (وَكَذَا ماله للا کون ن" مُحرَرَةبإِْرَاِ نَفْسَُ) » يعني : أن الحربيّ وإن 
أخْرَرٌ نفْسَهِ بإسلامه في دارنا لا تَصِيرٌ أمواله في دار الحرب مُحْرّزة لتبايّن الدارَين. 

وله وجا كَانَ من مال [/عمءداء] أَوْدَعَهُ مُسْلِمًا أو ذِميًا قَهُوَ لَهُ) أي: للذي 
أسلّم ثم رج إلينا ثم ظهرَ على دارهم» وي بالإيداع ؛ لأن.ما كان غا كن 
نّا على ما بَينَّا ِن رواية الحاكم الشهيدٍ بلا ذِكْرٍ الخلاف. 

لكنْ قال فخرٌ الإسلام في (شرح الجامع الصغير»: «إذا كان غصّبًا عند مسلم 
أو ذِمّيٌّ صار فيْئا لعدم النيابة» . 

2 5 او ا ا ام ت 4 
ثم قال: (وعندٌ أبي يوسف ومحمَدٍ: يَجِبّ ألا يكون فَيِئَاء إلا ما كان غصبا 


)0( أشار في حاشية الأضل: إلى أنه وفع في بعض النْسَخ: اتصيرٌ) . بدل: «تكون». وهو الموافق لما 
وقّع في: لاناء ولام ا و«غ» > ولار». 
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ًَ_ْ 7 3 5 .ف ef fot a‏ وو ۶# ت ر 0 x‏ 0 
كيده » وَمَا سوئ ذلك فَيْءٌء أما المَرْأة وَأَوْلادَهُ الكبَارٌ قَلمَا قلنَاء وما [+/ظ] الْمّال 
و ات 6 2 4 5 ا RE‏ 3 5 5 
الي في يَدِ الخَزبي فاه لم يَصِرْ مَعْصوما ؛ لِأَنَيَدَ الْحَربِيٌ لَيِسَتْ يدا مُخترمة 
لوو مايه بیان که 
2 4 و 

عند حربيٌ ؛ وقاسه على ما إذا أسلّم ولم يُهَاجِرْ إليناء ثم ظهرٌ على الدارٍ » حيثٌ لا 
کون ْنَا عندَهُّما ما كان غْصبًا عند مسلم أو ذم ؛ لأن ع عِضَْةٌ امال تابعةٌ لغضمةٍ 
النفس » وقد استفاد بإسلامه في النفس ع A‏ عشم وة ماتعة ن الاتعلاو فكذا 
فيما هو تابعٌ له2. 

٠ /[‏ وظ د[ ولآبي حَنِيفَة : أن هذا مال غيرٌ معصوم قصناز نا كالعقار . 

بات أن الال في الأصل غير معصوع »:وإدما عة يالإخراز الذي يبت 
به الِعِزَّةٌ ولم يُوجَدْ ؛ٍ لأنه لم يَدْخْلُ تحت يد مَعْصَومَة . 

ما النفُ : فعصمتها نوعان: أصلة) وعارِضِيّة . 

الأصلية: هي الول .والدافعة؛. لأنه. خلق. حرا له جى الخلافةء :ومن 
ضرورته اة وَالْعضمة: ولكنّ ذلك بطل بعدوان الكفر» فإذا عدم عادت 
الح الا سللية. 

َك العضمة المقومة : فعارضة» فل تنبت تبت إلا بالإحراز» ع عِصمّة المال 
عارضة ؛ فلهذا افتَرقا» هذا تقريره لي . 

۳ - ع 5 7 

وما العقار: فعند السافعر: لا يَكون فَيْنّاء وقد مر بيائه في باب الغنائم. 

قوله: (وَمَا سوئ ذَلِكَ) » أراد به: المرأةَ والأولادَ الكبارٌ والمالَ الذي عصَبَهُ 
مسلمٌ أو ذم » أو كان مُودَعا عند حربي . 

قوله: (قَلِمَا قَلْنَا) إشارة إلى قوله: (لِأنّْههْ حَرْببُونَ كباة): 


.]١98 ينظر: ااشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/‎ )١( 
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وَِذَا حل الحَرْبِيُ في دار الْحَرْب » ٠‏ قله مُسْلِمٌ عَمْدا أو طاول 5ر 
مُسْلِمُونَ هتاك قلا شی عء عَلَنه إلا الكََارَ ة في الخَطّأ. 
جج ج ج zz‏ جص بدت ج جص ج ص س کڪ 

قوله: (5إ5ا ألم لْحربِيُ في دار الْخزب» مله منم دا أو خطا وله ور 
مُسْلِمُونَ هناك فلا شَيْءَ عَلَيْهِ [١/٠٠«د]‏ إلا الْكَمَارَةٌ في الْخَطَأ)ء وهذه من 
مسائل «الجامع الصغير)(" ؛ وهي الرواية المشهورة عن أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسفٌ 
في «الجامع الصغير) وغيره'") 

وَرُوِيَ عن أبي حَنِيفَة قال: «لا دِيَةَ عليه » ولا کقارة » من ييل أن الحُكُمَ لم 

وعن أبي يوسا ال: أقيد الدَيَه» وأجْعَلٌ عليه في الخطأ الكقارةٌ 
وأسَحْينْ ذلك » وأدّع القیاس . والقیاس كما [۳۸/4و/] قال أبو حَتِيقَة » كذا ذگر 
الكَرْخي في (مختصره) . 

وقال الشافعي: عليه القَوَدُ في العمدٍ [۷/٠٠و/]‏ » والدَيَةُ في الخط( 

وجه قول الشّافِعيٌ: قوله ##: «قَإذً الوا عَصمُوا متي دِمَاءَهُْ وَأموَ وال . 

ووجة ما رُوِيَ عن أبي يوسف: أله دون الدم ؛ لجل إسلايه» وكونه في 
دار الحرب لا ينْفِي تقويم دمه كالتاجر . 


CEE 2 n . 2 1 - ٠. .‏ 
ووجة الظاهر: قوله تعالئى: قان كان ين قوم عدو كر وهو ميٿ 


.]١٠٤ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 

(۲) ينظر: «العناية شرح الهداية» [1//7؟] » «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» [//171] » «البناية 
شرح الهداية» [4/107١؟]»‏ «فتح القدير» [11//7]» «درر الحكام» [1365/1]. 

(۳) ينظرة «الأم) للشافعي [1/97و]: و«الحاوي الكبير» لاي الحسن الماوردي [o0 «o£‏ « 
و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ .]۲٠١‏ 

)٤(‏ مضئ تخريجه. 


EY 


ل ااا سه غاية بیان که —— 
خير رة مَومِسٍَ © [الساء: .]٠۲‏ 

وكان أبو حَنِيمَة يتأوّلٌ هذه الآية في الذين أسلَمُوا في دار الحرب. 

وجه الاستدلالٍ بالآيةِ: أن الله تعالى ميّرَ بِينَ المؤمن المُطْلَقٍ » وهو المؤْمنُ 
الذي هو من قوم عدو لنا في حقٌّ الحُكُمٍ المختصٌ بالقتل ؛ ل لخدي الأول : 
اة والكفارة بقوله: ميرد ةة تة وَوِيَةُ تُسَلَّمَةٌ إت أَمْوه4: وفي 
الثاني: الكفارة دون الدية بقوله تعالى: و َحَررُ َة 4 . 

بيان هذا من وجهين: أحذهما: أنه ذكرٌ برف الفاء وهي للجزاء » والجزاءٌ 
اسم لِمَا يون كافيا » فإذا كان افيا ۽ كان كلّ المُوجَّب ضرورة . 

as O هلالص‎ a ETS, 

بیان أنه کل كل الحُكُمٍ المتعلق: : أنه كل المذكورء وهذا ظاهڙ؛ لأنه لم ذز 
خی فلم كان كل المذكور كان کل الحُكُم ولا المقعيد ين بان الشارج: إقامة 
مصلحة العباء وإخراجه عن عُهْدةٍ الحم المتعلّي بالحادثق» ولا يحم حمق ذلك إلا 
ببيانٍ كلّ الحم بلا إخلال» فبك أنه ل الحم ولا يحون يره مراداء.ولآن 
السكوت في موضع بيان الحاجة إلى البيانٍ بيان : فكان ذكد التحرير والسكوتث 
عن غيره بيانًا علئ أن غيرَهُ ليس بمراد. 

والمعقول فن المسالة: أن الكمّارة وجَبَتٌ [0/:ةطاد] جزاء للجتاية على العِضْمَة 
لمُؤمَةٍ ثمّة » الثابتة بالإسلام . 

وأمّا الدَيهُ: فإنما تَحِبٌُ باعتبارٍ الجناية على النفس المعصومة بِالعِصْمَة 
المَُوْمَة» وَالتَمَوُمُ مد زائدٌ على أصل العِصْمَةٍ ؛ لأنه ِن صفات العِزَّوء فلا يَنْيْتُ 


4۸ چ كتاب الشَّيّر € 


وَقَالَ الشازعرة ضيه : تج الدية فى العا والقضاض افى الخند؛ لأنه 
راق دما مَعْصُومًا لوجُود الْعَاصِمِ وه الإسْلامُ ؛ لِكَوْنهِ مُسْتَجْلِبًا للْكَرَامَةٍ؛ وَهَذَا 
للا .| gg‏ و غايةالبيان وه 
إلا بالإحراز بدار الإسلام» وهذا لأن الأصلّ فى العصمة المَقَوّمَةِ: المال لا 
ع لسر التَقَوْمُ في المالٍ إلا ال را كما يسائر الأشياءٍ المباحة»› 
فكذا لا يبت يبت ٤[‏ /4 ۲ظ /ء] الوم في النفس التى هي تابعة للمال في العصمّة ة المقومَة 
إلا بالإحرازء وله يُوجَدٍ الإحرابٌ فلا , 2 يحت التَهَوُمُ فلا جب الدية لعدم لتقم . 

فإذا دحل دارّنا: : فحينئلٍ يون مُخْررًاء والسُّلْطَانْ وليه في القتل والصلح› 
دون العفو. 

قَإِنْ قَلْتَ: لا تُسَلَمُ أن المرادٌ من قوله تعالى: «دّإن ڪان من قوم عدر 
ل مُؤمر3 4 [النساء: ؟4] الذي لم يُهاجز إلينا› بل المراذ مده الباغي ) 
د لاس ا را a‏ 

قْتُ: المرادُ منه هو الذي لَمْ ياج بالتقل عن أئمّة التفسير» وقد دل إطلا 

اسم العدوٌ على ذلك ؛ لان الغذو المُطلق لنا: : هو الكافر لا الباغي إن ا إن 
۷/۱ كان بين قوم عد لنا ين حيتُ الدنيا؛ لکن بين قوم أصدقاء لنا ون حيتُ 
الدينٌ والدار» والكافرٌ عدوّنا دِيئا ودارا. 

قوله: (وَلَهُ وَرَنَةَ مُسْلِمُونَ) » أى: للحربيٌ الذي أسلّم في دار الحرب . 

قوله: (آا شَيْءِ عَلَيِْ) » أي: على القاتلٍ المسلم. 

قوله ؛ (لكَوْنِهِ مُسَْجْلبًا للكَرَامَةٍ), أ ي: : لكون الإسلام» يعني: أن العصمّة 

يت بها النَّعْمَةُ والكرامة » فتَعَلّقٌ بما له تأده ر في استحقاق الكرامة » وهو الإسلام 
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اَن الْعصِمَة أله الْمَوثمَة ثمَةَ لحُصول أضلٍ الزَّجْرِ بهَاء وهي ابه إِجْمَاعًا؛ 
وَالْمْفَوعَةٍ كمال ف لکَمّال ۽ الا ماع ي به » کون وَضْفًا ھا لق ا علق 


الأضل . 


وَلتا: قوَلهُ تَعَاَى : ان كان من قرم عدو ڪر وهو وڙيٽ خير 
رة مُؤْمِسَة € [الساء: ] الآية » جَعَلَ الَحرِيرَ كل الْمُوجِبٍ رُجُوعَا إل حوب 
الْمَاءِ أو إلى كَوْنِِ کل الْمَذْكُورِ قيفي غَيْدُهُ؛ وَلِأنَ العضمَة المُوَنَمَةٍ بالآدَميّةِ ؛ 
س غاية الباق س س سی پل 
٠‏ ذ] ؛ لأنه مُنْشٌِ كل سعادةٍ وكرامة » فتتعلقٌ العِضْمَةٌ المُقرّمَةُ به كالْمُوثمَة لا 
بالدار التي هي جمادٌ لا أثرٌ له في استحقاق الكَرّاماتِ . 

فوله: (ليحصّول أضل الجر يها): آي؛ الْمُوثْمَة. 

قوله: (كَمَالُ فيه). أي: ذ في أصل العصْمَة . 

قوله: (مَيعَلكُ ما علق به الأضل» أي قالوش وس الاق 
بالإسلام الذي عُلقَ به الأصل » وهي المُوثمَةُ» فت العصمتان جميعًا بالإسلامء 
فتَجبُ الكقارةٌ E‏ إلينا : 

قوله: ولان الِصْمَة الْمُؤْثّمَة بالا ميّة)» يعني: أن الأصلّ في الآَدمِيَ أن 
عرق ا وإنما فطل العضمَة اف الكفر؛ 38 5 الكفرٌ بالإسلام 
عادّتِ العِضْمّة ؛ وإنما كان الأصل ذلك ؛ لأنه خلق حرا له حقٌ الخلافة صالحًا 
لمحل التكليفي» وإنما يَتَحَقَقُ قق هذا بكونه حرام م التعرّض ؛ ِذْ لو كان مباحَ التعرّضٍ 
۸۲٣د‏ /م] ؛ لَمْ يكَمَكن يِن إقامة أعباء التكليف. 

والمال ليس كذلك» فإنه خُلِقَ في الأصل مباحَ التعرّض» وإنما الْعِضْمَةُ 
بعارض الإحرازِ» والََومٌ في المالٍ أصلٌ دون النفس» والأصلٌ لا يعبت إلا 


E‏ نسدد 


أن الْأَدمِيَ خلق محم أعباء اكليف وَالْقِيَامَ بها بِحْرْمَة التَعَرْضٍ وَالْأَمْوَالَ 
تابعةٌ لهَاء َا الْمُموّمة كَالْأَصْلٌ فيا الأَمْوَالٌ ؛ لان اَم يُؤْذْنَ بِجَبرِ الات » 
َدَلِكَ في الْأَموَالٍ دود الوس لان مِنْ شَرْطِهِ امال وَهُوَ في الْمَالِ دُونَ 
النَمْسِء كَكَانَتٍ الوس تَابعَةٌ كُمّ الْعِضْمَةٌ الْمُمَْمَةٌ في الْأموَالٍ بالإخراز 
بالدّارِ؛ لان الْعِرَّة الْمتَعَة» فكَدَّلِكَ في التمُوس إلا أن الشَّرْعَ أسَقَط ايجار مت 
الكَمرَِ لما أت َوْجَبَ إِبطَالََاوَالْمرْدُوَالْمُسَْأمَنُ في دَارِنَا من أَهْلِ دَارِهِمْ حُكْما 
ِقَصْدِهِمَا الِانْتقَالَ إِلَيْهَا. 
بلس ل و قاية البيان چې متت كت 
بالإحرازء فكذا ما كان تابعاء وهو تقَوُمٌ النفس » وهذا لأن التَعَوْمَ لجُبْرانِ الفائت» 
N TG‏ 
في ذوات القم» واعتبار التمائل صورة ومعتى - أو معتى لجِبْرانِ الفائت - لا 
يَكُونْ إلا في المالٍ چ ا 

ولا قال إن تبكر بذارعم » كلك المصمة المقدعة : 

ل عا ETE‏ 
لبطلانها فلا تَْيْتُ الْعِصْمَة . 

قوله : (وَالقَِامَ بهَا) » أي: بأعباء التكليف ؛ أي: بأثقاله» وهي جِمْعٌ: عبءِ» 
وغول" كل مالل امن کرم او یز 

قوله: وال بد EF‏ [/؟ةظاد] ني دَارِنًا من أَمْلٍ دارهم)» جواتٌ 
سوال مقد مُقَدَرٍ بأنْ ال لر عاق المج ال ا بدارنا» وهما في دارنا ؛ لكان في 
تَتَلهما الدية 


() وت بالأضصل :دري الت من ۵۶ ولع 1 اوقا رور 


أ _ س س م سے 
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لي على اف م ؛ وَعَلَيْهُ الكَفارَةٌ ؛ واس + ٠‏ فتعتیر 


بسار اموس الْمَعْصُومَة» وَمَعْتَى قَوْلِه وام أن > 
gg‏ اية الماك 2-6 ب 

فأجابَ عنه وقال: إنهما من أهل دار الحرب حُكما لقَضْدٍ الانة نتقال إليها , فلم 

قوله: (وَمَنْ فل مما حَعاً ا ولي له أو ل حرا دَحَلَ إِلََْا بِأمَانِ سدم 

فَالدَيَةُ عَلَى عَاقِلتِهِ ته امام وَعَلَنْهِ الكفَارَة) : وهذه من مسائلٍ «(الجامع الصغير)27. 

وإنما رجي ال راکفا لان ذلك حك کل المومن خلا افر مان 
ومن تل موا حَطا رر رَقَةٍ مؤم تة ووي مَسَلَمَةٌ إل عر [الساء: 
؟]» والمَسْيَاْمَنٌ لما أسلّم ؛ صار يِن أهل دارناء فصار حکمه کم سائر 
المسلمين : والإماء تاذ وها ويضعها فن بيت المال لعدم الوارث . 

أمّا إذا كان القتل عمدا: فالإمامٌ بالخيار إِنْ شاء قتَلَ القاتلّ» وإِنْ شاء أحَذ 
الدَيَةَ إذا رَضِيَ القاتلٌ بالديّة» ولیس [0/1/ذ] له أن يَعْفُوَ» 

ما وجوبٌ القِصّاص: فلقوله 82: «السُلْطَان وَلِيُ مَنْ لا وَلِيّ 5ء فإذا 
كان السُنْطّانُ ولا ؛ كان له ولاية خن القصاص . 


وَمَنْ فت او ا الو 0 حمر 2 چ :سرس a‏ موعن EE E‏ 
مَسْلِما خطأ لا وَلِىَّ له 0 ا حَرَبيا دَخَلَ إِلَيْنَا بأَمَانِ سلم 
۽ لآنه 


وآ ات على الدَيّةِ: قَلِما رُويَ: وعم بن الكطاب لكا قل : تآس 


رچ شر إه 1 ٤‏ 1 0 4 
عبد الله ابن [:/مدعطاء] هرزْمُرَانَ وَفِي يَدِهِ خِنْجَرٌ » فظن 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ض/ [۳٣١٠‏ حدثنا أبو يوسف عن محمذ 
إسحاق عن وهب بن كيسان: : أن عَبَيّد الله بن عمَّرَ فَتَلَ الهِرْمُرَان به. 


0( مضئا تخريجه . 
(۳( عبد الله بن عمد : أيه مليكة بدت جَرُول الخُرَّاعية . وعبك افلا چن عر E.‏ . كذا 


جاء في حاشية: «غ 4 و0م». 
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2 2 کیا ا a AY A Fe E,‏ م ءءء کے € ر 
وَإِنْ كَانَ عَمْدَا فَإِنْ سَاء الإِمَامُ قَتَلَهُّ وَإِنْ شَاءَ أحَذ الديّة ؛ لآن النفس 

م بي 9 rE‏ ع ى لله 2-2 a‏ ران 276 عم ََ 2 276 

معصومه والقتل تعمد ) وَالْوَلِيٌ مَعْلومٌ وهو العامة 1 ال اطان: قال 

irin KF 7‏ و و ٤‏ زع عن :ها 
هد: «السُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَل لَهُ). وَكَوْلُ: وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ الدية مَعْنَاهُ بطريق 


عَبَيْدَ الل ال عُنْمَانُ: ت ا بالاكس» وان دل 4 م E‏ بع ]4۳۷د[ ¢ 
وَلَكِنَّ هَذَا لجل ِن أَهْلٍ الأّْض - يعني: أن هَرْمُرَانَ مِن آهل الحرب - وَأنا وليه 
لوطل وار و » ولأن الدية أنمع للعامّة ين القَِّء والح للعامّة ؛ 
والإمام كالنائب عنهم » فكان له أنْ يُصَالِحَ على الدّية » وليس له أَنْ يَحْفُوَ بغي شيء؛ 
لأنه اصطناعٌ بالمعروفٍ في حقٌّ غيره وليس له ذلك» وإنما ولايته بطريق النظرء 
ولا نظَرٌ في إبطالٍ حقٌّ الغير بغير شيءٍ. 

رآ إذا كات التَتكول لقيطاء قله الملبقط أو غيزه خبطا ؛ تحب الذي د 
المالٍ على عاقلة القاتل » والكمَارَة عليه لما قُلنَا. 

وإذا كان القتلّ عمدا: فإِنْ شاء الإمامٌ قتَلّهِ » وإِنْ شاء صالّحه على الذيّة عند 
أبي حَنِيفَةَ ومحمّد . 

وقال أبو يوسق: اَي عليه في ماله» ولا أقتله به من ّل أني لا لا أعرف له 
وًا". كذا ذكر الحاكمٌ الشهيد في «الكافي» › TT‏ الأئمّة البَبِمَقيُ 
في «الشامل) في قشم «المبسوط». 


5 8 ء٤‎ 2 E N E) 
وحه قول 5 يبوسف: انه لا يَخلو عن وَلي ؛ كالاب ونحوه» إن کان ابن‎ 


)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الأضل/ المعروف بالمبسوط» [١١/۳۷/طبعة:‏ وزارة 
الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق58١].‏ 


© باب المستأمن 4 e‏ 


2 


: ور ع i‏ 
ن الدية انمع في هَذِهِ المَسْألة 


الصَلّح ؛ لان مرجب القند هو القود ينا وعد 
من الْقَوَدِ؛ٍ فَلِهَذَا کان لَه 1 ES‏ 
ودعت 5 ٢‏ تھے 5 ONAN a‏ م 0 لهاع | 
وَليِسَ له له أن يَعفوَ ؛ لان الحَق لِلعَامَةَ› وولایته د رة وآ من النظر 
إِسْقَاطٌ حَقَهِمْ مِنْ غَيْرٍ ۲۲4| ءوض . 
و 1 ببح 
ِشْدَوْء وكالأمٌ إن كان ابی نة فاشکه که من له حقٌ القِصّاص » فلا يُسَْوْقَى . 
ووجه قولهما: قوله 8 : : «السلطَان وَل مَنْ لا ولي ه76" فیکون السُلْطَانَ 
وليه ؛ لأن اللقيط لا وَل له؛ لأن وليه مجهول » والمجهول وجوده وعَدَمّه سواء؛ 
لأنه لا يُتْتَمَعْ برأيه فيستَؤفى . 
قوله: زىم للد مام أن حَنَّ الخ لَهُ) ‏ يعني: أن الدَيّةَ على عاقلته 
(/*وظ/د] للإمام » على معنئ أن له أن يأخذَهًَا ويَضَعَها في بِيْتِ المالٍء لا(" أنها 


ع دس 


کون ملكا ل 


قوله: (هُوَ الْقَوَُ 


ا 


عَيْنَا) » أي: كالقصّاص مُعيًّا . 


ge: Yo 


)١(‏ يقال: فلات وَلَدُ رشْدَةٍ ؛ إذا كان لنكاح صَحيح » كما يقال في ضِده: : وَلَدَ ني » بالكسر فيهما ٠‏ ويقال 
بالفتح» وهو أفضح اللتين. . ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي ٤٥١/٤[‏ /مادة: 5s‏ 

(۲) مضئ تخريجه. 

2١‏ وقع بالأصل: «إلا). والمثيت من: «ن1اء وما ولاغ1ء ورا 


إا يِل أل و 


باب 
العشر وا لخَرَاج 
يَاتٌ: العش وَالَخَرَاجُ 


قَالَ: رض الْعَرَبِ كله رض عُشْرٍ وَهِي ماب الَْذِيبٍ د أَقْصَى حَجَرِ 
اَن يه م ة ّى حَدَ الشّام وَالسّوَاد أَرْضُ حَرَاح» َه بَيْنَ العذيب إلى 
عَقَبَةوِ حُلْوَانَ » وَمِنَّ ن التَعْلَيّةِ: وَيْقَالَ: مِنَ الْعَلْثِ إِلَى عَبَّادَانَ ؛ 0 اللي هم . 
عا و غاية البيان کے 
باب 
الْعْفْرِوَالتَراجٍ 
مس 
ما ذكر ما يَصِيرٌ به الحربيٌ ِمّيّا: شرّع في بيانِ الخَرَّاج الذي يجب عليه 
وك اثر ايها بطريق7النيوية؛ لأن صب كل متها الأرصرة النايية وقد 
اعد فى الذكر: لأنه ين الوظاققي الواجبة خا الللمين ويه مسي القريةء فكان 
قوله: ولب َب »٠٠ء‏ لا رضن عَشْرٍ) » وهو ما بينَ العَلَيْبِ(") 
إلى أقصئ حَجَر بالِيّمن بِمَهْرَ و الم عد الشام . 


(1) أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض النسّخ: «بسبيل». بدل: «بطريق). وهو الموافق لِمّا 
وقع في : نع امك ولع وار 

(1)9 ال : هو اسم اء لني ميم عَلَى مزْحلة مِنَّ الكوفة ؛ مُسَمّى بضغير العَذْب . ٠‏ وقيل: سي به ؛ 
لأنه طرف أرض العرب » يِن الدب ؛ وهي طرف الشيء ء. وقد تقدم التعريف بذلك . 

(9) أمَهَْة: قال ياقوت الحموى: : امَهْرَُ: بالفتح ثم السكون» هكذا يرويه عامةٌ الناس » والصحيح: مه مَهُرَة 
ارك وج خوط جماع ين عة العلالتماء؛ ل يفون ي ٠‏ قال العمراني: المَهْرة: 
بلاد د تنسب إليها الإبل» . قلتٌّ :هذا خطاء ؛ إنما مَهْرة قبيلة » وهي مَهرة بن حَيْدَان بن عَمْرُو بن الكّاف- 


- تسم 


to 
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احلا ريي لم ادوا الاج , ِن أَرَاضِي الْعَرَبِ» وَلِأنَهُ ه بِمَنْزِلَةِ المَيْءِ 
اد يديت في أَرَاضِيهِمْ كَمَا لا ت ASENO‏ 
ل تر ورين لي E‏ 
وَالسوَاد: أرض حراج » وهي ما بينَ َّ العَذَيْبِ إلى عَقبة ر ځلواق» ومن 
التَعْليّة!'")ع وثقال: ٠‏ من الث( إلى ر عَكَادانَ(49) وهذه من مسائلٍ القدوري 10 


3 الشيح أبو ايبن الكَرڃِي في امختصره): «(أرض العرب كلّها أرض 
عشر» وهي ارخ الحجاز وتهامَة (U7‏ ومک وَاليَمَنِ والطائف والبرية». 


اعلم: ناکد رای العرب من اول العلكن والقادسية [ليغ آخر حَجَرٍ باليَمنِ 


د ١‏ ین قشاع ثب إل الإبلٌ المَهْربّة» . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [775/0]. 

(1)_العَقَبَةٌ ‏ بالتحريك -: الجبل الطويل يَعْرض للطريق فيأخذ فيه » وهو طويل صعْب إلى صعود الجبل . 
وحُلوان هنا: مدينة معروفة انراق هنا يلي الجبال من بغداد. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي [۰]۲۹۰/۲و[٤/٤١۱].‏ 

(۲) التَعلبيةُ ‏ بقح الثاء -: منسوبة إلى ثعلبة بن مالك بن دُودَان بن أسد» وهو أل من احتمّرهاء وهي 
من أعمال المدينة » وهي ماء لبنئ أسد. وقيل: هي مِن منازل طريق مكة من الكوفة ٠‏ ينظر: (معجم 
البلدان» لياقوت الحموي [۷۸/۲] › وامعجم ما استعجم» للبكري .]741/1١[‏ 

() العَلْتُ ‏ بفنح أوّله» وسكون ثانيه -: قرية على دجُلة » بين عَكْبّرا وسَامرَّاء ؛ وهي في أول العراق 
في شرقي دِجلة ٠ ٠‏ ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي ٠ ]١49/4[‏ 

)٤(‏ عَبّادان - بفبّح وله » وتشديد ثانيه - -؟ موضع بزب البصرة بالعراق » وهو جضن منسوب إلى عبّاد 

بن الخصَّيّْن بن مرثئد بن عَمْرو الحَبَطِيّ › ؛ وإليه م تسب الحصر العبّادانية ٠‏ ينظر: امعجم ما استعجما 
للبكري [/417] » و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ ١٠‏ 4 ] . 

(5) ينظر: «مختصر القدُوري» [ض/ ه١].‏ 

() يَهَامَةُ ‏ بكشر التاء : قيل: مكة؛ وقيل: الصحيح أن مكة مِن تهّامة » كما أن المديئة من تَجْدٍ . وقيل: 
أرض تَهّامة قطعة مِن اليَمّن » وهي جبال مشتبكة أوّلها في البحر القلزمِيَّ » ومُشْرفة عليه » وهي في 
امن ُسمئى: تهامة الَمَّن» وفي الحجاز تُسَمَّى: تهامة الحجّازء ومنها مكة المكرمة» وجُدّة) 
والعَمّبة . ينظر: «الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ »]١5١‏ و«المعالم الأثيرة في 
اة والسيرة» لمحمد شراب [ض/,1/7]. 

(۷) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ ٠ ]٠١‏ 


چ كتاب الشَّيّر چ 


يقر اهلها عَلَى الْكُفْرِ كَمَا في سَوَادِ الِْرَاقٍ » وَمُشركو الْعَرَبِ لا يل 
ا سيف وَعْمَرُ له حِينَ مح السَّوَادَ وَضَعَّ الْكَرَاجَ عليه 
2 جج غاية البيان و اضر 
بمَهرَة ر 

ومن يَبْرِيْنَ7" والدهتاء ورّمْلٍ َي" إلى مشارِفي”؟) الشام عَرْضً . 


وتشارف الشاو: : قرَاها؛ رف كلل ارقي عشر ؛ لان الت كلا ية والخلفاء 
الراشدين بعدّه لم يَأَحْذُوا و مِن أرض العرب الخَرَاج . 

لار لا تسلو لح لسو الجا E PT‏ 
بمنزلة [17/غذو/د] ]۷1۸/۱[ المَيْءِ ٤‏ من ی إنه لا عر به المسلم» » فلا ا وضع 
الخراج في أرخبهم» كما لا جوز شيعه في رقايهم ؛ لآن شزط ضيه إقرارٌ أهلٍ 
الأرض عليها على الكفرء ولا ب يقر العربٌ على الكفر ؛ لأنه لا يبل منهم إلا 
الإسَلاة أوالسشف: 


ولهذا وضع عْمَرُ اعراج على السّوَاد كله ؛ حينَ اشح وة عار ِيدئْ متَعلدٍ 
في خلافة عمرَ » وكذا وضّعه على مِصْرّء حين ايحت صُلْحَا على يدي عَمْرِو و بن 


)١(‏ يَبْرِيْنْ ‏ بالفتح عر يه وي سوه وك امس (أَبْرِين0. به بفتح الهمزة 
وسكون الباء وكّسر الراء وياء ساكنة وآخره نون: وهو لغة في يرين -: اسم قرية كثيرة اَل والعيون 
الكذية با الا ٠‏ ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي ]17/1١[‏ » و[ه/4710]» واامراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة» للقطيعي ]٠٤١۷١/۳[‏ . 

(0) الدَّهنَاءُ - بفئح أوله» وسكون ثانبه » ونون» وألف -: من ديار بني تميم معروفة » تُقْصَر ومد 
والنشبة إليها: دَهُئاويَّ . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(١‏ عالج: رمل عظيم في بلاد العرب» يَمُرُ في شمال نجد قُرْب مدينة حائل د بال في اا امال 
تيْماء» وقد سمي قِسْمُّه الغربيّ: «رمل بتر نسبة إلى قبيلة من طَيّى » ويُسَمّى اليوم: «النفود». 
وقد تقدم التعريف بذلك. 

0( متشارف: بالفاء لا غير . كذا جاء في حاشية: (غ). 


Fg e. pea 


TV 
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ر 0 < سا ا ان ا اه د ا د ا ا 2ه ٠‏ م 
ا ا أجْمَوينَ» وَوَضَعٌ على ور جين انها 
عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ» وَكَذّا اجْتَمَحَتِ جْتَمَعَتِ الصَّحَابَةٌ وچا عَلَى وَضع الْكَرَاجٍ عَلَى السام . 
بج تح جح ن وب ل لے 
العاصٍ » وكذا | وضّعه على الشام» حينَ افَحَ عم بن الخطابٍ بيك المقدس » 
ومُدٌنَ الشام كلّها صُنْسًا دونَ أراضيها. 

و أراضيها: ففَيِحَتٌ عَنْوَة على يدي يزيد بن أبي سيان وشرحبيل بن 
حَْسَنَةا' وأبي عبَيْدَةَ ب بن الْجَرّاح وخالدٍ بن الوليد. 

ما أجْنَادِينُ7' من الشام: فقد أَفْيِمَ صُلْحَا في خلافة أبي بكر . 

اعلم: أن المرادً من السَّوَادٍ المذكور: سَوَادُ الكوفة» وهو سَوَادُ الحراق وحْدَه 

مِن العُذَيْبِ إلى عَمَبةِ خُلُوانَ عرْضًاء ومن : الت زان ادان طول :وما فيز؟: : امن 

عة إلى عَبّادان»" غلط ؛ لأن التَعلِيَةَ مِن منازل البادية بعد العْدَيْب بكثير . 


وأا سواد التضّرة:'فالأهواز 'وفارسٌ: والبصرة نفسها عشرية [:/تذعظاء] 
بإجماع الصحابة. 


)١(‏ شُرَخْبِيلٌ بن حَسَئّة: ين الصحابةء ويكمى أبا عبد الله نر الشامء وحَسنة: أَمّه؛ وهو أبو عبد الله 
ابن الماع بن عَمْروء من كنْدة حَلِيف بني زهْرة . توفي في طاعون عَمْواس بالشام سنة ثمان عشرة » 
وهو ابن تسع وتسعين سنة. كذا أورّده ابن شاهين في: «(كتاب المعجم). كذا جاء في حاشية: غ ؛ 
ولام)؛ واد). 

(۲) قال ابن الأثير فى «كتاب الكامل): (أَجْتَادِين: بعد الجيم نون »؛ ودال مهملة مفتوحة» ومنهم مَن 
يكسرهاء كن ياء مكنا ن تحتها ساكنةء وآخره نون». كذا جاء في حاشية: اغ » ولام), ولادا. 
وينظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير ]٤۱۸/۲[‏ . 
قلنا: وهي اسم مكان المعركة الشهيرة التي حصلتٌ بين المسلمين والروم في فلسطين سنة ١ه‏ 
واستشهد فيها عددٌ من الصحابة. ينظر: امعجم البلدان» لياقوت الحموي »]٠١/1[‏ و«المعالم 
الأثيرة فى السنة والسيرة» لمحمد شُرّاب [ص/ .]۲٠‏ 

(۳( القائل هو السرخسي في «المبسوط» [۸/۴]. 


ggg لبي‎ 

[9/:١ظ/د]‏ وذكرٌ الإمام أ بو إسحاق الفارِسِيٌ القاضي المعر 8 بالإِضْطخْرِي ۶( 

في كتاب «المسالك والممالك»: «وأما العراقٌ: فإنها في الطول: : من تكْرِيتَ إلى 

تادان عل بحر فارسٌ رقي اررض ببغداد والكوفة من القَادِسِية سه إلى لوان 

وعزضها بواسطً من واسطً إلى قرب الطيب» وعرْضها بالبصرة مِن البصرة إلى 
حدود ا 


بان اللغات: 
أما العشر: فهو أحد أجزاء العشرة. 


وَالحَوَاج : اسم ما يوج ِن غلة الأرض أو الغلام ٠‏ ثم سمي ما ياح 
السلْطَانْ: خرّاجا ؛ فقًال: ادف فلانٌ خَرَاجَ أرْضه› وأدّى أهل الذمّة خَرَاجَ 


رءوسهم » يعني الجزية : كذا ذکر المطرزي2. 
ومَهْرَةٌ: قبيلةٌ من اليَمنِ إليها ڌ 2 تب الآبل المَهربة ئة » كذا في (ديوان الأدب)!22. 
وَالْعلئِب: اسم ماءِ لتَمِيمَ . 


(1) هو: إبراهيم بن محمد الفارسيّ أبو إسحاق الإِصْطْخْرِيَ ويقال له: الكرخي » الجغرافي » الرّحَالة : 
ا العلماءء' من أهل إصطكر (بإيزان) ١‏ من کب سور الأقاليم» و«مسالك الممالك». (توفئ 
سنة: 745 ه). ينظر: «معجم المطبوعات العربية والمعربة) لسركيس [2]407/7 واهدية 
العارفين» للباباني ٠ ]7/١[‏ 

(۲) جبَى - كعزّئ -: كورةٌ من أعمال حُوزستان» وقريةٌ ين نواحي النهروان» وقريةٌ ُْبَ يت » وقرية 
ياء والسية إلية الجميع : : جَبّائَيٌ - بالمد - علئ غيرٍ قياس . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي [۲۲۲/۳] » و«الطراز الأول» لابن معصوم [917/1] . 

() ينظر: «المسالك والممالك») للإِصْطَخْرِيّ [ص/ 7 ]|. 

(:) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي ]۲٤۹/۱[‏ . 

(ه) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي ]٠٤٠١/١[‏ . 


وو اوهلاع 8ب a‏ 


r ap‏ جور بخ لهآء وتسوائهه ها ؛ 
أن الام إا مح رض نو هرا ل أن بق ألا علا وَيضَعَ عَلَيَْا وَعَلَى 
روم سهم الْكَرَاجَ ١‏ کی اراي عفار لأخيهاء وقد قلا ن يل 
سلس وي ا 

وَالعَلْتُ - بالعين المهملة المفتوحة واللّام الساكتة ٠‏ قرية :موو فة عارع 
علوي قر وِجْلةَ » وهو أوّلَ العراق: 

وعَبّادانُ: حِضْنٌ صغيدٌ على سط البحرء وباقي البيان مر في: باب زكاةٍ 
الزروع . 

قوله: (ثَالَ: وَأَرْضٌ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لِأهْلِهَاء بَجُورٌ بَنِعْهُمْ لَهَاء وَتَصَرَفْهُمْ 
فيهًا)» أي: قال القَدُورِيُ في (مختصره). 

والأصل فيه: أن الإمام إذا فح بلدا عَنْوَة؛ٍ له أن ر يقر هلها عليها بوَضْع 
الخَرَاج عليهاء والجِريَةٍ على على رقابهم » لكن يَضَعٌّ الجزْيّة عليهم إذا لَمْ يُسْلِمُواء 
ويَضَمٌ الخَرَاجَ على الأراضي » أسلمُوا أو لم يُسْلِمُواء كما فعَلَ عَم بسَّوادٍ العراق » 
لما جاز إقرارُهم على أراضيهم ؛ كانت مِلْكَا لهم » يَكَصَرَ فُون فيها كيف شاءُوا بيْعا 
وغيرٌ ذلك » وقد تر تمامٌ التقريرٍ في أوَّلٍ باب الغنائٍ» وير كم وإليه أشار في 
المتن بقوله: وقد قدا من ل): 

وقال الشافعيئ: يقْسِمُها ويُحَمَسها» ولا يُقِرٌ أهلّها عليه . 

والحجّةٌ [/ه٠و/د]‏ عليه: فعْل عُمَرَ يه » حين فح العراق بحضرة الصحابة 
ِن غير نكير » وقد مَرّ الجوابٌ عن إنكارٍ بلالٍ في: وَل باب الغنائم . 


)١(‏ ينظر: اامختصر القَدُوري» [ص/ ١5‏ ؟]. 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [54١/69؟»: ٠‏ و«المهذب في فقه الإمام 
الشافعي» للشيرازي ]۳۳٠/۳[‏ . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي 40٠ 4 49//1١[‏ ]. 


لج سس لبي هي كتاب اسر 


قَالَ: ZE‏ رض سْلَم عَلَيَِا أَهْلًا : أو فُتَحَثْ عَنْوَة وَفُسمَلَك تلن 
الْعَانمِينَ ؛ هي أَرْضُ عُشْر ؛ لِأَنَ الْحَاجَةَ إلى ناء التَوْظِيف عَلَى الْمُسلِمٍء 


کو 


الع لق به لفون 4 راکادف وکا کر ا ج تعلق بتفس 


قَإِنْ و كالمل لا رر نه دزق نة ى آلا جور ذلك في غير 
المنقول أيضا ؛ لأن كلا منهما مال مغنومٌ ) وفي تَرْكُ القِسْمَة يلرم ]< //اماو/م] الغيرة 
بالغانمين. 

قَلْتٌ: ليس في زك القِسْمَةَ في المنقول منفعة عائدةٌ إلى المسلمين > فلم 
يَجُزْء بخلاف تزكها في غير المنقول» حيثٌ يَكونْ فيه منفعة تَعُودُ إلى المسلمين › 
وهي الخَرّاجٌّ [/4/ظ]ء فجاز ترك القِسْمَةٍ في الأرض كما في الرّقاب . 

قوله: (گال: َكل رض أَسْلَمَ لبها هل > أو فُتِحَتْ عَلْوَة وَقُسِمَتْ بَيْنَ 
العَانِمِينَ ؛ هي رض ع عُشر)» أي: قال القَدُورِيُ في «(مختصره»» ومعنى عَنْوَة: 
را وقهرًا» وإنما كان العُشّرُ فيها ؛ لأن الحنّ المتعلقٌ بها ابتّدَئَ به المسلجُ » فكان 
الأليق بحاله العْشْرُ ؛ لأن فيه معنى العبادة» بخلافب الخَرَاج » فإنه("2 ليس فيه معنئ 
العبادة» أو لأن المُْر أف ين الكَراج» لأن اشر لا يجب مالم يُوججدٍ الخارج 
تحقيقًا بخلافٍ ب الخَرَّاج » فإنه يحب بالخارج تقديرا أيضًا بالتمكن يِن الزراعة. 

وكذلك المسلم إذا اتخ داره کرما » أو بستانا ؛ فهي عَشْرِيَةٌ إذا كانت لا 
ّى بماء الكراج » فاا إذا كانت تُسْقّى بماء الحَرَاج » فهي حَرَاجِية. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/775] . 
(؟) وقع بالأصل: «فإن». والمثبت من: ان)» وام)ء واغ»ء وار). 


ES‏ 1 د ا و تروف ٠ ue‏ عا لم 
(۳) الكَرْمٌ: شجَيرة مِن فصيلة الكَرْمِيّات» تُزرّع مُئذ القدّم» تُعْطِي عَنَاقِيدَ العنب ٠‏ وقد تقدم التعريف 
بذلك. 


- سس سس سس س 
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الّ: كَل رض فحت ناور أا ليها قي رضن حراج وڌا 
إا صَالَحَهُمْ ؛ أن الْحَاجَةَ إلى اب بتدَاءِ التَوْظِيف عَلَى الْكَافِر » وَالْحَوَاجُ لبَق به 
وة مَخْصُوصَة ِن هَدّاء إن رَسُولَ الله ها عنْوَةوَ رها لاَهْلِهَا» وَلَمْ 
رطقي المرات. 
لل ل ل ل ل ه89 غاية‌البيان #7 — 

وكذلك المسلم إذا أحيا أرضا ميَّةَ بإذن الإمام» وهي تُسْقَ بماء السماءِ» 
أو بماء عَيْنٍ ين استتبطها بإذْنِ الإمام في أرض مَة ؛ فهي أرضٌ عُفْرية. 

وكذلك إذا [0/هوظاد] كانت تُسْقَى يِن نهر يَأخدُ ِن أنهار العشر وعيونها أو 
نَاتِها ؛ ؛ فهي عُشْرِيةٌ» ولو كانت تُسْقَى بنهر ى لها ن الأنهار العظام التي ليست 
بملْك لأحدٍ ؛ كجَيْحُونَ والفْرَاتِ ودِجْلَةَ وغيرهاء ففيه روايتان: : في راوية: : عُشْرِيةٌ: 
وفي رواية: حَرَاجِيّةٌ » وذكر الكَرْخِيٌ في «مختصره»: أنها عُشْرِي 7ك ينا ذكر 
في شرح الخاوي20. 

قوله: ( قَالَ: وَكُلُ أَْض ڪٺ عَنْوَة تأر آلا َيه ۽ فَهيَ رض حَرَاج . 
وَكذا إا صَانَحهُْ), وذلك لأنّ الح متلق بها عدا به الكافر» والكَوَاُ ليق 
به ؛ أن معدن اة ولأن فيه تغليظًا لوجويه بالتمكن م ين الرراعة: وكان 
القياسٌ على هذا أن تَكُونَ مَكَةُ خَرَاجِية يه لأنها'” يث عَنْوَة وأو أهلها عليها 
على ممم بيان ذلك في أوَّلٍ باب الغنائم » لكنْ لا لم يُوَظَف رسولٌ الله يكل عليها 
الخَرَاج ؛ اعتبرّث عَشرية. ۰ 

وكذلك المسلم إذا أحيا أرضًا ميتة » وهي تُسْقَى مِن نهر مِن أنهار ر الحَرّاج ؛ 


(۱) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي للكرماني [ق/ .]۴١‏ 
() ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِبِجَابِيٌ [ق/ 791]. 
(۳( وقع بالأصل: «لأن». والمثبت من: اان4ء ولام»)ء ولغ)» وار». 


aN 


م ع و 
فهي حَرَاجِيّة : وکل ]¢ /لامعظم] أرض تُسْقَى من عبن أو : نهر أو قناة ة أو بئر استشبط 
ين مالٍ بيت المال ؛ فهي أرضٌ الكَرَاجٍء وكذلك المي : إذا ايا اا ميش ا 


- 


رصخ له الإمامٌ أرضًا ين العَمَةِ» وقد كان قال مع م المسلمين› أو انَحَدَ دارّه كرما 
أو بستانا ؛ فهي را00 . كذا في شرح الطحاوي) . 

وقد مر بيان الذِمّيٌ إذا اشترئ أرضًا عُشْرِيَةَ في: باب زكاة الزروع والثمارٍ» 
وبيان السام اال یری والكواي مر ی ذلك :الياب. 

اعلم: أن فح السَّوَادٍ والشام ومصرّ قد بيّنّاهِ قبل [7/+4و/د] هذا. 

0 اع‎ TT se. . KOR 5 1 2 

واا راشان قوووذ : فكان فتحهما في خلافة عثمّان بن عفان صلحا 
على يدَيْ عبد الله بن عامر بن کريز. 

وجا ؤر ااا ای بهذ کاو و وی ی ا ن فان 


م 


لمعاو ا و کد وک وتف “» وبّخَارَئ » وبعدَ ذلك على يدّي 


. ]۲۹۳ ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْبْجَابِيُ [ق/‎ )١( 

)١(‏ مَرْوَرُوذ (ورَّانَ: عَنْكَبُوتِ » ويقال فيها أيضا: مَرُوذ» وران َتُور؛ وقد تدل الألف واللام فيقال: 
مرو مرو الرُوذ): : هي مدينة شهيرة ببلاد خراسان قريبة من مرو الشاهجان. والنسبة إليها: مَرْوَرُوذِيَ 
وَمَرُوذِيَ. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي .]٠٠١/١[‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
[؟/559/مادة: مرء] . 

(۳( کش ديقع الكاف وليه الشين الممجطة ١‏ -: رة على ثلاثة راخ بن جُرْجان على الجبل ؛ 
وهي مدينة بقرب سَمَرْقنْد. ٠‏ وقيل: كفن قرية ين قرا أصنفهان» بکاف غير رة إلا آنها بكب 
بالجيم بدل الكاف. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [44717]» و«مراصد الاطلاع) 
للقطيعي [1171/7]: 

)4( تسّف ‏ بفتح أوّلهِ وثانيه ثم فاء -: هي مدينة كبيرة » بين جَيْحُون وسَمَرْقَنْد تقع جنوبي شرقي مدينة 
بُخَارَئ » وغربي مدينة كش . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي »]۲۸۵/٠[‏ و«الروض 
المعطار في خبر الأقطار) للحميري [ص/ ولاة]. 
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RE سين مي ْ ا ا ةر‎ hee 
. امهب بن يي صُفْرَة وي بن منم‎ 

ما الرئ: فإن أبا موسئ افتكحها في ولاية عَثْمَانَ صُلْحًا . 

وأا طبَسَْان!©: : فنَحَها سعيدٌ بن العاص في ولاية عَفْمَانَ صُلْحَاء ثم فتَحَها 


الان ودنا )۰ 
والطالقان ` ودنباوّند : سنة سبع وخمسين ومئةٍ . 
وأما جُجَان”؟) : فافضحها يزيد , بن الْمُهَلْبِ في خلافة سُلَيْمَانَ بن عبد المَلِكِ(*) 


)00( طْبَرسْتَانَ ‏ بفتح أوّله وثانيه » وكشر الراء» وسكون السين » وقمّح القاء -: من بلاد خْرَاسّان» سمت 
بذلك ؛ لأن الشجر كان خولها شيئًا كثيرًا» فلَمْ يَصِل إليها جنودُ كشرئ » حتئ قطعوه بالفأس ٠‏ والطبر 
- بالفارسية -: الفأس . ووَاستان: الشجر . وقد تقدم التعريف بذلك . 

(؟) الطَالْعَانَ - ككَابّران -: مدينة في حُرَاسَان كبيرة» نحو مَرُو الرُوذ في الكبرء وهي بين جبلَين 
عظِيمَيْن . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [1/54]» و«الروض المعطار في خبر الأقطار» 
للحميري [ض/ ۳۸۰]. 
[تنبيه] ضبطه في: «غ» وار»: بكشر اللام بعد الألف! والمشهور فتّحُهاء هكذا ضبطه ياقوت 
الحموي وجماعة:٠‏ وينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [017/1٠/مادة:‏ طلق] . 

)۲( دُنْباَنْد ‏ بضم وله » وسكون ثانيه » وبعده باء موحدة» وبعد الألف واو ثم نون ساكنة » وآخره دال _: 
عل من فوا الي بالقب من قاشان. ٠‏ وقيل: : بين الرّيّ وطبَرِسْتَان ٠‏ ينظر: «(معجم البلدان» 
ياقوت الحموي ]٤١١/۲[‏ : و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ 47 7]. 

)0( ان - بضم الجيم » وسكون الراء -: مدينة مشهورة بين طبَرِسْتَانَ وحْرّاسَان. ينظر: امعجم 
البلدان» لياقوت الحموي [94/1١١]؛‏ و«مراصد الاطلاع» للقطيعي [ص/ ۴۲۴] . 

)2( توفي سُلَيْمَانَ بن عبد المَلك بن مروان سنة تسع وتسعين » وهو ابن خمس وأربعين سنة » وكانت 
خلافّه سكين وثمانية أشهر . كذا جاء في حاشية: اغ4» وم٠‏ وااد). 

() كرتا بح الكاف وربما مرت والفتح أشهر» ثم سكون لرا بلدة مشهورة كبيرة» ذات بلاد- 


لل الإ الل فق غايةالبیان کې — 
دیک زا د اتر عار في امو کیا خنع 

فنا الجبل: فاح كله عَنْوَةَ في وفعة جو٤‏ وتَهاوَند» على يد سعد 
والْعْمَانٍ بن مُعَرّنِ . 

وان الأَهْوَادٌ 9 وفَارس اصقان 0 [1/ةالاو]* فافتتَحَّتُ رة لک على 
يدَيْ أبي موسئ » وعَثْمَانَ بن أبي الَاص» وعتبةً بن غَرْوَانَ ه وكانت أَصبَهَانُ على 


= وقرّئ ومن واسعة بين فارس » وسجستان» وخْرّاسَان. ينظر: (معجم البلدان» لياقوت الحموي 
٠١ ٤/٤[‏ ] » و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ ٠ ]44١‏ 

)۱( سِحِسْئَانَ ‏ بكسر أوّله وثانيه » وسين أخرئ مهملة» وتاء مثناة من فوق » وآخره نون -: بلدة كبيرة 
متصلة ببلاد السند والهند » وهي جنوبي هّراة. ينظر: «(معجم البلدان» لياقوت الحموي [۱۹۰/۳] » 
و#الروضن المجطار في حمر الأقطارة للجميري [صن/غ-م]. 

(۲( ا مديئة صغيرة بالعراق » كان فّحَها pk‏ فتح الفتوح . ينظر: امعجم البلدان» لياقوت 
الحموي es‏ »> والالروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ ٠ ]١١۷‏ 

(۳) هاون بفتح النون الأولّى وتسر : والواو مفتوحة » ونون ساكنة » ودال مهملة - : هي مدينة عظيمة 
ف لتنا »شيك كه کی رجدوحا اجن را اا برا ت کا ا اامعجم 
البلدان» لياقوت الحموي ]۳٠١/١[‏ » و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ ۷4[ 

)£( الأَمْوَارُ - بفمّح أوّله وإسكان ثانيه» وبعده واو وألف وزاي معجمة : هي جمع: هوز. : وأصلهة 
حُوز» فلمًا كثرٌ استعمال الرس لهذه اللفظة ؛ غيرنها حت أذهيث أصلّها جملة ؛ لأنه ليس في كلام 
الفرمن حاء مهملة» وإذا تكلموا بكلمة:فيها حاء؛ قَلَبُوها ااهاء». فقالوا في حَسَّن: «هَسّن). وفي 
محمد: «مُهمّد ء ثم تلقَمّها منهم العرب» فَقَلِيَتْ بكم الكثرة في الاستعمال» وعلئ هذا يكون 
الأَهْوَاز اسمًا عربيّاء سمي به في الإسلام» وكان اسمُها في أيام الفرس: حُوزِسْتان. وهي سبع رى 
بين البصرة وفارس . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [١/85؟]»‏ و«مراصد الاطلاع) 
للقطيعي .]1175/١1[‏ 

(5) أصبَهَان - بفتح الهمزة وكشرها -: مدينة من أهم مدن إيران» تقع في الطرف الجنوبي الشرقي ين 
إقليم الجبال؛ وينب إليها عدد كبير من العلماء. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي 
»]٠١7/1[‏ و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ 47 ] . 
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عر 
0 


وَفِي: : «الجَامع الصَّغِيرٍ) :ل رض بعت نو قعل اما الأنهار 


و 
لد 


هي أَْضُ حراج »وما َم بص لبها اء اله نهار وَاسْتَخْرِجَ مِنْهَا عَيْنْ هي اض 
مُشْرِ؛ لان الْعْْرَ يعلى بالْأرْض الَامية وما َا مانا كي الصف ما 
الْعْمْرِ أَوْ يِمَاء الخَرَاج . 


وما الَِْيرَ: اموي عن ين “» والجزيرَة: 5 
ما بِينَ الْرَاتِ ودِجْلَةَ والمَؤْصِلٌ من الْجَزِيرَة 

واا ا با e taa‏ 

وأا التَمَايَة0): : فافتتحها أبو بكر . 

تب وك أرضٌ الهند: فافتحها القاسم بن مف ل لعفي سنه ثلاث 
وتسعين ) كذا ذَكَر ال , 

قوله: (وَفِي «الجَامعٍ الصغير»: 8 أَرْضٍ ُتَحَثْ عمو فَوَصَلَ يها ا مء 
الأنهَارِ). ٠.‏ إلى آخجره» ولفظ «الجامع الصغير»: : امح عن يعقوب عن أبي حَِبدة حنيقة 

o‏ و 

كل أرض فُتِحَتْ عَنْوَةَ بالقتالٍ والحرب » فصارّث أرضَ خراج» وكلّ شيءٍ يَصل 

)0( عياض بن غلم : أورده ابن شاهين في «الصحابة». كذا جاء في حاشية: غا » وم)» واد). 

)۲( دَوْمَةٌ الجَنْدّل - بفبّح الدال في ١دَوْمَة)‏ وتُكْسّر- -: هي قرية معروفة من الجوف شمال السعودية ؛ تقع 
شمال تيُماء على مسافة 6غ كيلو مرا ٠‏ ولها كرفي الشيرة ٠‏ ينظر: ٠‏ امعجم البلدان» لياقوت 
الحموي [4417/7] ء و«المعالم الأثيرة في السُنّة والسّيرّة» لمحمد شراب [ص/؟7١١].‏ 

(5) اليّمّامَة: اسم يُطْلّقَ على هضبة نجل الوسطئ » وقد كانت قديما تُطْلّقَ على مدينة وسط نجد» تَقْدْبِ 
من مدينة الرياض الحالية بالسعودية » وقد كانت اليّمَامَة مركز مُسَِيْلمة الكذاب في نجد» وقد فشَحَها 
خالدٌ بن الوليد هة عَنْوَة ثم صولحوا. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [441/0]» 


و المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» لمحمد شراب [ص/٠١۴]:‏ 
(4) ينظر: «المعارف») لابن قتيبة [1/ملاة]. 


22 


وه ا ارضا مواتا؛ هي عند أبي وف نير يرا 4 كانت 


من َي أزض الْخَرَاجٍ ومَعنَاة: : بقَرْبه -؛ هي حَرَاجِيّة » وَإِنْ كَانَتْ من حير 


EIR, Op 
ا شيءِ ل يصل إليها ماءٌ‎ ¢ [els [ إليها ماءٌ الأنهار؛ فهي أرضص الخَرَاجٍ‎ 
الأنهار» فاستخُرج فيه عبن ؛ ؛ فهي أرضُ ُء والأرضٌ التي أسلّم عليها أهلها؛‎ 
فهى أرض وک اح وهذه الجملة کو فی (كتاب الزكاة» في «الأصل»)'.‎ 
وتفسيره: ما ذكره الفقية أبو الليث فى «شرح الجامع الصغير» بقوله: «ولو‎ 
كانت البلدةٌ خرّاجِيّة» فأحيا رَجُلّ فى بعض النواحي» فإِنْ سمَاها مِن عين‎ 
استنبطهاء أو مِن ماء السماء ؛ فهى عَشْريَة » وإِنْ سقاها من الأنهار الصغار؛ فهي‎ 
حَرَاجيَةٌ » وإ سقاها من الأنهار العِظّام ؛ فقد رُوِيَ عن محمد في هذا روايتان:‎ 
في رواية أبي سليمان: تكون حواجكة »وَيَجعَلهَا تابعة لليليؤ:‎ 


وفي رواية عنام عن محمّد: کون عَشْرِيّة ؛ لأن هذا مباح » فصار كماء 
الايا الم سنا لظ التقيد: 


والأصلٌ في هذا: أن العُْرَ والحَرَاج امان بالأرض النامية » ونماؤها بالماءء 
فلهذا ابر الماءٌ العشري والخَرَاجِيُ ؛ سواه ا الور NT SC‏ 


وور 


قوله : (وَمَنْ حا أزْضًا مَوَانَا ؛ فهي عند آي يوست معتبّرّة بحَيرِها » قن 


5-86 


کاٹ من حبر رض الْخَاٍِب - وْمَعنَاه: : بقزبه :ون راج ۽ عزن کان ین من حیز 
أزض الْعُفْرٍ ؛ هي عُشْرِيةٌ) » وهذه إلى الآخرٍ من مسائل القدوري 0# 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ .]۴١١‏ 


(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» .]٠١۸/۲[‏ 
(*) ينظر: «(مختصر القدُوري» [ص/ 75؟] . 


س 
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وَالِْضْرَة عِنْدَهُ نقلي ا الصّحَابَةِ ؛ لان [:5اذ] حير السّْءِ يُعْطِي لَه 
حْكُمَهُ كَفِنَاء الدارٍ يُعْطَى لَهُ حُكُمُ الدَّارِ حى يَجُورَ لِصَاحِبِهَا الانْتِمَاعَ به 
ہیک ی ن کی ل ا اا 

والغر ادن قوله [»/ادواد]: (وَمَنْ حًا أَزْضًا) المسلم » » فإن الدِمّيَ إذا أحيا 
أرضا موانًا کون حَرَاجِيّةَ على ما ذكَرْنا ِن رواية اشرح الطحاوئ) قبِلَ هذا . 

م ن أبا يوسف يَعَْبرٌ في إحياء ا وک فن كان الحيّرٌ 

حَرَاجِيا يَجعلّها حَرَاجِية » وإنْ كان عُشْري ؛ يَجعلها عر 

وكان القياسٌ على هذا: أن تَكونَ البصرةٌ عندّه ê‏ لكونها من > 
أرض الحَرّاجٍ وإِنْ أحياها المسلمون» إلا أن القياس ترِكَ بإجماع الصحابة على 
توظیف العشر عليها. ١‏ 

وقال محمّدٌ: إِنْ أحياها بعَيْنِ استتبطها أو بئرٍ حمَرّها أو بماءِ دِجْلَةَ والفُرَاتِ» 
أو الأنهار العِظَام التي لا يَمْلِكُها اد وه قري وا إذا أسياها واا 
وإن أحياها بماء الأنهار التي حمّرها الأعَاجِم » كتهر المَلِكِ”*)» وهر يَرْدَجِوْة(*؛ 


Cs 


:]۲۹۳ ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» لأسَبئِجَابِيُ [ف/‎ )١( 

)0( الكيّر: كَل مَكَان» َيل من الحَوّز بمعنئ الجمع » ومراد الفقهاء به بعض النواحي كالبيت من الدار 
مثلاً. ينظر: «المغرب» [ص177] . 

(؟) وفيه نظر ؛ لأن الحيز إنما يعتبر في الأرض المحياة والبصرة لم تكن محياة » وإنما فتحت عنوة» فقياس 
ما مضئ أن تكون خراجية » كما أشار إليه في «التبيين) [۲۷۲/۳] ٠‏ كذا في «البحر الرائق» [ه/5١1].‏ 

(:) تَهرُ المّلك: اسم نهر كبير يَأخُذ يِن نهر الفرات؛ ويصبٌ ره ه في دِجْلة . قيل: إن أول من حقره: 
سليمان بن داود ‏ 88 -. وقيل: حمّره الإسكندر. وقيل: الملك أنفورشاه» آخر ملوك التبط. 
ينظر: او ا » و«مراصد الاطلاع» للقطيعي .]١8٠7/7[‏ 

() هذا النهر بسب إلي تجرد تم بف الزّاي وكشر الجيم - بن شَهْريّار بن أَبَرَوَيْز ولقبّه: المّلك 
الأخير؛ لأنه آخر ملوك الفُرْس . ٠‏ وسيتّرجم له المؤلف قریبًا» عند قول صاحب «الهداية»: : الوَتَهْر 
يَرْدَجِرُّدا . وقد تغاقّل المؤلف وشُرّاح «الهداية» عن التعريف بهذا النهر ومكانه» وتعلقو! في= 
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صر اص I‏ و قن 0 0 6 3 
راا له تجوز أخذ عا كات ام العام فكان لباس في اصرق أن کون 


رالانا ن خير أزرض الْكَرَاج إلا أن الصّحَابَة وهر وَظَمُوا علي 
الْعَمْرٌ ؛ رك الْقَيَاس لإِجْمَاعِهِمْ 

آل لل يو ا لب ا 
فهي خرَاجية 


وجه قول أبي يوسق: أن را لنت الأرض» ألا تر إن إحياء 
ما قرب من [٤/۳۸۸ظ/م]‏ العامر لا يجوز ز لكونه في ج العامرٍ ؛ ولهذا ُعْطَى لفناءِ 
الدار حكم الدار في الانتفاع به لصاحبها » وَإِنْ لم يکن الفناء ملكا له » فلَمًّا كان 
كذلك ؛ وجب اعتبار الأرض المحْيَاة بالحَيّرٍ خر حَرَاجِيّا كان أو عشْريًا . 

ووج قول محمد أن النماءللأرض يخصل بالماء) فر العا وقدامز 
ريه ولأن الراج لا وشم على المسلم ابذاء كرحا لأن فيه مار ُو 
[1/ولماظ]ء فَيُعْتَرٌ الماءٌ؛ لأنه إذا رَرَع بالأنهار المملوكة ؛ صار ذلك دليلٌ التزام 
[۹۷/۷ظ/] الْحَرّاجٍ › کون الأرضُ حَرَاجِية 1 


= التعريف بصاحبه! وقد بِحَثْنا عنه في كب البلدان فلّمْ نهتدٍ إليه» وقبلنا لَمْ يظفر به المعلق 
على «الديارات» لأبي الفرج الأصبهاني [ص/ 917] . 
نعم: رأينا أبا الفرج الأصبهاني قد قال في «أدب العُرباء» [ص/ 4]: «خرجتٌ أنا وأبو الفتح 
أحمد بن إبراهيم بن علِيّ بن عيسئ نف ماضن إلى دير التعالب في يوم ون سنة خمس وخمسين 
وثلاث مثة للدُرّهة ومشاهدة اجتماع النصارّئ هناك ؛ والسّرْب على نهر يَرْدَجزد الذي يجري على 
باب هلا ا0 وذكر اة 
فاستفَّدنا مِن ذلك الخبر: أن نهر يَرْدَجِرْد كان بالقزب يِن دَيْر الفعالب » ودَيْدٌُ الفعالب هذا: هو دَبْرٌ 
مشهور ببغدادء بينه وبيّنها أقل من مِيلَيْن. وقد ذكر ياقوثُ الحمّويّ (في «معجم البلدان) 
[/۳۲۲]) وغيره: أن هذا ادير يمع في ُرَئ نهر عيسئ (وهو ابن علي بن عبد الله بن عباس ة) 
غرْبِيَ بغداد» فإمًا أنْ يكون هذا النهرٌ كان بطل عليه أيضًا: نھر رھد يكزا اانهر يَرُْدجِرُّدا: 
نهرًا صغيرًا كان يتشّعّب من نهر عيسئ . 
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وَقَال مُحَمَّد #: إِنْ أحْيَاهَا بطر حَفَرَهَا أو عَيْنٍ اسْتَخْرَجَهَا 


وَالفرَاتِ وَالأَنَْارِ الِْظامٍ التي لا يَمِكُهَا اح هي عَشْرِيةٌ» وَكَدَا إن أخيًا 
السَّمَاءِء وَإِنْ أَحْيَامًا بمَاء ْنَا الى احتتدها الأعاجم مكل تهر الي كر 
يَزدَجرد هي خراجية A‏ بد افر ااا رایت رکا ويا 
لاک ظيف الواح الداع ال ۾ گزها يكير في ذَلِكَ الْمَاء ؛ لأن 
السَّقَيَ يمَاءِ الْخَرَاجٍ دلا الْتَرَامِه . 
د لل سف غايةابیان وه — 

ا و 5 37 و 

قوله: (وَمَعنَاه: بقزبهًا) › أي : معنیٰ قول القدوري: (بحيزها بقزبها». 

قال في «ديوان الأدب): «الحيّرٌ: الناحية » وجِمْعٌه: أَخْيّارٌ » جُمعَ على لمْظِهِ : 
داشا من الواو)7". 

وقال في «المجمل»: «القياس: أخوَار»"'. 

وله (َالبِصرَة نة عفري بإجتاع الصَحابق) ٠‏ أي : عند أبي يوسم » هذا 
جوابٌ عما يَرِدُ عليه ِن السؤالٍ» وقد اندرّج بيائه فيما قُلْما آنمًا. 

قوله: (مئْلَ تهر الْمَلِكِء وَتَهْر يَرْمَجِرة) . 


نَهْدُ المّلك: قريبٌ من بغدادٌَ على طريتي الكوفة» والمراد ِن ¿ المَلك: كِسْرّئ 
ابي بن 2 وكان جميع لةه فعا وأربعين س وسبعة ةَ أشهر ؛ 


(1) يبنظر: «مختصر القدُوري» [ص/177]. 

(۲) ينظر: «ديوان الأدب» للفا رابي [ع/0.م]. 

)۳( ينظر: ((مجم| اللغة» لابن نارس [ص/وة؟]: 

)0( أَنُوسَرٌوَان: هرّ أشهر ملوك | زس وََحْسَئُهم سيرة وأخباراء وهو وران بن َا بن قيرُوزء في 
امه وُلِدَ التي لا كان ملكا جَلِيلًا ميا للرّعايّاء فح الْأَمْصَارٌ الْمَظِيمَةَ في الشزق وأطاعَته 
الْجلوك . ينظر: «اخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر البغدَاوِيٌ ]۲۸٠/۳[‏ . 

(5) قُبَادُ: على ورن عُرَاب . ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [ه/8//مادة: قبذ] . 


وو 


احرج ِي وَصَمَهُ عر ر عَلَى اَل الاد ِن كُلّ جريب يبلغ الْمَا: E‏ 
هاشم - وَهُوَ الصاع - وَدِرْمَمٌ ومن جريب اة اة ة دَرَاهِمَ ؛ ومن 
2 و - 0 وت 1 عير عن اس جاع أ يد 2 1 مده 
جريب الكزم المتصل » والنخيل المتصل: عَشرَة دَرَاهِمَ وَهذا هو المَنقول عن 
و ج ن د 
0 قاق 11 کف 2 2 6 سس و ٠.‏ 2 9 
وكشرّئ أَبْرَوَيْز'' من أولاده» وهو أبْرَوَيْرٌ بنْ هرْمُرَ بنِ كِسْرَئ آنوشڙوان » وقام على 
الملك ثمانيًا وثلاثين سَنة . 
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وأما زیرد فهو يزرد بن هراز بن كر لك وهو ابن حمس عشر 
سَنة» ثم لما قل ر سم في َالِ سعد بن أبي وقاص بِالْقَادِسِيّة ؛ هرّب يَرْدَجِرْدُ إلى 
و" لي لين ينكان کل سالك ركان ا رين شن 

ورأيتٌ في بعض كب التواريخ: أن يزرد بنّ سَهرَيَارَ بن أَبَرَويرٌ خر ملوك 
العَجمء ولم َل مهما ین أصحاب رسول الله ل إلى خُرَاَانَ» وإلى بلاد الوك 
وعاد فقتل بِمَرْوَ » وكان ذلك في سَنَةِ إحدئ وثلاثين » في خلافة عَثْمَانَ لل(" . 

قوله: (وَالْخَرَاجُ الذي وَصَعَهُُمَرُ َلّى هل السود من كَل جريب يِل 
المَاء: قفِيرٌ هَاشِيِيٌ - وَهُّوَ الضّاع - وَدِْهٌَ؛ وَنْ جرِيبٍ الرَطبَة: حَمْسَةُ داهم 
وَمِنْ جريب الْكَرْمِ الْمُمّصِلٍ » وَالنَخِيلٍ الْمَُصِل : عَشَرَةٌ د رَاهِمَ): وهذا لفظ القُدُورِيَ 


في «مخنضر 0 . 


)١(‏ أَبْرَوَيْرٌُ: بفنح الواو وكَسْرِهَاء وباؤه فارسيّة » ويقال: أَبْرَوَارُ» والأول أَشْهِرٌ . ينظر: «تاج العروس» 
للزّبيدي |۱۲/۸/مادة: NE‏ 

() ڪرو - بفشح أوله » وإسكان ثانيه » بعده واو : مدينة بفارس معروفة» ذات خيرات وثرْهة » وكانت 
مَقرّ الأكاسرة. ينظر: «معجم ما استعجم» للبكري ]٠١٠١/ ٤[‏ » واحدود العالم من المشرق إلى 
المغرب» [ص/8١1]:‏ 

(۲) ينظر عن مفتل يجرد في: «فتوح البلدان» للبكَاذري [ص/ ]6٠‏ » و«تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء عليهم الصلاة والسادم» لحمزة بن الحسن الأصفهاني [ص/ 88]» و«روضة أولي 
الألباب في معرفه ' التواريخ والأنساب» للبناكتي رض !نم 

) ينظرة امخعصر القشوري)»:[ض/1151]. 


٥١ 
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عر ۰ نة عك عمال بن تيف حى يسح سواد اورا وَجَملَ حذيقة 
مُمْرِهًا عَلَيْهِ» فَمَسَحَ فلع سسا وَكَلَائِينَ الف الف جريب » ا 
ب سس سل وین يي ا 
[۸/۷هو/د] اعلم: أن المَفِيرَ الواجبّ في الخراج مُطلقٌ عن قَيْدِ الهّاشم ٠۶‏ 
والحَجًاجي“ في أكثر نُس الفقه؛ ك«الكافي» للحاكم | /عمعرام] الشهيد"» 
و(الشامل») » و«اشرح الحاويمٌ)(؛) ؛ وااشروح الجامع الصغير» للفقيه أبي الليثِ ؛ 
وفخر الإسلام البردوي وغيرٍ ذلك . 
قال الوَلْوَالِجِيءُ فى «فتاواه)”*2: المَفيرٌ هو الْحَجَّاجِيٌ › وهو ثمانيةٌ أرطال» 
وهو صاع رسول الهم کیا وإنما نسب إلى الحَّجًاح ؛ لأنه أخرّجَهُ بعدّما فُقِدَ 
وأنه يَسَعٌ فيه ثمانية أرطال» وهي أربعة أمتاء" » وفي قول أبي يوسة :دة 
أرطالٍ وثلتٌ رِطل » وكذلك قال في «خلاصة الفتاوئ)20 . 
قَلْتٌ: هذا هو الصحيح ؛ لما ذکر في أَوْلٍ كتاب ب «الحَرّاج) من 
«الأصل» : فما كاذ ين أرضن لحرا عادر أو خامر مما الماة؛ ما بط 
للزرع ۽ فقي کل ريي وير ودره في کل سو ر ذلك صاحيه في الس مره 
أو مِرارًا» أو لم يرْرَعْهُ کله سواءٌ» وفيه کل سَنَةَ قَفِيرٌ ودرهمٌ في کل جريب 


)0( الْهَاشِمِيُ: هو صاع منسوب إلى هاشم يسع ستة عشر منا. وقد تقدم التعريف بذلك . 
(۲( لعجاي هو صاع منسوب إلى الْحَجّاجٍ بن يوسف الف ؛ لأنه هو الذي أخرجه وأظهره » وكان 
يَمُنّ به على أهل الْعرّاق ويقول: ألم أخرج لكم صاع عُمَرَ هله . ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 

)۳( ۹ «الكافي» للحاكم الشهيد [ق175] ٠‏ 

.]۲۹۳ ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيْجَابِيُ [ف/‎ )٤( 

(ه) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) .]۲٠٠۹/۱[‏ 

() أي: ١‏ الجا بن يوسفت الثقفِي ٠‏ 

(۷) الأمتاهُ: جمع جمْع: المَنٌّء وهو کیل معروف يکال به السّمْن وغيره» أو ِيزان مقداره: رطُلان :وقد تقلام 
التعريف بذلك . 

(۸) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ .]٤٠٥‏ 
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حمسي يس ب 2 ايية وب TREE‏ 
رع » والقفيز: : قفي الحَجَاج» وهو ربع اوي وهو يِل الصَّاع الذي كان 
عيبي أرطال)7) الم سا لق نسم في :والاصل44 ولأ 
لحَجَّاجَّ يمن على أهل العراقي صاع عمرّء وصَاعٌ عمرٌ هو صاع النبي لل 
اذ كل ام مر هر الجا الي مر شاع سول لد له كيف قر شت 
الكَرَاجَ بالصاع الهاشوِي ge‏ 


ولهذا قال أبو يوسف في كتاب ب «الخرّاج) - تصنيفه -: احَدَلنِي السَرِي عَنِ 
الشئية: 93 مر بن الْحَطَابٍ كَرَضَ على الگڙم: ا و ج 
وعلوع كل أرض يلها الما غلك أو لو تنل ۱ 3°[ درهما ومختو م290 
قال: عَامِك7؟2: هو الحَجَّاجِيٌ» وهو الصّاع)(*. إلى ها اا أبي يوسف في 
كتاب «الحَرّاج) . 

َعْلِمَّ: أن فيما ذكره صاحبٌ «الهداية» و«النافع»7 مُقيِّدَا بِالْهَاشمِيٌ نر . 

7 9 ۴ ° در عو 

والصّاع الهَاشِمِيٌ: اثنان وثلاثون رطلا » وقد مَرٌ بيان ذلك مُسْمَوفَى فی: باب 
صدقة الفطر. 

والمرادٌمن القَفيزِ الواجب: قَفِيرٌممايُررَع فيها. كذا ذكر في !شرح الطحاوي». 
)١(‏ أي: الحَجّاجٍ بن يوسف الثقفي. 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠  079/1[‏ 5ه /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۳) المختوم: هو الصاع بعيّنه ٠‏ كما سيفسره الشعبيٌ . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطْرّزِي 

.]١ :*/1١[ 
.4# أي: الشّعْبِي‎ )٤( 
.]47 ينظر: «الخَرّاج» لأبي يوسف [ص/‎ )0( 


(7) ينظر: «الفقه النافع» للسمرقندي .]417١/17[‏ 
(۷) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْبيْجَابِيٌ [ق/ ۲۹۳] . 
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سه ليق الاق اه 
وقال الإمامٌ ظهيرٌ الدين“: إنه كَفِيرٌ مِن حِنْطَةَ أو شَعِيرٍ . 
والمرادٌ من الدرهم: درهمٌ بِوَرْنِ سبعة » وبيان ذلك مَرّ في كتاب الزكاةٍ. 

1 [/دةظ/د] والأصل في توظيفب الخرّاج [:/:.ظام]: ما رُوِيَ عن عْمَرَ بن 
الخطاب: «أنه بَعَتَ حُذَيْمَةَ ابْنَّ الْيَمَانِ وعْقْمَانَ بْنَ حُتيْفيٍ إلى سَوَادٍ الكوفة› 
وم مهما أن عا عليه الكرَاح؛ فوضّعا على كل جريب ين المزارع قَِيا ودرهمًا» 
وعلئ کل جريب ين الرّطّابٍ 7" خمسة دراهمَ » وعلئ کل جَرِيبٍ من الكَرْمٍ عشرة 
دراهمَ» فلَمّا رجّعًا قال لهما: لعلكما حَمَّمَاها ما لا تُطِيقٌ ؟ فقال: بل حَمّلْناها ما 
تُطِيقٌ » ولو زذناها لأطاقّث)7". 

قال أبو يوس في كتاب «الخَرّاج): «وكان عُقْمَانُ عامل على مط الفرّات» 
وحُدَيْقة غلم ما وراء وجل فن خوخ وما سمت : 

قال فخرٌ الإسلام في «شرح الجامع الصغير»: «ؤإتما كان. هذا رما وظقة 
عُمَدُ» فصار حُكْمًا شرعيًا؛ لأنه كان بحضرة الصحابة ِن غير نكير» » كَعُلمَ: بهذا 
أن الحَرَاجَ يُوضَعمٌ بقَدْرٍ الطاقة» فيُعتَِرٌ ذلك فيما لم يَرِدْ فيه الأثرٌ؛ كالبْسْتانٍ مِن 


)١(‏ هو: : عل بن عبد العزيز بن عبد الرزاق أبو الحسن المرغيناني ‏ جد صَاحب ١‏ الخُلاصَّة) لِأَيّه 
َعم وَالِد قاضي خان» وصاحب: : (الفعاوئ الظهيرية» . وقد تقدمّت ترجميه . 

(۲( الَطَابُ: : هو لقنا وَالبطّيخ والبَاؤِنْجَان وما يَجْرِي مَجْرَاه ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك . 

(۳) أخرجه أبو يوسف في: «الخراج» [ص/ ٠٤٦‏ 417]. من طرّق عن عَمّر بن الخطاب و به نحوه. 
وأصلّه في البخاري في كناب فضائل الصحابة/ باب قضة البيعة والاتفاق علئ عثمان بن عفان 
[رقم/ 41 ] ؛ عن عَمّر بن الخطاب لله مختصرا. 

(؛) جَؤْتَى: - بفئح أوله وإسكان ثانيه وبالخاء المعجمة -: بالعراق» ولَمْ يكن بالعراق عند الرس 
مدينة تعدل مدينة جَوْحََنء. وكان خراجها ثمانين ألف ألف ديئار. ينظر: «الروض المعطار» 
للحميري [ص/ ]18١‏ » وامعجم ما استعجم» للبكري [01/7 5] . 

(5) ينظر: «الكَرّاجٍ» لأبي يوسف [ص/ 48]. 


غ56 چ كتاب السَيّر چ 


ا _ چك غاية‌البیان کې 
أرض الحَرّاج » وكذلك أرض الزَعْمَرانِ . 


وقالوا: اسان كل أرض يَحُوطُها حائظٌ » وفيها نخيلٌ وا 
وبيان قَدْرِ الجَريبٍ وحَرَاجُ المقاسمّة سمّة مَرّ في باب زكاةٍ الزرُوع والثمارء ويُنْظرٌ 


ze‏ ر . َة وے م ٤‏ کر 
> معي 
اليَمَانِء وإنما قيل: حذيفة ETA GS‏ 


قال ابن سعد يه حَدَيفَةَ بن الان الخ » حليف بني عبدٍ الْأَشَْهَلٍ پکترر: 
ااا لقره مك اکر بار الان سر سك ی وقد جاءه نعي 
عثْمّانَ)2'7. كذا قال اد بن شاه 


وقال [0/ةدواد] لقي في «کتابه) عن الحسن أت قال «كان ديق دخ صن 


بني عبس » ف رول الله ا › فقال: (إِنْ د 4 شِعْتَ كُنْتَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ون 
شِدْتَ كُنْتَ مِنَ الْأَنَصَارِ) قَالَ مِنَ الْأَنْصَارِ» قال: نت ي ضار A FT‏ 


عَقِبٌ ِن الأنصار ؛ ولم يُدْرِكُ الجمل” » وكان الجَملُ لعشر ليالٍ خلَوْنَ مِن 
جُمادئ الأول سند سب وثلاثين ا 


وعُفْمَان بن حُنَيْفِ: من أكابر الصحابة أيضّاء وهو أخو عَلِيَ بن أبي طالب 


(۱) حُسَيْل: تصغير حِسْل . ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [0/1//7؟] . 

(۲) ينظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد [4/٠58:5786؟7].‏ 

(r)‏ علّقه ابن قنيبة في «المعارف» [ص/ ]7١7*‏ عن أشعث (وهو ابن عبد المَلك» مولى حُمْران) عن 
الخسن البصري به مرسلا. 

)٤(‏ أي: وقعة الجمل. 

(5) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ض/ ۲٠٣۳‏ ] . 


ا 


(00 
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وَوَضَعَ عَلَى ذَلِك ما فلا وكَانَ ذَلِكَ يمَحْصَرٍ من الصّحَابَة : ود مِنْ عَيْرِ تكير » 
وَكَانَ إِجْمَاعا مِنْهُمْ ؛ وَلِآَنَ المُؤْنَ متقَاوئَةٌ َالْكَِمُ اها مَؤْتَة » وَالْمَرَارِعْ كيدها 
مَؤْئهَ » وَالرَطابُ بَيْنَّهُمَاء وَالْوَظِمَةُ تاوت بِتَقَاوتِهَاء فَجَعَلَ الْوَاجِبَ في الْكَرْم 
أَعْلَامًا » وَفي الزَرْع أَدَْاهَا » وَفِي الرطبة أَوسَطَهَا . 1 
ل و م ود و او صح 
الذي اى رسول الله ل بيه وبينَ عَلِي » مات في خلافة مُعَاوِيَةٍ وله عَقِبٌ » وقد 


هد أَحُدَا والمشاهد. كذا ذكره ابن شَاهِينَ في كتاب «المعجم». 

قوله:(حَتّی مَسَح)» بمعنی: کی ر مُْسَحَ» آي : يَذْرَعَ . 

0 ا ا E‏ 9-0 ع 

قوله: (وَوَضَعَ عَلى ذَلِكَ مَا قلنَا) [0/4:+وام] » هكذا أثبتَ في النسّخ » وكأنه 
ديج وس ا سام يي فو 
20 . مس 5 م -0ظ ب 57 - 

وال طبه | للق عات ما es‏ ناي an‏ 

والجَريبٌ: أرضٌ طُولها ستُون ذراعًا» وعَرْضُها ستُون ذراعاء رع الملل 
كسْرّئ تزِيدٌ هي على ذراع العامّة بقنِضةٍ » وهي ست قبِضَاتٍ » وذراع المَلِكِ: سبع 
ات داق #العقرب(. 

KE 5‏ ا 0 اع لاهنت ا TRENT‏ ع 

قوله: (وَلِأَنْ الْمُوّنَ مَمَاوئَة) هي جَمْعٌ مُؤنة» يعني: أن تَمَاوتَ المُوَّنِ له أنه 
في تفاوّتٍ الواجبء ألا ری أن الواجب فيما سُقَيَ ْح م ِن الأرض العُشْرِيّة: 


(0) القَضبُ: كل فجرة: طالّث ويُسِطْث أغضّائها ؛ أو هو الشجرٌ الطب يُقْطَّع مر بعد أخرى . وقال 
العامة الشيحٌ نضر الهُوريني: «القَضْبٌ: هو المُسمّى في مصر بالبزسِيم الحِجَازِيَ». ينظر 
حاشية: اتاج العروس» للرَّبيدي [5/7؟/مادة: رطب] » و«المعجم الوسيط» [۳۹۹/۲] . 

(؟) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ضص/ 87] : 

© ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب» لزي 1151/11 : 

(؛) السَيِحُ ‏ بفتح السين وإسكان الياء-؛ الماء الجاري على وجه الأرض . ينظر: «الصحاح في اللغة»- 


۳ 


«وألا سي يي ا 


00 gear Tr قَالَ:‎ 


عَلَيَْا بحسب الطاقّة ةي ف ظِيف عُمَرَ وله » وَقَدٍ اعتبرٌ الطاقَةٌ في 
ساب جو عياب ع ا و 
هو العشة وها سق بخرب ۲ أ دال ؛ أو ا تست الك 

فلمًا [/.«ط] تت هذا قلءًا: لَمَّا كان مُْنَة الكَْم 56 وريعة [0/»ظام] 
اک كا وای ب اع ومو حشر رام وغ لال يل معز مئان 
قل لمُؤْئة» ومُؤتة الع أثقل : » فَجْعِلَ الواجبٌ فيه أدتى » وهو قَفِيرٌ ودره » وهذا 
لأن الزَيْعَ بحت يَحْتَاجَ فيه إلى الراب وإلقاء البدُور والحَصَّادِ والدياس( و 
الك كل كوه وک الطاب 22 ب لأنه لا يُختاج إلى إلقاء البَذْرٍ كل عام» 
ولا ذرية فيها أصلاء وتدومٌ أعوامًا» لكن ليس كدوام الكَرْمِ » فكان الواجبٌ 
فيما بينَّ الأمرَيْنِ » وهو خمسة دراهم. 
قوله : (قَالَ: وَمَا سوّى ۾ ذلك من الْأَضْئَافٍ ؛ كَالزَ عْمَرَانِ وَالْبْسْكَانِ : ويره 
ضَعٌ عَلَيْهَا بحسب الطاة) » أي: قال القَدُورِيٌ في «(مختصره)")» يعني : ماسو ۰ 


يوضہ 


= لري [00/1/مادة: سيخ] #و«تحرير ألقاظ السبيهة للنروي [ض/115]. 

)١(‏ العَرْبُ: ادلو العَظيم . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(؟) الذَالِيةٌ: هي الدُولَابُ التي يُسْتَقَى عليها. وقد تقدم التعريف بذلك . 

(۳) السّانية: هي النَّاقةٌ التي يمى عليها. وجِمْعُها: السََّانِي . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير 4١5/1[‏ /مادة: سنا] . 

۰]۷۸۳ الكِرَّابٌ: مَجارِي الماء في الوادي» واحدثها: كَرْبّة . ينظر: : المجمل اللغة» لابن فارس [ص/‎ )٤( 

(ه). الدماش: : هو استخراج لحب ين السثبل» وأضل: من الدؤس » وهو الوطء بلجل . يقال: داسّه 
برجله يَدُوسه دَوْسًا ودِيّاسًا ودِيّاسّة. وهو دَوْسُ الغلة بالدوابٌ ؛ لعج من قشرها ويها ينظر: «الشافي 
في شرح مسند الشافعي) لابن الأثير ]١6٠١/4[‏ » و«النظم المستعذب» لابن بطال [51/7]: 

(5) التَذْرِيَةٌُ: مصدر ذَرَوْتُ الجِنْطة بِالمِذْرَاةٍ أَذْرُوها ذَرْوًَا ؛ أي: نها ن التراب ‏ ينظر: «تهذيب اللغة) 
للأزهري :]8/١5[‏ 

(۷) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ]۲۳٠‏ . 


oV 
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ذَلِكَ ‏ فتَعمَبرُهَا فِيمَا لا تَوْظِيفٌ فيه. 

اّوا: وَنهَاَةُ الَأ أن يبل الَْاحبَ يِضْفٌ الكارج لا لا يراد عَلَيْهِ ؛ لن 
ليق عباصا ا 5ن أن نيع اللاي ا 
أَرْضٍ حوطها حاط ويها تَخِيلٌ مُتَفَرَة د وَأَضْجَادٌ؛ وَفِي ينا وَظهُوا من 
الَرَاِم في الأرَاضِي كلها َر كَذَلِكَ؛ لان التَقَدِيرَ 1 1 ِقَدْرِ 
لفالزول ا 


جَرِيبٍ الرَرْع وجَرِيبٍ الرَّطْبَةٍ وجَرِيب الكَرْم يُوضَعٌ الحَرَاجَ فيه بحسب الطاقة . 

ففي أرض النخيل المُلْتَفَةِ: يُجْعَلُ عليها الخَرَاجُ بقَدْرٍ ما تُطِيقٌ » ولا يُرَادُ على 
جَرِيبٍ الكزْم . 

وفي جَرِيبٍ الزغفران: : بهد ما تِيقُ أيضًا ينظ إلى عليه ؛ فان بلكَتْ غل 
الع يُؤْحَدُ قَذْرُ حراج الرَزع» وإ بلعث عله الرَطْبَة لل مس وق 2 
في باب زكاة الزروع » وإنما أعْرَتٍ الطاقةٌ ؛ لأن الأكر لق بها 

قال فخر الإسلام البرْدوي : وإنما يَتَنَاهى الاه زاي ست امارج [4/وعظام] 
لا د راد عليه ؛ ألا ا تررى أنه قال في كتاب «العٌشْرٍ والَرَاج)! "وال الك 
في أرض لم رخ يِن الغلة إلا كَدْرَ كيرَيْن ودرهمين» وهي جَرِيبٌ -: إن 


3 


خْرّاجها [/. د/د] یر ودرهمٌ). وهذا لأا ما ظفرنا بهم وَسعَنا أن نسترقهم . 
ونأخد أموالهُم ؛ ٠‏ فإذا متا عليهم وقاطعناهم بنضفب الحْرَاحٍ؛ كان الصيف هو 
الإنصاف بعَينه » حي كان الصف لنا والتّصف لهم . 


قوله : (قال: فَإِنْ كَانَ لَمْ نْطِقْ مَا وْضِعَّ عَلَيَْا نَقَصَهُمُ الإِمَامُ). أي: قال 


6 يعنى: من كتاب: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠/1[‏ 04 ؛ 047 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


چ كتاب الشَّيّر چ 


0۸ 


ليع جاور الماع » آلا تر ّى قزل عكر ن : لعََكُمَا حََاما الأوْضَ 
ا لا تظيق» فقَالا : بل حَمَلْنَاهَا مَا تُطِيقٌ ) وَلَوْ زِدْنا لَأَطَاقََت : قعل 
جَوَازِ التقَصَانِ 
17171 1ل وچ غايةالبیان جه 
القدورئ في ((مختصره)' . 


وفي بعض النْسَخ: 5-7 بات لنظ: «كان2296 وَلَيْنْ م4205 فهو زائدٌ» ك: 
ROA‏ 
قوله/* 


قال في اشرح الطّحاويً : : (أجمعوا على أنها إذا كانت لا تَطِيقٌ قَلْ رَ خرّاجها 
الموضوع ٤‏ تُقِصٌ وأجذ منها قَدْرٌ ما تُطِيقٌ ؛ وذلك لأن المعتيرٌ هو الطاقةٌ بالأثر»(“. 
وبا قا قال فى «(خلاصة الفتاوى) بقوله: «فإن كانت ارم لا تَطيقٌ أن 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ .]۲۳٣‏ 

(۲( وهذا هو المثّْت في نسخة الأرْزَّكانِيٌ م من «الهداية» [١/ق۸١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] » وكذا في نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/ ١٠٠/آ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . ومثله في نسخة القاسوِي [3/ ١١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - 
تركيا] . وكذا في نسخة ابن الفصيح من «الهداية) ١١63/١1‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أقندي 
- تركيا] . وأشار ابن الفصيح بالحاشية إلى أنه وقّع في نسخة أخرئ زيادة: «كان». 

(۳) وهو المثبّت في النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية» [۱/ق٠۲۲/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي - تركيا] » وكذا في نسخة الشْهْرَكَنْدِيَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية) 
[ق/ ١14١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . 

)٤(‏ هو المتتبّى» وهذا صَدّْرٌ بِيْتِ له في جملة قصيدة عيْنيّة » وعَجُرٌ البيت: 

وسم الأقاعي عدب كسا اتجع 
ينظر: «ديوان المتنبي» [ص/ ]"١‏ . 
ومُراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على كون: «كان» وقعثٌ زائدة في بِيْت المتئبّي . 
(ه) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبتِجَابِيُ [ق/ ۲۹۳] . 


کک سے سه ج هس ے1 ن سم 2ھ کک مہ س 
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ESE ITT OR a GE EFSER TC TEP 
۶ يَكُونَ الكَرّاجُ خمسة دراه ؛ بأنْ كان الخارج لا يَبْلْعُ عَشْرَ داهم ؛ جوز أن يشقن‎ 
حتئ يَصِيرٌ الخَرّاجَ مِثْلَ نضفب الخارج)'.‎ 

ما إذا كانت تُطِيقٌ ذلك وزيادة: فقال الوَلْوَالِجٌِ فى «فتاواه»: «أجمَعُوا أن 
لزيادة على وظيفة عمرّ به في سَوَادٍ العراقي» وفي بلدةٍ وَظَفٌ الإمامٌ عليها 
اعراج ؛ لا جور » فأمًا في بلدة أراد الأماء أن يها بالتوظيب» قال أبو يوسيقٌ: 
لا يزيد » وقال محمدٌ: يَزِيدٌ » وعن أبي حَدِيفَة: مِغْلَ قول أبي يوسق». 

ووجه قول محمّد ل : : أن التقصانّ عند قل اريم جائرٌ» ييي أن تَجُورَ 
زيادة التوظيفب عند زيادة الرَيْع. 

ووجه قول أبي يوسف: أن عَمرَ وة لَمْ يَزِدْ في التوظيف » فلو جاز [/١٠٠ظاد]‏ 
لزاد» وألا ری إلى قولٍ حُذَيْمَةَ وعْثْمَانَ بن حتَيْفيٍ: «وَلَوْ زذنا لأطاقث)20©. 

وقال في «المختلت؟ في خلاف ا يوسف مح امحمّار: «لا د ىا الزيادة 
على الخَرَاجٍ الموظفب بتوظيفب الإمام وإن أطاقت الأرضرة» :وقال. سةد 
0000 وهِذا کرد دعوءئة الإجماع من مُدَعِيهِ. 

وقال َس الأئمّةَ في ااشرح الجامع الصغير): «فإِن كانت مل الزيادة 
على هذه [0/١/و]‏ الوظيفة ؛ أي: وظيفة عمر عمّرٌ لم یَجز [٤/۳۹۱و/م]‏ الزيادة في قولٍ أبي 
بوس » وعلئ قول محم جور الزيادةٌ؛ لأن الكرَاجَ بحسب الي » ولهذا الف 
في أرض الكَرْمٍ وَالرَّطبَةَ) : إلى هنا لظ شمس الأئمةٍ. 
)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق١۸] ٠.‏ 


(؟) ينظر: «الفتارّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [7/1١؟].‏ 


(۳) مضئ تخريجه ٠‏ 
(4) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]1١71/6/9[‏ 


ووو ق 


و الريَادَةَ عِنْدَ زياد الريع جوز فنا محمد له ؛ اعتبارًا بالممصَانٍ؛ 
وَعِنْدَ أي رشق ا یوان یر چا کو رڈ چچ ار الطاقّة. 


قب على ارسي الخ افم ار اق ا عن عَنْهَا ٠‏ أذ اضطَل 
الزَّرْعَ اة ؛ قا خَرَاجَ عَلَيْه؛ ؛ لله قات التّمَكنُ مِنّ الرَرَاعَة وَهُوَالنَّمَاُ الَُدِيري 
سقس تت و س 
قوله: (عِنْدَ ريده ة الرَْعِ)» والرَيعٌ في اللغة: التماء والزيادة » وأزاد به هنا: 


عند زيادة عله . 


قوله : : (ِن َلبَ على أَرْض الَْرَاجٍ الْمَاُء أو الْقَطمَ لاء عَْهَاء أو اصْطَلَمَ 
الرَرْعَ آل لد حَراجَ عليْو)؛ هذا لظ القُدُورِيَ في «مختصره»» وهذا لأن 
الكَرَاجَ متعلّقٌ بنماء حقيقر؟ أو تقديري؛ بأنْ يَكُونَ متمَكنًا ِن الزراعة» وهنا لما 
غلب الماءٌ على الأرض بحيتٌ لَمْ تب صالحة للزراعةء أو كانت تزَّة("2 لم يُوجَدٍ 
النماء القديرية» فلا جت اكرام . 


سے 


وكذا إذا زرّعها ثم أصاب الزَّرْعَ آفة مِن الحرّ أو البَرْدٍ أو نحو ذلك» 
فاصَطَلَمْه» فلا حَوَاجَ أيضّاء وهذا لأن النماء التقديري يم مقام النماء الحقيقي 
عند عدم النماء سقيقة » فلم جد النماء حقيقة بطل اعتبارٌ النماء التقديري ‏ وتعلوٌ 
ال يلاد الحقيقيٌ ؛ لأن ذلك شل وع ال٤‏ فبطل الحَرَاجُ ج بهلاك 
الخارج ؛ ولم لاء خاي لحر ر 
الزراعة ؛ حيتُ يَكُونُ حاجنا في ذم ؛ لتعلي الكَرَاج بالنماء التقديري حينئذ 
ES‏ دعق و كدر جك كرارق مله E ELD‏ 
لَمْ مَك من الانتفاع بأنْ ضيه عَاصِبٌ أو نحوٌ ذلك لا يجب الأجد 


.]7١ ينظر: المختصر القُدُوري» [ص/‎ )١( 
:]911/7[ أرضر ترّة: ذاث تَر » والبّرٌ: ما يخلب مِن الأرض من الماء. ينظر: «المعجم الوسيط»‎ (00 
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منرم الع وفِيمًا إ ِذَا اصْطَلَمَ الرّرْعَ آذ 

بض الْحَوْلٍ » وَكَوْثهُ نايا في جَمِيع الْحَوْلٍ 05 عي كَاة أو دار 
لعفم على يكيف ند شور الخارج . 
صصص 

وذكر أبو الليثِ سؤالا وجوابًا في (شرح الجامع الصغير»» فقال: 

فن قيلَ: لو استاجر رج أرضًا [1/9.٠راد]‏ يرْرَعُهاء فاصطَلَمْتِ الرَّرْعَ آفة ؛ 
فإنه يجب عليه الأجْرٌ. 

قيل له: الأجد يحب إلى وَفْتٍ هلالك ارزع » ولا يِب عليه بعد ذلك : وليس 
الأ مزل كراج لان الاج وفع على شنار الحا لقا لي ارق 
للزراعة » فإذا لم حرج شيئًا جاز إسقاطه» والأجرٌ لَه يُوضَعْ على مقدارٍ الخارج : 
فجاز إيجابّه وإِنْ لم تُخْرِجْ». 

قال الوَلْوَالِجيُ: «وحَرَاجُ ُ الوظيفة والمقاسمَةٍ لا شط بهلاك الخارج بعد 
الحصاد ؛ لأنه واجبٌ في الم بسببٍ الخارج» وقبل الحصاد ينمط ا 
واجب في ]£ 4ظ م[ الذمة » بخلاف ی الزكاة لأنها ails‏ في المال 5 في الذَكّة 


خَرّاجِيَّة » داي الإمام إلى مَن يقد 7 لين زراعته › 04 منه الكَرَاج: يق 
الفضلّ إلى رب الأرض بعد حِصّةٍ الزَّارِعٍ» وكذلك النخيل ؛ لأن الكَرّاجّ منفعة 
عامّة المسلمين» وفي انكساره ضرَّرٌ عامّة المسلمين» فجاز دَق ضرر عامَةَ 
المسلمين بإجارة أزْضه» أو يَدْفَعُها مُزارعة » فإِنْ لَمْ يجدْ مُستأجرًا أو مُرَارِعاء باعها 
زد يَعَدِرٌ على حَرَاجها)7١2.‏ 

يقال : اضْطلّم الرَّرْعَ آفة» أي: استأصلئه . 


)١(‏ ينظر: (الفتاوّئ الْوَلْوَالجِيّة) [1/لا١‏ ؟]. 


قَالُوا: من انْتَقِلَ | إّى أَحَسٌ الأمْرَبْنِ مِنْ عير عُذْرٍ ؛ كَعَلَيِْ الكَرَاجُ م الأغلى ؛ 
أنه هو الذي ر صَيّمَ الزيَادةَ وَهَذَا يعرف ولا بُقْتَى بو كياد تجو الظلَمَةُ عَلَى 


15 1 ل 7 ¢ E‏ کک ا 8 ر ا ا 
قوله: (وَإِنْ عَطَلَهًا صَاحِبُهَا ؛ فَمَليْهِ الخَرَاحُ) » وهذا أيضًا لفظ القذورِي› 
وبيائه اندّرج فيما قلنا. 


قوله: (قَالُوا: م بي الل إلى اخس الأَمْرَيْنِ من غَيْرٍ عُذَرِ؛ كَمَلَيْهِ الخَرَاجُ 
الأغلّى), أ ي: قال اا في ااشروح الجامع الصغير). 

قال الصدرٌ الشهيدٌ في «شرح الجامع الصغير): : ااوعن ن أصحاينا فيمَن له أرض 
الزعفران فزرّع فيها الحبوبً » وترّك الزعفران [1/0. .اظطاد] من غير عذرٍ بك 

ولحي ا نار کالدی حال ارک داقن 

انتقل إلى أ- خسٌ الأمرين [۷۱د] ِن غير عُذْرٍ ؛ بان کان كرما مكلا فقَلّعها » وزع 
فيها الحبوب ؛ يُؤْحَدٌ منه حَرَاجُ الكَرْم ؛ لأنه هو الذي صَبَعَ الزيادة» وهذا مما يُعْرَفُ 
ولا بى به حتئ لا َطْمَحَ الظلَمَةٌ في أموالٍ الناس». 

قال الوَلوَالِجِيُ في «فتاواه»: «ولو غرّس جريا مِن أرْضه كَرْما فلّمْ يُطْعِمْ 
ديق كان عليه كل سه كفي وخزهة؛ لأن وظيفة هذه الأرض قبل الغزس فير 
ودرهم في کل جَرِيبٍ» فيب كذلك ما لم بود منه حََاجُ الكرْمٍء ون درك 
خارجا لم فيميُه عشرين ن درهما قصاعدًا ؛ جد مه عشرة داعي لأنه سار كرما 


(1) يتظر «مختضر القدُوري» [ضص/:+977]. 
(۲) ينظر: ااشرح الجامع الصغيرا للصدر الشهيد [أص/ .]54١‏ 


1 


2-7 
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وَمَنْأَسْلَمَمِنْ آهل الْكَوَاج ؛ أَخدَ خد مه الْكَرَاجُ عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنّ فيه مَحْتّى 
اموه يعبر مُؤْنةَ في حَالَة الْبَقاء» كَأمكنَ ماه عَلَى الْمُسْلِم . 

ور أن يَشْدَرِيّ a r IE PN‏ 
لما ُلنَا وَقَدْ صَحَّ أن الصحَا شترا أَرَاضِيَ كراج وَكَانُوا يُودُونَ 
ا و یی سيك 
ضور وجنر 

قوله: (وَمَنْ أَسْلَّم مِنْ أهل الْكَرَاج ؛ أذ مِنْهُ اْخَرَاج عَلَى حَالِهِ) » وهذا لفظ 

اعلم: أن الأرضَ الا بق على حالها حَرَاجِيّة بعد إسلام صاحبهاء 
ولا عير إلى العشر؛ ؛ لأن لل فر السَّوَادٍ الخَرّاجَ : ثم أسلَحُوا ھی فة 
راج كما كان» ولأنَ الحرَاجّ فيه معنى امون والُُوة بء لثمن توظيقُه على 
المسلم ابتداء لمعنئ العْقَوبَة» وأمكنّ ذلك بقاء لمعنئ المُؤْنَةِ ؛ لأن المسلم أهل 
لالتزام المَؤْنَه . 

قوله: (ۇتخوز أن [4/؟1*وا/م] نشتر 257 ري المُسْلمُ اة ١‏ ٠وإد]‏ الْخَرَاجٍ مِنَ 
الب وبوحد مه الْكرَاجُ) ‏ وهذا لق القدُورِيَ نا 

قال لحاس الشهيدٌ في «الكافي»: «ولا يكره للمسلم أداءٌ حراج 0 
ولا شراءٌ أرض آهل الذكة »:وإنما جاز شراء الأرض الْخَرَّاجِيَّةَ من الذِمّىٌ 
لأنها ملك له كسائر أملاكه» فلو اذ مو مد اا م ل 
)١(‏ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّةة .]۲٠۷/۲[‏ 
(۲) ينظر: (مختصر القُدُوري» [ض/15]. 


(6) ينظر: «مختصر القٌدُوري» [ضص/ ۲۴۹] : 
(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [قv].‏ 


۽ يبال السیر © 


حَرَاجَهًا کن عن + جَوَارِ ز الشرَاءء وآغذ الْكَرَاجٍ : وَأَدَائِهِ لِلْمُسْلِمٍ عَنْ غَيْر 

كَرَاِيَة» ولا عُفْرَ في الْكَارج يِن أَْض الَْرَاج . 

لل اه .ااا 2g‏ غاية‌البیان که يمسي 

eg fe. o 5 EN )۱( 8 و‎ ١ 
واما وجوب الخرّاج [على] المسلم: فلآن فيه معنئ المؤنة › فاعتبر مؤنة‎ 
في حالة البقاء» وهو معنئ قوله: (لِمَا قُلنَا)» ولأن المسلمَ أهلٌ لإلزام العمَوبة عليه‎ 

إذا لاه حيسي E‏ و 8 وساب 2 ج 

يت عن السام بالؤايه مالا جوت عليه دات كما ذا كل بجي ل 

وهنا لما اشتراها من الذمئ ؛ صار ذلك دليلٌ الالتزام» وقد رُوي: : «أن جماعة من 

الصحابة اشتروا بالكوفة أرضن الكَرَاج » فآدُوا خراجَها"»'فصار ذلك دلي على 

جواز الشراء مِن غير كراهة » وعلئ لزوم الخَرَاج على المسلم . 
قوله: (قڌل على جَوَاز الشرّاءء وال الخَرَاح : وَأَدَائه لِلْمْسْلِمٍ) ؛ فلو قال 

صَاحتٌ «الهداية): «مِن المسلم» كان از ؛ فافهم . 

٤ 9 AN a‏ ف ج : 75 2 داه 
قوله: (وَلَا عُشْرَ في الْكَارجٍ من ] أَرْضٍ الَْرَاج)» وهذا لفظ القدورِي في 

(امختصره)"'. 
وعند الشَافعيٌ: ب يجب فيها العَشْرٌ والحَرَاح0). 
له: أن ار والكراج حقان مختلفان وجبًا [0/١١٠ظاد]‏ بسببَيْن مختلميْن في 

)1( ما بين المعقوفتين: زيادة من: نا » وام » ولغ » ولار». 

6 قال ابن أبي العز: «لمْ يثْبت» وإنما ذكر بعضْ المؤرّخين: أن ابن مسعود والحسين بن علي كانت 
لهم أرَصْون بالسَّوَاد يُوَدُون خراجها). ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز 
[77/4]. ولانصب الراية» للزيلعي [1/7 4 ] . 

(۳) ينظر: امختضر القَدُوري» [ص/ 77]. 


(4) ينظر: «الحاوي الكبير) ابي الحسن الماوردي .[o/]‏ ينظر: «(روضة الطالبين» للنووي 
[54/1؟] » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [7//ا5] . 
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3 و 5 14- 5 ك2‎ ٤ E 
وَقال الشافعي: يَجْمَعْ بيتَهُمَا لِأنْهُمَا حَقَانِ مُحْتَلِمَانِ وَجَبَا في مَحَليْنِ‎ 
من مُخْتَلمَين ا تايان » وَتَا: 17 لا ت و شو وَخَرَاجٌ چ‎ 
أَرْضٍ شل ولان أعَدَا من أي ة الْعَذل الور ر لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا كى‎ 
جاع و الچ بدت في از بحت چ وکر الغ‎ 
سے‎ 

ناف و ا ب ت جا حميما. 

ما اختلاف الحقَيْن: فظاهر ؛ لأن الكَرَاجَ قَفِيرٌ ودرهمٌ» أو دراهمٌ موظفةٌ بلا 
فيز » والعَشْرٌ أحدٌ الأجزاء العشرة مِن الخارج . 

وأمّا اختلاف السببيْن: فلأن العُمْرَ يَجِبُ بسبب الخارج تحقيقاء وَالحَرَاجُ 
به وبالخارج تقديرًا. : 

2 7 ً 2 7 3 2 

وأا اختلاف المحَلين: فإن محل العشْرٍ الخارخ » ومحل الخَرّاجٍ الذَمَّةٌ 

ولنا: ما روئ أبو حَنِيقَةَ عن حمَّادٍ عن إبراهيمَ عن علقمة عَن الَبِيّ كله أنه 
قال: «لا يَجْتَمعٌ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ ني أرض وَاحِدَةِ)(22 ولأن سَوَادَ العراق م 
e]‏ الوعظام] ووّضع عليه الخَرَاجّ» ولم ْمَل عن أحل نب لذن عكر من أئمَةَ العد 
وّلاة الجَؤْرٍ الجمْع بيتهماء فن جِمَعَ خالف الإجماع TT‏ 
واحدٌ ‏ وهو الأرضٌ النامية - بدليل إضافة العُشْرٍ والحَرَّاج إليهاء والإضافةٌ دليل 

(۱) أخرجه: ابن عدي في «الكامل) ]١54/1/[‏ » ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبرئ» ›]۱۴۲/٤[‏ 
والخطيت البغدادي في اتاريح بغداد) ]13/۷4[ ومن طريقه ابن الجوزي سق التحقيق ] 
[۳۹/۲] » من طريق يحُيى بن عنيسة» قال: حَدَكنا ا بو حَنِيَةَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ راهيم عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ 

عبد الله بن مسعود يله مرفوعا بلفظ : : ١لا‏ يَجْتَمِعُ عَلَى الْمْسْلِم َرَج وَعُْمْرًا . 
الوا و الو e‏ 
من قول إبراهيم... وجاء يح بن عنبسة فرواه عن أبي حنيفة » فأوصله إلى النبي بيا وأبطّلَ فيه» . 


وقال البيهقي: ERE‏ سو رد ب ٠‏ ينظر: اانصب 
الراية» للزيلعي ]٤٤۲/۳[‏ › و«المجروحين» لابن حبان ]١14/7[‏ . 


4.55 © كتاب الشيّر © 
2 ا آذ ٤ E Te i SESE RE E‏ 
في أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلهًا طوْعَاء وَالْوَصْمَانِ لا يَجْتَمِعَانِ في اض وَاحِدِ» وَسَبَبّ 


الْحَميْنِوَاحِدوَهُوَ الأَْضٌ الا كبر في ي عفر تَحْقِيتًا » وَفِي الاج 
تَقْدِيرَا» وَلِهَذَا يُصَافَانِ إلى الأرْضء وَعَلَى هَذَا الخلاف الرَّكَاةٌ مَعَ أَحَدِهِمًا. 

“ة710كلتكتك»كتككككتت 000 0 
الس على ما مر يانه في شزح الأصول» فلا كان السببٌ واحدا ؛ كان المُسَبّبٌ 


أحَدَهَما ين غير ر جنع بِيهُما ؛ كالدية ي والقصّاص › ولأن الأرض إذا هيحت عَنوة 
وقهرًا يَحبٌ [0/1/.] فيها الَرَّاج» وأثرٌ القهر الكَرْهُء وإذا أسلم ڪيا اهلها 
ر جك الت برطو ر ساود بد کے و والحَرّاح . 

قال الإمام الاجا في شرح الصّحاويٌ): «وكذلك الاجر والضمان لا 
يَجْتَمِعَانِ عندّناء والحَدٌ والعْفْرٌ لا يَجْتَمِعَانِء وَالجَلْدٌ والنفْي لا يَجْتَمِعَانِء وكذلك 
الرَّجْمُّ مع الجلْدٍ» وزكاةٌ [:6.٠راد]‏ التجارة مع صدقة الفِطر» كل ذلك لا يَجْتَمِعَان . 

وعنده: يَجْتَمِعَانِ إلا الجلدَ والرَّجْمَ فإن فيهما اتفاقا». 

قوله: (وَهُوَ الأَرْضصُ النَاميةُ)» الضميرٌ راجمٌ إلى السبب . 

قوله: (يُععبرٌ في الْعُشْرِ) ء أي: يعبر الماء. 

قوله: (وَلِهَدَا يُضَافَانِ) ؛ أي : أجل أن الست هو الا رض الناقية اف 
العشْرٌ والخَرَاج إلى الأرض » 3 : عشْرٌ ر الأرض » وراج الأرض ٠.‏ 

قوله: (وَعَلَى هَذَا الخلاف الرَكَاء م لعيهما). أي: الزكاة لا تَجْتَمِعٌ مع 
العشر أو الْكَرَاجٍ عندّنا خلافا ق للشافس*13). 

صورتّه: رجلٌ اشترئ أرض عُشْرٍ أو حراج بنيّة التجارة » ولم يَكنْ عليه زكاةٌ 


6 وقع بالأصل: (فيها العشر). والمثبت من: «(ن)» و«م)» ولاغ»» ولار». 
(۲) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [7/٠4؟]»‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
]۲۳٤/۲[‏ » و العزيز شرح الوجيز» للرافعي [01//7] . 
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وَل رر اراح ر [bro]‏ الشارع في سَنَة ؛ 3 ع ليه 2 


يوَظنْهُ مورا بخلافي الْعَمْر؛ لاه لا يكَحَدَُ خی عَشْرَا إلا بؤجُوبه في كل خارج. 
مع حم ج ا و س 
التجارة» وعن محمد: أن عليه الزكاة م أحدماء وهو قول الاي ؛ ِا أن محل 


العش الخارجُ ومحلّ الزكاة: الأرضر المُعدَّةٌ للتجارة» ولا منافاةً. 

و اا بِينَ الأمرّيّْن لو جاز يَلرّمُ أن يَجِبَا بسبب واحدٍ» وهو الأرض 
النامية: ذ يج كما في زكاة السَّوْمِ مع زكاةٍ التجارة » ثم لما لم ب يَجَرْ جَمْعٌ الزكاة 
مع أحديجمالزم فه إن ِراج دود الركل لأ وظيفة لمر أر الاج 
سعد ا ای ل إلا إذا دت نيه التجارةء 
وکان ار اوا سق فكان بالترجيح 

قوله : (ولا ترو الْخَرَاجُ بتَكرّرِ ا 

قال في «الشامل») في قسم «المبسوط»: «لا يوذ حراج الأرض في السََة إل 


كات [elrer/s]‏ الحاكم في «الكافي»: «ولا ۇز حراج الأرض في السَّنَةِ 
وان أعَلها صاحبّها مرّات)'. 
بوي ب: عْمَرُ وله لأنه لَمْ يُوجِبٍ الكَرَاجَ مُكرّرَاء ويثبيي أن 
0 هذا في الخَرّاجٍ الموطت» لا في خراج المقاسّمّة ؛ لأن حراج [lı ‘r/v]‏ 
المُقاسَ سَمةٍ حُكْمُهُ حُكُمُالعُشْرِ» ويَكُونُ ذلك في الخارج » كذا في اشرح الطحاويٌ(©. 
لما كان ن حُكْمُه حم العْشْر » وَالعَشْرٌ [يَ يَحِبُ]*" في كلّ خارج » فكذلك حََرَاجُ 
المُّقاسَمَة . والله سبحاتة أعلم . 
)01( ينظو اا الا اليه اعد" 


إفرة با : زيادة من: قوراط is‏ يقرلا 


چ كتاب السير چ 


1۸ 


جاب 
في الجؤية 
1 هي على بين ية ثوص بالراضي الع در بحسب 
ما يَهَمُ عليه الاتَقَاقُ ؛ كَمَا صَالَحَ رَسول الله هل او یا 
حلة ؛ وَلِأَنَ الْمُوجِبَ هُوَ التَرَاضِي ق يَجُوزُ التَعَدّي إِلَى عَيْرِ َا وَقَعَ عَلَيْه 
سانو تبي قدت د 
باب 
[في]”" ال مجرت" 


+ 


4 
ا 


ما فرغ عن ذِكْرٍ حراج الأرض : : شرّع في خرَاج الرعوس وهو الجزية » و م 
حراج الأرض لقوّتِه ؛ لأنه يجب في أرضص الكقار إذا فحَت» اسلموا أو لم 
يشلموا» وخَرَاجٌ الرأس لا يَجِبٌ بعد الإسلام. 


أو لآنة ذكر في الباب المتقدّم العَشْرَّ والكَرَاجَ » ek‏ 
الرأس ؛ لأن فيه معنئ الَرْبة» وهو أيضًا مما بعد يد به على المسلم» ققدم حر 
الارض أيضّاء لأن سببَهُما واحدٌ؛ وهو الأرضصٌ النامية . 

قوله: (وَعِيَ على ضَرَْيْنِ) ٠‏ أي: : الي وهذه من مسائل القُدُورِي» ولفظه 
في (مختصره): : «والجزية على صَرْيين: زی رت ضَعٌّ بالتراضي والصلح» تقد 
بحسب ما يَقَعُ عليه الفاق » وجزية يَبتَدِىا الإمام وضعها ا 
وأقرّهم على أملاكهم ؛ َع على الي الظاهر الغ في كل سَنَةٍ ثمانية وأربعين 
درجم مقس في كل شهر pS N‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اذا ولاماء ولاغاء ولار). 
)۲( وقع بالأصل: «الخيرية). والمثبت من: «(ناء ولاماء و«غ)» وار ). 


ج 


& باب في الجزية 4 ۹ 


وَجِرْيَةٌ يَنتَدِىُ الإمَامُ وَضْعَهَا إذا غَنَبَ الْإِمَامُ عَلَى الْكَمَارٍ وَأقرَهُمْ عَلَى 
ناهم » مَبصَعُ عَلَى المي لاحر الى في كَل سَنَةَِمَاَِةَ وأَرْبعِينَ دِْهَمَا؛ 
جسبيحبحب سب سج اي سي چ 
درهمّاء في کل شهر دِرهَمين [1/؟؟ظ]» وعلى الفقير المُعْتَمِلٍ اثتَي غ عشّر درهما؛ 
في کل شهر درهمًا)» وهذا لفْظّه في «(مختصره»(. 


والأصل في جواز أخلٍ الربة: قوله تعالى: َا ليت لا یوت وان 


سک Î‏ ورس 


ولا يالوم الاخ ر ولا يُحَرَمُوت ما حر شومر ولا يدوت ديت الْحَق 
بازيت اوا اڪ ب حى يُعَظواأ الْحِرْيَةٌ عن يد وَهْمْ صروت € [اقر:١٠].‏ 
قن [19/: ١٠و/د]‏ قَلتَ: الكفر معضية» فكيف E‏ ل اتدل على تقرير المعصية ؟ 
قُلْتُ: لا تُسَلَم أن الجزية بدَلُ عن تقربرٍ الكفرٍء بل هي عِوَضٌ عن ترك القتل 
والاسترقاق» أو هي عقوبةٌ على الكفر » فجارّتْ كالاسترقاق » وهذا معبّى معقولٌ , 
ولأنها عرض عن قل واجب » فجاز كإسقاط [:/++ظ/م] القصاص بعوض ٠‏ 
ثم تفاوّتُ مقدار الجزْيّة على حسب تفاوّت الطبقاتِ مذهينا. 
ر دايز على لهل الک و رجنير درا علي كفل 
الرّرق"» وقد روي ذلك عن عُمَرَ وله » كذا قال فخرٌ الإسلام . . 


وعندٌ الشّافعي: دينارٌ أو اثتا" عَسَرَ درهماء يَسْتَوي فى ذلك الغنوء والفقير0. 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ض/٣۲۳]:‏ 

(؟) ينظر؛ «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [41/4/1 ] » و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق 
٤[‏ /هةه]؛ واشرح مختصر خليل» للخرشي ١ ]١47/[‏ و«منح الجليل» لعْلَيْش [rr]‏ 

() وقع بالأصل: «اثتَئْ». والمثبت من: اغ1؛ واار». 

.]۲۹٩/۱٤[ ينظر: «الأم» للشافعي [185/5]» و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي‎ )٤( 
:]7١١/١١[ و«اروضة الطالبين» للنووي‎ 


پا س 


باغ في كُلَّ شَهْرِ أَرْبَمَةَ َرَاهِم» وَعَلَى وَسَطٍ الْحَالٍ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ 

ی مھ یی يا ھی سب تي عَشَرَ دِرْهَمَا ني كل 

شَهْرِ دِرهَمًَا » وَهَذَا عِنْدَنَا. 

ججج ج ج ل 
له: ما روّئ صاحبٌ «السنن» عن معاذ: «َنَ الي بك لما وَجَهَه "إن ان 

مره أن خد ِن كُلَّ حالم يعني: مُحْتَا - ديئارًا أو عَذْلَهُ مِنَ الْمَعَاذ فري». 


0-7 ما روڪ أصحائنا في هم عن عبد الرحمن بن أي لبا عن الک 
بنّ الخطاب : وجه حُذَيْمَة بنَ اليَمَانِ وعَثْمَانَ بنَ حْتَيْفِ إلى السَّوَادٍ » فمَسَحا 

7 ووضا عليه الكواج. وجّعلا الناسّ ثلاث طبقاتٍ على ما قلناء فلم 

رجّعا إلى عكر أحتراة.بذلك2©0.:وكان ذلك بحضرة ة الصحابة مِن غير نكيرٍ فحلّ 

محل الإجماع » ثم بعد ذلك عل عُفْمَانُ كذلك » ثم عَوِل علِيءٌ كذلك . 
ولا يُعَالَ: : إنه كان بالتراضي والصلح» ولا كلام لنا فيه» وكلامُّنا فيما إذا 

ؤُظفٌ عليهم بلا رضاهم . 

نا تقول : لا تسل لآن السرا فم عثوة لا لاء وال قول 1/7 ٠ظ‏ /د] أن 

الجزيَة حل يدأ به الكافٌ» فوجّب فيه لفات كما في حراج الأرض . 
والجوابُ عن حديث الشَّافِعِ فتقول: ذاك ليس بحجَة علينا ؛ لأن أهلّ اليمن 

)۱( وقع بالأصل: «وجّه». والمثبت من: «م). 

(9) أخرهد: أحمد في «المسند» [7170/0] » وأبو داود في كتاب الخراج/ باب في أخذ الجزية [رقم/ 
۸" ] » والترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء في زكاة البقر [رقم/ ۲١‏ ] » والنسائي فيكتاب 
الزكاة/ باب زكاة البقر [رقم/ 465٠‏ 1]» من حديث معاذ بن جبل با به . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وقال ابن عبد البر: (هو حديث صحيح». ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر .]١0/1[‏ 


00 ارج ابن زنجويه في «الأموال» [۲۱۱/۱] » من طريق ابن أَبِي لَيْلَىء عَن الْحَكَم بن عة د 
به نحوه في سياق أتم . 1 


ُ 


۷1 


© باب في الجزية ڇه 


ااااالالااا ‏ مس99 غاية البيان کې = 
كانوا أهل فاقة » فعلى المَعْسر عندّنا اثنا('» عشّر درهما » ودينارهم في ذلك الوقت 
كان اثتَئْ عشّرٌ درهما . 

الع عي ما وي ا ا 0 
هي د ؟ قَال: يل َك م لاد 7 

ودروب ابيع سو ويه من وا 
أنه قال في رواية: : اخُذْ مِنْ كل حَالِم وَحَالِمَةٍ راء ولا يجب على النساء إلا 


مال الصلح . 
وأمّا الجرية به التي كقح بالصلج: فیعتَبرٌ فيها [4/:4:*و/م] لتراضي » فكلٌ ما وقّع 
عليه الترايي بلک ذلك لا غيز» رلا بک راتمالا فخ الأمام زر ين ترجا 
أهلٍ ا وم ع e‏ كر من جَماجمهم ae‏ = 
i ١‏ 1 5 
(۱) وقع بالأصل: : «اثني) . ٠‏ والمثيت من : ان ولام » ولاغ24 ولار». 
00( يعني* معلقا “ولا بد من التقييد. 
)۴( علقه البخاري في ااصحيحها سسا ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٤۹١٠٠]ء‏ 
)4( سس يود برع e‏ 1۰۰[ حبرا مَعْمَوٌ عَن الْأَعْمَشٍ » » عَنْ شَقيق 
ْنِ سَلَمَة» عَنْ مسْرُوقٍ بْن الْأَجْدَعٍ به مرسلا . 
قال عَبِدٌ الرزاق: «كان معمر يقول: هذا غلط قوله: : احَالمَة) » ليس على النساء شيء٠.‏ 
(ه) أخرجه: أبو داود في کتاب الخراج/ باب في أخذ الجزية [رقم/ )]١41‏ ومن طريقه البيهقى- 


وا 


© كتاب الشَيّر © 


م77 e‏ 
کان يلاد أهلها ماركا قن الجا الم ت 
ونجران: بلاد اهلها نصارّئ » كذا في 2 و 2 5 


و 
والحلة: إزارٌ وَرِداءٌ» كذا قالوا. 
وقال صاحبُ «الهداية): (صَالَحَهُم عَلَى ألفب وَمِاتَتَئْ حلة!"") . 


قال الوَلَوَالِجِيٌ في «فتاواه): : ا ويُوضع علئن نصارئ تَجْرانَ علئ رءوسهم 
وأراضيهم في كل ست ألفا حلة » كل خُلَةِ خمسون درهمّاء أل في صَفَرِ» وألف 
في رجب [١/,و]»‏ يُقَسَمُ ذلك على رءوسهم وأراضيهم› فما أصاب الرءوس 
يكين جِزْيَة » وما أصاب الأراضي يَكونْ اجا : 

وهذا الذي ذكره الوَلْوَلِجُِ هو الصحيحٌ لموافقّته الحديتٌ إلا قوله: «كل 
حلة خمسون درهمًا)» وذلك لأن ضاحبٌ «السنن) ذكر بإستاده ء عن ابن عباس 
قال: «صَالحَ َسُولٌ يله آهل تَجْرَانَ على أي علد الضف في صقر ناه [sls‏ 
والتّضف في رَجَّ»(“. 


قال 5 E‏ فين كتاب «الخراج): ((وهذه الحلل المسماة ؛ ھی الَا جا 
على أراضيهم وعلى جَرْيَةِ رءوسهم » يُقَسَمُ على رءوس الرجال الذين لم يُسْلِمُواء 


= في «السنن الكبرئ» [۱۸۷/۹]› عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: «صَالَحَ ا الله بك أَهْلَ تَجْرَّانَ عَلَى 
ألم خُلةِ). 
قال ابن أبي العز: «احديث ضعيف» . ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز .]٠١٤٠١/۴۳[‏ ْ 

(۱) ينظر: ضماح اللغة» للجوهري [ 877/7 /مادة: نجر] . 

(؟) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرّزِي [۲۸۹/۲] . 

(6) قال ابن أ بي العز: ا عي صَالَح رَسُولٌ الله يكل أَهْلَ تَجْرَانَ 
٠ IE‏ ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أ بي العز [71/4/4]. 

(4) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة ]۲٠۲/۱[‏ . 

(5) مضی تخريجه آنقًا. 


"لاع 


لا سوج غاية‌البیان که سس 
وعلئ كل أرض يِن أراضي تَجْرانَ » وإِنْ كان بعضُهُم قد باعَ أرْضّه أو بعضها يِن 
مسلم» أو ذِمّيّ أو تَغْلِيِي» والمرأةٌ والصبيٌ في ذلك سوا فی اهم واا في 
جِزْيّة رءوسهم فليس على النساءٍ والصبيان)27. 

قال أبو يوسف في كتاب «الخراج)» وأبو عُبيدٍ في كتاب «الأموال» في 
كناب النبي يا إن آَل تَجرَانَ على أل حل كل حل أ وو » أي: قيمتها. 
كذا فسن أبو .عبيل29؟. 

ثم اعلم: أنه كما وقّع الصلح مع بني تَجْرانَ ‏ وهّم قوم بقَرْبٍ اليمنٍ - وفع 
N‏ وغ و E OE E‏ 
عمرٌ؛ خوقًا من أن يَلْحَقَوا بالرُوم [:/4ه+ظام] ؛ علئ أن يُؤْحَدَ مِن أراضيهم العشر 
مُضَاعفًا : 

58 


قال في «شرح الطّحاويّ): : «وهذه الأراضي التي وقع عليها الصلح لا عير 
حْكمُها بالمالك ؛ ؛ لأن المضاعَفٌ فيها بمنزلة الخراج» والحَرَّاجٌ لا يَتَغيّرّءِ فكذلك 


هذا|)(22. 


.]۸۷ ينظر: «الخراج» لأبي يوسف [ص/‎ )١( 

(؟) نظر: «الخراج» لأبي يوسف [ص/ .]۸٤‏ 

(6) هذا أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/ 84] . خَدَكبِي محمد بن إِسحَاق: أن التب يل كَنَبَ 
لِعَمْرِو بْنِ حَرْم حِينَ بَعَنَهُإِلَى تَجْرَانَ: ؛ بشم الله الرح جم اليم .8+ وکر نيا طلويقة . وید وز 
َك عله له على اق حل من تل الأواقية. 
وا جد أبو عبيد في «الأموال» [ص/ 44 ٠ ٠]‏ من طريق عَبيدِ الله بن آي حُمَيْدٍ » عَنْ ابي ي الْمَلِيح 
الْهُذَِيٌ: أن رَسُولَ الله تله صَالَحَ هل تَجرَانَ م وَتبَ لَهُمْ ابا: ووم افر الر خن ارج ٠‏ وذگر 
حديعًا طويلا ٠‏ وفيه: «وَتَدَكَ ذَلِكَ لَهُمْ: : أن حلَةَء وقي كل رجب آلف خُلَةٍ كل عا ار 

١1144 ينظر: «الأموال» لأبي عبيد [ص/‎ )٤( 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْبْجَابِيُ [ق/ 54؟]. 


و وله ةرون 1ق G65 lë‏ واوا ةالوو واوا عه OREO Et‏ ةا يه FA. O0 OOO OE ©6518 NJ‏ ©9 :© يه :© يه .© 6161566 .م 


ال چ غايةالبیان که 

م اعلم: أن المشايحٌ كوا في معرفةالطبقات المذكورة. 

قال الفقية أبو الليث في «شرح الجامع الصغير): الذْكِر عن عيسئ بن أبَانَ ل 
أنه قال: ن كان له عشرةٌ آلافي درهم فصاعدا فهو مُوسِرٌ» ومن كان له ا درهم 
فهو متواشط ٤‏ ون كان مكيلا فهو فكتبيلة: 

وذُكر عن شر بن غِيَاثِ أنه قال: مَن كان يَمْلِكُ فوته وقوتٌ عِيالِهِ وزيادة فهو 
مُوسِرٌ » ومن كان يقْدِرٌ على مقدار القوتٍ ولا يَمْلِكُ الفضلّ وله مقدارٌ الكفاية فهو 
الوسط » ومن لَمْ يَكٌنْ [له]' مقدارٌ الكفاية فهو مُكْتَيِبٌ . 

وكان الفقية أبو جعفر”" : تقول: اظ إل عادة ليه لأن عادة اليلدان 
مختلفةٌ في الغتی» ألا رى أن صاحبّ خمسين ألقَا بّخ يُعَدٌ مِن المُكثِرين» وإِنّ 
كان ببغداد أو البصرة لا يُعَدٌ ِن المُكثِرين » وفي بعض البُلّدانِ صاحبٌ عشرة آلافٍ 

بح ریب کر عافة كل للد ١‏ 

وذکر هذا القول [۷/ء «اطاله] عن أبي نضر ميخمل بن سلام أيضًا » وذكِر عن 
عُمَرَ بن الخطّابٍ: : أنه كان يَأحُدُ ممن يكب الخال يعم بالذهب ثمانية وأربعين 
درهمًا) إل سنا لق اله أبي الليث في «كتابه) . 


وقال فخر الإسلام: امن ملّكَ ما دون المثتين » أو لا يَمْلِكُ شين لك مول ؛ 
فعليه اثنا") عَشَّرَء ومن ملك من مئتّيْ درهم فصاعدا إلى عشرة آلاف ۽ |درهم] وهو 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام»؛ ولاغ)» ولار)ا. 

5 أبو جعفر عند الإطلاق: هو محمد بن عبد الله بن محمد» أبو جعفر الهِنْدوَائيَ ٠‏ وقد مضت ترجمته. 
(۳( وقع بالأصل: : «اثني» .القت من: (ن4»؛ ولام» » ولاغ)» ولار». 
63 ما بين المعقوفتين: : زيادة من: اناء و(م)» واغ)» ولار). 


No0 


IEG TTT OO ROP TTS TRE. 
تحمل قبة [أبضا]؛ قعلية أزبعة وعشيروق  ومن ملك حخرة الاق قصاعدا إل‎ 


مالا يناهو وهو مُعكمل آيضًا فعليه قمانية وأريعوك8ا: 
= و 0 2 3 

ثم قال: «وإنما شرط المُعْتَمِلٌ ؛ لأن الجريّة عقوبةٌ : فإنما تجبٌ على من كان 
من أهل القِتَالٍ حتئ لا يَلْرّمَ ١‏ /٠٠و/ء]‏ الزَّمِنّ منهم جِرْيَةٌ وإنْ كان مُفْرِطًا في السار ». 

قال: «المُعْتَيلُ الذي يقدِرُ على العمل وإنْ لَمْ بحن حرْفة) . 

قوله #: «حُذْ مِنْ كُلَّ حَالِم وَحَالِمَةٍ دِيئارً» أو عَذْلَهُ مَعَافرَ(”. وفي الرواية 
لسحعة في كب السديي لم كر «الحَالِمَةً) . 

ويل : المرادٌ كل من بلغ وَهْتَ الحلُم؛ لم أو لم لمکا اذك صاحبٌ 
«الفائق)" . 

ولق «السنن): (أَوْ عَذْلَهُ م المعَافِرِي)» بيا ء التسبة > وقد [۷۲۳۴/۱ظ] فتاه 
ومو في «السنن» الحالم: بال حتلم . 

وذكر لبي في «غريب الحديث:: «أو عَذْلَهُ مِنَّالْمَعَافِرٍ) بلا ياء اة( 


وقال :ف : «البزد المعَافِرِي: : منسوتث ب إلى" مَعَافِر من اليّمَنِ » ؛ تح الميم ؛ 
والعامّة ة تھا۲ . 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: 2ناء وام ولاغ»؛ وار». 

(۲) مضئ تخريجه. 

(۳) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري ]٠٠٤/١[‏ . 
)٤(‏ ينظر: سین ای دار .[r/r]‏ 

)2( ينظر: «غريب الحديث» لابن قنيبة [11/1] . 

)3( يعني : أبن قتيبة . 

(۷) قوله: منسوب إلى . مثبت من ١د).‏ 

(۸) ينظر: «غريب الخديث» لابن قنيبة [؟711/1]: 


۷٦‏ © كتاب السَيّر ؛ 


وَقَالَ الشافعئ: ب بضع عَلَى كَل حَالِم ديتارًا أو ما ل الديَارَ لحن وال شير 
في ذَلِكَ سَوَ و لقوله &# لِمَعَاذِ ول : : لال خذمن e‏ وَحَالِمَةٍ ديتارا أَوْ عِدْلهُ 
مَعَاوِرَ ا مِنْ غَيْرٍ فَضْلٍ . 
وَلِأَنَ الْجرْية نما جْبَتْ بدلا عَن الْمَْلِ حى لا يجب على مَنْ لا يجوز 
E‏ وَالتْسْوَانِ وَهَذا ًا الْمغتى ينظ الققير وَالمَم. 
sl 0‏ عب ع E‏ 
ولاك في ی لمحا : بقتح الميم» موضعٌ في اليمن نسب 
الثياث المعَافِريّة) . لقال" : «وقال الأَضْمَعية: : كوت مو 
نتنب فهو عند غل 00 


وقال في «المجمل) ]/ 5/91۰[ : مَعافِرٌ حَئيُ من هَمْدَانَ 6 PR‏ تنسب الثيابٌ 
المعَافِرية)0). 

وقال القَتبِيُّ: «في حديث ابن عُمَرَ أنه دحل المسجد الحرامً وعليه بُرْدَاذ 
مَعَافِرِيّانِ » َنَهّدَ الناس إليه يَسألوته»» أي: قاموا. 

وقال في «المغربة: ا و 
بغير سبة» وعَذل الشيء - بالفتح - : مله ِن غير جِنِْه » وعِذْلهُ: مله من جَنْسِه 
ومعنی قوله: «أو عِذْلَهُ ِنَ المَعَافٍِ)» أي : هشل الدينار م من البْرّدِ الذي اة حاف . 


قوله: (مِنْ عَيْر قَصْلِ) » أي: بينَ العنيٌ والفقير . 
قوله: (وَهَذَا الْمَعَْى يَنْعَظِمْ الْمَِيرَوَالْمَِيَ) أي: وجوبٌ الجزيّة بدلا عن 


: ]۷٦٦/۲[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دَرّيْدَ‎ )١( 

(۲) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [إص/ ١١١‏ ] . 

(0) ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .]۳١١/۲[‏ 

() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرَّزِي [19/1]. 


© باب في الجزية ©* 


بغ 


وَمَذْمَئِنَا > نول عَنْ مر علوي د ؛ وم يوز علوم أعذاين 


الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَار ولان وَجَبَتْ نُضْرَةٌ للْمُقَاِلَةِ» جب عَلى التَمَاوْتِ 
بمَنزلة راج لاض ؛ وَهَذَا لاه وَجَبَ e‏ عَنِ الَتْصِرَّةٍ بالتفس وَالْمَالِ 
EET + EEE EST HEF‏ مرب يبون 
القتل يَشْمَلُ الفقيرٌ الغ . وبا r Fe‏ 

قوله : (وَلَِنهُوَجَبَتْ ضر للْمُعَاتِلَةِ) » أي: الجِرْيَةٌ وجيت نْضْرةٌ وكفاية لعرَاة 
المسلمين بمالٍ يُؤْحَدْ من الذمّيٌ » فوجّب أن تَتَقَاوَتَ كالخراج . 

والدليل على أنها تحب نُصْرة وكفاية لهم: أنها تُصَرَفُ إليهم ولا تُوصمٌ 
مود ضع الزكاة. 

ومعنئ قوله: (وَهَدًا أنه وَجَبَ بَدَلا عَنِ النُضرة بالتّفس وَالْمَالٍ) » أي: إنما 
لتا إن الجزْية ١‏ تَحِبُ على التفاوّتٍ بمنزلةٍ حراج الأرض ؛ لأن الحواجَ [وجب] 7" 
بدلا عن التّضْرةٍ للمسلمين تذل النفس والمال [4/موءظام] ؛ لان كل ع كان من 
أمل دار الإسلام يب عليه الضرة لدبا يلفس والمال وه قال قال اا ل 
اموأ هل أو ع ترو يکين عدا رج ومون باو رولد هدو في سَبِيلٍ اله 
افو شیک دل > ولک دفر كلو € [الصف: -10]» لکن الكافرٌ لما لم 
صلخ لنصرتتا -.لكوية غير ۷1 لظ إد] مأمونٍ ؛ لأنه ويل أبدا إلى دار الحرب 
اعتقادا ‏ قام الْكَرَّاحْ التاعر دمت التسَروف إلى الغْرَّاةِ مقا النْصرة بالنفس . 

كم التضرة ةن المسلم تَعقَاوَتُ ؛ إذ الفقيرٌ يَنْصرٌ اا راجا وسيل انال 

ينْصرٌ راكبًا وراجلا ؛ والموسرٌ بالركوب بنفسه والإركاب لغیره» ؛ ثم الأصل لما 
كان مُتفاوتًا ؛ تاوت الحَرَاجُ الذي قام مقامة» فلَمّا كان الكَرَاجُ الذي وجب بدلا 

عن الثَصرة متفاوثًا» تاوت الجِْيَةُ أيضّاء لأنها دل عن النٌضْرةٍ أيضًا كالكَرَاج . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زياذة من: «ن» وم۲۲٠‏ ولغ وار): 


ل ا کے 


د وا ووا یرل عن أل 


ا ا مر اط ر ب 8 ا عر ردت 
وَذلك يتفاوَت بكنرّة الوّفر وقلته › فكلا ما هو بَدَله 
کان ذلك صل . 


وَنُوضَعٌ الجزْيةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَاب وَالْمَجُوس ؛ لِقَوْلِهِتَعَالَى: « من آي 
او اڪ عون ت وا الجر لحزية © [التوبة: »] الاي ۽ وَوَضَعَ رَ سول الله جد 
الجزية عَلَى الْمَجُوس. 
ج ج ج س ص ج 

قوله: (بِكَثْرَة الوَِْ) . 

والوَفْرٌ في اللغة: المال الكفية» وأراد هنا: ملق الماك »؛ فلو قال: بكثر 
المال؛ كان ولو 


١6١ 


و 


قوله: (وَمَ رَوَاه)» أي: الشَافِعِتُ » أراد به: قوله 48 : «خذ من حالم 
ديتَارً77)1 ىاه هرة: 


رخ جد في مو 


قوله: : (وَتَوصَع الجزيّة يه عَلَى أَهْلٍ الْكِتَابِ وَالْمَجُوس)» هذا لفظ القدوري 
فى «(مختصره)"' . 

ما أهل الكتاب: فجائرٌ ضَرْبَ الجزْيّة عليهم مطلقاء سواءٌ كانوا م مِن العرب 
أو مِن العَجّم » فلأجُل هذا ذكر أهلّ الكتاب مُطلقًا حتى يَشْمَلَ الفريقَيْن . 

والأصل فيه: قوله تعالی: م آل أوثوأ ا ڪب حو يُقظوا اليحِرّيَة 4 
[التّيَة: ۲۹] . 

وأا الميعوية : فكان ء عُمَرٌ شك في أَخْذٍ الجزْيّة» وأراد ألا يَأْحْدّها منهم ؛ لِمَا 
أنهم ليسوا م من أهل الكتاب» فقال عبدٌ الرحمن بن عوفي: سمعتٌُ رسول الله كَل 
(1) زَادَ بعده في (ط): «ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة وَإِنْ كَانَتْ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا الجزية». 


(۲) مضئ تخريجه. 
© ايبظرة اتسر القكورئ» [من/؟]. 


ب 


$ باب في المجزية © 


OPIN هالع وا بوره مه عليه‎ OLO 86- فل هوه 1ه هذه‎ rê aras وا‎ ala اله‎ Oooo ورول هو‎ OLO CANALS PAR NAS 


سس اي لبان په 
يَقُول: (استوا بِهِمْ 2 سه َمل الْكِتَابٍ)20. 

قال في «السنن): «قال ابن [:/::,م] عڳاس: قَأَحَدَ النّاسٌء قول عَبْدِاارَحْمَنِ 
بن عَوفي2"06 + يعني :في قبول المجزقة ون المجوس : 

وقال البْخَارِي في ا ت ) ولم يَكُنْ عُمَ م اد الجزيّة يه من المَجوس 
حت شَهدٌ َب الرَحْمَن من بْنْ عَوْفِ KN]‏ أن (r O‏ الله ل حدما 
مِنْ مَجوسٍ ن40 


(۱) أخرجه: مالك في «الموطظأ» [۲۷۸/۱] » وعنئه الشافعي في (مسنده/ اثرتيب الستدي» [رقم/ 
٠]ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ) [144/4]» وغيد الرؤاق في ا(مصنفه؟ [رقم/ «1515]؛ 
وابن أبي شيبة [رقم/ ٠۷٠١‏ ۰ عن جَعْمَّرِ بن مُحَمَّدِ بن علي عَنْ أَبِيه: ن عُمَرَ بْنَ الْخَطابٍ دَكَرَ 
المَجُوسٌ » قَقَالَ: اما أذري كيق اش في آمهم ؟» فَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفي: AE‏ 
رَسُولَ الله وَل يَقُولٌ: «اسنوا ب بهم سه اهل الْكِتَاب» . 
قال ابن الملقن: ودا تفلم ؛ لأن محمد بن عل لم يلق مر ولا عبد الَحْمَّنَ». 
وقال ابن عبد الهادي: «في إِسْتاده انقطّاع». ينظر: «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي [ص/ 
6 ]ء و«البدر المنير» لابن الملقن [/7117/1] : 

(؟) أخرجه: أبو داود فيكتاب الخراج/ باب في أخذ الجزية من المجوس [رقم/ 4 4 ]٠‏ » ومن طريقه 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» ل ۰ء والدارتظين في اسه [108/1]ء عن ال عباس چچ 
قَالَ: «جَاءَ وجل ي بين مِنْ أَهْلٍ الْبَحْرَيْنِ - وهم جوش س آَل مَجَوَ ‏ ّى ۾ رَسول الله کف 
كت عن كم حرج قا ما قى الک ورو فيكم »قل كد فل : مَهُ ؟ كَالَ: «الإشلام» أو 
المَمْلّ ؛ قَالَ: وَقَالَ عبد الرّحْمَن بْنُ عَوْفِ: : قبل مِنْهُمُ الْجِزيَة ا قَالَ ابْنُ عَبّاس: قأَحَذَ الاس بِقَولٍ 
عبد الرّحمن بن وف » وكركرا ما سَعِعْتُ أنا نَ لأسي . 
قال عبدٌ الحق الإشبيلى: «إسنادٌ حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية هو الصحيح». 
ينظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي [۲۲۲/۱]. 

(۳) يعني: قال البخاريٌ ذلك روايةً عن بَجَالَةَ ليمي كما سيأتي . 

(؛) أخرجه: البخاري فى أبواب الجزية والموادعة/ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
[رقم/ ۲۹۸۷]ء وأبو داود في كتاب الخراج/ باب في أخذ الجزية من المجوس [رقم/ 4 .م] = 


+ چ كتاب السَبّر‎ ۸٠ 


قَالَ: وة الان ناجم َيه لاف الشَافِي هو 55-7 E‏ 
وَاجِبٌ ؛ لِمَوْلِِ تعَالَّى: وُر [ابترة: ]إلا آنا عَرَفْنَا جَوَارٌَ ره في 
حى أَهْلٍ الاب بِالْكِتَاب ‏ وَفِي حَقٌّ الْمَجُوس بال قي عن و عار 
ج 

وقال أبويوسف في كتات ارجا : دتا بَعْضُ الْمَشْسَخَة عَنْ جَعْمَرِ بْنِ 
مُحَمَّدٍ عَنْ أيه قَالَ: ذْكرَ لِعْمَرَ ن الطاب وم يعد ون انار لَيْسُوا بِيَهُود وَلا 
تَصَارَئ » ولا هل يتاب » قال عم ا أي ما تع َؤلاءِ؟ كام عبد الَحْمَن 
ابن عَوْفِء فَقَالَ: اشد عَلَى رَسُولٍ الله کل أَنَهُ قَالَ: «سَنُوا بِهِمْ سه أَهلٍ 
الكَِاب )220 . إلى هنا لظ أبي يوسفّ في كتاب «الخراج». 


E 


وهَجَرٌ: اسم بلدٍ في البحرَيْن'". 

ولان استرقاقهم مع الكفر جائرٌ ؛ استدراجا إلى الوسلام ؛ فكذلك ضرت 
الجزيّة عليهم » وهذا بالاتفاق . 

قوله: (قَالَ: عبد انان من المججِ) ‏ أي : قال القَدُورِيٌ في ١مختصره)7©,‏ 
أي : : ووضع الجرْيَة على عبَدَةٍ الأوثان ِن العجّم كائًا من كان . 


= عن بَجَالَةَ التَمِيمِيٌ قَالَ: الت كه جز بي کر تخ بی اده چب عُمَرَ بن الطاب 
بل مَوْتهِ بِسَنَةِ: «َرُوا بَْنَ َل ذِي مَخْرَمٍ من المَجُوس»٬‏ وَلَمْيَكُنْ ءُ عُمَرُ أَحَدَّ الجزْية مِنَّ المَجُوسِ 
حى هد عَبِدُ الرّحْمَنِ بن عَؤْف أن رول الله يكل أَحَدَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرَ) . لفْظ البخاري . 

(۱) في «د): النيران. 

(؟) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/ 87] . حَدتا بَعْض الْمَْيَحَةٍ به. 
قلنا: وقد مضئ تخريجه مِن هذا الوجه قريبًا. 

(؟) وليسث ين البحريْن المعروفة الآن في دال الخليج العربي ؛ ولكن البحرّيْن كانت تُطْلّق على 
المنطقة الشزقية ين السعودية » وقاعِدتُها : هجر ينظر: «المعالم الأثيرة في السّنّة والسّيرّة) لمحمد 
شراب [ض/ ٠]‏ 

2 | ينظر: «مختصر القدُوري» ون‎ )٤( 


r 


A۸۱ 


9 باب في الجزية ‏ 


د بيك توه نوين سك تب 
وعندّ الشافعي: لا يُوضَعٌ عليهم كما لا تُوضَمُ على عبَدَةٍ الأوثان ِن العرب7") 
له: أن الأمر بالقتالٍ عام بقوله تعالئن: ويهر 4 إلا أنه خصٌ منه أهل الكتاب 

في وضع الجريَة عليهم بن الكتاب» وحص الممجوسٌ بحديثِ عب الرحمن » فقي 

سائر ر أهل الكفرٍ على الأضل . 
ولنا: ما رَوَى محمد بن الحسن في «الأصل» عَنْ اي حَنِيقَة » عَنْ عَلْقَمَةَ بْن 

مزل » عَنْ عبد بن بُريْدَة» عَنْ أَبِيهِ قَالَّ: كَانَ وَسُولُ الله يل إا بََتَ ارسي 

رضن صَاحِبَهَْ وئ اللو في حَاصة فيه وَأَوْصَاهُ يمن ممه حيرا ثم 
قَالَ: اروا في ريل افده یشم الد ایلوا من كر بای ولا ُو وا دروا 
وَلَا تُمَتُلواء ولا نلوا رَليداء وَإِذَا ف دكم من المُشركِين فَادْعُوهُمْ إلى 
الإشلام» ِن أَسْلّمُوا َافبُوا منم وفوا نم ادْعُوَهُمْ إلى التََحَوّلٍ مِنْ دارهم إلى 
دار الْمُّهَاجِرِينَ » فَِنْ لوا ابوا نهم كوا مهم وَإِلَا تأَخبرُوهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ 

التشلمين ؛ يجري عَلبهم حم اللو الذي يجري عَلَى المُسلِمِينَ » وَلَيْسَ bı۰ /v]‏ /د[ 

[r14‏ َه من ع الْقَْءِ وَلا في العَنِيِمَةٍ نَصِيبٌ ) ِل ن يُحَاهِدُوا مَءَ مع الْمُسْلِمِينَ؛ 

ِن هُمْ ابوا فَادْعُوهُمْ إلى إغطاء الجزيّة» فَإِنْ كَعَلوا تافبلوا ذَلِكَ من كوا 

عن : 


عنهم 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۲۲۳/۹]. و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [9/9ه]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]٠5/7[‏ . و«روضة الطالبين» 
للنووي .]705/1١[‏ 

0( زاد بعده في (د): : من المسلمين ٠‏ 

(۳) أخرجةة: آبو يوست في «الآثان» [ضن/:151] . ومن طريقه أبو يعلى في «مسنده» [7/1] » ومحمد= 


چ كتاب السیّر ‏ 


ب E N‏ سوه عديد 

وجه الاستدلال: أن الدعاء إلى إعطاءٍ الجرْيّة ة عام يَْمَلُ اللي مِنَ الع 
وأهلّ الكتاب منهم » بخلافي الوب مِن العرب؛ لأنه تلظ كفره» هله تجا اخ 
الجزْيّة منه » وسَّيَجِيءٌ بيائه بعد هذا إن شاء الله لله تعالى . 


ولأن استرقاقٌ الوَكني : العجَم جائرٌ» قيَجُورٌ أذ الجزيّة أيضًا كالكتابيء 
وهذا لأف کل راي وو الاسترهاق واو فيه سا النشنى مطتزر , 

ما الاسترقاق فظاهر ؛ لأن تَفْعَ الرقيق يَعُودُ إلينا جملة . 

وأمّا الجرْيَةٌ: فلأنَ الكافر يُودٌيها ِن كَسْبهِ ونفقَته التي هي سبَبٌ حياته في 
شه » فكان أداءٌ كيه إلئ المسلمين ذَارّة راتبة فى مع معنئ أَخْذٍ النفس منه حَكمّاء 
وهذا معنی قوله: (وَتَمَقَنَهُ في كَسْبهِ) » والواوٌ فيه للحال» فافهم . 

ِن قَلْتَ: الجِرْيَةٌ ليست كالاسترقاق ؛ لأن استرقاق المرأة والصبيٌ جائرٌ: 
ولا جِرْيَة عليهما. 

قَلْتٌ: ذلك تخسر اتن ار تعن ا 

«2 ê 3 2 ٠. ا اق‎ o. کے‎ 

قإن قلت: كل من لا يجوز إقراره على الكفر بصَرّب الجزْيّة إذا كان عربيًا 
لم يَجُرْ [/:ممط] ذلك إذا كان أَعْجَميًّا كالمرْتَد . 


قلْث: لا تكلم أن القبا مسي لآن الفككة لا جوز إقراده علي افر 


3 32 2 5 ۶ 
بالاسترقاق أيضّاء فكذلك بالِجزْيَة؛ والعجَمِيٌ الوَتَنِيهُ يَجُورُ استرقاقه » فجاز 


= بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [471/1 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . وفي «السّّر 
الصغير» [ص/ 97 ] ؛ عَنْ بي حَِيقَة ؛ عَنْ عَلْمَمََ ُن مَرگڍ » عَن عبد ابْن يُرَيْدَةَ؛ عَنْ أيه وا به. 
قلنا: قد مضئ تخريجه مِن هذا الطريق » ولكن في سياق أقلٌّ ألفاظًا. 


۳ 


9 باب في الجزية © 


AT 


إن و م 

َإِنَ ظهرَ عَلَيِهِمْ بل ذَلِكَ؛ٍ قَهُمْ وَنِسَاؤْهُمْ وَصِنِبَانهُمْ نَيْغ؛ لِجَوَاز 

pe 2 2 527‏ ر E‏ ا 2 يه 

رَلا تُوضَعٌ عَلَى عَبَدَةِ الْأَوَنَانِ مِنَ الْعَرَب ء وَلَا الْمُرْئَدِينَ ؛ لأن كفْرَهُمَا“ 
لمي بشااباي اا gÈوŞ‏ غاية‌البيان #9 لس 
وضع الجزيةٍ 

E ENS‏ ا ودس فطاع ا و 

قوله: (وَإِنَ ظهرَ عَليْهِمْ”"' قبل ذلك ؛ فَهُمْ وَنِسَاوْهمْ وَصبيًا نهم في ءَ ؛ لجَرّاز 
اسْيَرْقَاقِهِمْ) , أي : إن غلب على أهل الكتاب والمجوس وعَبّدةٍ [۸/۷٠٠و/د]‏ الأوثانٍ 

من العَجَّم قبل وَضع الجزيّة ؛ ذ فى اجکی کے أي: e:‏ 

قوله: (وَلَا نُوضَعٌ عَلَى عَبَدَة الْأَوْنَانِ مِنَ الْعَرَبِ » وَل الْمُرْتَدينَ) » وهذا لفظ 

اعلم: أن الجِرْيَة لا يجوز وَضْعْها على م مُشركي العرب » وكذا لا يَجُوز وَضعْها 
غل المر دين 'اسواء کانوا م مِن العرب أو من العَجَم . 

أمّا المشركون من العرب: فإن الإسلام عرض [47/4<رام] على رجالهم » فإن 
المي وإلا قتِلوا؛ لقوله تعالى: اوم ۇبام € [الفتح:  ]٠١‏ وذلك في 

مُشْركِي العرب » ولما روي عن ابن عبّاس: 9 لے ل | قال |247: دلا يبل مِنْ 

مشر کي المرب إلا الإِسْلَامُ مُ أو التَيْفٌ )2*0 كذا ذكر فخرٌ الإسلام في «شرح الجامع 
)١(‏ في حاشية الْأَصْل: «خ» أصح: إِذْ كفرهما». 
(۲( وقع بالأصل: «(عليه). والمثبت من: «ن4)» ولام و«غ)» وار 
(۳) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 175]. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(م»ء وااغ4ء وار» 
(ه( أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل / المعروف بالمبسوط) [/ا/ى ٠‏ /طبعة: وزارة الأوقاف 


القطرية | . وفي «السَّيّر الصغير» [ص/ 1717]: عَن الحسن بن عمَّارَة عن الحَكمٍ بن عَُيبة عن يسم 
بن رة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: : «لَا يقل مِنْ مركي الْعَرَبِ إلا الإِسْلَامُ أو الْقثْل). 


A 
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يد ا مر 2 5 5 E e e a er E‏ مو یق امن 
قذ تَعَلظء آم مُشْرِكُو الْعَرَبٍ فلن التي 8# نَسَأ بَيْنَ أَظهْرِهِمْ » وَالْقَرآن برل 
متهم » فَالْمُعْجرَةُ في حَمَه أَظْهَرُ » وَأَمَا المُرتد لته کر بريه وك بَعْدَ ما هدي 
خا للش سا لل 1 لني سي a‏ 
الصغير»» ولأنه لَمّا تلظ كَفْرُّهم ؛ حيثُ جامَرُوا في سب رسول الله ية ودَسّْمه 
وتكذربيه وأؤْييه » فأخرجوه ین وطيه ؛ كان عقوبتُهُم أغلظ > فلم جز إبقاؤهم على 
0 بر الجزيّة أو الاسترقاق » لم قبل لذلكء ما الإسلام أو الست 
مُشْرِكِيِ العَجَمٍ ؛ لأنه لم يُوجَدْ منهم أيه رسول الله يك فلم لظ كفْرهُم: 
م منهم كالمجوس ٠‏ 
إن قُلْتّ: المجوس كان لهم كاب » فَوَاقَمَ مَلِكهم ابه » فاصوا و قد رفم 
الكتابٌ عنهم . 
قَلَْتٌ: لا َع ول كله هق تلفلا توودون أل الاب الع 1 
تقول اا 1۶ تماد الكت عق" طَأيِمَتَينِ من َا € [الأنعام: 101] » فلو كان 
e 2000006‏ َع : 
ميج سورع رب نامل سای رسای 


ابه 1 


وجوابة 


37 امار دده بلي كحال مُشْرِيِي س لا ا منهم إلا الإسلام أو 
السيف: لِمَا روي في «السنن» عن ابن عباس عَنِ التب ية قال: من دل اديه 
اقلوءُ 00 

؛]۲٠۱/۱۰[ وفي المذهب القديم: لا يجوز استرقاق العرب. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 


و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]۲۸٠/۳[‏ . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [411/11]: 
(۲) أخرجه: البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب حکم المرتد والمرتدة- 
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للإسلام وَوََفَ عَلَى مَحَاسنه فلا يُْبَلُ مِنَ الْمَرِيقَيْن إلا الإِسْلَام» أو السَيْف 
ل ا و غاية‌البيان که — 
وقد قات أبو بكر وه أهلّ الرّدّةِ ِن بني حَيَة » ولم يَقبَلُ منهم إلا الإسلام أو 
السيف» واسترق الصحابة ير نساءهم وصبياتهم » وكان ذلك بعد وفاة النبيٌ ل . 
قال فخرٌ را «إن أصحابَ النبٌ ية أجمعوا على ذلك في 9 
وصبيانهم ]4 brav/‏ /م] حت وقع في سهم علي الحتفيّة : فولِدَ له منها ید بن 
الحتفيّة) ”2 ولأن كُفرَهم قد تعلظ ‏ فل يل منهم الجِرْيةٌ ؛ لأنهم ارتدوا بعد الهداية. 
قالوا": إن 5 نرد وصبياتهم د وه يُجَيَرُون على الإسلام» واتفسير تسیر ال 
الحبْسٌ ثلاثة آبّام » أو [إلى] الإسلام» وسيّجِيءٌ في باب ارين 
أمّا صبيا نهم : فإنما يُجْبَرُون عا لآبائِهم ؛ حيث يُجْبر آباؤهُم . 
فام نساؤهم: فإنما يُجْبَرْنَ لسَبْقٍ الإسلام مِنْهُنَّ » بخلاف نساء مُشْرِيِي 
العرب وصبيانهم ؛ لأنه لا َير على آباثهم , فكذا على صبيانهم › وكذا علئ 
نسائهم ؛ لأنه لَمْ يَش مِنْهُنَ الإسلاء. 
E 2‏ يفل 3 ا شر “لي > إل 
قوله: (فَلا يُقبَل مِنَ القَرِبقَيْنِ) » أي: من فريق عبَّدَةٍ الأوثان مِن العرب » ومِن 
= واستتابتهم [رقم/ ٤‏ ] » أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب الحكم فيمن ارتد [رقم/ 
0١‏ ء والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله 5 /باب ما جاء في المرتد [رقم/ ]١404‏ ؛ 
والنسائي في كتاب تحريم الدم/ الحكم في المرتد [رقم/ 04٠5]؛‏ وابن ماجه في/ [رقم/ 
٥‏ ] » من حديث ابن عباس پټ به. 
)١(‏ إلى هنا انتهئ كلام فخر الإسلام البزدوي في «شرح الجامع الصغير» [ق /١؟/ب/‏ مخطوط مكتبة 
أحمد الغالث ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 110 7)] ٠‏ 
(۲( وقع بالأصل: «قال». والمشبت من: ان » و«م» ولاغ4ء وار). 
(۳) يعني: وتفسير الإجبار على الإسلام. 


)4( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» و«م» والغ4؛ وار). 
)0( وقع بالأصل: اخير )ا . والمثبت من: (ان» » و«م» ولاغ4ء ولار» 
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زِيَادَة في العقوبة » وَعِنْدَ السَّافِعِ نهم بُ اھ ا 
E‏ 0 0 ل 
وَإِذا ظهرَ عَلِيْهِمْ فَنسَاوهمْ وَصِبْيَانَهُمْ فَيْءٌ ؛ لان أبا کر يه اشرق نسر 
ف > #5 RZ‏ 26 وة سنن لاخر ىج ن 
بني حَنِيفَةَ وَصبْيَاَهُمْ لَمّا ازتدوا وَقَسّمَهُمْ بَيْنَ الْعَانِمِينَ › دع 
و غاية‌البيان ي 
فريق المُرْتَدِينَ . 
قوله: (يَنِي حَنِيقَةٌ) » بئو حَنيمة: بطر م ين المرب ونما بحي حن لان لين 
جَلِيمَة أبا حَيّ مِن عبد القَيْس» شرب جلي فة فق( رِجْله290 فضَرّبه 
کیا لم یہ + شک مدا جیا رشن داف کنیا کنا فى اجمهرة ان 01 


.وهو َة 10/1*:] بن جي بن صَعْسٍ بن عل بن بكر بن اذل ولحَنيفة 
3-3 و 2 2 ع 
أخ يُسَمّى: أؤقص 4 ا ی اک وام علي يدث كاهل أبن ا 


و رر ت 


بك ا 2 ی 
بن ڙښمةء وله اځ آحَرُ بس عِجلاء اه حَذَامٍ بنث جَٺر بن يم بن يدم بن 
عدر [0/و١اوا/د]‏ ¢ ولحذام يول 00 


٤ 


إا قث حَذدّام مَصَدَفُومَا ج فَإِنْ الهَوْلَمَاتقالث حَام 


1 5 2 هه 2 وت اکا 
كذا قال الكلبئٌ فى «جمهرة النْسَّبٍ00©» وكانت بنو حَنِيفَةَ اتَكَذُوا فى 


)١(‏ أي: عَرَج . كذا جاء في حاشية: (غ1؛ و«م)» و«د». 

(۲) يعني: مالّث. وهكذا ضبّطه في: «غ): «فِحَتَفٌ رِجْله). وهو ضط صحيح » يقال: حتف الشيءٌ 
كرت [ذااكال. وحَتقّه وحَئقَهُ بالتخفيك والتشديد-: كله ألتتفم يبظر: «اتاج العروس) 
للزّبيدي [51/17١/مادة:‏ حنف] » و«المعجم الوسيط» [707/1]. 

() ينظر: «جمهرة اللغة» لابن درَيْد [005/1]. 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» ولام)ء ولار). 

(6) هو ليم بن صَعْب واد حتيمّة » كانت حَدَام امْرَأَته » فوقّع بينهما تنارُعٌ ‏ فقال فيها هذا البيت: 
فذهبَت متلا بين الناس ٠‏ ينظر: «مجمع الأمثال» للميداني ]۱۸١/١[‏ . 

.]۲٠۳/۲[ ينظر: «جمهرة النّسَب) للكلبي‎ )٩( 


۳ 


اي ا 333333333 يس س و ج+#إ#+ج+ج[ج[ج[جمججمممممٌمصسشسشٌشسممطم6»6»مش6دصصمصسحصصمصدبححيحيجبيض؟ض-]_ط*_-+خىيى_ؤ_يبيبيبُج6ب ال ااا 


CAY 
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ِجَالِهِمْ قل لِمَا دَكرْنًا. 
الْقَتَالِ» وَهما لا يلان وَلَا يُعَاتَلَانَ لِعَدَ الْأهْية لهك 

او اا يمو ب ارو ا 
الجاهليّة إلها مِن حيس فعبّدوه دهرًا طویلا» ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه» فقيل 


.)( 


ئت حبف تة ربا اج ري ان تقح والتجّاقة 

كذا قال الق ۶( . 

E ea‏ قرلد: (لا يبل مِنَ القَرِيَيْنِ إلا الإِسْلَامُ أو 
السَيِف ؛ زَيَادَة في الْعقَوبَةٍ). 

قول ( ولا چو لن اراو ولا ضيرة): وده ين مسائل ادر 

وعثّل صاحبٌ «الهداية) بقوله: (لِأنْهَا وَجَبت بدلا عَنِ لقنل ؛ أو عَنِ الِْعَالِ) . 

بيائة: أن الجزية < تحب بدلا عن القتلٍ في حقّهم ؛ > على معنئ أن القتَلّ سقط 
نهم لإقامة اور د مقاقه» فلا لم يلوا أغطوا الج عضا عن حَفْنٍ الذِّء أو 
E‏ أذ [لرؤعواء] الجزيّة يجري مجرّى القتل في حقهم و لأن كلا منهما 
عقوبة على الكفر » وكان الأصلّ القتل ؛ لقوله تعالی: یلوا ليرت لا بور 
421 انم e A RR‏ 


(0) الحيس: تم اط وسم تُخلّط وتُعْجَن وسوی كالتٌريد. ب: ينظر: «المعجم الوسيط» .]٤٤٠١/١[‏ 

) البيتٌ: بلا نشبة فى «الحور العين» لنشوان الحميري [ص/ .]١4‏ و«محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ للراغب الأصفهاني [11/1] : 

(۳) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [إص/ :]51١‏ 

9) ينظر: امختصر القَدُوري» [ص/ ۲۳۹] ٠‏ 


© كتاب الشير © 


قَالَ: ارين و أفتى» َا اء والشيع الور يتا لما بيا » وَعَنْ 
بي يوسم ھھھ أنه تَحِبُ دا كان له مال ؛ لاه بقل في الْجُمْلَة إِذَا كان له رَأيّ. 
تيت ل ا 
بدلا عن القِعالِنُْرةٌ لدا الإسلام في حمّا؛ لأن الكافر َم َم يلخ ل رَو دارنا 
بالبدن ‏ لمَيْله إلى أل الحرب اعتقادا - قامّتِ الجِرْية المأخوذةٌ منه المصروفة إلى 
الْرّاةٍ مقامَ القال بدلا عنه. 


ثم البَدَلٌ إنما يَكُونُ في حقٌ من َون عليه الأصل ؛ كالتِيهُمٍ يجب على من 
يِب عليه الوضوء» والأصل - وهو القتلء والقكال نْضْرة ‏ لا يجب على الصبيٍ 
والمرأقء فكذا لا يَحِبُ البَدَل وهو الجِزية » أمّا القتل: فإنما لم يَجِبْ عليهما؛ ؛ لان 
لَه القتل - وهي الحِرّابٌ - قد انتقث منهما لضَعْفٍ بدنهما. 

وإنما قلنا إن الع هي الحرَابُ: : بدليلٍ أن الرّم من لا يفل لعدم الجرّاب» 
وكذا الال لآ جب عليهما د نْضيدَة نا لهذا المعنى [5/0١١ظ/د]‏ لعدم صلاحيتهما 
لذلك » وهو المراد من قوله: (لِعَدَم الأَخْلِيَ) » على أن هذا مود بما روي عن عُمَر: 
المتع در العرايواوناع لاد هة على المرأةٍ والصبئ'. 

قوله: (وَلَا رَمِنِء وَل أَعْمَىء وَكَذَا المَفلُوجُ وَالشَّبْحُ الكَبيرُ)» وهذا هو 
المشهورٌ عن أبي يوسف . 


وعنه في روايةٍ: يُوضَعُْ عليهم إذا كانوا أغنياة؛ لأن الى هو الأصلُ في 
المال. 


CAA 


(1) الزَّمِنُ: هو المُبْتَلَىء والرَمَانة: العاهة وعدم بعض الأعضاء. وقد تقدم التعريف بذلك. 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق في «مضنفه» [رقم/ »]٠٠٠۹١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/ 
5 ة ومن طريقة والمبهقي في «الستن الکیری» [188/4]؛ :من طريق كاف عَنْ سم مو 
عُمَرَ: أن عُمَرَ كب إِلَى مرا الأجتاد: ألا يَضْرِبُوا الْجزية عَلَى التسَاءِ» وَل عَلَى الصَّبيَانِ) . لظ 
عبد الرزاق . 
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قَالَ: :ول على يز کر اقول د لتقا لابين 1 إطلاق خرب فعا 
يليه » وَلَمَا: : ن عُفْمَانَ به لَمْ بوظفها عَلَى قير و غَيْرِ مُعْعَمَلٍ » وَكَانَ ذَلِكَ بمَحْضَرِ 5 
ين الصّحَابَةَ به ؛ ولأ حراج الأرض لا يرطف عَلَى أَرْض ل طا لاء 


كا هَذَا الْكَرَاحُ وَالْحَدِيتُ مَحْمُولٌ على الْمُعْتَمَل . 
اب اسک ا ا ا سے 


وجه الظاهر : أن الجزيَة دل عن القتل أو الال كما بنا ناء ولا يحب ذلك 
عليهمء فلا تيت ال ايشا »وجو الغراء برل (لا ٠)‏ 

فلو قال: يَجِبُ ثل [مَنْ] کان منهم ذا رأي» فيَجِبُ البدَلٌ أيضًا. 

فتَقُول: ذاك ناد فلا * غد به» علئ آنا تقُولَ: كلامّنا فيما إذا لم يُوجَدُ منهم 
الرأئ» فلم ب كف يكَحَقّقٍ القعلُ حينظٍ » فاندََمَ السؤال . 

قال في «الجمهرة»: رهن الرجل يرشن رقانة » وَهُوَ 
تَعطِيل فوا . 

م و جار 0 ه۶ و ۶ 

ويُقَال: فلج ؛ إذا ذهب نضفه» فهو مفلوج » وقال أهل الطب : الفاليج استرخاءٌ 
عامٌ لأحَدٍ شِمّي البدَنِ طولا. 

]+ مو عظام] قوله: (وَكَا عَلَى كِب غَبْرِ مُْكَملِ) » هذا لفظ القُدُورِيَ 10 اا 

والمُعكمل : الذي يَقَدِرٌ على العمل وإن [لہ]" پخ ٠‏ داف 

وقال [5/1؟ماظ] أصحاتٌ الشافعيء: الفقيرٌ العاجرٌ عن الكسب حرج مِن الدار 
على قول» ومر عل قول مجّانَاء ويُقرّرٌ زي في مت عل قول» كذا ذكره 


عدم بعض أغضَائه أو 


م 


() ينظر: «جمهرة اللغة) لابن دُرَيْد [۸۲۸/۲] ۰ 
() ينظر: امخنصر القدُوريّ» [ص/ ۲۳۹] ٠‏ 
9و6 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء ولام)» ولاغ4؛ وارا. 


a ا‎ 


لا وضع عَلَى المملوك والمکائب و لمدبر َم الوَلَدِ ؛ لاه بل عَنِ الل 
الثّانِى ليجب ا جب اسف 


في حَقَهمْ » وَعَن النْصْرَةٍ في حَمَنَاء وَعَلَى اعبار | 
ا وی قو ا ب 


الغزالئٌ فى «(وجيزه)('. 

لهم: قوله ھا لمُعَاذ په «خذ مِنْ کر حَالِم يارا » وهو مُطْلَقٌّ لا قصل 
فيه بِينَ الفقير المُعْتَمِلٍ وغيره. 

ولنا: ما رُوِيَ أن عُمَرَ ب الحَطاب لَمّا بعَث حُذَيْقَةَ بنّ اليَمَانِ وعٌفْمَانَ بن ْ 

حَتَئِفبٍ إلى سواد العراق » وضعا الجزيّة ةَ على الفقير المُعَْمِلٍ دونَ غير فحلّ ذلك 
8 الإجماع ؛ لأنه كان بِمَحْضَرٍ من ¿ الصحابة من غير ]۰/۷و /د[ نکیر › ولان 
الخَرَاجَ نوعان: حراج الأرض » وخَرَاجَ الرأس . 

ففي الأول: تُعْتيْدُ الطاقةء فكذا في الثاني › رتیت اد تمل ی 
الك وجتابية الست الاو SEs o‏ 

9 ٤ 0 4 ره‎ 

فتقول: لا نسَلمُ أن القياسس صحيحٌ ؛ لأن استرقاقٌ النساء والصبيانِ صحيحٌ ؛ 
ولا جزْيّة عليهم . 

وقال الكَرْخِوحٌ في «مختصره): «قال محمّدٌ: وإنما جاء الأثرٌ: أن الخراج 
علئ كل مُعتَمِلٍ». 

قوله: (وَلَا نُوضَعٌ عَلَى الْمَمْلوك وَالْمُكَائَبٍ وَالْمُدَبَّر وَأ الْوَلَدِ) . 

7 # |]ى ا 5 5 يا 7 (r‏ 

ا الشهيد في «الكافي): «ولا راج على رءوس المماليك)! : 

وعللَ صاحبٌ «الهداية) بقوله: (لأنه َدَلُ عَن الْقَْل في حَقّهِمْ » وَعَن النْضرَةٍ 
)١(‏ ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي [؟48/1١].‏ 


(۲) عضى:تخريجه: 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق5١1].‏ 


اليك 
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َد ا 2 6 ى لس ع د 
لا ي دي عَنْهُمْ مََاليهم؛ م نحلو الرَيادَةَ ِسَبَبهِمْ 
لا“ ت 


وکاک عا اللي لا انطو E‏ ذكِرَ هَاهتاء كر 
عَنْ أبِي حَيبَةَ يد آنه يُوضَعٌ عَلَيهِمْ دا كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَى الْعَمَلٍ وَهْوَ 


وچ غاية‌البیان چې 
في ا وعلى یا اي لا تب قلا تَجبُ بالشك). 


بيائه: أن الجزْية بَدَلُ عن الأمريْن المذكورَيْنِ » وقد مَر تَفريره. 

فعلى اعتبارٍ الأوّلِ: يَحِبُ وَضْعٌّ الجزيّة زه لأن الأصلّ قق في حي 
المماليك ؛ لآن السملولة الحزييئ بُقكلُ » جور تحققٌ البدّلٍ أيضا. 

وعلئ اعتبار الثاني: لا يَجِبٌ ؛ لأن العبدَّ لا يَقَدِرُ على شيء » فلا يَقَدِرٌ على 
النْصِرَة ؛ فإذا لم يُعصوْر ر الأصل لم يحم البدل يضام فإذ1 وجيت ين وجه دون 
وجه لم تَحِبْ بالشكٌ ؛ لأن الأصلّ عدمٌ الوجوب . 


2 3 2 د هو و دم SG‏ س € 

قوله: (وَلا يودي عَنْهُمْ مََاليهم؛ لأر هم تَحَمَلوا الرَيادةَ سَببِهِمْ) » يعن : أن 
الموالى وجََّبَ عليهم الزيادة في وظيفة الجزيّة بكونهم [:/54<رام] أغنياء 
اداد تی عليؤم في ا الاي 


وقال في (متختصر الأسرارة: ا(وقولي: «إن الجزْيّة تَحِبّ على العبدٍء 
والمولئ يُؤديها عنه») باطلٌ ؛ لأنه لو كان كذلك لاختلفتٌ بكثرة العبيق زقاتي: 
كصدقة : الفطرء ولأن عندَهُم يحب دينارٌ واحدٌ» فلو كان عنه وعن [/١٠٠اظإد]‏ عبذه ؛ 
لكان عن کل واحدٍ نصفٌ دينار» وكلما زاد اليد بقل في حٌّ كل واحلي». 

قوله: (وَلَا تُوضَمٌ عَلَى الرُهْبَانِ الْذِينَ لا يُخَالِطُونَ النّاس)» هذا لظ 


الع ك ê‏ (۱) 
وري في «مختصره» . 


.] ۲٣۷ - ۲۳۹ ينظرة #امختصر القَدُورِيَّ) [ص/‎ )١( 
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َجْهُ اوضع عَلَيْهِمْ أنَّالقّدرةَ عَلّى الَْمَلِ هُوَ الذي صَيعَهَا؛ قَصَار 
قيس و روج اوضع عَنهُمْ أله لا ل لهم ذا انوا لا 
حاط انس دازي في حنم لإساطٍ اقل وآ بد أذ يکود ن المُعْتَمل 
صَحِبحَاء وَيُكْتفَّى بِصِحَّتِه في اکر السََة. 
ات ب ETE‏ 
قال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيٌ في (مختصره): قال عَمْرُو بن أبي عَمْرو: 
محم ل أصحاب الصوامع ؛ > هل يُوضَعٌ عليهم الحَرَاجَ ؟ قال: : كان أبو 
ول : يوضع عليهم ! إذا كانوا ممن يَقُوُونَ على العمل » قلت المعدمد: فما 
بد القياسٌ ما قاله أبو حَنِيفَة» قال محمد: ولبين غم الشكائجين بولا 
على الدُهْبَانِ حراج » وإن اعترّل أحدُهم إلا أنه يُخالِط الناسن ؛ فعليه الكد34. 


اماو الوضع ,عليهم: فلن الخَرَاجَ على المُعْتَمِلٍ » والراهبٌ قادِرٌ على 
العمل » وقد تركه مح القّدرةِ عليه؛ يِب عليه حراج الرأس » كمَنْ عطل أرض 
ا ب اليتوين ايز يمار جب يرث ا 

ووجة الرواية الأخر: : أن اليه دل عن إسقاط القلٍ في حقّهم » ولا ل 
على الراهب الذي لا بالط الناس » فلا تحب الجزية. 


ai9‏ ت ٠‏ 0 چ 

وان قول محمد في السّيّاحِين: الوا جوز أن يَكون أجاب [1/١/او]‏ علئ 

0 و 5 0 
من لا يَقْدرُ على العمل منهم » فِيَكونْ اتَفاقّا» ويَجُورُ أن يَكُونَ قال: من لا يُخالِط 
الناس لا يُقْتَلُ » ومن لا يقل لا وضع عليه الجزية 

as : 2‏ ذم ٍ و 9 وا سد 7 î‏ 2 

قوله: (وَلَا بد أن يَكونَ المُعْتَملُ صَحِبِحَاء وَيُكْتََّى بِصِحَتِهِ في ار السَّلَةِ)؛ 
وإنما ذكره تفريعا لمسألة القدؤرئ. 


. ينظر في النقل عن الكرخي في «البناية شرح الهداية» [/5/4/1 ؟]‎ )١( 
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E‏ م 


وَمَن | َم وَعَلَيِْ جرْيةٌ ؛ سَقَطَتْ عَنْهُ » وَكَذّا إِذَا مَاتَ كَافرًا ؛ SE‏ 
= وج غایة‌البیان E‏ 

قال في #زياماث الريادات): ASE‏ كارا الس أو نصفها ؛ فلا 
چ 5 عليه وان کان في الها تيجب عليه الجزية ؛ لأن [؛/ووءطاء] الإنسانَ لا 
بځلو عن قليل مرض » فلا جل لوان و ق 21 ر يض [به]"' أهلية [۷/و/د[ 
القتال ٠‏ 


والرُهْبان: جِمْعٌ راهب» وقد يُقَالَ للواحد: زهان E‏ ويُجْمَعْ: رَهابِينَ ؛ 
كذا في «ديوان الأدب)9 . 

قولةة (2 مَنْ أَسْلَمَ وَعَلَِْ جزيةٌ؛ سَقَطَت عَنْهُ) هذا لفظ القُدُورءٍ 40 , 

قال في «الشامل») في قسم «المبسوط): ا التق قبل استكمال السَنَة» 
متم فوت كا نلك زه للك 

وقال فى لو 6 : «لو أسلي» أو مات بعد مُْضِيٌ السََة › | € 

في رم مضي ستوفِيّ و 

a e E 

وجه قول الشافعيء: أن الي دل عن حفن الدّمٍء أو عن السكنى » وقد 
حصّل له المُعَوَّضٌ + فَيَحِبُ عليه العوَضٌ» فلا تَسْقَطُ بالإسلام أو الموتِ؛ لأنه 


(1) وقع بالأصل: «يخلو». والمثبت من: «ن4» واام1» والغ4؛ واارك. 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١ان)»‏ و(م»؛ والغ»)» واار». 

(۳) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [45/1 ٠]‏ 

(؛) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ ٠]۲۳۷‏ 

(6) ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي [199/1] : 

() في «الوجيزه: «لو أَسلمّء أو مات بعد مضي التة ؛ استوفي (م)ء٠٠‏ ولو مات في أثناء الشّة؛ 
طُولِبَ (ح) بقِسْطٍ على أحد القولّيّن». ويعني ب: (م): الرمرٌ به إلى الإمام مالك . ويعني ب: (ح): 
الرمرٌ به إلى أبي حنيفة » كما نص على ذلك في المقدمة ٠ ٠‏ ينظر: : #الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي 
ا" 


لل ل هق غاية البيان 
۶ و 
مال ما كما لاتشقط سا السيوت. 


ما كوثها بدلا عن الدَّم: فلقول عمَرّ: «إنما بوا الجزية ؛ كود دماؤهم 
كدمائناء وأموالهم كأموالنا» . 
وأا كوثها بلا عن الشكُنى: فلأنَ الدار دار المسلمين» ولا مَك الإنسان 
بالشّكُنى في دار اليْرٍ» إلا َل وعِوَض » والجزيةٌ تلح بدلا » لما كانت بدلا 
وقد س له يدن - وهو حَفْنُ الم أو السّكُنى - فبَحِبُ البَدَلّء فلا فط بعد 
وجوبه كالديونٍ. 
ولنا: ما روئ أصحابنا في كتّهِم: عن ابن عباس وه عَن الي بي أنه 
قال: الَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ ية رَواه ابنُ عباس في «السنن» » ولأن الجِزْيَةٌ وجيت 
إذلالا وإهانة للكافر ؛ ؛ عقوبة على بقائه على كَفْرِهِ؛ بدلالة قوله تعالی: # حول 
يعَظوأ الْجِريَة عن يَِ وَهُمَ صروت € [الزبة: 4؟]» (وَلِهَذَا سَميَثْ جرِيَة)» أي 
ل 
ويه عُقوبَةُ الكفر 5: تشفط بالإشلام) ؛ لأن الإسلام يَجْبَّ ما قبْلهُ » أي: يَعْطعُهُ 
بالخد. 8 وكذلك [7/١1اظ/د]‏ تشفط عقوبة البقاءء على الكفر بالموت» كما 


(۱) أخرجه: أحمد في «مسنده» |۲۲۳/۱] › وأبو داود في كتاب الخَرَاج/ باب في الذمي يسلم في 
بعض السَّنَةَ هل عليه جزية ؟ [رقم/ ]۳٠٠۳‏ ؛ والترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء ليس على 
المسلمين جزية [رقم | ۳ ] ؛ وغيرهم من طريق: قابوس عن أبيه عن ابن عباس ريه به . وهذا 
لفْظ أبي داود ٠‏ وهو عند أحمد بلفظ : : لا تضلحُ قتان في أَرْضٍ » َيس على ملم جيه وَل 
عند الترمذي: ١لا‏ تلح قان في أَرْض وَاحِدَةِ» وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جزْيَةٌ) . 
قال الترمذي: «حديت ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ي ظبيان عن أبيه عن النبي بء مرسلا». 
وقال ابن القطان: : اقابوس ضيف عِنْدهم » وَرُبِمَا ترك تعضهم حَرِيئّه) ٠‏ ينظر: : بيان الوهم والإيهام! 
لابن القطان ]8١/0[‏ » وانصب الراية» للزيلعي [ 507/7 ] . 

(؟) مضئ تخريجه. وهو الحديث المشهور: : الإِسْلَامٌ يجب ما مله . 


40 
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خلا للشافعي 4#: فيهما لَه انها وَجَبَتْ [+::إن] بدلا عَنِ العِضْمَةٍ أو عَنِ 
السّكتى وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ المُعَوَّضْ فلا يَسْقْط عَنْهُ E Sh eal‏ 
س فايةالبيان که — 
يط القتل » والاسترقاق ليس بعقوبة ؛ بدليل ثبوته في حقّ الصّغَارِء ولأن عقوبة 
الجزة على الكافر لدَفع مرو وقد اندقع َيه بالاسلام | والبوت؛ فلا ساج انين 
العقوبة » فسقَطتٍ الجِزْيَةٌ» ولان الجزْيّة 2 [؛/٠٠٠و/م]‏ وجوبّها نْصرّة وكفاية 
لرا يذلا خنها في حقنا» وق َر على ۰ ادن بعد الإسلام لارتفاع 

ِن قلْتَ: و دہ 2201111111 
را ا ار ات 

قلْت: إنما لَمْ تشقط ؛ لأنه يرم حينئل تغييرٌ المشروع » وليس للإمام ذلك ؛ 

وهذا لأن الشرعَ جِعَلَ طريقٌ النّضرة ة فى حنٌّ الد ي المال دون النفس . 

ِن قلْتَ: ليزي حي مال وجب علين الكافر غل فر فوب آل ب 
بالإسلام ؛ كخَرّاجٍ الأرض ٠‏ 

قَلْتٌ: د يد ا الس راودا لا يوضع على سجر 
e‏ فافتّرقا . 

قوله: (بَدَلا عن العضَمَّة)» أي: عن عِصَمَةٍ النفس » وهي حَفْنُ الم . 

قوله :]«۲٠/١[‏ (أَوْ عَنِ السّكْتَى) » أي: عن السّكُنى في دارٍ الإسلام. 

قوله: (وَقَدْوَصَلَ ِلَب امُعوّض) » أي: وصّل إلى تمن أسلّم العِضْمَةٌ » أو السكُنى . 


)1( قوله: لا ليس في (د). 
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العوّضٌ بهذا العَارضٍ كما في الْأَجْرَة الصاح عن م الْعَمْدِ؛ وَلَنَا: وله 

هناد اب على تلم براه ولأتها وتيت خترية عير الكلوه ق وَلِهَذَا يس 

ية وهي الک وا و الكفر سقط بالإْشلام ولا تقَام بَعْدَ 
لزت ولان نع لزني الت كرد باقر ا بات 
السام ولأنّهاوَجبَتْ ت بدلا عن النْضِرَة و في حقناء وَكَد قد عليه تفه بغ 
الإشلام» وَالْعِصمَةُ بث ث يِكَوْنهِ آدبا وَالذم يَسْكَنْ مِلْكَ تَفْسِهِ فلا مَعْتّى 
لإيجّاب بَدَلٍ العصمَة وَالسكتئ : 
gg‏ قاية ميان يه 

قوله: (العوّضْ) » أي: الجرْية . 

قوله: (بَهَذَا العغارض) » أي : بالإسلام أو الموت. 

قوله: (كَمَا في الْأَجْرَِوَالصُلْحِ عَنْ دم الْمَمِْ) » يعني : إذا استوقئ المع 
منافع الدار المستأجَرة ثم سل أو مات »> لآ بط زه الأَجْرة؛ لأن المُعَوّضَ 
وصل إليه» وهو منافمٌ الدار» وكذا إذا كتل المي ؛ رجلا عمدا ؛ ثم صالّح عن دم 
العمدٍ على دل معلوم ثم أُسلمَ أو مات» لا سمط البدل؛ و لان المعوضنت 2 وهو 
نفْسّه ‏ سم له. 

قوله: (وَلِهَذَا يُسَمّى جِرْيَةٌ) » إيضا اح [11/0او/د] لوجوب الجزيّة عقوبة على 
الكفر . 

قوله: (وَالْعِضْمَةٌَبَدَتْ بِكَوْنهِ آدَيًّا) ... إلى آخره» جوابٌ عن قوله: (وَجَبَثْ 
بدلا عن الععصّمَة أو الشكتى) : 

بيانه: أن الآدم خُلِقَ معصومًا مِحْقُونَ الذّم لكويه مكلمًا +:لأنه لا يتات له 
القيامٌ بأمور التكليف إلا بكونه معصومًا » وإنما بَطلث عِصْمنّه بعارض الكفر » ثم 
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وَإِنِ اجْتَمَعَتَ جْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الحَوْلَانِ تَدَاخَلَتْ وَفِي : : «الجَامع الصّغير) وَمَنْ لَمْ 
ل وج ا ا 
سف غيةابیان 4 سس 
عا الم غات الْعْضعَةٌ ٠.٠٠د‏ بقارت اة به لا برل اة والذي 
ِمْلِكُ موضعٌ السك بالشراء أو غيره مين أسبابٍ الملك » فلا يَجُوزْ إيجابٌ البدّل 
عليه لسكناة ر ای ا ؛ فلو كانت الجزيّة 5 ےہ كان وجويها بالإجارة :لا 
محالة » وفي الإجارة د يرط التأقيث ؛ لأن الإبهام يلها وحيثٌ لم يشرط 
التأقيثُ في السّكْنى » دل أن الجزية كما كانت بسبيل الأجرة: 

قوله: (وَإنِ اجْتَمَعَتْ ث عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ تَدَاخَلَتْ) » أي: الجية 

لظ امختصر القَدُورِيٌ)0) ابه في اشرح الأقطع) بقوله: «وإنٍ اجتمّع 
حؤلانٍ تداخلث). 

وقال في «كتاب الخْرَاج» يِن «الجا الصغير) - في الذي يلرم حراج أيه 
و الک فلع ينها نون جام مل ادرو ١آ‏ لا عد بماك 


وقال أنو موسق وتخا ل . 


وقال في (وجيزهم): «ولو اجتمّع عليه جرية سين ٠‏ لم تداز )0 , 
لهما : أن امتداَ المدّة ليس بمنافي للواجب ‏ بل هو مؤكدٌ للسبب ؛ ET‏ 


وجوب الجزية هو كُفْرٌ الكافر» وقد تلظ بطُولٍ المدّء فلَمّا كان مُؤكَدًا له لا ماف 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُورِيَّ؛ [ص/ ۲۳۷]. 

(؟) في «الوجيز): «لَمْ تتتَداحَل (ح)..٠٠.‏ ويعني ب: (ح): الرمرٌ به إلى أبي حنيفة » كما نص على ذلك 
في المقدمة ٠‏ ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي .]٠ ٠ 5/١[‏ 

(۳) ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي [149/7]: 


"a 


۹۸ Şچ‏ کاب اسر چ 


ا غاية البيان ع FT‏ 

ستقرٌ الواجبٌ » ولأنه حقّ مال يَتَكَرَّرُ بتكدّر الحَوْلٍ » فلا يَكَدَاحَلُ » كَل العقل 
والركاة: 

بخلاف نا إذا سم أو مات قبل استكمال الككة أو بعتهل»: ت تشم 
[9/١ظ/د]‏ الجِزْيَةٌ عندّنا خلاقًا للشافعيٌ ؛ لأن او يتفي الصَغَارَ والعقوبة 
الواجبة للبقاء على الكفر» وبالموت وَصلّ إلى العقَوبَة الأكبرء فلا حاجة إلى 
الأدتى » قال تعالى: «وََْذِيعَتمْر مِنَ الاي الاق دون لداب احير لملم 
رة € [انسسبةة ٠1١‏ وقدامر المحقيق في الأسلام والمؤت قبل اء 

ولأبي حَنِيقَة: أن الجرْيَةَ عقوبة» فإذا اجتمعَتُ مِن جنس والخد تداخلث 
كالحدود. 


والدليلٌ على أنها عقوبةٌ: قوله تعالى: حى يُعطوأ اليحِرْيَة عن يد يد وَهُمَ 
صروت € [اقزئة: ] ولهذا لا قبل اليه إذا عت الم مِن يل ناثبه » بل يحي 
[به]('' بنفسه» وقد هه علرروك الإذلال والإهانة. 

ول عليه آييًا: اختصاضها بأهل العمُوبة ؛ وهم الرجال المقاِلون» كالقتل . 

والجوات جن اقرا حلي كل المقل و : قاد ليس سز ا 
کر في المَّقِيسِ عليه » بل الواجبٌ, الواحد 4 [els‏ مۇج إلى ثلاث سنين › 
والزقلة ل تت عفرا بل وج را فيطل اتات 

قال في اشرح الطحاوئٌ): «(قيل على قول [0/50/1] أبي حَنِيمَة: يجب أن 
تُوْحَدٌ الجزية كل سَنَةِ قبل تمامهاء مِن حيثٌ يَبْقَى من السََة يومٌ واحدٌ). 


(۱) أقان بعده بلحق علوم حائنية الْأَصْل أن بعده في نسخة: اخ: وهو قَوْل الشافعي» . 
(۲) فا بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» وام » ولغ وار». 


٠‏ س سے کے کے جم جه سا کے نے سس مع ع س لس ل عه لسعم اسم 
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ل )9181 Sol OOOO AOL‏ لقاع ond OLAS, 861625706 ONS‏ له هاه وله انهه ا وااواره هاه ا OOO‏ 0 


و ايا 2 سسسب 

وقال فخْرٌ الإسلام الإزتوي في #شرح الجاع الصغير»): اختّلف مشايحُنا في 
قوله: لامك کے اندع فقال بعضهم: محا ین مقت حت حدق 
اجتماعَهُما ؛ لأنها عند آخر الحوْلٍ تَجِبُ» وهذا ضَرْبٌ مِن المجاز ؛ لأن مَجِيءَ 
کل شهر بمَجيء أوله. 

وقال بعضهم: ؛ ما وول أوّلِها ؛ لأن الجِزْيَةَ إنما جب بأو الحَوْلٍ» 
وإنما الول تتخفيفٌ وتيسيوٌ وتأجيلٌ عند أبي بء وكذلك قال هو في الزكاة: 
إنها ؛ تَجِبٌ في اول الحَول ؛ لآن الوزن يد لف عن القتل › فيَجِبٌ بتقسِ [9/١1اواد]‏ 
سقوط الأصل » فإذا كان كذلك و جَبَ التداخلٍ بحقيقة الاجتماع » فإذا ثبَتَ بت أنه 
بيت باو الحَوّل مكلا سن فهرو الك مه يتزاة الضوييق ولا يوز 
الكلّ حتّى : و الف ر لآو ایو م جج ما بار كالأجرة. 

قوله: (وَإِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْد الْحَوْلَانِ)» أي: جِرْينا الحوليّن» لكنه حدق 
المضاف وأقام المضافٌ إليه مقامّة» كما في قوله تعالى: #وَسَمَلٍ لْقَدْيَهَ 4 
[يوسف: م]» أي: أهلّ القرية ؛ ولهذا المعنى أَنَتَ الفعلّ. 

ويَجُورٌ أنْ يُرَادَ بالحولَيْن: الجزيتان مجازّاء إطلاقًا لاسم المحل. علوم 
الالء أو أنّتَ الفعلَ على تأويل السَِّ لأن الحَوْلَ في معناها ؛ كقوله!"»: 


)١(‏ هذا عَجُز بت مِن ثلاثة أبيات لرُوَيْشِد بن كثير الطائيّ . ينظر: «ديوان الحماسة/ مع شرح المرزوقي» 
[ص/ 4 ؟١١]‏ وصدرّه: 
بَا انها الراك المُرْجي مَطِيّتَه 
قوله: «المُرْجِي) :| سم فاعل من أَزْجَى يرجي » ومعناه: : السائق ٠‏ و« المَطِيّة): من المّطاء وهو الظهر › 
تھی کل ادب الإنسان . يقال: مَطَّاه وامتّطاه ؛ إذا رَكبه . 
والمعنى: يا حادي هذه الإبل ؛ سَّلْهُمْ ما هذه الأصوات الصادرة هناك: أهي أصوات حرْبٍ وشجَار» 
أ أصوات فرح وغناء؟ ينظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي [ص/ »]٠١١‏ وحاشية- 


٣ 


چ كتاب الشَّيّر چ 
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وَإِنْمَاتَ عِنْدَ تَمَام الس لم يُؤْحَذ مِنْهُ في قَوْلِهِمْ جَمِيعاء وَكَذَّلِكَ إن 


مَاتَ فى بَعْض السَّنَةِ . 


ما مشاه الْمَوْتِ كَقَدْ ذَكَرْنَاهَا وَقِيلَ: حَرَاجٌ الأزض عَلَى هَذَا الْحَلَافِ 

وَقِيلَ: لا تَدَاحْلَ فيه بالإثمّاق لَهُمَا فى الْجْلَافيّة؛ أن الْكَرَاجَ وَجَبَ عِوَضاء 

اا سقف غاية‌البیان جه 
صَائِل مه نبي أَسَدٍِمَا هَل الصَوْتٌ 


على تأويل الصَّيْحة . 

قوله: (جِندَ تام الستق)ء أي: التو الا ٠‏ يعني ٠‏ : إذا مات المي قبل تمام 
الت أو في بعض الست لا يُْحَذُ منه؛ لأنه إن مات قبل الوجوب فلا شُبْهَةَ فيه» 
وإِنْ مات بعد الوجوب فقد سقّط بالموت عندّنا؛ خلافا لِلسَافْعِيٌ » وقد مَرّ تحقينٌ 
ذلكڭ. 


قوله: (قَدْدْكَدْ نَاهَا) أشار به إلى قوله: (ولأن شَرْعَ الْعُقُوبَةٍ في الدَنْيا لا کون 
إلا لِدَْع الشرّء وَقَدِ اندَكَمَ ِالْمَوْتِ [:/0.؛ظام] وَالإِسْلَام) . 


4 4 ا 0 ع 4 E‏ دا أت 
قوله: (خَرَاجٌ الأرض عَلَى هَذَا الخِلّافٍ) » يعني: يَتَدَاحَلُ إذا اجتمعَ الحؤلان 
عند أبى حَنِيفَةَ خلاهًا لهماء (وَقِيلَ: لا تَدَاخْلَ فبه بالاتقاق) . أى: فی :الكتاجع 


= «شرح المفصل» لابن يعيش [7717/7]. ْ 

وراد المؤلّف ين الشاهد: الاستدلال به على أن الصوت جاء في الشاهد مُذكرا ةغلو تاريل الصبيعة. 
وقد قبّحَ ابن جني هذا الشاهد الذي وقوع فيه تأنيثُ المُذّكّر ؛ لأنه خروج عن أصل إلى فر وقد 
أجاز العكسّ ٠‏ أي رَدٌ التأنيث إلى التّذكِير ؛ لأن التَذكِير هو الأصل ؛ فقال 8 : «فإنما أنئه ؛ لأنه أراد 
به الاسيغاثة ؛ وهذا من فيح الضرورة «أعني! : تأنيت الجُذكر؛ ؛ لأنه خروجٌ عن أَصلٍ إلى رع ٠‏ وإنما 
المُستجاز من ذلك: ١رد‏ التأني إلى التذكير ؛ لأن التذكير هو الأصل ؛ بدلالة أن الشيء ملك ) وهو 
َع على المُذّكّر والمُونّث» فعْلِمَ بهذا: عُمِومُ النَذْكِير» وأنه هو الأصل الذي لا يُنكر» ٠‏ ينظر: سر 
صناعة الإعراب» لابن جني [۲/۱]. 
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وَالْأَعْوَاضٌ ! إِذَا |- ر جْتَمَعَتْ وَأَدَكَنَ استيمَاومًَا ُسْتَونَى › وقد د اک فِيمًا تحن 3 و فه 
بَعْدَ تَوَالِي ا أن 0 اسْتِيعَاوٌة . 


0 > ر قن ج دم 71 
.ها اي ليم ع يليو اتخ يبلج 


> و يي مم 
وعلى هذا يَحَْاجَ إلى الفرق بينَ الكَرَاجٍ والجزيّة . 

ووج أ الخراج فر سابو لبها 8113 لا ير فيد إل مختود العقوبةء ولهذا 
إذا اشترئ المسلم أرضا خرَاجية يد يجب عليه الحرَاجُ» فجاز أن يكرد ولا يَدَاخلء 
بخلافي الجر ؛ فإنها عقوبةٌ مخض حيتٌ لم ُمْرَعْ في حى المسلم أصلًا . 

قوله: (يَعَدَ تَوَالِي السَّنِينَ) » أي : بعد تتابعها . 

قوله: (عَلَى ما بَيَنَاهُ) [٠اطا]‏ أراد به ما ذكرّه قبل هذا بقوله: (وَلِْنَهَا 
وَجَبَتْ عُقَوبَةٌ عَلَى الكفر) . 

قوله: (وَلِهدا لا بل من لَوْبَعَتَ عَلَى يد ائب) إيضا يضاحٌ لقوله: (وَجَبَتْ عُقَوبَة 
على اضرا عَلّى الْفْ) » يعني : : أن الذّميَّ أي بالجزية بتفييه » ولا بَا على 
يِدَيْ غيره ) فإذا بها فلا َمل ؛ > بل يكلف الإتيانَ بها تفه ماشيًا لا رابا 
ويُغطيها قائمًا والآخذ قاعدٌ» ويد ثح :يد الآخل» ويُؤْحَذْ بكلبييه عند الأخلء 
و وال أد الجزيّة ةيا يودي » أو يا تَصَرَّانِيٌ » أو يا عدو الله. 

والتَلْبِيبٌ - بالفتح -: ما على مَوْضِعْ للب من التّيَابٍ ‏ وَاللَبَبُ: مَوْضع 
القلادَة مِن الصدر. 

فوله: (فن أَصَحَّ الرَّوَايّات) » في روايةٍ: لا قبل بَعْتُ الجزيّة على يد نائبه» 


0۰۲ 


وَفِي رِوَايَة: ََحْذْ بتَلبيبه هره هرا وه 37 ول اط عط الجزد د و 
يفول : يا عدو اللء ينجت أَنَهُ عقوبَةٌ وَالْعْقَوبَاتُ إِذَا اجْتَمَعَتْ تَدَاخَلَتْ 
للشب بای ا عن لكر ایب بكر هر 20 
زاء لكِنْ في الْمُسْمْمَلٍ لا في الْمَاضِي ؛ لان الل نما وى لِحِرَابٍ فانم 
في الْحَالٍ لا لِحَرَابٍ مَاض» وَكَذَا الثْضره في في الْمسْتمبلٍ ؛ لان الْمَاضِيَ وَفَعَتِ 


0 


الغرية عنه. 


تھ فول مُحَمَّدٍ في الجزيّة في : «الْجَامع الصغير» جات تة ای 
حَمَلَهُ عضن الْمشَّايخ عَلَى الْمُضِيٌ مجازاء وَكَلَ: الْوْجُوبُ بار الستةء قلا بذ 
مِنَ الْمْضِي لَِتَحَمَقٌ الِاجْتِمَاعَ قيَتَدَاحَلُ ‏ وَعِنْدَ الْبْعْضْ هُوٌ مُجْرَى عَلَى حقبقَته 
َاْْجُوبُ عند أي حَنيئَة اول لْحَوْلِء يحم [:0.] الجاع يمُجَرَد 
الْمَجِيءٌ وَالَأَصَحٌ: أن الْوْجُوبَ عِنْدَنَا: في انْتدَاءِ الْحَوْل» RE‏ 
“““كككتكتكتتك غيةابین ي 
وفي رواية: قبل » وفي رواية أخرئ: يهر هرا ويؤْحَدْ بتَلابِيبه ؛ ويُقَالَ له: أد الجزية 
يا ذم » كذا ذكر في «الفتاوئ الصغرئ» » قُبَيِلَ مسائل ألفاظ الكفر . 

قوله: (حَمَلَهُ بض لماخ [:/:/د] عَلَّى الْمُضِيٌ)... إلى آخره» مر بياله. 

قوله: (هُوَ مُجْرَى لی حَقيقته) » أي: على حقيقة المجيء » وهو دخول 
السََة ؛ وذلك لأن الجزْيةٌ بَدَلُ عن إسقاط القتل ؛ E‏ ا الجزيّة في 
أوّلٍ الستَة» فِيَجِبٌ البدل أيضّاء وهو الجِرْيَةٌ في أُوَّلٍ السَّتَوّه بخلافف حَرَاجٍ 
الأرض ؛ فإنه يَجبّ في مقابلة الانتفاع بالأرض» فما لم يَسْلّمْ له الانتفاع بها لا 
يَجِبّ » فلهذا لم يَجِبْ بأوَّلٍ الحَولٍ. 


م 
0 


/] قوله: (وَالْآَصَحُ: أن الْوْجُوبَ عِنْدَنًا: في ابْتَدَاءِ الْحَوْلِ. 


54 
2 


+.ه 
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وَعِئْدَ الشافعي: : في آخره ؛ اعْيَبَارًَا بالرَّكَاة. 


وَلنَا: أن ما وَجَبَ بدلا عَنهُ لا يكَحَدّنُ إل في الْمُسْتَفيلٍ عَلَى ما 
3 إِيجَابهُ بَعْدَ مُضِي الْحَوْلِ» َأَوْجَبَْاهَا في أَوَلِهِ. 
سح سه یتین ي 
وَعِنْدَ الشَافعِيٌ: في آخره ؛ اعبار بالرّكاة“)ء يعني: أن وجوب الجِرْيَةِ عندّه 
بآخر الحَوْلِ ؛ قياسًا على الزكاقء وقياسه ممنوعٌ؛ لأن الزكاة تجبٌ بأو الول 
عندنا» وشرّط الحَوْلِ للتخفيف »› وقد مر قبل هذا. 


54 
رر 


وتحقيقه: أن الجزيَة دل عن إسقاط القتل في حقهم وعن التْضْرَةٍ في حقناء 
لكن عن إسقاط القتل وعن النصرَّة في المستقبل [4/9و/د] لا في الماضي ؛ لأن 
ا a‏ 

ولهذا إذا أسلَمُوا: يَسْقْط غنهم القتل وإنْ كانوا حاربُوا قَبْلَ ذلك» والنّصْرَةٌ 
أيضًا تَكُونُ في المستقبل » لا [في] الماضي وَقْتَ العنية عنه » مَكُفينا مُؤْئَته ؛ فلا 
0 ؛ لجل المد الماضيةء فإذا كان كذلك» وجبت ت الجزْية بأو الحَوْلٍ ؛ 

تبدلها - وهو سقوط القتلٍ أو التْصْرّةِ بالمالٍ - يجب في ابتداء الحَوْلٍ ؛ لأنه 
ا إمكانٍ الوجوب . 


ر 


قوله: (عَلَى ما تَرَرْنَاُ) إشارةٌ إلى قوله: (لأن اَل إلّمَا يُسْتَوْقَى لِحِرَاب فَائِم 
في الْحَال» لا لحرّاب مّاض)... إلى آخره . 


Ge: ce 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي .]٤٠١/۸[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي 
إسحاق الشيرازي [ص/ ۲۳۷ ] . و«الوسيط في المذهب» لابي حامد الغزالي [a/v]‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»). 


3 كتاب الشّير 4 


6٠: 


2 ل 
وَكَاِيَجُورُ إحْدَاتُ بِيعَةٍ وَل كَنِيسَةٍ في دَارٍ الإسْلام ؛ لِقَولِهِ لة: «لا خصاء 
إن ب اص 2 8 ١ n‏ 7 5 
فى الإسَلام وَلَا كنيسَة) وَالْمُرَادُ إِحدَائهًا . 
لل سه غايةالبيان 2ه 


0 

ما فرغ عن بيان ما يجب على أهلّ الدَّمّةِ مِن الجرّئ» شرّع في بيا 
مُتعبّداتِهم » ما يَجُوزْ منها وما لا يَجْورٌ. 

قوله: (وََايَجُورٌ إحدَاتُ م وَل ية في دار الإشلام) » هذا لفظ القُدُورِيَ 
في (مختصره) ) وتمامه فيه: «وإِنٍ انهدمَت البيَعٌ والكنائس القديمةٌ أعادوها)(. 

الكَنِيسَةٌ: اسم لممَعيّدٍ اليهود والنصارئ . 

وكذلك البيِعَةُ: اسمٌ لمتعبّدهم مطلقًاء إلا أن الاستعمال غلب في الكَنِيسَةَ 
لمتعيّدٍ اليهود» وفي البيْعَة: لمتعبّد النصارئ» وإنما لَمْ يز الإحداثٌ؛ لقوله 
جك : رك خڃصاءَ في الإِسْلام وَل را يننا 


.]۲۳۷ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ضص/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» [ص/ ]١17‏ » وأبو بكر الخلال في «أحكام أهل الملل والردة/ من 
الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حتبل) [ض/ ]۳٤۹‏ ء من طريق اللي بن سء قَالَ: حدقي وي 
ْنُ الَّمرِ الْحَصْرَِّيُ » قَاضِي مِضْرّ عَمَنْ أَخْبرهُ عن النبي کي به مرسلًا . 
وأخرجه: البيهقي في «السنن الكبرئ» »]15/٠١١[‏ من طريق: ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ: «لا إِخْصَاءًَ في الإسْلامء وَلَا بيان كَيسَة). 
قال ابن التركماني والزيلعية وابنٌ أبي العز: أخرجه البيهقي وضَعٌفه). 
وقال المناوي: «وقال الحافظ ابن حجر: سندّه ضعيف » وأخرجه أبو نعيم بسند مصري مرسل » وبسئدٍ 
آخَر موقو على عُمّر)ا ٠‏ ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمانى [قه١٠١/1/‏ 
مخطوط مكتبة جار الله أفندي تركيا/ (رقم الحفظ: ])17١‏ » و«نصب الراية» للزيلعى [6/ 4 ] » 
و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز ]۲۸٠/ ٤[‏ . وافيض القدير» تتاو [۸۰/۹]. 
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.و ال لعو رعق إلا أنه لا يُمَكَنُونَ من تفلا ؛ 
دات في الت امتا حلي فيا ينر عة يلاف مزع 


- 
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الصلاة ق في ابت ؟ أنه ع لشت . 
وَهَذَا في الْأَمْصَارِ دون الْقَرّى؛ لان 
سس ل ا بیان چې س مم 
والمرادٌ منه: إحداثها بالإجماع ؛ لأن القديمة ترك على حالها. 
قيل في تأويل الْخِْضَاءِ: المرادُ منه ألا يُخْصَئ الرَّجُلُء وقد قيل ذلك في 
تأويلٍ قوله تعالى : ومر َلبَعَيررْتَ خَلَق لَه © [الساء: 115] . 
والمناسبة على هذا اللأوبل بين الخصاء والكَنِيسَة: أن في كل منهما نوع 
صَعْففِء ففي الْخِصَاء: ضعْف بئيّة الخَصِرٌ ؛ وفي بناء ١/4[‏ ؛ظام] الكيية: ت 
أهلٍ الإسلام . 


3 الأَمصَارَ هى التي مام فيهَا السَّعَائْرٌ؛ 


وقيل المراة منه: الرَجْل ينع من النساء ؛ كما يَفْعَلَهُ أهل [14/9١ظ/د]‏ الكتاب 
من الرَهبانِيّة ورمع سن »ثم كما لا يَجُورٌ إحداث البِئِعَةٍ وَاليَة ؛ 
لا يَجُورُ إحداث الصَّوْمعَةِ أيضا ليَعبَدَ واحدٌ منهم فيها على وجه الَلُوة ؛ لأنه 
اسل ر ا سود ركه ل ا 
َع منه لكونه تبعا لمشكيه . 

قال صاحت «الهداية): (وَهَذَا في الْأمَصَارِ دُونَ القَرَى) » أي : عدم جواز 
ادات اریز و الکو في لمشي لا في القريق» فلا بختع ون انها ني فى القرية. 


والفرقٌ: أن المِصْرٌ موضعٌ إقامة الحُدُودِء وتنفيدٌ الأحكام بخلاف القرية» 


ووو 1 011 
ف غاية البياق يه س 
يمت لذلك عن الإحداث في المصر دون القرية. 
ثم قال صاحبٌ «الهداية»: (وَالْمَرويُ عَنْ صَاحِبٍ الْمَذْمَبٍ في قُرَى 

ا ؛ أي :الذي روي عن أبي حَنِيفَةَ مِن عدم [4/1”م] المنع عن إحداث البيِعَةٍ 
والكَنِيسَةٍ في القرع: في مر الكوفة لا [في] مُرَئ بلادنا؛ لأن أكثر أهها كانوا 
أهل الم فلم تكن اها مضع تفيل الأحكام لخابيهم » فلم يرد المنعٌ من الإحداثٍ 
بخلااف ب فر بلادنا ؛ فإن أهلّ اذم فيها معْدوذون»› فمنعوا من ع اللإحداث. 

أمّا إذا انهدمّت البيعَ والكنائس القديمة: أعادوها كما كانت في الأول . 

والمراد من القديمة: ما كانت اقل ف اا بلدّهم ومصالحتهم على 
إقرارهم على بلدهم وأَرَاضِيهم » ولا ب يرط أن تَكُونَ في زمن الصحابة والتابعين 
لا محالة» وذلك لأن اسل اا و على قر ر3 التعرّض لهم ؛ دل ذلك 
على إعادة ما انهدّم منها ؛ ا رّ عليها مم أن الأَبْنِيةَ لا بقاء لها على 
الدوام ‏ [07/١١١و/د]‏ كانت فيه دلالة الإعادة كما فى سائر انهم . 

قال في «الفتاوئ الصغرئ): (إذا أرادو | إحداتٌ البيّم والكنائس في الأمصار 
يمعو بالإجماع » أمّا في السَّوَادِ: ذكر في «العشر) و«الخَرَاج»: أنهم يُمْتَعون ) 
وفي «الإجارات): أنهم لا يُمْتَعو يعون » واختلّف المشايخٌ فيه » قال مشايحٌ بلح : : ْنَع ٠‏ 
وقال المَضلِئُ”"" ومشایځ بُكَارَى: لا يُمْتعُ. 

وذكر [0/4:؛رام] شمش الأئمّةَ السَّرْحَسِيُ في باب إجارة الدُورٍ والبيوت 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان). 


)0( هو: محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر أبو بكرء الَضْليَّ البُخارِي الكَمَاريّ » الفقيه الحنفي › 
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ه٠ا/‎ 


olo bb 061011010100 0 010,06‏ 
OF‏ 0,8 يواوه jelo Leja‏ ونه وز زه "واه هع دج 0666-6 :1600 هو انهاه واه OCONEE‏ @ 


س مق غاية‌البیان کې — 
من اشرح الإجارات»: «الأصح عندي أنهم يُمْتَعُون عن ذلك في السوادِ»» وذكر 
هو في «السَيَر الكبير)”" فقال: إِنْ كانت قريةٌ غالب أهلها أهلّ الذمّة لا يُمْتعونء 
ًا القرية التي سكتها المسلمون ؛ اختّف المشايح فيها على نحو ما ذَكَرْنا. 

وهل نهد اي القديمة في اراد على الرواياتٍ كلّها: لا » أا في الأمصار: 
ذکر في اي ا أنه لا تَهْدَمٌ البيع القديمة بل ترك . وذکر في ا العشر) 
و«الحَرّاج»: أنها تَهْدَ 

قر قال حي : لسن ب يغ أن بنرك في أرض العرب 

كنسيةٌ ولا بِيْعَة ولا بيت نارء وَرُوِيّ عنه: إذا كان في البلدان المُتحة كناف 

نرك في القَرّئ في الرواياتِ كلها. 

أرقي الأمصبار: قال بسمل في ی : هدم وفي «المجرّد) عن 
ابي حَزيقة : ك آنا الصلكة: : نر في المواضع كلها في الروايات [/1/ه١اظ/د]‏ 
كلهاء ويُمْتَعُ ِن إحداثها في الأمصار والقرَّئ في قولهم جميعًا. 

وقال محمدٌ في «نوادر هشام): «إِنِ انهدمَثْ كنسيةٌ ِن كنائسهم أو بئِعَةٌ أو 
بيت نار فلهم أنْ يَبنُوا كما کان » ولیس لهم أن يُحَوُوها ِن مضع إلى مؤضع آخََ 

في المِضر) فقوله: ان يَبِدُوه كما كان» يريد بة: قَدْرَ بناءِ الأوَّلٍ. 

أمنّا الزيادةٌ على بناء الأوّلٍ: فممنوع ؛ لأنه إحداث بِيْعَةٍ في المِضْر» إلى هنا 
ق 8 2 م 
لفظ «الفتاوئ الصغرئ) ء كتبته تكثيرًا للفوائد . 

الحا باتكلار راد مصدة صا عن باب واه ؛ إذا حل خطييه 


(۱) ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ .]٠١٠١/٠١[‏ 
(5) يبظر: «السَيّر الْكَبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [171/5] ٠‏ 


kh واو‎ 


وَقِيلَ: : في دِيَارِا يُمْتَعُونَ مِنْ ذَلِكَ في الْقرَى يض ق ب 


e 
عه‎ 


وَالْمَرْوِيُ عَنْ صَاحِبٍ المَذْمَبٍ في قُرَى الكوقة؛ أن أككر أَهْلِها هل 
الذمة» وَفِي رض التو بتو بق يك في شار ها وَقَرَاهًا ا لله :د 
َجْتَمِعُ دِيئَانِ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ) . 
تت م ف غاية‌البیان 000001129200000 
قوله: (لِأنَّ يها بَْضَ الشَّعَائِِ) » أي: في قُرَئ بلادنا بعضُ علامات الإسلام» 
كالأذان والصلاة بالجماعة. 


3 هة 


قوله: (وَالْمَرْوِيُ عَنْ صَاحِبٍ المَذْهَّبٍ)» اراد ب أبا حَنِيفَةَ » وإنما ذکره 
كذلك هنا دون سائر المواضع ؛ لأنه ذكر أن أكثر أهل 5 رى الكوفة أهل الذمّة: 
رهه عن تَقِيصَتِهِم » فقال: إنه ۳٣/٤[‏ ام إن كان كرفا لكت جليل الد برية 
ساحته عن الذناءة؛ مُنْشِيءٌ المذهَب» مُعَكَدَئا أهلٍ الوسلام . 


قوله : (وَفِي أَرْض العَرَب يُمْتَعُونَ مِنْ ذَلِكَ في أَمْضَا 00 وَقَرَاهَا) » ذكره تفريعا 
لمسآلة : القُدُورِيٌ» وذلك لقوله ##: «لا يَجْتَمعُ د دان في جز رة الْعَرّب»(. 


وسا صاحبٍ ا سی جا | 0 2 "0 عبد الله قَالَ: 


ع ا 


a ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ»‎ erey أخرجه: مالك في «الموطاً»‎ )١( 
من طريق: نيد موصت‎ 
وقد وصلّه صالح بن أبي الأخضر» عن الزهري » عن سعيد» عن أبي هريرة ول به. أخرجه: إسحاق‎ 
.]١9760/5[ في امسنده) » كما في: اتی الحبير» لابن حجر‎ 
وأخرجه: أحمد في «المسند) [174/5]» من طريق صَالِح بن كَنْسَانَ عن الرهُري عَنْ عبد اله‎ 
بن عَبْدٍ الله ن عَتْبَةَ » عَنْ عَائْسَة » قَالَثْ: کان اجر ما عَهدَ رَسُولُ الله يكل أن َالَ: ل نرك بجَِيرَة‎ 
. الْعَرَبِ دِيتَانٍ)‎ 
قال الدارقطني: احديث صحيح) . ينظر: «العلل» للدارقطني [157/17] . وانصب الراية» للزيلعي‎ 
[*/دهغ].‎ 
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و ړا الثيان +ع سسحتت 
و22 ا رک ب ا و م ت 
وَالنصَارَئ مِن جَزِيرَةٍ العرّب » قلا اترك فيها إلا مُسلمًا». 


1 لاد ها قو ارو ےق عون 7 ع 
وقال : قد أجلى عمر يهود تَجْرَانَ » وَهدَله)20. 


وإنما سَميتْ بالحزيرة: لأن بحر ر فارس وبحرّ الحَبَش وَدجْلةَ : وَالقْرَاتَ 
[11/9و/د] قد اجاملى بها. 


قال أبو عبيون «قال أبو عبيدة: جزيرة ة العرب: ما بين حَمَرِ ابي موسى!*' إلى 


ر2 ٠. î‏ نا 1 2 1)2( 
قصَئ اليِمَنِ في الطول ‏ وأمّا العَرْضُ: فما ن فل رین إلى مقط امار 


)١(‏ أخرجه: مسلم في «صحيحه) في كتاب الجهاد والسير/ باب إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة 

العرب [رقم/ 1771]» وأبو داود في كتاب الخَرّاجٍ والفيء والإمارة/ باب في إخراج اليهود من 

جزيرة العرب [رقم/ ]۳٠٠١‏ » والترمذي في كتاب السير عن رسول الله ب /باب ما جاء ف إخراج 
اليهود والنصارئ من جزيرة العرب [رقم/ »]١1١7‏ وغيرهم من طريق: جابر بن عبد الله عن عَمَر 

بن الخطاب وله . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

أي: أبو داود في «ستنه) بإسناده إلى مالك بن أنس #8 . كما يأتي . 

هذا قول مالك في: «الموطأ» [847/17]. وعنه أخرجه أبو داود في كتاب الخَرَاج والفيء والإمارة/ 

باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب [رقم/ 7074] » خدثنا ابن السرح ثنا ابن وهب قال: قال مالك 

به . 

)٤(‏ حمر رتح أذله ونايه - أبي موسئ: هي ينر أَحْمَرَها أبو موسئ الأشعريٌ بلق على جادّة البصرة 
إلى مكة . ونُسَمّى اليوم: احَمْر الباطن»» وهي في شمال المملكة العربية السعودية. والباطن: هو 
الوادي العظيمء أو ما يُسَمّى قديمًا: «فلج» بسكون اللام. ينظر: «معجم ما استعجم» للبكري 
٠ ]401/1[‏ و«المعالم الأثيرة في السنة والسيرة) لمحمد شراب [ص/ ]٠١‏ . 

(ه) ويقال لها أيضًا: رن - بفتح الهمزة» وسكون الباء» وكَسْر الراء» وياء ساكنة » وآخره نون» وهو 
لغة في يرين - وهو اسم قرية كفيرة النّخْل والعيون العَذْبة + بذًاء الأحساء ين بني سعد بالبحرين. 
وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

() السَّمَاوَةٌ .بقح أولها -: : مفازة بين الكوفة والشّام. وقيل: بين الموصل والشَّام وهي من أرض 
كلب . وإنما سُمّيث السَّمَاوَة ؛ لأنها أرض مستوية لا حجر بها. . ينظر: لمعجم البلدان» لياقوت- 


کے 


(۲ 
فا 


.حبر 


0١ 


FET Tir EEE‏ ا 
وقال الأضمَمِي: ية العرب من أقصَى عَدَنِ أ آم کک إلى ریف العراق في 
الطُولء ويا التؤضرة: فمن خُدة نوما وَالآها من 53 البحر إلى أَطْرَارٍ 6 3 

الشام»". 


قال أبو عبيل: (١‏ أْمَر ساك الله ڪا بإخراج اليهود والنصارّئ من هذا كله 
ورایت في اشرح دیوان اررق : لاان حمر آبي موسوع: ما۶ لحر علو 
خمس ماق" ین البصرةا 

قال الكَرْخِيٌ في «مختصره»: «أرضْ العرب لها کا ليست في أمصار 


= الحموي »]١5/[‏ وامعجم ما استعجم» للبكري [ 14/7 5]. 

)١(‏ عَدَنْ أَبيّن تفع الو وقد تکشر وکوت الاد وکن لباه وا وة : مدينة على خليج 
عَدَنَء قوب باب المَنْدَب» وهي غاصمة اليّمّن الجتوبي» قيل: سيت عَدَنَا: مِن العَدْنَءْ أي 
الؤقامة . . وهي تضاف إلى بين بن زُمَيْر بن الهَمَيْسَع بن حَمْيّر قل هى E‏ | 
القديم. وقيل: هي اليوم مَوْضِع من جبل عَدَن. ينظر: eo‏ بلدان اليمن وقبايلها» للحجري 
اليماني  ]٠١/١[‏ و«المعالم الأثيرة في السّنّه والسيرة» لمحمد د كدان [ضن ۲٤‏ ]2 

(۲( أطرارٌ البلاد: أطرافها . وقد تقدم التعريف بذلك . 

(۳) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [11/7] . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) الظاهر: أنه يعني به شزح العلامة اللوي محمد بن حبيب البصري البغدَادِي (المتوفى نة 
٥‏ ھ). وما علمناه مطبوعا» والمطبوع إنما هو: اديؤان الفرزدق برواية ابن حبيت4ء طبع قديمًا 
بباريس (سنة ١۸۷١ه).‏ ينظر: «جامع الشروح والحواشي» للحبشي [418/1]. 
وقد وَكَمُنا على هذه الطبعة: فوجَذنا ابنّ حبيب قد استقبلّ كل قصيدةٍ أو شِعْرٍ للفرزدق ببيان سببه 
وباعثه» فطالمْناه كله فلم نظمّر بضع النقل هنا. 

0040( لجر بقح الباءة ؤسكون اللام»:وفتح العين وسكون التون.:وبعدها الباء والراء:-: نسبة إلى 

بتي العَثُئر :وهم قبيلة من تميم.. ينظر: «جامع الأصول :في أحاديث. الرسول» لابن الأثير 
ع با ل O‏ 
(۷) متاقل: جَمْع مَنْقلّة . أي: المَرْحَلَة ين ممراجل السفّر . ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [/0؟ /مادة: نقل] ٠‏ 
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01١ 


و 


َمُؤْحَ آهل ال اير عن لمي في رتهم وََرَاكِيهم وسرو چهم» 
ايهم قلا يَرْكَبونَ الكل » وَلَا يَعْمَلونَ بالسّلّاح وَفي: «الْجَامِع الصّغِير) 
جو ن ن ا 
المسلمين التي ليست في أرض العرب» يُمْتعُ المشركون يِن أهل الذَمة أن يَتَخِذُوا 
أرض العرب مَسشكتا ووَطنًاء ولا يُمْتعون ذلك في أمصارٍ المسلمين التي ليست في 
أرض العرب» . 

وقال أيا فيه «إفا حر لهم عبد بُخرٍجون فيه ُلْبُم وغير ذلك فيضتو 
في كنائسهم القديمة مِن ذلك ما أحبُواء فأمًا أن يُخْرجُوا ذلك من الكنائس حتئ يَظهَرٌ 
في الِْض رفليس لهم ذلك ٠‏ ولكن لخر جوا خا ين كنائبيهم ,جسن إذا خرجوا 
من المِضْرٍ إلى غير مِضْرٍ » فليَصتَعوا [:/:.؛رام] من ذلك ما أحُّواء إنما يُكْرَهُ أنْ 


ُظْهِرُوا ذلك في المِضر . 
2 ب 2 .:5 ر ۲ وعد e‏ 
فأما ضرت الناقوس: فليس ينبي أن [7/0١1١اظإد]‏ بمنعو م في المصر | إذا كانوا 


ا E‏ 
سو سم e‏ 


َسَرُوجهِم ؛ ساون قلا کو ایر وَل اة شاي 55 روا 
القدُوري ي » وفي بعض رواياته: : اولا يحون بالسلاح200). 


:ةدام/۳۸٤/۱۹[ يعني: سر يقال: لَقِيثُ فلانًا حَفيًا- كمَنٌِ - أي: سرًا. ينظر: اتاج العروس» للرّبیدي‎ )١( 
. خفئن]‎ 

(1) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 5017]. 

(۳) .ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/۲۳۷]. 

(؛) وهذا لفْظ المطبوع مِن: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ]۲۳١‏ : وهو الثابت في عدة تُسَحْ حَطُية أيضّاء 
منها: [ق47١/1/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])٥۸١‏ » وعليه شرّحّ جماعةٌ- 


Te ET a=‏ غاية البيان و 
وقال أبو حَنِيمَةَ في «الجامع الصغير): أذ الإمامٌ أهلّ الذمّة بإظهار 


الكسْيَيجَاتِ » والركوب على السُرُوج الي كهيئة الأكٌ 20 . 

تش ها كال الكَزخی في (مختصره): «وهو أن کرد على ربوس 
السَّرْج ؛ مل الرّمّائَة) . 

وقال أيضا فيه: «قال أبو حَنِيفَةَ: يبه ثبي ألا يرك أحد يِن أهلٍ لدم يدب 
الین ا ايد رای تزكر ر ک2 هيو . 


= من الأثمة. منهم: : حُوَامَرْزَادَه في ااشرح مختصر القَدُورِيَ) [ق 1 با افخطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 6)). وأبو نصر الأقطع في «شزح مختصر القَدُورِيَ 
[١/ق‏ 74"/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ]+ والحداوي 
في: «الجوهرة النيرة/ شرج القَدُورِيّ) [776/1]ء والميدانيَ في: «اللباب في شرح الكتاب) 

]۱٤۷/ ٤[‏ » وغيرهم. 
واللفظ الأول: «ولا يَعْمَلونَ بالساح»: هو الثابت في جملة من النسخ الخطية ل: «مختصر 
القدُورِيَ) : منها: [قه ١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك -تركيا/ (رقم الحفظ: )])1١8‏ 
ونسخة ثائية: [ق7١٠‏ ]ب / مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك - تركيا/ (رقم الحفظ: )])1١١‏ 
ونسخة ثالثة: [ق١١١/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 11771/7)] » ونسخة رابعة: 

[ق٤ ٩‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4017)] . 

وعليه شرّح جماعةٌ من الأئمة ٠‏ منهم: أبو الرجاء الزاهِدِيٌ في «المُجْتبى شرح مختصر القَدُورِيَ؛ 
[ق84/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۸ ])۸٠‏ . والكادُوري في «جامع 
المُفُمرات والمُمُكلات/ شرح مختصر القَدُورِيَّ» [؟/ق ١٤‏ ۲/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا/ (رقم الحفظ: ۷۹۸)] » وغيرهما. 

(5). يبظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ :"7ه]. 

(۲) القَرَبُوسٌ: حِنْو الشّرْج. أي: طرف وجانيّه . وقيل: حِنْوٌ الرّحْلٍ والقتّب والسّرْج: کل عو مُعْوَجّ ِن 
عِيدّان. والجمْعٌ: قَرَابيس. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [/5مع /مادة: حنو] » و«المعجم 
الوسيط» [۷۲۳/۲]. 

(۳) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 57 ؟] . 


(0 


o1۲ 
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سف غاية بين يي 

وقَسَّرَ الكزخي الكُسْتِيجَ: بالخئط يعْقده على وسَّطِهِ . 

وعن أبي يوسف: الكشتبخ : خط خايظ بُقدْر ر الإصبع ؛ يَشدَةُ الْمرء فوق 
ثيابه » دون ما يََرَيّنُ به ِن الرَتاني ر" المُتَحَدّة ِن الإبْرِيْسَم 4 ل 

قال فخرٌ ر الإسلام فير تفسير الكُسْتِيجَاتٍ: هي أعلام الكفر » وهي فارسي 
مُعَرَّبٌّ ؛ وحقيقته العجْرٌ والذل بلغة العَجَم». 

دوا الكَرخئ: کون لاش الرجال كوا طوال. مک وھا كين 

بن الكَطًاب مر عُمَالَه: أن يَأخذوا أهلّ الذَمة0. 

TN‏ أن ال تعالن وصمهم بالشغار »وس والدل المُتَناهي» ووَصَفَ 
المؤمنين بالعرّة» قال تعالى: وه الِْزّهُ ولولو وَلِلَمُوَمدِيرتِ € [المنافقون: ۸] » 
لما كان كذلك: وجب أن يكَميّزوا [/٠راد]‏ في مراكبهم وثيايهم ومَيْآتِهم ؛ إظهارا 
لما يذل على الذل والصعًار» وصيانة لضعقاء ء المسلمين» حى لا ويوا إليهم ؛ 
بأن رَأَؤْهُم أصحابَ النَعْمَةَ والخَّمْضٍ والدّعَةَ فَيَقُولُوا: إن المؤمنين في مسَّقَةٍ 
ومِحْنة» وأهل الذّمّة مة في ١4/4[‏ .؛ظام] راحة ونِعُمة » وإليه أشار الله العا و 
أن HAS‏ كد وي٤‏ ل لمن [۷۲۹/۱د] فر بألكمن ! وهر سقفا عن 
فِضَّةَ © [الزخرف: +م]» فلذلك وجب تميزهم بأعلام وآثار دل 4 الذِلء ولا 


(۱) الرّتَاتِيدُ: جَمْع : رار - بضم الزاي وتشديد النون ١‏ وهو حرام يده التصراني على وسَطِه . 
ينظر؛ «(المصباح المنير» للفيومي [1١/01؟‏ /مادة: زئر] . 

(( الإنرنتم: : لفظ مُعرّب » وهو أجود أنواع الحريرء أو الحرير المَئقوض ٠‏ م وقداتقدع التعريب ذلك" 

() لايسش: جَمُم: رة - فنع القاف واللام» وضمٌ السين - وهو لاسن للرأس مُخُتلف الأثراع 
والأشكال. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(4) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ .]٠٠١‏ 


01: 


8 كتاب السيّر + 
eC‏ 


ويؤْحَذ أَهْلُ الذمّة بِإظهَارٍ الكَسْتِيجَاتِ وَالرْكُوبٍ عَلَى السّرُوج التي هي 


2و 


كَهَيْئَةٌ الأكف . 


تما ُؤْحَدُونَ َلك إِظْهَارَ عار عَلَيْهمْ » وَصِيَانَةٌ عة الْمُسْلِمِينَ؛ 
ج حاية الميان #68 ب ببح 
° و 2 رك 3 0 م 
يركون يَتَجمّلون » حت قال مشايځا: الأحقٌ أ لا يركوا ليركبُواء إلا عند الضرورةء 
خصوصًا في أسواقي المسلمين ومجايع طرقهم» فإذا جاءت الضرورة لوا في 
تجايع المسلمينَ فا لزت الضرورةٌ أيرُو بخان شوج ؛ ؛ كهئئة الأكف ٠‏ على 
الوجه الذي قدّمْاهء ولأن العلامة لو لم كن رما مال المي معاملةً المسلمين ؛ 
فلا يجوز ذلك» وهذا لأن المسلم واجبٌ الوكرام , الذي واجبٌ الإهانة ) فلا 
يبدأ بالسلام عليه ؛ ويلا | إلى أضيّقٍ الطرق» ووز أن يَمُوْتَ ت الذمرع فجأة في 
الطريق » فإذا لم تكنْ به علامة يُضْتَعُ به ما يُضْتَعُ بموتئ المسلمين » والاحترارٌ عن 
مثل ذلك واجِبٌ. 
قن قلت النبرة كله لَمْ باح بذلك اليهود والنصارّئ » فكيف ثبت ذلك ؟ 
وو ٠ 2 0 5 ê‏ 
قلت: ثبت ذلك بإجماع الصحابة بخلافة عَمَرَّء حيتٌ أمَر عَمّالّه: أنْ 


و22 


توش تنك مرا 
N‏ وقال الشبيخٌ أبو نصر ر إنما يَحِبٌ فعْل ذلك للتمييز » ويهود المدينة 
انوا قد فون بأعيانهم » ولا يَسْتِبه ته حا على أحد من أهلٍ المدينة » ونصارئ 
ران كانوا مثفردين بهاء وكذلك جوش مَجَرَ» فلم حت البلاةٌ في وُت مر 
د كار الا ».واسساطلوا و ت لمعي اللي لقنن 
قوله: (عَهَيكَةِ الأكُفي)» هي جمْع: إگاض. 


)00( الأكف: جَمْع الإكاف» وهو: بَرْذَّعة الجمّار . ينظر: «المعجم الوسيط») [۲۲/۱] . 


© باب في المجزية #* 016 
e ê‏ 2 4 
لان اشم يرم الذي هان » فلا يبدا السام » وَيُضَيقُ علي الطريتٍ» قاو 
ن ا 3 


َمْ كن عَلَامَة نعي عله مام معام الْمُسْلِمِينَ » وَذَّلِكَ لا يَجُوز. 

العامة جب أن َكُونَ حًا ليغا ِي الصو بده علَى وَسَطِه ُو 

تارمن لمر َه جما في حَنّ الإشلام . 

وَيَِجِبٌ أن تَكميرٌ سَاؤهُمْ عَنْ سانا في الطدقّات وَالْحَمَامَاتِ » وجل 
SF a‏ ا ا ين a LT A‏ 

قوله : (َإنَه جما في حَق الإشلام) ؛ أي : : فإن الزُثَارَ م من الإبْرِيْسَم e‏ 

حق أهلٍ الإسلام ؛ أي: RE‏ ورك لحن الوشرة بالمسلمين » وذلك لأن من 
عدو الصديق فقد أَمَانَ الصديقٌ: 

والإبْرئ سَحُ: مُعرّبٌ , والعربٌ تخُلِط فيما ليس من كلايها. 

قال ابن السّكيتٍ: هو الإبْرِيْسَمُء بكشر الهمزة والرَّاءِ وفمح السين» كذا 
في «الصحاح»'. 2 

قوله: (وَيَحَبُ أَنْ تمر ِسَاؤُهُمْ عَنْ نايتا في الطٌَّقَاتِ وَالْحَمَامَاتِ)» 
يعني: بالعلامات ؛ كالجَلاجل' وغيرٍ ذلك. كذا قال [4/ه.؛وام] شمس الأئمّة 
السَّرْحَسِئٌ في «شرح الجامع الصغير» . 

وقال آيضا فيه:' «وكذلك کن تكون رة ين ساتهمء تمر باخاز علامة 
فوق الْمُلَاءَ ة؛ لتتميّرٌ بذلك عن المُسْلماتٍ فان كانت ممن" لا تخْرٌ اج من بئْتها 
لم تُؤْمَرْ بانّخاذِ العَلَامَة ؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك إذا لَمْ تخْرّج» . 


(۱) ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَوْمَري [18171/0/مادة: برسم] . 

(۲) الجلاجل: جَمْع: الجُلْجّل » وهو الجَرّسٌ الصغير ١‏ ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [1717/11 /مادة: 
جلل]. 

(۳) البَررَةُ: هي المرأةٌ الكبيرة التي ترت الججابَ وجالسّت الناسّ ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط» [84/1] . 

)4( وقع بالأصل: «مما». والمثبت من: «ن)» ولام»)» وللغ4» ولار). 


اه ب n‏ 


عل دوریم عََامَاتٌ ؛ كيلا َه قت کا جال د عو لَهُمْ بالمَْفِرَو» قالوا: 
الأَحَق ألا يركوا أن يركوا إل للصَّرُورَةء وَإِذَا رَكْبُوا لِلضرُورَة ليزوا في 
85 5 8 ا ےر ٤‏ رت 
مَجَامِع الْمُسْلِمِينَ » إن لَرْمَتِ الضْرُورَةٌ انَخَذوا سرُوجا بالصّمَةِ التي تَقَدَمَتْ 
يعون عن لاس بص به آهل الم َال وَالشرَفي ٠‏ [:0؟اه] 
ومَنِ امع من الحرْيَة أو قعل مُسْلِمًا أو سب النبِيّ هة أو رَنَى يمُسْلِمَةَ؛ 
لَمْ ينمض عَهْدُه؛ أن الَا ا التي ينهو بها الال ليرام م الجزيّة داوم 
و غاية‌البیان کې —-—-— 
قوله؟ (قالق), ای فانامتايها. 
قوله: (لِلصَّرُورَة)» وهي الخروجٌ إلى الرّسْعَاقِ2"0» وذَّهابٌ المريض إلى 
ر 3 و 9 8 ليه سج NO. 0 ٠‏ ا 
مووضع يَحتاج إليه » فإذا ركبوا للضرورة لا يَرَكبونَ على السرج ؛ لان ذلك للغْرَاة› 
ولهذا يكره للنساء الركوبٌ على السرُوج ؛ لأنهنَ لشن مِن آهل الحرب ؛ لحن 
يدون كهيئة الأكفِ» وهو المراد بقوله: ( بِالصّفَةٍ التي تَقدَّمَتْ) ؛ ثم | إذا لوا 
المصر د يَنْزِلُون » وكذلك يُمْتَعُون من أنْ يسوا مغل لباس أهل العلْم وأهل الصلاح ؛ 
إهانة لهم » كذا ذكر الإمامُ العَتابئ وغيرٌه. 


قوله: (وَمَن ب امتح من الجزية أو قتل. مُسلِما أو سب الي 445 أو رى 


بمو لم قفن عَهْدُه)2 هذا لظ الشدوري ف الامختصيره9). 

وقال أصحاتٌ الشَافِعيٌ [11/19و/د]: يضر العهد بجميع ذلك » كذا ذكره 
الشيحُ أبو نصر. 

لنا: أن الجزْية دَيْنّ » والامتناع م من أداءِ سائرٍ الديونٍ ليس بِتَمض للعهدٍ ؛ فكذا 


(1) الؤشتاق: هو لفظ فارسي معناه: السّوَادء أو الْجَمْع » أو القرية » أو مَحَلة العشكر» أو السوق» أو 
البلّد التْجَارِي . وقد تقدم التعريف بذلك. 


(؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ 7717]. 
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چ باب في الجزية 4 o۱۷‏ 
اها و رجا سب ال ا يكون تقضا ؛ لاله ينْقضة 
إِيمَائَهُ » فَكَذَا ب يَنقضْ إِيمَا 00 TE aE Sa Ea e‏ مسد لاه 
وي سس 
N‏ عب بقبُولٍ الجزيّة » لا بأدائها بالاتّفاق » وقبولها 
باق كما كان» فلا ینہ كفن العهده فهذا سقط احتجاجهم بقوله تما 0 


يُعَظوأ الْحرَيَة 4 3 إعطاءها ليس بشَّرْطٍ لسقوط [4/0١/ظ]‏ القتلٍ > بل بو 
کی وان ت ای ار وک ون سام اکا وا اسار ار ان 
ليس بدافع له» فلن لا يَكُونَ الكفرٌ العارضٌ راِمًا له َْلّى وأخرئ ؛ لأن البقاء 
اسه من الابتداء ؛ ولان التعنارئ يبون صان العام ويَُولُون: ثالث ثلاثةٍء 
وله ولد وتَقُول اليهوة: عو ابن الله وكقول لعجو اله فكد + البخيق فن الثورة 
والشر م ين اللي وج خا لم تصيزوا نافشين للا دا ا سبوا النبيّ 8# › 
فلو قالوا: في [٤/ه.‏ ٠؛ظام]‏ سب النبي يا وَهَنّ بالإسلام. 


فتقُول: فكذلك في سب الباري» ولكن لم يَكُنْ ذلك نقْضًا للغه ؛ لما كان 
بِيَدِ الإمام إزالته بالحئس والضرْب والتَعزِيرٍ ؛ فكذا سب المي َل . 

ايده : ماوع عن عاو َم دحل رَط می اهود َلّى التي يكل وَقَاُوا: 
السام عَلَئِك + قالث: َمَهِمْتَهًا وَقُلَتٌ: :يكم الام وَاللَعْتَةٌ » كََالَ فق : َيل يَا 
عَايْشَة َه قن اله بْحِبُ الَف في الأمرٍ كلوه قَاَتْ: قل : يَا ينول الوه آل تدع 
ما قالوا؟ قال ©: «قَدْ قُلْتٌ: [«اددهاد] وَعَلَيِكَوْه2"0, ولا شك أن هذا سب 

قوله: (يَنْقَضُ إِيمَانَُ) » يعني: لو كان مؤمتا. 


)010( أخ رجه : البخاري في كتاب الأدب/ باب الرفق في الأمر كله [رقم/ 44+ ومسلم في/ باب 
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم [رقم/ ۵[ وغيرهما من حديث: 
عائشة ولج به نحوه . 


01 


:2 ا ا ر تير 
إذ عقد الذمة خلف عنه. 


َالَ: وَلَا يض الْمَهْدُ إلا وَأَنْ يَلَْحِقَ بدَارٍ الْحَزْبِ» أو يَغْلِبُوا عَلَى 
وضع حارو 6 صَارُوا حَرْيًا لينا يعر عَفْدُ الدمّة عَنِ الَو 
الاح اط ا ل 5227 1107 لو N‏ 

0 ر سق 

قوله: (خَلف عَنْهُ) » أي: عن الإيمان. 

E‏ ا 

قوله: (لا يَمْبَعَهُ) » أي: عهد الذمي 

1 : n i cA 2 سسا‎ 0 

قوله: (قال: وَلا يَنْتَقِضْ العَهْد إلا وَأن يَلتَحِقّ بِدَارِ الحَرب » أو يَعْلبُوا عَلى 
توخي ربو ناك اي : قال القَدُورِيٌ في «مختصره)20 » وذلك لأن المَقْصَودٌ مِن 
صرب الزَْة دف شرّهمء فلا يَحْصّلَ المَقْصُودُ حينئل» فيض العهدٌ» ثم إذا 
جت شعرة عو + فتكت م الحزكة: > فيُجْعَلُ ذلك کالموتِ» فَيُعْمَلُ في ترکته 
ما يُْمَلُ في تركة المُرْتدّين. 

ان شت امزاة دا في دارٍ الإسلام بنّثْ منه؛ لتبايّنِ الدارَيْنِ» أمّا إذا 
لحقّث هي مع بدارهم المعاد ای دارناء فهما على دا جیما لونم تباین الدازينء 
إلا أن اذه مى اللاحقّ بدارهم اذا ظهر عليها شرق ؛ لأنه جائ إبقاؤٌه على الكفر 
بال 4 بخلاف العرتد فإنه لا تعر ق؛ لاه لا جوا إبقاؤّه على الكفر› فل 
ّل إن لم يكب : 

فر ا ا a‏ 0 8 33ج . 

والمرتدّةٌ ما دامَتْ في دارنا لا تَسْتَرَقَء فإذا لحِقَتْ بدار الحرب » ثم سُبِيَتْ ؛ 
(۱) اینظر: امختصر القَدُورِيّ» [ص/ ۲۴۷]. 
(۲( وقع بالأصل: : «بالدَميّة) . والمغبت من: : الذاء و«م)» و«غ)» ولار). 


چ باب في الجزية ‏ 


َد َقَضَ الدَمََّ العَهَدَ هو مَل و مَعْنَاهُ في الْحُكُم بِمَودٍ 
ع9 اف اون ریا حنمت حَمَلَهُ مِنْ مَالِهِ إلا أنه لج 
وني ا 
اسْتْرِقَتُ؛ تخب بع ذلك على الإسلامء لأن الصحابة واف ف استرقوا نساءَ بني 


4 
حَنِيفَة 3 وكانت م محمد | لْحَتَفية ني ۱0 


4 4 ا ا ze‏ ع ر 
قوله: (وَكذا في حكم ما حَمَلَهُ مِنْ مَالِهِ) » يعنى: أن الذمّىَ الناقض للعهد إذا 
حمل ماله إل .دار الحرب كرف ذلك ا للمسلمين إذا هوا عليها: كمال 
الر كك ذا سمل إلور دار الحرب : 


>02 coo 


(۱) واسمُها: حَوْلةٌ بت جعفر بن قيس » وكانت من سبي اليمامة الذين سبّاهم أبو بكر الصديق» وقيل: 
كانت أمة لبنى حنيفة . ينظر: «الطبقات الكبير) لابن سعد [91/0]. 


© چ كتاب الشَيّر‎ o 


و2 of o ê I A‏ لے او ۰ 
تا يني تلب بحُن آنوالوم نف ا خد ن اين ين 
الرَكاة؛ لن ء عْمَرَ 4 صَالَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِمَحْصَر مِنَّ الصَحَابَة و . 
اشاح 7 ا 
04 1 
[115/9و/د] وإنما أفْرّد بلکر تصارّءًا بني تَغْلِبَ في فصل على حِدَةٍ ؛ لمخالقتهم 
[4/::؛و/م] سائرٌ النصارّئ في الأحكام ه: 


- و‎ 2 0 LZ ا ا ا !| 2ه 2 و ن ر‎ A 
قوله: (وَتَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ يُؤْحَذ مِنْ أَْوَالِهِمْ ضِعْف ما يؤخذ مِنَ المَسْلِمِينَ‎ 


مِنَّ الرَّكَاةِ) . 
والأصل فيه: ما 1 أبق يوسفت في كتاب «الخراج»: : بإسناده إلى داد بن 
کزدُوس» عَنْ عْبَادَةَ ن النَعْمَانِ الغْل ٠٠“‏ 1 كال لمر بن الْخَطّابٍ: (يَا أَمِيرَ 


کی ی كلب عن لذ دك لكوم ؛ َنم لاء الد قن اروا 
عَلَيِكَ الْعَدُوَّ؛ ادت متهم اي : قَصَالَحَهُمْ 
كد ياد يَعْوِسُوا أَحَدَا يِن دِيم فى التَصْرَانِيّة » وَيُصَاحَف ./١[‏ ٠*ر]‏ عَلَيْهمُ 

َه وَعَلَى أن تَسْقطٌ الْجِرْيةٌ عَ: ر 

فكل تَصُرَانِيةٌ من بني تَغْلِبَ له عتم سَائِمَةٌ؛ ٠‏ فليس فيها شيءٌ حتى بل 
أربعين » فإذا بلعث أربعين سَائِمَة ؛ ففيها شاتان ! إلى عشرينَ ومئة» فإذا زات شاة ؛ 
ففيها أربعٌ مِن الغنم » وعلئ هذا الحساب 3 ُؤْحَذُ صدقائهم » وكذلك البقرٌ والابل ؛ 
ا ؛ فعلئ التَصرَاذ نيه التَفْلَية() مثله مرّتين : 
î (۲(‏ مؤي ميج ا :تاد بن دوس » ع با ابن لمان 


عن عَم بْنِ الْخَطاب به دون قوله: : «وَعَلى أَنْ سط الِْرْيَهُ عَنْ رُعوسهب». 
(r)‏ وقع بالأصل: (التعلبي). والمثبت من: «ن)اء و(م)» ولاغا» ولار). 


© باب في الجزية #* 


o۱ 


وَيُؤْحَذْ مِنْ نِسَائهِمْ › وَلَا يُؤْحَذُ مِنْ صِبِبَانِهم ؛ لِأنَّ الصّلْحَ عَلَى الصَدََةَ 
لْمُصَاعَفَة» وَالصَّدَكَهُتَجبٌعَلَيهِنَ دون الصَّبِيَانِ » فَكَذَا الْمُضَاعَف 3ل كر 
هد : لا يُؤْحَدَ من نِسْوَانِهِمْ أَيُضَاء وَهُوَ قول الشافعِي هھ ؛ لاه جزيَة في 
الحَقِيقَة عَلَى ما قال عْمَرٌ هه » هَذِهِ جزية قَسَمُوهَا ما شِنْتُمْء وَلِهَذَا يُضرَفُ 
مَصَارِفٌ الْجِرْيَة » وَلَا جِرْية عَلَى التّسْوَانِ . 
ججج ج حح و ود و و ججج ج جص چ ج سج 
ونساؤهم كرجالهِم في الصدقة. 

وما الصبيان: فليس عليهم شيء» وكذلك أَرَضُوهم التي كانت في أيديهم 
و اشارا ووا مدوم الف مما لخد من المسلمين.. 

أ الصبيٌ والمعْتُوه ل 
ولا يُؤْحَذُ ِن ماشيت» وأهل الحجاز يوون [۷/ ۱ظ /د]* ود ذلك من ماشه 
وسبيل ذلك سبيل الكَرَاجٍ ؛ لأنه َل ن الجزية » ولا شيء عليهم : دا 
ورقِيقِهم » هذا لفظ أبي يوسف في كتاب #الخراج»(2. 

قوله: (وَيُؤْحَذُ مِنْ نسَاتِهِمْء وَلَا يُؤْحَذُ مِنْ صِبْيَانهمْ), هذا لفظ القُدُورِيٌ 
في (مختصره)”" : وهو ظاهرٌ الرواية. 

وقال الفقيه أبو الليث فى شرح الجامع الضغير»: ((رویٰ الحسن بن زياد 
عن أبي حَنِيقَةَ أنه قال: لا موحد من نساء بني ْلب شي #: 

ثم قال الفقية: وذكِرَ عن أبي الحسن الكَرْخِيٌ أنه قال: هذه الروايةٌ مي ؛ 


لأنه لا يُؤْحَذُ ين نساء أهل الذَّمّ ية فكذلك لا يُوْحَذُ ين نساء بني لت 


م * 


(۱) ينظر: ((الخراج» لأبي يوسف [ص/ ۱۳۳]. 
(۲) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ) [ص/۲۳۸]. 
(۳) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ ١ه‏ ؟]. 
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وقال [:/:. ؛طام] زُكَرٌ: لا يُوْحَذٌ ِن نسائهم » وبه قال الشافعي(. 


وج قول رة أن المأعوة ين بي لب زية» والجزية أف عن الفتل » 
ولا قثْلَ على المرأقء فلا تَحِبُّ الجِزْيةٌ لعدم تصَوّرٍ الأصل . 

والدليل على أنها جَرَيَةٌ: قول عُمرَ: وجري » وها ما شش" » ولهذا 
كان مَصْرِفْه مَصْرِفٌ الجِرْية » فصارّث نسْواتُهم كصبيانهم . 

وجه قولٍ أصحاينا في الظاهر :أن الماعوة مو یي تلت ماك و بالا 
على الصدقة المضاعفة» والمرأةٌ أل لما يجت يجب بالصلح » فِيَحِبٌ عليها الصدقة 
المضاعفة كالَّجُل. 

ومن قضيّة التضعيف: ألا يبدل أصل الحقٌ» فإذا لَمْ يدل لم يكن المأخوذ 
CRD OAT‏ م 

يَجِبُ على صبيازتا الزكاةً» فلا يُضَعَْف بُصعف على صبيانِهم » ولیس هذا كالعْشر ؛ فإنه 
اتا ین أدض صا نلك اغد ي الي لوم ادات رل 
7 ت في وجوبه الكل والتصاب ٤‏ فصار کالز اة قشعب 
نسائهم ؛ لأن الأوثة لا ثنافي الزكاةء بخلاف الصبي» ولا َم أن المأخوة جزيً؛ 
بل هو حراج ؛ لأن المأخودً منهم إذا كان مُتعلقا بالمال ّى : خرّاجا » وإذا كان 
متعلًا بالرءوس ؛ ؛ يُسَمّى: جِزْيَة » وهذا متعلقٌ بالمالٍ لا بالرءوس » فلا یکون جِرْيَة . 


() ينظر: «الأم» للشافعي [14r/ o]‏ اي في فقه الإمام الشافعي» للشيرازئ إ۳ 1۰[ 
و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري [415/4]. 
(؟) مضى الكلام عليه. 


& باب في الجزية 4 


o 


وَلمَا: أن تال 5 وَجَتَ جَبَ بالصلحء, رالا من ن أَهْلٍ وَجُوب مثله ه عَلَيْهَا: 
امرك ساح اشوین لما ّت الْمَال » وَذَّلِكَ لا يَخْتَصٌ بِالْجزْيَةِ : 
آلا ترئ أنه ل يرَاعی فيه د صَرَائْطًا . 

وَيُوضَعٌ عَلَى مَوْلَى التَغْلبِيَ الْخَرَاجُ أي الِجوَّيَة ‏ وَخَرَاجُ الأَرْض بِمَنْرِلَة 
E e CPG‏ كر 275 

يده أن عْمَر له صَالحُهم على أن قط اليرزية عن روه ولا تش 
ن کرد تضرف ضرف الچ عل له جز ل تشر مصاع المي 
وهو ليس بمختص بالجزية وحدّهاء بل يُوضَعٌ فيه حراج الأرضيين» والزيةء وما 
أهدّاه أهل الحرب وغيرٌهاء ولهذا لا ر راع فيه شرائطٌ الجزية ِن وضفف الصَعَارِ ؛ 
كعدم الكرل ون يل الناتب» وكوب المي قائمًا والقابضي»قاعذاء والخلى اي 
واه آلا ری أن الجزية د ۇد من الفقير المُعَْمِل » ولا د ود الد ۰7ا 
المضاعفة من الفقير المُعْعَمِل التَعْلبِىَ. 

كسر عيه سو ديد 

فتقول: لا سل آن لا قل عليها مطلقًاء بل تفل إذا كانت مملكة» أو اة 
للنبيٌ يك وإنما لا تُفْتلُ في سائر الصوّر لعدم العلةء وهي الحِرّابٌ [/». ؛رام] » 
والمأخودٌ منهم بسبيلٍ الرضا لأنه وجب بالصلح» والمراء من أهله» فيَجِبٌ عليها. 

قوله: (مِنْ امل وُجُوبٍ منلد)ء أ ي: : من آهل وجوب » ل مالٍ وجب بالصلح ؛ 
لأن لها أن صالخ على مالٍ. 

]۰/۷ ۱ظ /د[ قوله: (وَذَلِكَ لا يَخْتَصٌ بالجرية)› إشارة إلى مال بِيْت المال. 

اقوله: 5١‏ رای فيه سَرَائِطَهَا) : أي : Yi‏ براع في المأخوذٍ من بني تَغْلِبَ 
قراوط انی : ِن وضفب الصّغَارٍ ونحوه» وقد مَرّ بيائه كيل هذا . 


قوله:. (وَيُوضَعُ عَلَى مَوْلَى التَغْلبِيَّ الْخَرَاجْ) , وهذه مِن مسائل «الجامع 


053 9 كتاب السَيّر + 
1 أده د 
مُولى القرشي 

َقَالَ زُكَدٌ 4#: يُضَاعَف ؛ لِمَوْلِهِ لذ: إن مولّى القَوْم مِنْهُمْ ١ a‏ ألا ترئ أن 
ê 2 0-8‏ ا 2 2 و 8 2 
مَوْلى الَا شِمِيٌ يَلْحَقٌ في حى حَرْمَة الصدّقة . 


وَلَنَا: : أن هدا افیف َالْمَلَى لا يَلْحَقُ الأَصْلٍ فيهء وَلِهَذَا نُوضَعٌ الجزية 
على مَوْلَى ا کان تَصْرَانًِا » بخلّاف حَرْمَةٍ الصّدَقة؛ لأن الحُرمات 


ِت الشَبَهَاتٍِ» كَالْحِقٌ الْمَوْلَى بالَْاشِمِي في حَفَهِ. 
لبحب ادناي اسمس 
الصغير»'. 

وفسّر صاحبٌ «الهداية» بقوله: (أَيْ: الجرْيَةٌ وَخَرَاحُ اج الأزض ِمَنْرْلَةِ مَوْلى 
امرش 2). 

بیانه: آن القرزش لا تجوز ز أذ الجزبة والكرَاج منه» ويجُورُ أذ ذلك يِن 
ميه التضرَائِيئ | ا أذ الحَرَاجٍ م من التَعْلَبِيَ » ويَجُوز مِن 
عَبْدِه الذي أعتقه 

E TE 

له: ما روي في «شرح الآثار) و«السئن): عَن التي بي أنه قال: ١مَوْلَى‏ الْقَْم 
من انفش . 

ولنا: أن المأخودٌ مِن بني تَغْلِبَ على وجه التضعيف تخفيفٌ ؛ لأن الأصلّ 
وجوبُ الجزْيّة على وَجْهِ الصّعْارٍ» كما في سائر النصارئ» ثم المولئ لا يُلْحَقُ 
بالأصل فيما هو تخفيفٌ» ألا رى أن الإسلامً مِن أعلئ أسباب التخفيفب . 
)١(‏ ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 116] . 


(۲( خر جه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [۷/۲] » وغیره من حديث آبي رافع ية . وقد مضئ 
تخريجٌ رواية صاحب «الستن» والكلامٌ عليها. 


ڪڪ 
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00 


ولا يلرم مَوْلَى لعي حَيْتُ او 
َِنَمَا التي انع وَل جذ في حَن الور ااا لاه يِس بأَهلٍ 
لِهَذِهِ ]/۲٠[‏ الصّلَةَ أَضْلًا ؛ الك مين كرف وكرام عن واخ الاس فاق 
به مَوْلَاه . 
لل ا هه اہین 8 اس 

: ثم المسلمٌ لا تُوضَمٌ عليه الحرْيَة » وتُوضَعُ على عبده النَصرَانِيّ الذي أعتقه ؛ 
ولا يَتَعَدَى حُكْمُ التخفيفف الثابتٍ ت للمسلم إلى مولاه» فلآن لا يد ی حکم 
التخفيفب الثابت علبي إلى مولاه أَوْلَى وأَحْرَئء ولا يلرم حزمة الصدقة جلى 
مولئ الهَاشِيِيٌ ؛ لأن الشبْهَاتِ في باب الحُرماتِ مُلْحقاتٌ بالحقيقة فلع مولا 
به في الحُرمة » وليس كذلك مولى العَنوتٌ ؛ لأن الغنى أهلٌ للصدقة » ألا رى أنه إذا 
ا ار 1 

لشي ات باخ للصلدقة لكويها ين أوسا الاس ؛ تعظيمًا لقرابة 
الرسول ولهذا لا كل [له] الصدقةٌ ة إن كان عاملا » ٠‏ لکن الى ماع لم [+/» ٠‏ ظام] 
يُوجَدْ ذلك في [/151ر/د] حقٌّ المولى » فلَمْ تخْرّم الصدقة عليه لعدم المانع . 

والجوابٌ عن الحديث: أن ذلك ورَدَ بخلافٍ القياس » فاقتصّر على مَوْرِدٍ 
العش .وهو رما المد خاضّة ,فلع قشر الشوية إلى عيرهاء وقد بر ف كباب 
الزكاة» في: باب من يَجُوز دَفْعٌ الصدقة إليه. ٠‏ 

أو تقُول: مولى الغا لا يَلْحَق الَغْلب؛ لما أن الجِريةً أصلها تابث 
)١(‏ لحديث مسلم/ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة/ رقم ]٠١۷۲[‏ (إِنَّالصَّدَكة اك بي لآل 

مُحَمَّدٍ نما هي أَوْسَاحُ النّاس). 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان1ء وام»» والغ» ؛ وارا. 


(؟) وقع بالأصل: «التعلبي». والمثبت من: ؛ن4» وااع4؛ والغ4؛ واار) . 
)£( وقع بالأضل: «الععلبي»٠‏ والمثبت من: (ان»» واملء والغ)» ولارا. 


قَالَ: وَمَا جَبَاهُ الإمَامٌ م بن انکر وين نر ي تغل وكا شاه 
2 ا َالجزيَة. FE‏ پد و 


ا کے کے وير وات سے 
کا اف ان ایر الفا ویوا عار رج ا کک للسرورة, 
ولا ضرورة في حقٌّ الموالى ؛ رد حال المولئ إلى الأصل الذي هو الجِْية والَرَاحٌ . 

قوله: (وَمَا جا الإا نَ اراج وَمِنْ أَمْوَالٍ يي تَغْلِبَ » وَمَا أَهْدَاه َه 
الحَرْب إلى الإمَامٍء وَالحرْيَ يشوف في قالح ملعن ؛ كسد التُغُْورء و وَبِنَاءِ 
القَنَاطر › وَالجُسور وَيُعْطى قْضَاءٌ التشلمين: ٠‏ وَْمَالْهُ؛ وَعلمَاؤمُمْ منه 
يكْفِيِهمْ , وَيذقعْ من أ راق الْمُقَائلَةٍ و وَذَرَاريّهمْ) » وهذه مسألة القدورٍ E‏ 
لأن جميعَ ذلك مال وصّل إلى المسلمين ين جهة الكفار بلا اء وموضكه بيت 
المال» وال بشت العال: معد معد لمصالح المسلمين» وهذه الجهاتٌ مصالحٌ 
المسلمين ؛ ُصْرَفُ إليها [01/1/ر] وَقََاتُ ا واجبة عليهم )فلو 
كف مُوَّن الذرَاري إياهم ؛ لم يَتَمَرّعوا للقتال» ولبَطّل أمرُ الجهاد الذي يِن أعظم 
مصالح المسلمين لاشتغال المقاتلة باكتساب نققات [1/0؟اظاد] الذرًا رِي » فوجّب 
إعطاءٌ نفقات د الذوارئ أا إقانةً لسا الاين 


قال في «الشامل» في ج «(المبسوط) في كتاب الزكاة والحراع: : اصرف 
إلى عطايا المقاتلة › ويل الثغُورٍ» وبناء الرَبَاطات› واتار : ا 
الزكاة» إلا إذا كان للفقراءء حاجة” ركنا كرو عن عملا وقال: إن لكل أَحَدٍ 


. ]۲۳۸ ينظر: امختصر القدُورِيَ» [ص/‎ )١( 
يعني: إذا لَمْ يكن في بيت المال من الصدقات شيء. كذا جاء في حاشية: الغا و(ام)» وااذا.‎ (0 


oV 
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وَصَلَ إلى الْمُسِْمِينَ مِنْ غَيْرِ يَتَالِء وهو معد معد لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ وَمَؤّلَاء 


عَمَلنْهُمْ: وَتَمَقَة لدَاِي عل اليا لو لَمْ يُعْطَوا کا ينم لاحْتَاجُوا إلى 
الاكتسَاب › فلا ب تَمَرَّعُوا لِلْقعَال . 


وَمَنْ مَاتَ في نه نصف السَّنَةِ قلا د شَيْءَ لَهُ من العَطَاءِ ؛ لاه وع صل ولس 
بقن ونا کی عام قد فتك ل ایی ويَققك بارت E‏ 
و غيةابيان فيه“ 
اا 8 و 
مِنَّ الْمُسْلِمِينَ فيه حَقَا) وصَرّفه إلى هذه المصالح». إلى هنا لظ «الشامل». 

وقد رَوَيْنَا في كتاب الزكاة عن «شرح الطحَاويً»: جملة ما يُجْبَى في بيت 
المالٍ» وهي أربعة أنواع فون ا 

والّغُورٌ: جِمْعٌ تَغْر» وهو مَوْضعٌ مَخافة الثلدان. 

AO we. خف اع‎ ES ar a 

قوله: (مَا يكفيهم) مفعول ( يعطئ ) . 

قوله [؛/١.:رام]:‏ (وَهَؤْلَاءِ عملم( ؛ أي: القَضَاةٌ وعمّالهُم؛ والعلجًاء ا 
المسلمين . 

اا س عا 

قوله: (وَمَنْ مَاتَ في نضفف السَّنَةِ فلا د شَيءَ لَه مِنَ الْعَطَاء) » وهذه من خواص 
«الجامع الصغير)”". 

ا ل ا 


كار شین اتراي جرج الجاع الور : يعني العَازِي 


الذي ابت ت اسمّه في الدیوان» يستَحِقٌ عطاءه ين بيت الما في كلّ سَنَة» فإذا مات 
ف :تصني الكو فا .مات اقل اق ق بجي وَقْتِ المطالبة » وثبوت 


0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/ لين" 


o۸ 


3% کتاب السيّر' ٠‏ 


َأَهْلُ الْعَطَاءِ في رَمَانتَا مِْلٌ الْقَاضِي وَالْمُدَرّس وَالْمُفنِي . 
ل ال هه بین 8 سس 
الاستحقاق » لا يَصِيدٌ ذلك ميراثًا لورثيه على ما بَينّا: أن الح الضعيفٌ لا يجري 
فيه الإرْتُ)» إلى هنا لظ شمس الأئكة. 

وقال صاحبٌُ «الهداية): (وَأَمْلٌ الْعَطَاءِ في رَمَانِنَا: مِئْلُ الْقَاضِي » وَالْمُدَرسِ) 
وَاْمُفِْي) » وقد كان يُعلّى في الابتداء لکل ن كان له صرْبٌ مز في الإسلام ؛ 
مل أزواج النبيّ ية ورَضِي عنهم› ويل أولادٍ المهاجرينَ والأنصارٍ» أو لمنْ 
كان عاجرا احتاج إلى َعُونقٍ» وذلك كله يطل بالموت ؛ لأن ما بط هؤلاء صِلةٌء 
لا يمل قبل القبض » ولیس بدَيْنِء ولهذا لا يُورَثُ عنه» آلا َر ئ أن النفقةً صفة 
[9/##ادواد] تُشْبهُ الدَيْن ومع هذا تشفط بموتٍ أحدٍ الرَؤْجَينَ + فلن مط العطاء 
بالموت ولا يُشْيهُ الدَيْنَ أؤلّى وأ حْرّئ270» وقد حقفنا كود النفقة صلةٌ في باب 
النفقاتِ قبل كتاب العَمَاق» ويُنْظَرٌ تمه إن شاء الله تعالى . ١‏ 

قال فخْرٌ الإسلام البَرْدَويُ في «شرح الجامع الصغير): «وإنما حص نصفٌ 
اة ۽ لأن عند آخِر السََة يُدحَحَبٌُ أن يُضْرَفٌ ذلك إلى ورثته ؛ لأنه قد أوْقَئ غتاه» 
فما قبل ذلك فلاء إلا على قَدْرٍ غنائه» . 

و سويد ی 
ما إذا مات بعد تمام السََةٍء قبل أن يَحْرُ جَ عَطاؤٌه ما حکمه ؟). 

والصحيحٌ من الجواب فيه: أنه لا يَصِيرٌ ميراثًا أيضًا ؛ لأن استحقاقٌ العطاء 
[4/؛ظ/م] بطريق الصلة وَالصّلَاتُ لا َم إلا بالقبض وإِنْ ثبت الاستحقاق قبل 
القبض فإذا مات لم يله وارثه فية بمنزلة حى الاخ بالشفعة: 


)1غ( القاضي إذا أَحَدَّ ررق مدَّةٍ» ثم مات قبل تمام المْدّة ؛ يُرَدُ فيما بَتِيَ بحساب ذلك » وكذلك المُقاتلة. 
مر ذلك فى کتاب النفقات . كذا جاء في حاشية: مء 
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وو غاية‌البيان که سم 
وهو نظيرٌ ما قال علماؤًنا فى اذم إذا مات بعد وجوب الحقٌ عليه قبل 

الأداء أنه لا يُسْتَوَى مِن تركته؛ لأن ذلك في حقٌّ المجاهدين“ صِلَّةُ » فإذا كان 
ر و و 0 و 

نموت من عليه قبل الأداء يَسْقَط ما هو عليه إن ثبت الاستحقاق › فكذلك بموت 

3 ا و ر 

كن له قط ماعو لا وإ فت الام قاق: 


واللة ي أعلم . 


ee: هلام‎ 


)0 وقع بالأصل: «المهاجرين». والمثبت من: «ناء وام وغ » ولارا. 


o۰‏ © كتاب الشَّيّر چ 


و ل وا والعیاذ بالله تعالى - عرض عليه الإسْلام 
2 و اح a‏ رمو 


إن کاٹ 


بَابٌ 


ما فرَغْ عن أحكام الكّارٍ من الأصل ٠‏ شرّع في أحكام الكقارٍ بعد الإسلام ؛ 
لأن العارض بعد الأصليٌ [/اض] في الوجووا ابس ع 


قوله: :(3إا ازكدٌ اش عي الا عُرِضَ عليه الإسْلَامُ َون كا نَت له 
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شبْهَةٌ كُشِفّث عَنْهُ) : وفي بعض سخ القذوري: : «كشقّث له" . 


)1( وقع بالأصل: «الوجوب». والمثبت من: «ن)؛ و(ام4ء ولاغ24 و«ر». 

(۲( وهذا لظ المطبوع من : (مختصر القَدُوري) [ض/ 7897 ] > وغو الثابت في عدة نسح حَطية أيضّاء 
منها: [ق۲٠۲|/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك - تركيا/ (رقم الحفظ: :])1١١‏ 
ونسخة ثانية: [ق ١٤١‏ /أ/ مخطوط مكتبة راغب باشا - تركيا/ (رقم الحفظ : ])٥۸١‏ » ونسخة ثالثة: 
[ق١١١/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۱۷۷٠١‏ » ونسخة رابعة: [ ق۳٩‏ /أ|/ 
محمد م أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4801)]. 

عليه شرّح جماعةٌ من الأئمة. منهم: خُوَامَرْ زَّادَه في اشرْح مختصر القُدُورِيٌ» [ق ۲٠١‏ /ب| 
ا مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 084)]ء وأبو نضر الأقْطم 
في (اشزح مختصر القَدُورِي) | ١/ق‏ ها/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ب تركيا/ (رقم الفط 
2٠‏ وحسامٌ الدين الرازيّ في «خلاصة الدلائل/ شرح مختصر القُدُورِيَ» [1/]» 
والحدَّادِيَ ذ في: (الجوهرة النيرة/ شرح القَدُورِيَ) c[rv1/Y|‏ والميدانيَ في: «اللباب في شرح 
الكتاب» [ ؛ 4 /14]؛ وغيرهم. 
واللفظ الأول: «كُشِمَتْ عَنْهُ0: هو الثابت في النسخة التي شَرّح عليها أبو الرجاء الزاهِدِي 
في «المُجتبى شرح مختصر القدُورِيَّ» [ق884/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/- 


o) 


© باب أحكام المرتدين ‏ 


اا وچ غاية‌البیان ٤ه‏ ا 

اعلم: : أن المسلم إذا ازْتَدٌ عن الإسلاع» عُرِضَ عليه الإسلامٌ» فإن أسلّم وإلا 
ك1 ركاه إلا أذ ی ا بام » فن أ ان ت اي" 
هكذا ذكر الحاكم في «الكافي) » وشن الأئمّة ئمة لهمي في «الشامل) في قِسم 


«المبسوط). 

وقال في «الجامع الصغير» - في المسلم و بت 1 fr‏ .حرا كان أو 
عبدا)("). 

قال فخر الإسلام في اشرحه): اولا يُوؤخَرٌ إلا أن يَسْتَمْهلَ ؛ ۽ للأنه قد ناب بعد 


المعرفة » فلا عَفْوَ له» فإذا استَمْهَلَ إبلاء للعُذْرِ ؛ أمهلٌ» . 


وقال في اشرح الطحاو ي) المسلمٌ [:/:ظاد] العاقلٌ البالغ إذا ارد عن 
الإسلام ؛ فإنه يُسْتَتاتٌ ع فإِنْ تاب وأسلّم وإلا قل مكائّه » إلا إذا طلّب أن يوج › 


فإنه وجل ثلاثة يام هكذا دك محمد فى فالس الكبير 7 . 

ولا يراد على ثلاثة أيّامء ولو قل رَجُلًا قبل الاستتابة» أو قطّع عضوًا منه 
بإذن الومام أو بغير إن الإمام فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنه لا قِيمَةَ لدَّمه لكنه إذا فعل 
ذلك بغير إِذْنِ الإمام أدب على ما صَّع(*». > كذا في ااشرح الطحاويٌ) . 


= (رقم الحفظ: .])۸٠۸‏ وكذا في نسخة الكادورِيّ التي شرح في كتابه: «جامع المّضمرات 
والمُشکلات/ شرح مختصر القَدُورِيّ» [۲/ق ١٠۲/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي - تركيا/ 
(رقم الحفظ: [(V4۸‏ » وغيرهما. 

)١(‏ وقع بالأصل: «قبل!. والمثبت من: اان4» وم٤‏ ولغ 4ء ولار» 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد ٠]1783[‏ 

(۴) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [إص/٠٠۴].‏ 

(4) ينظر: «السَّيّر الْكَبِير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [۸۲/۲] . 

(5) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِبِجَابِيُ [ق/ 24؟"]. 


+ كتاب السَيّر‎ 3 oY 


اياي gg‏ غابة البيان او 
وقال الكزخئ في «مختصره): : اللإمام أن يُوّجُلَهُ إذا طمع في إسلامه, ولا 
جه أكثرٌ من ثلاثة أيّام) . 


٩ کے‎ 


وقال في «وجيزهم»: «في إمهال المَرْتَدَ ثلاثة ايام : قولان)27©. 


[4/4. خدام] ثم إنما يعر ضٌ الإسلامٌ على المُرْتَدٌ: لِمَا رُويَ عن عمَّرٌ: أن دح 
جَاء إِلَيْهِ مِنْ قبل أَبِي مُوسَئ الْأَشْعَرِيَ» فَقَالَ عُمَرُ: «هَلْ 2000 


ر 0 ر 


َعم رَجُلُ ازتدٌ عَنِ الْإِسْلَامٍ مككلتاة. كَمَالَ: لا بشو في يت KES‏ 
وَأَطْعَمُْمُوهُ في کل يوم َعم يفا عله يوب أو يفل » كم َالَ: الهم ني لم آمُرْء وَلم 


_- 
E $ 


وغ | إذ أَبْلعَنِي 70" . كذا ذكره الفقيه ري الصغير)). 

لأ الام ين ساي قي دي الإسلام بسك المسرخق E‏ 
معتر ضة ) رال هه بعَرْضٍ الإسلام عليه » لكنَّ العَرْضَ 7 مسفيحت لا واجت؟ 
للق ةاعر ولك بلق دملاب عي لضي عل 
بل د يسْتَحَتْ» فكذا هذا › وفائدة الاستحباب ا [10/١؟او/د]‏ نله له قبل العَرْضٍ 


ر وجوبٌ القتل : فلقوله تعالی : 8# متهم أو 4 سمو © [الفتح: ]۰ 
قال بعضٌ المفسرين: نزلت هذه اليه في شأنٍ أل ا الذين ارْتَدُوا على 


.]٠٠١/۲[ ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي‎ )١( 

(؟) أي: : هل من َر جّديد جاء من بَلْد بيد ٠‏ يقال: هل من مُعَرّبة خبر ؟ بكشر الراء وفتّحها مع الإضافة 
فيهماء وهو من العَرْب. أي: البُعْد. يقال : شأۇ ستوب وشكاب . أي: بعد . ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [ 59/7 /مادة: غرب] . 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [۷۳۷/۲] » وعنه: الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [971/1] ) 
ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [1/۸ ۰ من طريق: : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ ُن عَبْدٍ الله 
بن عَبْدٍ القَارّي » عَنْ ن بيه أنه قَالَ: : َم عَلَى عُمَرَ ُن الْخَطَّابٍ رَجُلٌ .. ٠‏ . فذكره بنحوه. 


2 


چ باب أحكام المرتدين € or‏ 


EO NT CE‏ ا ت ا 
عهْدِ أبي بكر الصديي» ولقوله لل: «مَن يدل ديت فافعو“ » ولأنه تفس الرَدَةٍ 
صار محاريًا لأهل الإسلام فيفل ؛ لأنه كاف ليس شتام ولااممن يفيل مُنه 
الجزية ig‏ ؛ رجاء الإسلام » والتقديرٌ بعلاثة ئة آيّام ؛ 
لِمَا رَوَيْتَا في حديكٍ عمَرَ» ولأنها مُدَّةٌ وُضِعَتْ لإبلاء العذرء ألا تَرَ إلئ قوله 
تعالئ : 5 إن ساك عن سى ت ع بد ها فلا د ١‏ ميجو مڌ کت من أن عدا 4 [الكيف: ]۷٠‏ » 
أي: إن سألَتّكَ عن شيء [بعدها](' بعد المرّةٍ الثانية مره ثالثةَ فلا صاحبّني » قد 
شرت مدو ای غار ۰ 

وقوله تعالى: ل تَمَتَّعُوأ في دَارِكُم تَلَمَةَ اباو € [هود: ]٠١‏ ؛ لأنه تعالئ مهل 
قوم صالح ثلاثة ةَ أيام بعدّما حقٌّ عليهم العذابٌ . 

وقال ‏ لِحبَانَ بن منقار: «إِذَا بَايَعَتْ فَقل: لا خاب وَلِيَ لجار َة 
ام » وقد جحل 8 الثلاثة مُدَة للتأملٍ والترَوّي . 


)١(‏ هضئ تخريجه. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان». 

(۳) وقع بالأصل: «مقدورا) الیب 0ن : ن وم۲ واغ4ء و«ر». 

(:) لا جلابة _ بكر الخاء وتخفيف اللّام -: أي لا حَدِيعة » و«لا» تفي الجئس. أي: لا خديعة في 
الدّين ؛ لأن الدّين النصيحة . ينظر: «فتح الباري» لابن حجر ]٣۳۷/ ٤[‏ . 

(ه) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» [17/1]غ2 وعنه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [07/5؟] » 
والدارقطني في اسننه» [+/51]؛ من طريق: محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عَم به 
قال: (كَانَ ڪان ب مق رجلا ضَعِيفًا: وَكَانَ ٿڏ َع في رأ مأمومة» مجَعلَ له َه رول الله 
كد الَخْيَارَ فِيمَا اشكر ری ادنا وَكَانَ قَد تقل لِسَائَهُ كَقَالَ له رَسُولٌ الل اة : : بع وَقَلُ: : لا خلابة». 
ت أسْمَعهُ يَقُولُ: لا ڌا » لا خذاب ء وَكَانَ بتري الشيء وَيَجِيء به هله » ميَُولُونَ: هَذَا َال : 
َيَقُولٌُ: إن رَسُولَ الله يك قَذ حيري في بَِعِي) . هذا لفظ الحاكم . 9 


انالا اه سسسب يي 

ونقّل النَاطفِيٌ في «الأجناس» عن كتاب «الارْتِدَاد للحسّن: «فإن تَابَ 
المُرّْتَدٌ وعاد إلئن الإسلاع ٠‏ ثم عاد إلى" الكفرٍ [0/1,و] حتى فعَل ذلك ثلاتٌ 
مرّات [۱۲۳/۷ظ/د] » وفي كل مر طلَبَ ين الإمام التأجيلّ ؛ أجَله الإهام ]4 /s.4ظ [el‏ 
اد أيام ؛ فإن عاد إلى الكفر رابعاء ثم طلبّ التأجيل ؛ ؛ فإنه لا يُوَجُله » فإنْ اسل 
وإلا قيِل). 

وقال الكزخيٌ في «مختصره» : فان جع أيضًا عن الإسلامء أي به 
الاما بعد ثالئة استتايه أيضّاء فان لم يب قله ولا يُوَجله؛ ون هو تاب ضرّبه 
ضربًا وجيعًاء ولا يبل به الحدّ» ثم شه ولا يُخِْجُه ِن السجن حت ير عليه 
خشوع التَوَْةِ وْرَى من حاله حال إنسانٍ قد لص » فإذا فل ذلك خلی سبيلّه : 
3 لايمطها ی به َل ذلك أبداء ما دام يزْجِعٌ إلى الإسلام» ولا 
تل إلا أنْ يأبى أن يُسْلم. 

قال أبو الحسن الكَرْخِيُ: «وهذا قول أصحابنا جميعا: أن امد يَُْتابُ 
أبدا» وَرُوِيَ عن علي وابن عُمرّ: أنه لا قبل توبئه بعد المدة القالفة ؛ لأنه متف 


= قال اہن أ بى العز: افيه نظر» ٠‏ وقال النووي: «وقد جاء في رواية ليست بثابتة: أن النبي َة جعل 
لدي مذ الول نيا لا ليقي كل يأية يجام ٠‏ ينظر: ااشرح مسلم» للنووي ]۱۷۷/٠١[‏ > 
و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [ 5 //40؟] . 
قلنا: والحديثٌ قد جاء بدون الخيار ثلاثة أيام فيما أخرجه: : البخاري في كتاب البيوع/ ياب ما يكره 
من الخداع في البيع [رقم/ ١١1١٠]ء‏ ومسلم في كتاب البيوع/ باب من يخدع و في البيع [رقم/ 
۳ ا |] » وغيرهما من طريق: عبد الله بن ديتّار» عَنْ عبد اللو بن عَمَرٌ ملك : أن رَجْلَا دَكَرَ ِل 
لذ أنه يُخْدَعْ في البيُوع » قَقَالَ: : إا بيعت قَقَلُّ: لا خِلَابَة». هذا لمُظ البخاري. وينظر: انصب 
الراية) للزيلعي [1/4]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر ]۱٤۸/۲[‏ . 

)0( وقع بالأصل: «عاد علئ». والمثبت من: نا » و«م»» و«اغ»» و«ر». 

(؟) ينظر: «الإيضاح شرح مختضر الكرخي» للكرماني [ق/ 167] . 


3 باب أحكام المرتدين 3 oo‏ 


٠ 3 39 5 -‏ 
لأنه عساه اعَتَرَنَهُ شبهة راح َه فيه َف ره بحسن الأمْرَين ¿ إلا أن العَرْضَ 
عَلَى ما قَالّوا غير وَاحِبٍ ؛ لان الدَعْوَة بَلَكَنْهُ. 


قال ویس تة آنا إن أسلم إلا قل وف : «الْجَامِع الصغير» 
اله يد ن ضر علد الإشادة إن أبَى فل . 


ب سف غاية الها هه 
مُسْتَهْزِئٌ » ولیس بتائب 
يُوَيدُه: قوله تعالى: « ن ين اموا ر گر 
ذا لَريكلٍ أنه بغر 4 [النساء: 18197] ٠‏ 
وجه قول العامّة: أن الآيةَ فى حى مَن ازداد كفرّاء لا في حقٌ مَّن آمَن وأظهّر 
ويدل على هذا: إطلاق قوله تعالئ: « ولا تولا لِمَنْ اَل !1 اا 
لنت مو مُؤْتَا € [الساء: ؛]؛ وقد رُوِيَ عَن التب بي أنه قال: «أْمِرْتُ أن أُقَاتِلَ 
الاس کن بو را: لا له إلا اث م0 , 


قوله: (اعتَرنه شَبْهَة 


3 


25 س 


او اکى کت 


| يام > م وس 04 


)» ثقال: راه واغْترّاه بمعتى» أي: أثاة. 
قوله: (كترَاحُ عَنْهُ) » أي: ترال. 
۸ داد] قوله: (وَفبه فع َرِ) » أي: في عرض الإسلام دف شر اعرد 
قوله: (بأَحْسَنْ الأَمْرَيْنِ) » وأراد بهما الإسلام والقتلّ » وأحستهما: الإسلامُ. 
قوله: (قال؛ ينس تل ة يام ٠‏ قن أَسْلّمَ وَإِلَا قتلَ)ء أي: قال القُدُورِيُ 
ee‏ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(۲) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۲۳۷] ۰ 


011 
رع 4 700 3 E‏ و ٤ SAE‏ کر ما 2 - 3 
وَتأويله الأول أنه يُسْتَمْهَل › في بعد ا ا بق 
الاعذار؛ وَعن بي حنيفة وابي يوسف هي نه بستحت : ثلاثة ايام 
0 0 ل 
طَلَّبَذْلِكَ أو لم يليه 
1 ی 2 : ¢ ےک ده عي f‏ 0 9 ہو٤‏ رو 
e 1‏ ورد حل له أن يقتله 
5 01 و 2 


[التوبة: 8 : من دل ديتة قافثلوة) 2 كاف حر بي بَلَعَتَهُ الدعو 
فقتل لِلْحَالٍ م مِنْ غَبْر اسْتِمْهَالٍ ؛ وَهَذَا لاه لَايَجُو بان واي 
ولا قر بَْنَ ار وابد لوطلا الدَلَائْلٍ وَكَبفية توبَيه: أن بر 


1 


الأَديَانِ كلها سوّى الإشلام؛ لاه لا دين له ولو ا 
E NE‏ 1 ا برجا لام يا م کے 

قوله: (يَسْتَمْهلُ) ؛ والاستمهال: طلّبٌ المُهْلةِ. 

قولّه: (لإبْكَاءِ الْأغدَارٍ)» أي: لإظهارها ء مر بيائه آنمًا . 

قوله: (تَأَخِيرُ الوَاجب) , وهو القتل. 

قوله: (لِأمْرِ مَوْهُوم) » وهو إسلامٌ المُرْئدٌ. 

قوله: (وَلَا فرق بَيْنَ اْحرٌ وَالمَدِ) » أي : لا فزق في قل المَرْكَد , بيك أن کو 
حرا أو عيدا إذا أبّى الإسلامَ» وفي إمهاله إذا اسْتَمْهّل ثلاثة ام > ثم في استتايته 
وتخُليّته بعد ذلك إذا تاب » أو ْلَه إذا ا لأن الدلائلَ لا [؛/ ]فصل بيهم ؛ 


كقوله تعالئى: « اا اتکی 4 [الّزئة: ه] » وقوله 8#: «مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فَافعلُوه)0©. 
قوله: (وَكَيفِيهُ ونه : أن برا عَن الأَديانِ كُلَّهَا سى الإشلام ؛ لا لا دين لَهُ): 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


چ باب أحكام المرتدين 4 o۷‏ 


لِحْصُولٍ الْمَقْصودٍ. 
و لي الا ا 
يعني : : لو كان له دِينٌ ؛ كاليهُودِية والنضراية ب لوچ هليه ان يرا عن ذلك» ولكن 
E‏ تبر يرا عن الأديان كلّها سوئ دين الإسلام » ولكن بعد أن 

في ان الطّحاويٌ)(: سْيْلَ أبو يوسفٌ عن المُزتد كيف يُسْتََابٌ ؟ 
فقال: يقو ل: أشهَدٌ أن لا إل إلا الله وان مهدا عله 1424870 ور سره و يما 
عا ل SUDE‏ من الذي انحل » وإنْ هد أن لا إل إلا الله فل ون محهذا 
رسولٌ اللو وقال: ولم أدَحُلُ في هذا الدّينَ قط وأنا بري منه؛ أي: من الدينٍ الذي 
للد ]يمه ىعرم ا كذا تكل اليم الى الح اکر عن ای وف 

وقال في «شرح الطَحاوي»: - الَتَصَرَانِيَ ان أَسْهّدُ اَن ل 
الله وأن مُحمدا عَبْده ورَسُولهُ؛ ويكبرأ ين اران ون كان يهوديًا يب را من 
الِيَهُوديّة » وكذلك ! ذا کان كل وبر عليها ۲دا وی إذا قال: أشهد أن لا 
a‏ يقي سسا جك ورا E‏ 
لأنهم يَقُولونَ هذاء إلا أنهُم إذا رو اقالواة ومول الل إليكم » هذا في اليهود 
والنضاريَه الذين بين ظَهْراتَيٌ أهل الإسلام . 

وأمًا إذا كان في دار الحرب» وحمَلَ عليه رَجُلّ مِن المسلمين » فقال: أشهدٌ 
أن لا إل إلا الله وأشهدٌ أن محمدا عبده.ورسوله فهقًا دليلٌ الأسلام» أ قال: 
ساك وسيل لقو تدای پو لاملاو اوا ووش و 
8# ؛ فهذا دليلٌ إسلايه(”©2» ذكره في كتاب «المُرْدٌ) 0 


(5) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيْجَابِيُ [ق/ 884 |]. 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْئِجَابِيُ [ق/ 24"]. 


oA 


ّ: کان که ايل قبل عرض الإشلام علي كر له وَلَا هَيْء عَلَى 


لايل وَمَعْنَى الكَرَاهِيَة هَاهْنَا تَر التتكحث» وائيقاء القيعان + لان الكل 


مُبيح وَا 


وَالْعَرْض بَعْدَ [۸٠۲/د]‏ وغ الدع عُوَةِ غَيْرٌ وَاجِبٍ . 


LS‏ ع 


وما الْمُرْئَدةُ قلا تُفْتلُّء وَكَالَ الشَافِعِيُ: تُفْعلُ ؛ لِمَا رَوَيْنَاء ولان رده 
الرجل م يبع با مِنْ حَيْتُ أَنَهُ جتاية متَخََظَة» فاط بها ري ا ورك 
اة شار ھا یه مُكَاركهَا في ُوجيها. 
O ET FT‏ أن دبي جر TE 7 REDE‏ 

قوله : (كَالَ: إن له ال بل عَرْضٍ الإشام لَه ؛ کر لَه ولا شَيْ :+ على 
القَاِل)» أي: قال القدوري في لأمختصره» » وهذا لأن الل وجب “عليه 
[4/١٠؛ظ/م]‏ بالنصوص [۷/١۲٠و/د]‏ بمجرّدٍ الكفر فلم ب الضمان على قاتله ؛ لقيام 
المح » وإنما العضُ كان مُشتحبًا لا واجبّاء ولأجْلٍ هذا كر لقتل قبل العَرْضٍ 
لتَرِكِ الاستحباب . 


ر 


قوله: (وَأَمّا الْمُئدَة فلا تفْتَل) » وهذه مسألة القدور 2 

اعلم: أن المرآة إذا يدث لاق سوا حافت ۲ و أَمَةٌ عند علمائنا: 

وقال الشافعئ: يلان" » وهو قول أبي رسف م ذكر أبو الليك»؛ 
لعموم قوله 49: : اامَنْ يدل دينه هافشو“ وهذا لأن كلمة: (مَنْ» عاك اول 
الذَكَرَ والأنه نى » ولأنَّالاشتراك في الل وجب الاشترال في الحم وده ارج 
تَبِيحٌ نله » » فكذا رد المرأة؛ للاشتراك في العلة. 


(۱) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۲۳۷] . 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

(۳) ينظر: «الأم» للشافعي [لالك١ة].‏ و«الحاوي الكبير لأبى الحسين الماوردي [ ده ه١].‏ 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي) للبغوي [۲۸۸/۷] . 

(4) مضئ تخريجه. 
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جر لح حي روسن و 
وتحقيقه : : أن الكفرين أقيح التبايج ء فعانة إقازه وإعدالته واجها بأبلغ الوجووء 
وهو بإفناءٍ الكافرٍ وقتّله . 


ولنا: ما روئ أبو يوسف في كتاب «الخراج»: ؛ هن أبي خييقة عن غاص م إن 
أبي النَجُود٬‏ عَنْ اي رَزِين » عَن ابن عباس قال: «لا يقل التسَاءُ إِذا هن ارْتَدَدْنَ 
عن الإسلام ؛ وَلْكِنْ يبسن » ويدعَيْن إلى الإسلام ) وَيُجَبَرّن ا 
وروئ محمد بن الحسن فى «المبسوط» وقال: «بلْعَّنا عن ابن عباس أنه 
قال: إذا ارْتَدّتِ المرأةٌ عن الإسلام حبسٹ ولچ تفت 200 ولأن عله لقتل هو 
الكفرٌ الممْضِي إلى الحِرّاب» وكفْرٌ المرأة ليس بمُفْض إلى الحِرّابٍ لعدم صلاحية 
بها » بخلاف فر لرَجُل؛ فإنه [0/؟اظاد] مُفْضٍ إلى الحِرّاب ؛ E‏ بثينه . 
والدليل على هذا: أن کل من كان كُفْرٌُهِ غيرٌ مُفْض إلى الحِرّابٍ لا يفل 
كالكافرة الأصليةٍ ‏ فكذا هذه ولأنَ الأصلّ أن يور جزاءٌ الجناية إلن دار الجزاءء 
وهي دارٌ الآخرة ؛ لقوله تعالئى: الوم يجري ڪل فی يما كَسَبَتَ € [غافر: 17] . 


والمرادُ باليوم: يوم الآخرةٍ بالنقل » لكنْ رك هذا الأصل دفْعًا للشَّرّ» والشّر 
لا و جه إلينا ين النساء؛ كما وة ين الرجُلِ» حتئ إذا كانت المرأةٌ ذات رأي 
وتبع وجا فل ٠لا‏ لكرهاء بل ليها في الأرض بالفساوء وياقي اليان ر في 
بابر كيفية القكّال. عند قول )و5 ی الا آلا يَغْدِرُواء ولا يَعُلواء وَل 
[rls]‏ يُمَكلُوا) . 
)١(‏ أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/ 191] ؛ ومحمد بن الحسن في «الآثار» [014/1]» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» [رقم/ ۳۲۷۷۳] » من طريق أبي حَنِيفَة عَنْ عَاصِم بن آي النَّجُودِء عَنْ 


أبي رَزِين » عَنِ ابن عباس يه به . 
() بطر «الأصل/ المعروف بالمبسوط » [۹۷/۷ /طبعة : وزارة الأوقاف القطرية] . 
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وَلَنَا: فيه أن التي تى عَن تنل التساء؛ ولان الأضل خير الجزية 
إلى دار الآخرو إذ د تَعْجيلهًا ل بمَعتی الابتلاءِ» تما عَدِلَ عَنْهُ نه فعا فا لكي 
تاجز وَهُوَ الْحِرَابُ ‏ وَلَا يَكوَجَهُ ذَلِكَ مِنَّ النسَاءِ ِعَدَم صَلَاحِية البثية » جلاف 
الوَجَالٍ» قَصَارَت الْمُرْئَدَةٌ كَالأَصْليةِ . 

ثَالَ: وَلَكِنْ تحب حى تُسْلِمَ ؛ لأنّهَا امتتَعَتْ عَنْ إيقاءِ حى الله تَعَالَى 
وتچ 834 ر ص 3 ر 1 ° 
عد ورای کر عَلَى ابه بالكيس کیا في حرق الاو 
ال ل gg‏ غفيدابیان وي 

والجوابٌ عما تمك فنقول: ذاك عامٌ متروكُ الظاهر ؛ لأن مَن بدّل ديته ِن 
اليَهُوديّة إلى التصرانكة زه اون ا ة إلى اليَهُودِية » أو مِن الكفر إلى الإسلام» 
لا يسل مع وجود التبديل» فيُحْمَلُ على الرَّجُل المُرْدٌ؛ صيانة للحديثِ عن 
التعطيل » وتوفيقَا بيه وبِينَ ما رَوَيْنَا ؛ لأن راوي ذلك الحديث أيضا ابن عباس . 

ولا لم الاشتراك في الع لأن الله ليست مطل الكفر »بل الكفرٌ المُمْضِي 
الراب كما بینا وباقي ]1 [avrr/‏ البحث يعم في «طريقة بقةِ الخلاف)17) إن شا 

لله تعالى . 

قوله: (لش اجن »اراد ب+! : الواقعء يق تقال یر انی آي يدا بين 

قوله: (ذلك)» أ ی الحراب: 

قوله: (قَصَارَتٍ الْمْرَةُكَالَضْلِية) » أي: كالكافرة الأصلية» يعني: كما أنها 
لا تفل › فكذلك [۷/٣۲٠و/د]‏ الم دة لا تفل . 

قوله: (كَالَ: وَلَكِنْ تبس حَتَّى نُسْلِمَ) » أي: قال القَدُورِيّ في («(مختصره)'. 
)١(‏ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ ۲٤۷‏ -1494؟]. 
(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۲۳۷]. 
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قال الحاكم الشهيد في «الكافي»: «ولا تقل الجركدة] ولكنّها : تحبّس 0 
حتیل 7 X‏ 2 
وقال في «الشامل»: «لا تقل المُرتَدَةء وخب أبدا حتى تَسْلِمَ ؛ خلاقا 
وقال في «التحفة»: 3 تَحْبَسٌ المرأة وتجبّر على الإسلام» وضرب في كل 
ثلاثة 3 إن أ یہ کم لاق بن لوال إلا أن الأمّة تدقع إلى 
مولاها إذا طلبها ؛ ؛ مُراعاة لحق الشرع وحقٌّ المولى ؛ ؛ بن يُجْعَلَ منزل المولئ عليها 
و إليه بالضرْب والجَبِرٍ على الإسلام ؛ مع توفیر حقه 

وفي 0104 رط احتیاج المولى إليها في الدفع » ولم د د يَشْكَرِط ذلك 
في «الجامع الت : 

قال فخرٌ الإسلام: «والصحيحٌ أنها تدقع إلى المولى احتاجّ أو اسَعتى» 
وقال: «وكذنك لا فرط طلث الول ايض : 

وقال في «كفاية البَنْمَقِيَ): له بذكر القيرب في #المتر الكبير». 

ان قُلْكَ :اشن كق الاستخداء فن العبد والأمة جميعًا ) فيفك دقعت 
الأمَد لين المولرن دون العبد؟ 

قُلْتُ: لأن العبد َل [+/1٠:ظاء]‏ إذا أبى » فلا فائدةً في الدفْع » ما الأَمَةٌ: فلا 


:]183[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي .]۳٠۹/۳[‏ 

() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠٠ ٠/۷[‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
)٤(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/7١].‏ 


وة وبري 
وَفِي : : الجاع الصغير» وَتجبر تُجبَرُ الْمَْأةُ عَلَى الإسْلام 2 انت ای آم 
وَالَأَمَُ يُجبِرُهَا ها لاما أك لج كلما 5رت 3 الْمَؤلَى فلا في مد يِن الجن 
َيْنَ الْحَقَيْنِ » وَيُرْوَئ : تُضرَبُ في کل يام ؛ مالع مُبَالْعَة في الْحَمْلٍ عَلَى الإِسْلام. 
لع ت رو ج 
تقتّل ؛ لكنّها 5 لكها رع السات الم رر ينيز جا اکر بع اا تداز یرای 
تكسن المرأة و تجْبرٌ على الإسلام؛ لِمَا رَوَيْنَا ِن حديث ابن عباس فيل هذاء 
ولأنها لَك َك عن الإضلام بعتما التزمته لم يَجَِرْ | إقرارٌها على الكفر ؛ لأنها 


2 


امتنّثُ عن إيفاء حى مُسْتَحقّ عليهاء ومن امتتَعَ عن إيفاء حى مُسْتَحَقٌ عليه 


[9/؟اظ/د] ¢ يجِبَرٌ و جخلور إيفائه بالحبس › كما في حقوق العباد» فكذا في ع الله 


تعالئ لوجودٍ الجامع » وهو الامتناع عن البح المتتحق . 
فر الک ما يلمك عي دار الإسلام لا نرق » فإنْ لحقّث بدارٍ الحرب؛ 

ٿم سبيت اسْتُرقَتْ ‏ وت معّ ذلك على الإسلام ؛ لان أصحابّ رسول الله 
قل ارو سا مني ياء هذا طم ارول 

ڏو عن آي يي أنها شرق وإ كانت في دار الإسلام» ذكره 
الولوَالجرة. 

قوله: : (أمّا الْجَبد: قَلمَا ذَكَرْنَا) » وأراد به: قولّه: (لأنهَا تع هَن إيقَاءِ حى 
الله تَعَالَى) . ٠‏ إلى آخره. 

قول آم الول » أىإعباة العولرر» حدق المضاق بوآقاة الشات 
إليه مقامّه » كما في قوله تعالئى: وَسْحَلٍ ألْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲] » أي: أهل القرْية. 


قوله: تعن الْحَقَيْنِ) ؛ أي : ع الله تعالئ › وهو الجَبْرٌ على الإسلام» حى 
العبد» وهو الاستخدام. 


۳ 
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قَالَ: : رول ملك الْمُرْتَدَعَنْ ْوَل ردن ه روَا مرَاعئ » فَإِن أَسَلمَ عَادَتْ 
إلى حالها قالوا: هَذَا عِنْدَ ابي حَنِيفَةَ زه , وَعِنْدَهُمَا: لا يرول مله ؛ 2-0-8 
gg‏ ا ېي 

قوله:ة 7016 اروك لمرد عَنْ أَمْوَالِهِ رده رَوَالا مُرَاعَىء فَإِنْ أَسْلَمَ 
عَادَتْ إلى حَالِهَا), أي: قال القَدُورِيُ في (مختضره) ۰ والمراد بالزوال 
المرَاعَى: أن يَكُونَ أمرُ الزوالٍ موقوًا إلى أن ين حال المُرْكدٌ. 

داه في قوله: (فإِ أَْلََ) ...إل آلخرة» يعني: إذا أسلّم تَعُودٌ أمواله إلى 
حالها أي: د بقّى ملكا له كما کانت» وإنْ فيل أو مات على الرّدِ» أو لحِقّ بدار 
لحرب وفضيي باق ينمل حي السب المزيل الوك ا 
على الات » فينتقلٌ إلى ورثته كشب الإسلام دونَ كشب الرَدَة» فإنه في 
أبي حَنِيفَةَ ؛ خلافا لصاحبَيه حبَيّْهِ » وسيّجي: بعد هذا بيانه . 


وقال الشيخ ۴ نصرٍ [1/+ماظ] البَعْدَادِيٌ””" وغيرٌه: هذا الذي ذكره القَدُ وري 
-من الزوال المُراعَئ ل أب 1 

[۲۷/۷٠و/د]‏ وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: لا يول ملک » إلا أن أبا يوسف جعَل 
ور/] تَصَرُقَهُ بمنزلة تَصَرُفِ مَن وجَبَ عليه القِصَاصٌ » وجكل محمد بمنزلة 


وجه ه قولهما في عدم الزوال: : أن الرّدَةَ سببٌ مُبِيحٌ للدّمء وإبا حة الدَّم لا 


١ 
1 


.]۲۳۷ ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/‎ )١( 

(۲) يعني: على وجه القَطع والجزم. والبَتَاتُ: مصدر بَتَّ الشيء بنا » وب » وبْكَانًا: إذا قطعه مُسْتأْصِلا . 
ينظر: «المعجم الوسيط» [77//1] ٠‏ 

(0) يبظر: : ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [۲/ق/ 0ه ]. 

)4( قال الأَسْبيْجَابئ في ١‏ «زاد الفقهاء» [ق/ :]۲٠١‏ والصحيح قول أبي حنيفة - 4# ٠‏ وينظر: «الجامع 
الصغير» [إص١٠٠٣]‏ » «التجريد» [0808/11]ء «الاختياره »]٠٤۹/٤[‏ «تبيين الحقائق» 
[۲۸۰/۳] » «الجوهره النیره» .]۲۷٣/۲[‏ 
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لاله مكلك شحج وِلَى أن يكل يد یی که كَالْمَحْكُومِ عَلَبِْ بالرَجْم 


ےك 


والقصاصء وله أنه خرب * نو کشت ایتا کی بع » ولا نل إا بالْجراب» 
لوه ي 
يُوجِبٌُ زوالٌ الملّكِ؛ كمّنْ وجَبٌ عليه الدَجُْ أو القِصّاصٌ » فإذا كان كذلك» كان 
حُكْمُه حُكْمَ من وجب عليه القِصَاصٌ » فير تبرّعاتّه ِن جميع المال. 

وقال محمدٌ: هو مَعرضر*ْ التلّف» إذا كان لكل أحدٍ قثْله بلا ضَمانِء فضار 

و 3 

حاله أنحَسٌ مِن حال المريض » فاعتبر تصرّفه في الثلث . 

وجوابّه من جهة أبي يوسف: أن المركدٌ متَمَكنٌ من ذَفع الهلاك من نفيه 


يف 


ا قوله #: «أَمرْث أَنْ قال النَّاسَ حى يَقُولُوا ١‏ لا لله 
إلا alge‏ موَالَهمْ». 

انه 9 لبي ية علق عة عِضْمَةَ الدّم والمالٍ بالإسلام بإظهار الشهادتَيْن › 
غلم نه سقوطً عِضكَة الدٍ والمال بالكفر» هما اد يرول ماله عنه لسقوط 
العصمَةٌء لكن قتا بزواله مُرَاعئ ؛ لأنه يُرْجَّى إسلامّه بالدعوة إليه والإجبارٍ عليه ؛ 
تاتف لي ارول ارط فل ألم صار كأن ا يرل ملكه أصلا » فان 
قل أو مات أى لی بدار الجردء وقضی باللحَاق ؛ ندل ل یکم بالزوال 
[/١ظ/د]‏ الات لاستقرار كمْره. 
قوله : (لأنَهُ مكلف مكلف مُحْتَاحٌ) + يعني: أنه كوته مكلمًا يفضي بقاء يليه لا 
زواله لاله لآ يكن + من إقامة مُوجَبٍ التكليفف بدون المالكيّة» وبقاءٌ مالكيته 
وجب تقر الملك لا زواله. 


٠هجيرخت مضئ‎ )١( 
١ ٠ (؟) أي: القاطع الذي لا شبْهة فيه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [5/1١/مادة: أبق]‎ 
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5 وجب رقا یله مالي يد ر ته مَذْعُوٌ إلى الإسْكَام بالإجبار عَليِْ 


5-1 0 0 س هه‎ E . 9 i 

> ل و اه ن لم 
يڙل مُسْلِماء فَلَمْ يَعْمَلِ السّبَبٌء وَلَمْ ْمَل بالسّبَبِ. 

il0 “2 کچ ص اس و م خ‎ 8 E RE e 

وَإنْ مَاتَ أو قل عَلَى رِدّته أو لَحِقّ بِدَارٍ الْحَزْبٍ»ء وَحُكم بلحَاقهِ اسكَقَرً 
3 2 
كفرة » حمل السَيب مله ورال ملكة: 

قَالَ: وَإِنْ مَاتَ أو فل عَلَى رده ؛ انَل ما اكْتَسَبَهُ فى إِسْلَامَهِ إلى رتنه 
ل لل سف غحاية ليان که ببسب ببح 

ا و ف * ا 3 

قوله: (وَهَذَا يُوجبٌ رَوَالَ مِلكه)» أي: كوثه مقهورًا يُوحِبٌ ذلك ؛ لأن 
المقهوريّة أثرٌ المملوكيّة » فإذا ثبت أنه مقهودٌ مملوك فى أيدينا ؛ ارتفعث مالكيته) 
لمنافاة بِينَ المالكيّة والمملوكّة» فإذا ارتفعّت المالكيّة زال المِلّكُ لا محالة ؛ لأن 

2 أ ئ 

ارتفا المالكيّة مع بقاء اليلكِ محال. 

قوله: (وَمَالكِيّتهِ) بالجرّ ؛ للعطف على قوله: (ملكه) . 


قوله : (جِلَ الْمَارِضُ گان لم يکن في حم هَذَا اْحكُم)» أي: : جل فر 
المُرَْدَ إذا أسلّم كأ لم يكن في حقّ بقاء ماله على يله » يعني : يُجْعَلٌ كأنه لم يَرْلْ 
عن مِلّكه أصللا » واحترّز [؛/١1:ظام]‏ بقوله: : (في حي هذا اُْكُمٍ) عن حُبوط عله 
وعن بَئنُوَِ امرأيه » وعن وجوب تجديدٍ كلمة الشّهَاَةِ؛ لأن رة لا تُجْعَلُ كان لم 
تَكُنْ في حقٌّ هذه الأحكام . 

قوله : (قلَمْ ْمَل السَبَبُ وَلَمْعْمَل السب ) » أي: الم تل السب المريل 
للك - وهو الارتدادً ‏ عَمَلَه؛ حيثٌ عاد أمواله إلى حالها الأولئ » ولَمْ ْمل 
نحن أيضًا بذلك السب ؛ حيتٌ لم تقل بزوال اولك . 


قوله: (ثَالَ لَ: وَإِنْ مَاتَ أو قَبِلَ عَلَى رديه ؛ انَْقَلَ مَا اكُتسَبَهُ في إِسْلَامِهِ إلى وَرَكَته 


-_ 
ع 


ووو ك 


المُسْلِمِينَ وَكَانَ مَا اكْتَسَبَهُ في حال رده قينا » وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنيمَةَ هه . 
چ غاية البيان جر رز و SS‏ 
الختلسية). . ° [a/3YA/V]‏ إلى آخره ؛ آي: : قال ا في ((مختصره)' . 


فلو قال: [وِنْ مات]٩»‏ أو ل على ريه أو لَحِقّ بدارٍ الحرب فخُكم 
بَا كان أَوْلَى ؛ لآن کم الحاكم الاق 1 موته» ولهذا صرح بذِكره 
الكَرْخِيٌ في (مختصره) 7 . 

اعلم: أن أحدّ الأشياء الثلاثة إذا وَجِدَ كان كيت إسلذنه ميراثا اللمسلمين 
مِن ورثته» وكشبٌ ردټه فَْءٌ عند أبي حَنِيفَة وزكر والحسن ٠‏ كذا ذکر الكَرْخِيُ 
في اامختصره)21!7. 

وقال صاحباه: كلاهما مِيرَاتٌ لھ . 

وقال الشَّافِعِئُ: موس ت ؛ لأن ن المسلمٌ لا يَرِتْ الكافرٌ لِمَا رَوَى 
ا «السنن) بإسئاده إلى [#4/1او] اسا َة ُن رَد زَيِْ أنه نه قَال20: رلا يرث الْمُسْلِم 
الكَافرَ » وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِج)2 . 


.] 7107 ينظر: «مختصر القدُوري) [ص/‎ )١( 

(9) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» » و«م)» واغاء و(ر». 

(۳) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ .]۲٠۲‏ 

(:) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ ]۲٠۲‏ . 

(ه) قال الجا في «زاد الفقهاء» [ق/ :]۲٠١‏ والصحيح قول أبيى حنيفة وفك -؛ 
وينظر: «التجرید» ]۳۹١۹/۸[‏ › «المبسوط» [٠١۲١ -٠٠١٠١/٠١[‏ » «الاختيار» ]١٤۷/ ٤[‏ » تبیین 
الحقائق» [/785: ۲۸۷] » «الجوهره النيره» [۲۷۷/۲] . 

(5) ينظر: «الأم» للشافعي [۷/٤٠٤]ء‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۸/٠٤٠]؛‏ 
وامختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [۲/۸]. 

(۷) يغني: قال ذلك رواية عن النبي َة » فالخبر مرفوع . 

(4) أخرجه: البخاري في كتاب الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم [رقم/ 
۳ ] » ومسلم في كتاب الفرائض [رقم/ »]١715‏ وأبو داود في كتاب الفرائض/ باب هل يرث- 
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6006666888 وید رن و ددد 
م و OA E‏ مسان کو اس رجز ا 
وَرُوِيَ في |١‏ لسنن» أيضا: عَنْ رَسول الله که أَنَهُ َالَ: « لا يَتَوَارَتُ أهل ملتَيْنِ 

م GT.‏ 3 و 75 

سی“ » فلمًا لم يَرنْه المسلمٌ ؛ كان ماله مال حربر مقهور في أيديناء فكان 

نّا » وهذا لأنه بارتداده صار حربًا علينا. 


0 
014 و مه 
٠. 56‏ 


ولنا: ما روئ أبو يوسف في كتاب «الخراج» وقال: «حَدَكَنَا الأعمش عَنْ 
بي عَمْرِو عَنْ علِيٌ: أنه 2 بمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيٌ وَقَدِ ارْتدَّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ 
َأبَّى » وَكَتَلَهُ » وَجَعَلَ راه ب ور و ال ٠:‏ 

فم وج قولهما: أن ال لم وت زوال الول أصا عنتهما لما مد ميل 
هذاء فكانت عُقَودٌه في الرّدَةِ نافذة عندّهماء فكان حُكُمْ الكسْبَيْن سواء» فانتقّل 
المِلكُ إلى ورثيه بموته» [أؤ قَثْلِه ]29 أو الحكم اللّحَاقٍ بدار الحرب ٠.‏ 

ولا يقال : إنه توويك المسلم من الكافر ؛ لأن التوْرِيتٌ يَسْتيد إلى ما [4/١١:وام]‏ 
قل الكو ھکر ن کان كشت ادو کشت الإسلام کون علي هذا وریت اللي 


= المسلم الكافر؟ [رقم/ ۲۹۰۹] » والترمذي في كتاب الفرائض عن رسول الله يك /باب ما جاء في 
إبطال الميرّاث بين المسلم والكافر [رقم/ ]۲٠١۷‏ » وغيرهم من حديث: أسامة بن زيد وة . 
قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح) . 

01( شن : شح فتشديد صَِهُ أَمْلٍ . أي: متفرقون. وقيل: حال من قَاعل دلا يكَوَارَتُ). أى: متمْرقِينَ : 
وقيل يجوز أن يكون صِقّة المِلتئن . أي: ملين مركن . وفي بعض تُسَخ أبي داود: لاسَيْنًا» . مكان: 
«سَّى» . ينظر: اعون المعبود) للعظيم آبادي [۸۷/۸]. 

(۲( أخرجه: أحمد فى امسنده) »]١146/7[‏ وأبو داود في كتاب الفرائض/ باب هل يرث المسلم الكافر ؟ 
[رقم/ ۲۹۱۱] ».وسعيد بن منصور في ااسننه) [رقم/ ۱۳۷[ ؛ وغيرهم من حديث: عبد الله بن عَمْرو 
نه . 
قال ابن الملقن: «إسناده جيّد) . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [71/10؟] . 

)08 أخرجه: ابو يوسف فى «الخراج» [ص/ ۱۹۸] »من طريق: الامش عَنْ يي عَمْرِو عَنْ عل با به. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: i‏ اانا واعاء واغ)» ولار». 


0۸ 


چ كتاب الشبّر ‏ 


000556795050070 ©2261» © O00 O0 O1 OI O0 OO © 090556 00 0O ©)© 6© O6 016 Ol OG OlG 020 bo0 ©© O6 040 0110 0:6 © © 


ووجه فول أبي حَنِيقَةَ [0/١اظاد]:‏ أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» فَلَمًا 
سقطت العِصْمَةٌ عن الدم باعتراض الكفرٍ» » سقط عن المالٍ أيضّاء فكان فين 
ويد سس مد ا المي 
انتقل إلى ورثته باستقرارٍ الكفرٍ بالموت أو القتل أو الحكم باللحَاق بدارهم » وقبلٌ 
ذلك لَمْ نكم بالانتقال لتردّد حال المُرْتَدٌ: ؛ هل يِه على الكفر أو يتوبٌ؟ 

إن لک ما معهى قولکم: رولك اعد زوالا مراع » فان لا يخ ين 
أحدٍ الأمرَيْنِ: إِمّا أن يرول أو لا يَزولَ ؛ فإ زال وجب آلا يعد بالإسلام؛ لأن 
السافط لا يوه : إن ل يل فلا من قول :يرول زوالا مراعمع. 

قَلْتُ: جائرٌ أن يول ثم يعود بالإسلام» ا رّئ أن الملْكَ يرول بالهبّة 
والتسليم ؛ ثم يَعُودُ بالرجوع . 

وقول لا معنو لقولكم: يرول :زوا | قوی 

فتقول: غل هذا ليس بنع ؛ كما في الطلاقي الرّجْعِيَ» والبيع المشروط 
فيه الخيارٌ » وكما في خيارٍ المجلس عندهم . 

إن قُلْتَ: إذا كانت الرَدَةٌ سببًا ميا للمِلكِ فلا يَخْلُو: إا أن يَكُونَ الزوال 
لها أو مها أو بَعْدَهاء فلا يَجُورُ الأول ؛ لأن فيه تقديم الْمُسَبَبٍ على السّبَبٍ» 
وهو فاسد» ولا يجُورٌ الثاني ؛ لأن الحُكُمَ يَعْقَبٌ السبب» ولا يكون مُفْتنَا مّعه 
ولا يَجُورٌ الثالثُ ؛ لأنه حينئظٍ مِلْكُ الكافر » فلا يَجُورُ نقْله إلى المسلم . 

قُْتُ: هذه مغالطة ؛ لأا لا تقول بتفل مِلْكِ الكافر إلى المسلم » بل بل ملك 
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وال أو يُوسُفٌ وَمُحَمَدٌ كِلَاهُمًا لِوَرََته وَقَالَ الشَافِِيٌ #ه: كِلاهُمَا 
في ؛ لاه کات گاؤراء لمملا برت الکاف مو مال زب لا امان لَه 
يَكُونْ قينا ولهما: أن مِلْكَهُ في الْكَسَْين بَعْدَ الود ق باق عَلَى ابيا ب 
مت إلى وريه َيَسْتَِدُ ّى مَا قبيْلٍ رده ؛ | إِذ الود سَبَبٌ المَوْتِ» کون 
[114/و] 5 تَوْرِيتُ لملم م مِنْ المُسلم» را حَنِيفَة طلقم أ يُمْكن الاستتاد في 
کش الإسلام لِوْجُودِه قبل الردو وَل يُمْكِنُ الإسْتتَادُ في كشب الرّدَةِ لِعَدَمِهِ 
کا و ل 
gوووغيةابيان‏ يه 
المسلم إلى المسلم. 

بیانه: أن ارده موت حم لقوله تعالى: اومن َا مَيْمَا دَأَحَيَيْتَهُ © [الأنعام: 
[1Y‏ » أي [۲۹/۷و/د[ : كافرًا» فداه » فيعَتَبِرٌ بالموت الحقيقي › ثم الموتٌ الحقيقي 
يُزِيلُ مِلَْكَ الحو لا ِلك الميت» فكذا ازيل ك المسلم لا ِلك المزكة” 

فمعنئ قولنا: مسل ارْتَدٌ» بمنزلة قولنا: مسلمٌ مات . 

قوله: (كِلَاهُمَا لوَرَكَتِو) » أي: كلا الكَسْيين » وهما كسب الإسلام والردّة. 

قوله [e er/ sé]‏ د ق يبنا إشارة إلى قوله: (لِأنَهُ مُكَل مُحْكَاجٌ د 
إلى آخره . 

قوله : 30 بسند إلى ما قَبَئْلَ ردّته) ٤‏ أي: O‏ فإذا كان كذلك؛ 
صار كأنه اكت كشب الود قبل الود 

قوله: (ولأبى حَديقة لمكن الاسينا۵): ٠.‏ إلى آحره » يعني: أن القولٌ باستناد 
التَوْرِيثِ ث مُمْكِنٌ في كشب الإسلام لوجودٍ كشب الإسلام قبل الردةِء بخلافٍ كشب 
ارد [1/: ماظ] فإن القول باستناد د الَتَوْرِيثِ 4 يکن لعدم كسب الرّدّةٍ 9 58 


و00 


چ كتاب لسر چ 


4 


ا ر ر را أن ن تي 


2 َو 7 و e‏ 54 ر 2 ل 4 


ا 


٠ 0‏ وا يتل اد قا وتو َل بع وار ل لان لوك بمنزلة الْمَوْتِ ؛ 
مساح سس ادا حال اس امل رتاوس مات 
إذ مِن سَرْطٍ استنادٍ التَوْرِيثِ إلى ما ل ارو وجودٌ الكشبٍ قبل الرّدوِ ولم 


7° 


اج وهذا لأن الشيءَ يبت ا 1 


قوله: ١‏ م انما رنه مَنْ كان وَارِنًا لَه حَالة ارد وَبَقَيَّ وَارِنًا إلى وَفْتِ مَوْتِه 
فى ر کا أى ر فن و ب رث منه كسب إسلامه عند 
أبي حَنِيمَة: مَّن كان وارتًا له عند وجود الرّدّةَ» إلى أن يُوجَدَ أحدٌ الأشياء الثلاثة ؛ 
لاْتِنَادٍ الإرْثِ إلى حالة الرّدةِ مِن وجْه. 

سا أن الردة يعت بها الإرْتُ بعد وجود الأشياء الغلاثة » وإن [9/0؟اظإد] 
لم يكبت يمت قَبْلَ وجودهاء فإذا وَحِدَثْ؛ صار كأن الوَارتَ وره حين الرَدَة» فلأجْلٍ 
هذا اشْعُرِطً كوثه وارثًا إلى وجود أحد الثلاثة» فلا يره الوَارِتُ إذا ارد بعد رده 
أبيه قَبْلَ موته على هذه الرواية. 

فول 55 آنه رة من كَانَوَاِنًالَهُ عند ارد وا يطل اسْيحقائ 
مته بل يَخْلفَهُ وَارِنهُ) أي: لا يَنِطلٌ استحقاقٌ الوّارثٌ: بموت الوَّارتِغ بل 
يخْلف الوَارِتَ وَارِتُ الوَارثِ. 

وو أن ال كالمرت ٠‏ فير بزمان الزدوء وعدا قول رد آضيا »ذا 
في «الشامل» . 

قال الكَرْخِومٌ في «مختصره): «مَن كان مِن الورئة حرا مسلمًا يوم رَد ؛ فله 
المیرا ت ومن کان من و رتنه کافرا أو عبدًا يوم ارد فعكق بعد ارد قل أن فل : 
أو أَسلمَ الكافرٌ بعدَ الرَدّةٍ قبل القتل » فلا مِيرّاث له ؛ لأنه لَمْ يَكَنْ ارثا يوم اند . 


0١ 
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للح سس ت ټوو يوون ې ست 
چ ر ۶ 2 م مخ ت - 3 7 00 
ولو كان وَارِتٌ المُرْتَدٌ مسلمًا يوم ارْتَدّء فارْتَدٌ الوارث بعد ردة أبيه قبل أن 
قعل أو يموت أوايَلْحَىَبذار الخرت أو بعد ذلك قل أن حك بلْحَاقهء. فله 
الميراث ؛ لأنه كان وارئًا يوم ارد » ولا يعبر بما حَدَتَ بعدّ ذلك » وهذا [14/4؛وام] 
م سي كن 9 0 7 
قول أبى حَنيمَةً6. إلى هنا لفظ الكَدخِيء» واعتَمّد هو علئ هذه الرواية ؛ حيثٌ لَمْ 
4 2 ر # ا سم ف 
يذكز لا بي حَنِيفة قولا آخرَ فى (مختصره). 
N 3‏ 2 ۰ 5 وع 7 حَنَ قر :2 
ثم قال الكَرْخِيٌ فيه: «وقال أبو يوسفٌ: يُعْمبِرٌ حال الوَارثِ يوم يقل المرتد 
أو يَمُوتُ أو يُحْكَمُ بلّحَاقِه ؛ فإنْ كان ممنْ يَستَحِقٌ المِيرَاتٌ منه» وإلا لم يَرِنهُ» ولم 
يعبر ما قَبْلَ ذلك» واغتبّر محمدٌ حال الوَّارثِ يوم اللحَاق» لا يوم الحُكم 
ا ۶ و ا 22 و ا aT‏ 
باللحاق ؛ لأن باللحَاق تَرُول العصمّة والأمان والذمّة فى حق المُسْتَأْمَن والذمر 
, ال دع 2 4 ء 
۰/v|‏ ۱۳و /د[ وجه قول أبي يوسف: أن العارض مِتَصَوّرٌ زواله› فتَوَ قف ابوت 
حكمه على القضاء. 
وقال الكَزْخئ: حال محمد أبا يوسم في هذا الوجه» وقال: هذا بمنزلة 
المكَانَبٍ يَمُوثُ وقد ترك وفاء؛ فيُؤ دكن الكَابة : فإنه بر جال وازق ةيوم مات 


ولا ی حاله يو م أي الكتابة(7 . 


قال في «الشامل»: : «اللْحَاقٌ بالدَار بمنزلة الموت؛ لانقطاع أحكام دارنا 
وَوَلَايتَنَا عنه › فهو كالهالك ! إلا أن في الموت لا يُحْتَاجُ إل الفا وهنا باج ؛ لأن 
ذلك حقيقرث مَيُْوسنٌ عن ارتفاعه » فالحُكمٌ يت به بدونٍ قضاءٍ بخلافي اللَّحَاق) . 


وبهذا خرّج الجواتٌ عن استدلال [1/ه“*/او] محمد بموت الحكاتك. 


.]۲٠۲ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/‎ )١( 
.]۲٠۲ ينظر: : «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [فق/‎ )۲( 


يي خآ#آ#آذأذأت أ | ا 


17 عَنْهُ: أنه يعبر وجُودُ الْوَارِثِ عِنْدَ الْمَوْتِ ؛ لان الْحَادِتَ بَعْدَ اَِْادٍ لسم 

َبْلَ َمَامه کالْحَاوثِ قل انعقاده و بِمَنْزْلَة الْوَلَد الْحَادثِ ن المَييع قبل ابض . 
وره امرَآنَهُ الْمُسْلِمَةُ إا مَاتَ أو فيل عَلَى رِدَتِهء وَهِيَ في الْمِدَة؛ لا 

يَصِيرٌ قارا » وَإِنْ كَانَ صجيحا وَقْتَ الردَة. 

a SET EE ESE E اا ا‎ EEG Ta: 


و وهو از ا ا 


ره ٤‏ 0 26 اه 2 : 8 
قوله: (وَعَنْهُ : أنه يعتبّر وجود الوَارثِ عِنْدَ المَوْتِ) وهو قول أبي يوسف 


ومحمد» وقد ذكرناه آنفاء وذكّر صاحبٌ «الهداية) هذه الروايات تفريعا لمسألة 


القَدُورِيٌ» وذلك لِمَا عَلّلَ في «المتن)» وهو أن الحادك بعد انعقاد السب قَبلَ 
تمام السبب ؛ كالحادث قبل انعقادٍ السبب» فلا جرم بر .مان الموت #الآن 
السب یم به حت يره الول الحادث بعد الردَةِ قَبْلَ القتل أو الموت؛ كالولد 
الحادث قَبْل الردة. 
وأصله: الولدُ الحادت في المُْتَراةٍ قبل القبض » حيتٌ يَكُونٌ له حِضَّةٌ ن 

ادن غ سونو تن إذا هلك ف بد الات قبل لض بخ ثل أحو» هك 
بغيرٍ شيء» وبقي الثمنْ كله مُتَعَلقَا بالأصل » كما كان كذلك لو كان الول حادئًا 
قبل انعقادٍ السبب وهو البيع . 


[.+طاد] قوله: (وَتَرِثْهُ مره الْمُسْلِمَةُ إا مَاتَ أو تل وَهِيَ في الْعِدَّة)) 
وكذلك ترثٌ 4/4 ااظااء] منه امرأه إن عد معي اللشوق بدارٍ الحرب» 
وبه صرح في «شرح الطّحاوي»!"» وهذا لأن الرَجْلَ كه َا كان يسَِْق القعلّ بالود 
أشته رده التي حصلّتُ بها البَْنُوَةُ ‏ الطلاقٌ في حالةٍ المرض » والطلاقٌ البائ 
في حالة المرض يُوجِبٌ الإرْتٌ إذا كانت في العِدَّةِ؛ٍ لأن امرأةً الفارٌ ثرت عندّناء 
فكذا اده , 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِئِجَابِيُ [ق/ ]٠۸٠١‏ . 


سل 
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ا ده كنا لوََئهَاء لأت لا حِرَاتٍ مِنْهاء كلَمْ يُوجَذ سَبَبُ الَيْء ؛ 
و غاية‌البیان وه 

وَرُوِي في "المبسوط)7": عن أبي يوسفٌ عن أبي حَِيَة: أنه رة وان كانت 
َضِيَة العذَةء وهذا لأنها كانت وارثةٌ عند رده ويي أن تَكُونَ هذه على تلك 
الرواية التي يُْمَبْرٌ وجودٌ الوّارثِ عند الرّدّوَ والأولئ على تلك الرواية التي يتير 
وجود الوّارثِ عند الرّدَةٍ وبقاؤه وارثًا إلى وَفْتِ موته» أو على الرواية التي يخ 
وجوده عند الموت. 

ِن قُلْتَ: أي فرق بِينَ ما إذا كانت المرأةٌ مدخولا بها ؛ أو لم تَكَنْ مدخولا 

بهاء الول قري القركدٌ »الايا لاء وآ فرق أيضمًا بي بقاء اليد حال موت 

المُرْتَدٌ » وعدم بقائِها ؛ حيثٌ كرت المعبَدّةٌ دون المُنْقَضِيّة العِدّةِ؟ 

َلك الوق أن الردة موت ححا لا جقيقةء ولهذا تند امراك يلات 
حتضنء لا بأريعة اهروعش + لان زز ھا حي حقيقة : هلما ڪان زز ها اء ولم 
يَسَِْرٌ حُكُمْ الارتداد قبل الموت أو الحُكُمُ باللّحَاقء لم تنه ؛ لأن الحي ير 9 
المي لا الحيًّء وخال, قوت الزوج كانت مباتة ۽ لأنها باتت بمجرّد [61/0اواه] 
دته والمجاتة لا رٹ إذا لم يَكنْ عند موتِ الرَوج أثر ر ِن آثار التكاح » وكذا 
المنقضية الحدة؛ لأنة لق 2 أثرٌ التكاح . 


ت ra, Eê‏ و E, ESL RS‏ 
قوله : 7الرا 7 بي لوَرَنّتَهَا؛ لأنة لا حِرَابَ مِنْهَاء فلم يُوجَدْ سَبَبُ 
الَيْءِ» د بخلاف لمرد هند أبي حَنِيقَة)7". 


(۱) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [887/4/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(۲) ينظر: «العناية شرح الهداية» »]۷۸/١[‏ «الجوهرة الئيرة على مختصر القدوري» 
[۲۷۷/۲]» «البناية شرح الهداية» [۲۷۷/۷]» «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» [ص/ 
[ro۸‏ « «فتح القدير» [v۸]‏ 


دآ سحاو 


إن ر 1 < e‏ 


يرتا رَوجُها اليم إا ارد وَهِيَ مَرِيصَةٌ لِقَضْدِمًا نال حَمَه وإ 
كَانَتْ صَجِيحَة لا يرثا ؛ ؛ لاتا ل تل فلم يعلق حَقَهُ حَقَهُ بمَالها بالردة ۳ 
ا وو ا ا ر 

تحقيقه : أن عة المال تابعة لعصمة النفس ثبوتا وسقوطاء فيازِدَادٍ الرَجُلٍ 
صم النفس لكونه حي علا فل ؛ فتشقط عْضْمَة المال أيضا ًا لقاء 
رد كتيب الازتدا وفنا عند ب خی كمال زی شهزر أي ینا 


اغا زياد لی فلا يَسْقْط به عِضمَةٌ النفس ؛ لأنها لا تفل لعدم الجِرّاب» 
فلا سمط رة المالٍ أيضاء فصار كسْيُها في الود ميراثًا [:/6/م] بين ورقتها 
المسلمين » ككسبها في الإسلام. 


چ ا چت ا ےی ا نولوط 8 نه ر ا 
قوله: (وَيَرِتَهَا رَوَجَهَا المَسْلِم إذا ارْتَدث وَهِيَ مَرِيضَة) . 


1 


قال في «شرح الطحاويٌ»": وإن مانت E‏ في الحبس أو لَحَِتْ بدار 
الحرب » كان مالها ميرانًا لورَثَتها على فرائض الله د تعال + ولا يرث زوْجُها منها؛ 
لأن الغ قة قةَ وقعث بالردَة ؛ إلا إذا ارْتَدّتْ وهي مريضة » فماتث يِن ذلك المرض» 
حيئَئذٍ يَرِثْ الزوجٌ منها ؛ لأنها قصّدّتِ الفرارٌ من مِيرَاثِ ارو 

قوله: (بخلافِ الْمُرْتدٌ) مصلل بقوله: : م يتمق > مه ِمَالَِا) » يعني : أن 
المٌرْئَدَّةَ إن كانت صحيحة حال الارتدادء لا برها زوْجُها لعدم تعلق حى الزوج 
بمالها ؛ ؛ لأنها لا فكل عدّناء فلم يُوجَدْ منها قضدٌ الفرار بخلاف ما [7/«ظاد] إذا 
زد الزوج ؛ حيثُ رة امرأثه | المسلمة اذا انتا وعي تي اليلق شؤاة ارد في 
صحّته أو 9 مرضه ؛ لأنه علق جا بماله ؛ لأنه يَسْتَحِقٌ القتلّء فكان فادًا 


بالارتداد» فورتته : 


.]٠۸١ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْييِجَابِيٌ [ق/‎ )١( 
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إن لَجِىّ دار الحَزب تدا وَحَكَمَ اا بلحاقه ؛ عى مدبروه»› 
َأمَّاتُ أَؤْلَادهِ وَحَلّتِ الدَيُونُ التي لِه وَنقَلَ ما اكُتسَبَهُ في حَالٍ السام 
إلى وَرَنّتهِ ان لجسل 

َا الشَافٌِِ: ينق مال مووا كما اَم لأ تئ عي طبه لْمَعَة 
في کار الإشآام» وَلَنا: نه باللحاق صَارَ مِنْ أَهْلٍ التؤنيد» و أَنْوَاتٌ في 

حى أَحْكَامٍ الوشلام؛ لانقطاع ولاية و الالام ناج اللقيلقة عن العو : 
ضار اموت ء إل أت لا ي امه إلا ياء الْقَاضِي ”2 كلذ بد مي القَصَاء . 
ون ا ا 
: قوله: (وَإنْ لَحقَ تار ازب مُزئداء وَحَكَمَ لْحَاكم بلاقو ؛ َك موه 
وَأْمَهَاتٌ اولاقو وسات الَيُون التي عَلَيهِ٬‏ وَنْقِلَ ما اسه في حَالٍ الإشلام إلى 
وَرَكنهِ من الْمُسْلِمِينَ) : هذا لفظ القُدُوْرِي في امختصره»0©. 


قال صاحبٌ «الهداية): (وَكَالَ الشافعيء: بقن ماله مَوَقُوقَا كما كان لا 


1 ر 
نوع غَيْبَةِ) 
e 1 0 ۰ 5‏ 1 َّ 
وقال في (وجيزهم»): املك المرتد يَرُول على قول » ويَبْقئ على قول» وهو 
موقوف علئ قول»(. 


وقال في «شرح الطّحاويٌ»: : إذا مات أو قل أو لح بدارٍ الحرب» وقضّئ 
القاضي بلحَاقه ؛ فإنه قم تركته على ما ذکزناء وجل ادوه المؤجلة, > وييحكم 
عت بعَثْقِ أمهات أولاده ومُدَبّرِيهِ مِن جميع ماله » وطل و19 


)01( زَادَ بعده في (ط): «لاحْتمّال العود إلينا». 
(۲) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 7717] ٠‏ 

(۳) ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي ٠ ]١17/5[‏ 
(4؛) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْبْجَابِيٌ [ق/ 80]. 


005 


وتن يي 

ثم قال: هكذا كر محمد في «السّيّر الصغير7027" ثم قال: «وهذا إذا كانت 
وصيّةٌ يَصِحّ الرجوع عنها. 

وقال الطحاوءة: لا تَبِطلٌ وصيّيُهُ فيما لا يصح الرجوع عنه». 

وقال الإمام الَلْوّالجيٌ في «فتاواه»: : بطل ل وصاياه ما أَْصّئ به في الإسلام 
إذا قضى القاضي بِلَّحَاقِهِ : سواءٌ كانت وصيَةٌ بِالقُْبةِ والطاعة» أو بغير القزبةء 
وقالا: : الوصيّة بغير لق لا بطل ؛ لأن لبقاء الوصيّة صي كم الأبتداء» وابتداء الوصحة 

بغير اقرب بعد الرّدّةِ عندهما يصح » وعندٌ د ابي حَنِيفَة : يركف > فكذا هما( لین 
هنا لفط 

[/٠:ظام]‏ وأراد بالوصيّة بغير القزبة: الوصيّةَ للنائحة والمُعَتية » وفي ظاهر 
الرواية: ابل وضيكة مطلكاافن «المبسوظ» وغيرةء ولم يُعَرَقْ بِينَ القَرْبة وغيرهاء 
ولم يَذْكر الخلاف [۴۲/۷٠و/د]‏ عه بدار الحرب صان حربا عليناء 
وال الحرب أمواتٌ في حقناء آلا ترَئ إلى قوله تعالی: اومن كا میا 

َلْحْمَيسَهُ © [الأنعام: ]٠۲۲‏ » أي: كافرًا 00 بالالتحاق يَتْمَطِعْ إلزامٌ أحكام 

الأسلام عة .كما يلقم عن المت فضار اللاحِقٌ كالميّت » لکن الاق اير 
بار مستقِرٌ فاختِيج إلى قضاءٍ القاضي » أو لأن انقضاءَ الحقوق باللّحَاق آم 
سخا فيد ترف فاا على قضاء القاضي» شا في سائر المُجْتَهَدَات . 
)١(‏ وقع بالأصل: «في الشيّر في شزح الجامع الصغيرة. والمثبت من: «ن»ء مء وااغ4؛ واار». 

وهو الموافق لِمَا وفع في «شرح مختصر الطّحَاوِيَ) للأَنْيِيْجَابِيَ [093*/ب/ مخطوط مكتبة 

كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])٥۸۸‏ . 


(۲( ينظر : (السّيّر الصغیر» لمحمد بن الحسن [ص/ .]١98‏ 
(۳) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) .]٠٠/۲[‏ 
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وَإِذَا َر مون يکت الْأَحْكَامٌ الْمتَعََقَةُ بو وَهِيَ مَا ذَكَرْنَاهَا كما في 
الْمَوْتِ الْحَقِِقِي. 

2 242 ا 1 PENS.‏ 77 6ة و ر € EN‏ 7 
| ثم يعبر كونه ارثا عِنْدَ لحاقه في قَوْلٍ مُحَمَدٍ له ؛ لان اللحاق 
السب والقضاء مسح O APE‏ له و ع ب EAN‏ و NEES E E‏ 
gg‏ نا نین 2222229222 س0 

5 2 8 2 2 و 5 و 5 و 

ثم لما قضئ القاضي باللحَاقٍ حُكِمَ بموته» فشكت الأحكام المذكورة من 
عِنْقٍ المَديرِين وأمهات الأولاد وحلول الديون الموّجّلة وتقل كسب الإسلام 
إلى الوَرَثَةَ باتفاق أصحابنا ؛ خلاقًا لِسَافِعِيٌ . 

وقد مر بيائه مُستوفئ عند قوله: ( وَإِنْمَاتَ أو فل عَلَى رِدَّتِهِ ؛ انْتَقَلَ مَا اكتَسَبَه 
في إِسْلَامِهِ إلى وَرَتَته المُسْلِمِينَ) . 

ثم لما حلت ديوثه ؛ تُْصَى ين كيه » وتفصيلُ قضائها ِن كَسْبٍ السلا 
أو كشت الردة: سيّجىء عَقيبَ هذا إ إِنْ شاء الله لله تعالى . 

قوله: (وَهِيَ ما دَكرَْامًا) : أي: الأحكامٌ المتعلّقةٌ بموت المُرَْدٌ هي التي ذكزناها 
من ٠.‏ : عنقي المُدَبَّرِينَ » وأمهات الأولاد » وحلول الديونٍ » وتقلٍ كسب الإسلام. 

قال : حل الدَيْنُ مَجِلا مِن باب: فعل يَفْعل » بقح العين من الماضي › 
وكسرها في ر كذا أثبته صاحبٌ ی ر 
دد ر ا هذا شتتی عت وه 9ة مل جام ا ا 

قزل زه ليت ٠)‏ آي السب ب لزوال:العصمة(©: 


)1( ينظر: ((معجم ديوان الأدب» للفارّابي ]|1/۲- [o‏ . 
0( وقع بالأصل: «لزوال القيمة» . والمثبت من: «ناء وام)» واغاء و«ر) 


00۸ 


ره بقَطع الِاحْتِمَالٍء وَكَالَ أَبُو يوس ه: وَقْتَ القَصَاء؛ لأ 
ِالقَصَاء . 

ل CAA‏ ور سد 0" 5 ا 

الم دة إذا لحقت پدار الحَرْب ؛ فهي على هذا. 

تقض الدُّبُونَ التي لرن في حال الإشلام ما اكتسَبَهُ في حَالٍ الإسلام ؛ 
وَمَا زمه في حال رده من الديون مما ۱ کسه [b/ r۲4]‏ في حال ردته. 
وو غاية‌ابیان عه 

قوله: (لَقَررِهِ)» أي: لتقررِ السبب. 

5 3 ا کی ب و 4 ا ٤‏ 1 

فوة: (53ل أبو رشق وقت القظيام) أيه: يشتير كونه وارلا وشت القضاوا ”' 

قوله: (يَصِيرٌ موتا بالقَضَاءٍ) , آی: الاق لا يعبر موتا لعدم استقراره إلا 
بالقضاء . 

2 0 تَدَةَ إذَا قث بار e‏ ھی عَلَى هَدَا) » أي: على هذا 

فعند E,‏ س ر [l474]‏ جد الؤارث وَفَتٌ القضاء: 

وعندٌ محمد: وَفْتَ اللحَاق» أو معناه على هذا الذي ذكرناه مِن: عق المدَرء 
وخُلولٍ الدَيْنِ» وتَقْلٍ الكسب إلى الوَرَثَة » لكن إلى وَرَئَةِ وَفْتَ اللحَاق » أو وَفْتَ 
القضاءٍ » على الاختلاف. 

00 وى ليون ا ي ع ول مما اكْتسَبَهُ في 1 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي »]٠١*/٠١١[‏ «تبيين الحقائق» [۲۸۷/۳] » «العناية شرح الهداية) 

]۷۹/١[‏ » «البناية شرح الهداية» [۲۷۸/۷] » «فتح القدير» [74/7]» «اللباب في شرح الكتاب» 


.]١6١/:[ 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)اء و«م)» واغ»؛ وار).‎ )۲( 
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NET a DE SEL‏ لي 
اعدو ري في امختصره) 217 وهو فول ز3 والحسن » كذا قال الکزخی في 

عض :6( 
((مختصر . 

00 وض و 

رن في تقر الأقق عومد ا ا ينونه و كرحن دن 
نْسْبْ هذا القولٌ إلى أبي حَنِيفَة ‏ بل قال في «مختصره»: وقال زُكَرٌ والحَسنٌ: ما 
نه في حال الإسلام بن الذَيْنِ ؛ فهو فيما كسب في حال الإسلام » وما لَحِقَُ ِن 
الدَيْنِ في حال الرّدةِ؛ فيما کسه في حال الرّدة» فلا يون ما كان في الإسلام في 
مال“ الرّدّةِ » ولا ما فى مال الرّدّةِ فى مال الإسلام . 

وقال أيضا فى «مختضرهة: روئ الكَسَنْ بن زياد: أن ما كان على المرتد 
من كين [۳۳/۷٠و/د]‏ قبل رديه أو بعدّها؛ فهو فيما كسّبّ في حال إسلامه الدَيْنَانِ 

2 2 و سر د 
جميعا» ولا یکرت فما كسب في حال رديه ويكون ما کسه ف حال ركه يا 
لجطاعة الاين :إل آل ف كته فى حال اسای ی کون با بے فا 
كسب في حال رِدَتِه. 

وهذا بخلاف ما رَوَاه أبو يوسف ؛ ل أبا يوسفه روئ عن آي الحنيقة: 
أن الدّء كلداما لق قبل اة أو بعدّها فيما كسب بعد الردة إلا أ أ ألا" يفى كسبه 
في حال الرّدَةِ فيکون ما بی في كَسبه في حال الإسلام. 


٠ ]۲۳۷ ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(۲) ينظر: #الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ .]۲٠۲‏ 
(؟) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [3/1/ 07] . 

(:) في: «غ): «افي حال» 

(5) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ .]۲٠۲‏ 
6 وقع بالأصل: «لا أن». والمثبت من: «اذاء و«(م)» وغ ولار). 


ا و 


وجه ما روّئ القدُوريٌ: وو فال زكر والكسن: أن الدَيْنَ المستحقٌ أي: 
الواجبّ بالسبب الواقع في حالة الإسلام ‏ يحالف الذَينَ ع الواجبّ بالسبب الواقع 
في حال روء ثم كل واحدٍ من كشب الإسلامٍ وكشب ارد حصّل بذلك السب 
المُوجبٌ للدَيْنِ » فلا جَرَمَ يُقصَى دَيْنُ هذه الحالة ِن كشب هذه الحالة» ودَيْنُ تلك 
الحالة ِن كشب تلك الحالة للمناسبّة ؛ لأن العْرْمَ الثم . 


ووجةُ ما رى الحَسَنٌ عن أبي حَنيَة: أن الدَيْنَ يعن بما يورت لا بالمَئء » 
كشب الإسلام مروت دون كنس الردو؛ لأنه قينة ' فيْصَئ مِن كسب الإسلام» 
دع ود إلا زوعض] ! اقلم يقن ني كسب الأسلام رة بالا ق 
نی ین کش الَو ولا يديع قضاء الدَْنِ ِن كسب الردة لكويه ناء ألا رى 
أن الذَمَيّ إذا لم يَكَنْ له وَارثٌ E u 2 E E‏ 


ہی يد نري 


ظهر له دير يُقَضَئ :تدع كلا هذا 

ووجة ما روّئ أبو يوسف عن أبي حَنِيفَةٌ: أن الدْنَ َلك بماله عند الموت 
لا بما زال من قبل » وكشسبٌ الإسلام زال وانتفّل إلى ورثيه بالردة » وماله عندٌ الموتِ 
كسَبَهُ في ادو فيْضَى الدَيْنان من كسب ار [قه04|] إلا إذا لم يَف كسب الود 
بالّينِء فحينثل شى ين كشب الإسلام ؛ لأن الدَيْنَ قل مقدم على الإرث » وهذا 
معنی قوله: (تَقَدِيمًا لِحَقَهِ) , أي: لی العرّكدٌ » هذا كله قول الى خا . 

أمّا على أصل أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ: فديونه وأكسابّه فى الحالَيّن سواء؛ لأن 
كَسْبَ ارد مَْرُوثٌ عندّهماء ككس الإسلام ؛ لأنه لا يَمْلِكُهُما جميعًا. 

قوله: (وَهَدِهِ ِوَايَةٌ عَنْ أبي حَنِيمَةَ) » أي : قضاءً دَيْنِ اتلام سن 5 535 
ال سلام» وقضاء دين الرّدّةِ مِن كسب الردةٍ: رواية عن أبي حَنِيفَةَ ) ل 


وق آنه يبدا بكست الإشقام قاذ كك ين بِدَلِكَ إقضى وخ نب 
الرّدّةَ» وَعَنْهُ عَلَى عَكْسِهِ وَجْهُ الأوّلٍ أن مسح اين مُخْتَلفٌ » وَحْصُولُ 
كل وَاحِدٍ مِنَ الكَسَْينِ پاغار التببٍ الذي وَجَبَ به الدَئْنُ» ميُفْضَئ كل ين 
عر N‏ 

َة لاني ان كَسْبٌ اللا مِلْكهُ حى يُخْلَقَهُ الَْارتُ فيهء وَمِنْ شَرْطٍ 
لوك وام ی حل لوقام ین .كا كشن ا 
ِمَمْلُوك لَه لبُطْلَان أَمْلِيَة املك بالردة عِنْدَهُ قلا بُقْصَى ديه مِبْهُ إلا !و 


قَضَاوُّهُ منْ محل آخَرَ› لاه 976 الالو lolo oOo‏ وك e Seba he aero ale ore ole‏ 
ج gوو‏ دوو ف ج و رتت 
زُكَرَ وا يعمو 

قوله: (وَعَنْه: نيدأ كسب الإشلام)» أ ي: : عن أبي حَنِيمَة ١‏ أن العان يدا 
في قضاء الدَْنِ بكَسْبٍ الإسلام» وهي روايةٌ الحسن عنه» ذكرناه آنا 

قوله: (عَلَى عَكْيو) » أي: دأ بكسب الرَمّ فان لم يف فيِفضَئ ين كشب 
5 »> وهذه ا 4 يوس عن ا حَنِيقَة”"". 
كل ا ادنار يقد قتع بياذ انلام في الوجه الأول ِن تريرنا آنقّاء فلا 
حاجة إلى الإعادة. 

قوله: (حَتَى يَخْلْفُهُ الَارِتُ) بهم الفاء ؛ لأن «حتى» للحال» ذگره إيضا 
ا بجا عام حبس يلي ريدي 


قوله: (مِنْ محل [۱۳/۷و/د] آخَرّ) » راد به: كَسْبَ الإسلام . 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي 1 1/1۰ 1۰[ «اتبيين الحقائق» «[rav/Y|]‏ (البناية شرح الهداية» 
٠ ]۲۷۹/۷[‏ «فتح القدير) )1 ۸۰[ 


واوو ا ويو 


سل يلقن ما كالذكرة إ6 مالك و ارت له كرف ما الا 
الْمُسْلِمِينَ » وَلَوْ كان عَلَيْهِ دَيْنٌّ يُقَضَى مئه » كذلك ماهتا 


2 
وجه ٤‏ بي 


جْهُ الثّالثِ أن كَسْبَ الإشلام حى الور تة كشب الردة حالص حه 
عن تس لذي ية از ر ا توا لَمْ يَف بهء فَحِيئَئِذٍ يُقَضَى مِنْ 


ر رص 


2و 10 72 


کس الإسْلام ديما لِحَقَهِ قال ا 2 i td‏ يَقَضِي ديوته مِنّ 
الکن ھا یی یک کی بقري اورت فهعا. 

ال : وَمَا بَاعَهُ » أو اشْتَرَاه أو أَعْتَقَهُ أو وَهَبه » أو تَصَرَّفَ فيه مِنْ أَمْوَالِ 
حص لل هه قاية البيان چې سم 

فود (ينة)» أي :بن کب الود 

قوله: (وَلَوْ گان عَلَيِ) » أي: على لدم . 

قوله: : (وَكَسبُ الردّة حاص حَقه)» وذاك لأنه لا حقٌّ للوَركة فيه» ولَمْ مز 
فا بعد قبل العوت ».وقد تعلق كيه به قبل أن صر ًا لاستحقاقه القتل . 

ولا يكَال: إنه ليس يمالك له فكيف پکرن حالص حدد؟ 

[el stiv]‏ لأا تقول لآ ل أنه ليس يمالك ءالأ الك عيارة عن القطلق 
الحاجر» وغيرٌه مَحْجُورٌ عن التصرّفٍء وهو مُطَلقٌ في التصرّف فيه على 
مذعبهما؛ لان مِلْكهُ ابت » وعلئ ملّخب آبي حَنيَة: المِلّكُ موقوف. 

َعُلِمَ: أن المِلْكَ في الحالٍ في حال الرّدّةٍ موجودٌ وِنْ زال بالموت أو القتل› 
وهذا ما لاح لي في هذا المقام في بيانِ كون كسب ارده حالص حقه . والله أعلّم. 

قوله: (كَالَ: وَمَا باه أو اشْترَاةٌ أو أعْتَقَهُ » أو وَعَبْهُ : أو صرق فيه من آَمُوَاله 


)١(‏ وقع في (غ)» وان»» واراء ولام» الحاجز»» بالزاي المعجمة في أخرهء وكلاهها یج . فالملك: 
حجر أو يخجز التصرّف الشرعِيّ عن غير من اتصّف به ٠‏ ينظر: : «الكليّات» لمي [ص/47] . 


چ باب أحكام المرتدين  o‏ 


° 
م‎ 0 or 
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في حَال رده ؛ فَهُوَ مَوْقَوفٌء فَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّتْ عقوده > وَإِن مات و قتل أو 
EEz‏ 


لج بِدَارٍ الحَرْب ؛ بَطََتْء وَهَذَا عِنْدَ ابي حَنِيفَة » وال أبُو يُوسَْ وَمُحَمَدُ 


0سس 


a20 
. 


يَجُورٌ مَا صَنَعَ ني الْوَجْهَيْن 
لوكا ےک ی ا 


٠‏ مقس wor‏ ه 


بتار لزب )ا أي: قال ری فى امختصر ةط E‏ وكلمةٌ: : المِنْ) 

وإنما قال صاحبٌ «الهداية»: (وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ. وَكَالَ أَبُو يُوسَّ 
وَمُحَمَّدٌ: يور مَاصَلََ في الجن ْنِ) ؛ لأن القَدُورِيَ لم يذكرٍ الخلافٌ في هذا 
الموضع " 

وأراد بأحَدٍِ الوجهين: الإسلامًء وبالثاني: أحدّ الأشياء الثلاثة مِن الموتِ» 
أو القتل » أو اللحَاق . 

قال 'في الاالشامل» في قم «المبسوط): وجميمٌ تصرّفِه في حال رديه مِن: 
5 وشراء » وعِتَقٍ ) وتدبير › وكتابة ) وهبة ) ووَطْءٍ أَمَةَ ؛ وادّعاء نسب جائرٌ إن 
الم يطل إن لی ]لاا 3 لَنَسَبَ ؛ فإنه ينبت ت عند أبي حَنْيمَة. 

وعند أبي يوسق: يَجُورُ كما يَجُورُ ِن الصحيح . 

وعند محمّد: كما و [4/0*١اظ/د]‏ من المريض . 


وجملةٌ القول هنا: : أن تصدّفات المرتد على أربعة أقسام: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (غ»؛ وار)ا. 

(؟) ينظر: «مختضر القَدُوري» [ص/ ٠]‏ 

(۳) ينظر: اتبيين الحقائق» 2)١4/(‏ «فتح القدير» (81/5)» «الاختيار» »)١40:147/14(‏ «زاد 
الفقهاء» [ق/ +؟]» «الجوهره النيره» (17/8/1) ٠‏ 
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لسطلسببببب ب وز دان و اپ 

نافذٌ بالاتّفاق: كالطلاق وتسليم الشّفْعَةَ وقبول الهبة» وَالْحَجْرٍ على عبْده 
المأذونٍ » والاستيلادٍ؛ لأنها لا تبي ۾ حقيقة الملك. 

وباط بالاتفاق [1إباماو] : کالتکاحج » والذبيحة » والإزْث ؛ لأنها تعتمك الملة 1 
ولا مله للمُرْتدٌ: 

وموقوف بالاتّفاق: كالمُفاوَضة معّ المسلم ؛ الأنها انعكمد المساواة ارلا 
اوا بينَ المسلم وَالمُرْئد؛ إلا أن عندّهما إن مات أو قل صارّث ت تان . كذا 
في اشرح الطحاوئ). 

ومُخْتَلف فيه: كالعِيْق» والهبة» bs‏ وقَئْض الديون» والإجَارة» 
والوصيّة» والبيع » والشراءء قال أ بو ن مرف ن ألم جاز ما صَتع » وان 
[؛ /١ءظاء]‏ قبل أو مات على رِدَيْهء أو لحن بدار الحرب بطل ذلك كله: 

وقال أبو يوس ومحمدٌ: نافِذٌ. كذا قال الصدرٌ الشهيدٌ في «شرح الجامع 
الصغير). 

وجه قولهما: أن صحَّة تصرف بقيام الأهْليَّ ونفادّه بالملكِ » ولا شك في 
قيام هليه ارد لقيام الخطَابٍ عليه» ألا ر ئ أن القعل يجب عليه بازټداډه» ولو 
كانت آهل مدوم مََ أو ناقصة لَمْ يَجِبْ عليه القت » ولا شاك في بقاء له أيضا ؛ 
لأنه مُكَلَفٌ محتاجٌ » ولا يَحْصُلٌ القيامٌ بمُوجب التكليفٍ بدون المِلك . 


والدليل على قيام مله بعد الرّدّ: أنه لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر 


)١(‏ العبّان -ايكشر اليه : مأخوذين شركة الوتان وهي أن يشترك الئان فأكتر في نوع واحد ين | نواع 
التجارة » كالقمُح أو القطن» أو يشْتَّرِكا في جميع أنواع التجارة » ولا تُذْكّر الكفالةٌ فيها. وقد تقدم 
التعريف بذلك. 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئْجَابِيُ [ق/۳۸۹]. 
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اعْلَمْ أن تَصَرَّقَات الْمَدْكَدٌ عَلَى أَقْسَام : 
سمس مسو و وروي و ج جد 
ااا مِن امرأةٍ مسلمة أو أَمةٍ مسلمة يِه فلو كان مُه زائلًا لَمْ يرنه هذا الولدٌ؛ 


ولو أن وله المولوة قبل العو مات بعد ارد Ne Janes‏ 
َحَاقه لا يره فلو لَمْ َكنْ يلک قائمًا بعد الود لو به هذا الولد؛ لأنه كان حا 
وَقْتَ ردو الأب. 

ایا تَصَدّفهُ ونمدَ » إلا أن عند أبي يوسف: يصح تصرّفه 

عند حي من ثلث المال كالمريض ؛ لأنه على شرف الهلاك حقيفة و حًا . 

ما حقيقةٌ: فلأنه لا يرجم عما انتكل إليه غالبّاء فيَكُونُ ذلك سببًا إلى القتل 

وأمّا حُكُما: فلأنه يَلتَحُِ بدار الحرب خوقًا مِن القتل » فكان حاله كالمريض . 

واحتجّ محمدٌ على أبي يوسفٌ: بأنه إذا أقرّ لوارث بِدَيْن لَمْ يَجُر . 

وجه قول أبي يوسف: Sa E‏ يليار 
خلّلا في تصَرٌّفِهِ؛ كالمحكوم عليه بِالرّجْمٍ أ و القصاص » وليس هو كالمريض ؛ 
KRY‏ ن فع الهلا من تفي بالإسلام بحلاف المريض »:والظاهرٌ ين جاله 
أيضا أن يَعود إلى الإسلام بزوال الشبهةء فلا بل حينئاٍ. 

ووجهٌ قول أبي حينفة: أن العاصمَ للنفس والمالٍ هو الإسلامٌ لقوله 
: «قَذا اوها ؛ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَ الُم ثم لما از سقط العضمَة 
عن النفس والمال جميعًاء فلَمّا سقطّت العِضْمَةٌ عن المالٍ؛ جعلنا تصَدّفَهُ فيه 


)١(‏ ذكر ذاك الاحتجاجَ في: امختصر الكرخي). كذا جاء في حاشية: «غ) » ولام»). 


(۲) مضئ تخريجه. 


0_5 


چ غاية‌البیان که 
rho‏ مس gane Te ane‏ 
فصار الم - لکونه ا د تحت أيديتا؟ كالحوبي ال ا 


کر ف 


e /د] وهر تحت أيدينا» کن ا قرفا لان‎ zırelv] 
اوگ ِينَ القتل » والاسترقاقي» وزم أحرارًا َة للمسلمين » ؛ فإِنْ د لري‎ 
حرا ذِمَّةَ لنا جاز تصَرُفه وإلا فلاء فكذا كان تصرف المُرْتَدٌ موقوقًا إلى أن ین‎ 
ع بر‎ 
شه المُرتدٌ من وجَبَ عليه القتلّ بسبب الزّنَاء أو بسبب القتلٍ العمدٍ؛‎ 

ادك بغ اذ ام وش »تزف ل رگ لاسر 

سببٌ العضكَة» فأؤجب ذلك خا في حاله ؛ فتوقف تصَرفه » وفي الزَائِي والقاتل 
عمدا لم يطل الوضتة لبقاءِ 10 »فلم يجب القتل لبُطْلانٍ [1/ام/اظ] العصمة » 
بل وجَبَ جزاء لعدوانه» فلم يَنْدْتِ ينمت الخلل في الأهليّة» نقد تصرف بلا توقف. 

لمر دا انها يست درل ا دلوا ل ل ميته 
إلا إذا لَحِقَتْ بدارهم» فحيئئلٍ نكر حربيّة » والمُزْكدُ حر بو فى البحال وجرت 
جزاء المحاربة عليه» فلهذا كانت عقوةٌ امُرْدِ كلها جائز رة إلا مُفاوّضئّها ؛ فإنه 
موقوفة إن سمت صحث». وإلا صارّث عِنَانَا كما قالا في المُرْئَداا». كذا قال 
الإمامٌ الأسْبِئِجَابِيُ 

إن قلْتّ: كيف نقد طلاق المُرْتدٌ » وبمجرّد ارد تين الاه 


مر 
أ 


قَلْتٌ: : هذا ليس بِمُمْتَيع ؛ ٠‏ ألا ترَئ أن المسلمَ إذا أبانَ امرأته ثم طلقها في 
عدتها جازء فكذا هذا. 


. ]۳۸١ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِئِجَابِيُ [ق/‎ )١( 


01۷ 


ىا 
i‏ 
6 
3-2 
0 
3 ع 


لاستياد وَّالطلاق ؛ لِأنَّهُ لا يَفْتَقِرُ إلى حَقِيقَةٍ املك 


وَمَؤْقُوفٌ بالاتمًاق: اة نا تَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ ؛ وَلَا مُسَاوَاةَ بيْنَ 


الم لم وَالْمرتَدَ ما لم يسْلِم. 

اف في ونه › وهر ما عَدَدْنَاهُ لما أن الصحة عمد الْأَهْليّة: 
يي جال و و ا ا 

والدليلٌ على هذا: أن الدَجُلَ إذا وكَلَ وكيل على طلاق امرأته » فارْتَدٌ الزوج › 
أو ارْتَدّثْء فطلاقٌ الوكيل بِقَع عليها ما داقث في العدَة. 

والممثالة ضر اة في ا وستبينها إن شاء الله تعالى 
آخر «کتاب الوكالة»› ويمكن أ لا تفع اليو أيضًا بالرَدَة» كما إذا ار الزوجان 
معاء ثم طَلَقّها بعد الَدّو فلا يَرِدُ السؤالٌ أصلا . 

م 4 لا قر یتور إأى حقيقة قب حَقِيقَةِ الملك يعو لواب [ [9/٠او/د]‏ فيه 8 
OT TRE‏ ا س ااا 
في مالو الابن لدَهْم حاجيه » والاستيلاذ ون حاجزه » وأن الطلاق لا يفير 4 قَرٌ إلى تمام 
الولاية » الا تَرَى أن العبدَ يَصِحّ طلاقه مع أنه لا ولاية له على نفْسِه أصللا . 


قول (وَلا مله لَهُ)؛ أي: للحاثل: 


قوله: (وَهُوَ مَا عَدَدْنَاةُ) » أي: المختلّف في تَوَقفِه الذي عدّدناه من البيع › 
والشراءٍ » والإعتاق › والهبَة ؛ ونحو ذلك ٠‏ 


$۸ کتاب الشَّي 2 


وَالنَمَاذْ الملك» وَلَا حَمَاءَ في وُجُودٍ الاح ركويه فكاطًا كذ المِلْك لقَيامه 


بل مَوْتِه عَلَى مَا قَرّرَْاهُ ِن قبل › وَلِهَذَا َو ولد ا له وَل بَعْدَ ارد تة أشْهُرِ مِنْ 
اراو كسلعة يرئة. 
وو مات ولد بَعْدَ الود قبل الْمَوْتٍ لا يَرِئهُ يصح تَصَوَقَانُهُ”" إلا أن عند 


ا 8 3 ع َ م 2 . 1 ا و 37 
أبي يُوسف 9 ب تا تمرح + ِنّالصييح» لان الظاور و ب اللإسلام 


إذ الشّْهَة تزاح فلا كل [:7/:] وَصَارَ كَالْمُوْتَدةٍ . 


EY‏ د ۵8 تم ما صح من ميض ؛ لان ن ال ْتَحَلَ إلى نخلَةٍ 
لدا رفا عا نا ع لا يرك يفضي إِلَى الْمَثْلِ ظاهِرًا بخلافِ 
و ږې ييح 


و (وَالتَمَادَ [5] الملكَ)› كلاهما بالنصب عطفًا على قوله: (أنْ 
الصحَةَ نَع تَعْتَمدٌ الْأَهْلِيَةً) يعنى : أن نفادً التصرّفي يَعْتَمِدُ الملكَ . 


فول قن 1 5 من لار إا ذگر نوله و ن ا 
متاح )0 في تعليل قولهما عل ررق عند قولة: )30 رول ملف الغدعة 2 1 
بردټه رَوَالَا مُرَاعى) . 

م اک 2 و 

قوله: (ترّاح)؛ الإزاحة ‏ بالزاء المعجمة -: الإزالة. 

س ا جك ê f‏ ا م 7 

قوله: (مَنِ انتحل إلى نخلة) ع يقال: انتحّل فلانٌ قول غيره ) أو شعرَ غيره 
إذا ادّعاه لنَفْسه . 

والنحلَة - بِكْسْرِ النونٍ وسكون الحاء -: الدَّعُوئ » كذا فى «ديوان الأدب)"» 


N راد بعده في (ط):‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من : (ن).‎ (00 
o ينظر: ع‎ )۳( 


في تَوَقَفِ الجلك .و رق قف التَصَدُّقَاتَ 2 عَلَيْهِ؛ وَصَارَ كَالْحَرْبِيَ 
TREC‏ توف تَصَرُكَائهُ ؛ لتقف ڪاله » مَكَدَا 
لمرد لبطلَانٍ سَبَبِ الِصْمَة في القَضلينِ َاَوْجَبَ حلا في الْأَمْلِيّةَ بخلاف 
الزافي وَكَاتِلٍ الْعَمْدِ ؛ لان الاسْتِحْقَاقَ في ذلك جاع عَلَى الْجِتايّة وَبخلاف 
الْمَدَْةِ ؛ لأنَهَا ليست حَرْبِيةٌ » وَلِهَذَا لا تقل . 
سلس و بیان جه م 
وكأنه أوافمة ها مَن انتّسَتَ إلى دعوی . 

قوله: (عَلَى ما قَرَرْنَاهُ في فف الملكِ) إشارة إلى ما ذگر من تعليلٍ أبي 
حَنِيقَة بقوله: (وَلهُ: أنه حيو مَفْهُورٌ كحت ت أَيْدِينَا) عند قوله: َوَيَدُولَ ملك 
المَرتة) 

قوله: (ينَاء [/«اطاد] عَلَيِهِ) » أي: حل تو قف الملّك . 


ت 


قوله : (وَصَارَ كَالْحَرْبِيَ يَدْخُلٌ دَارَنَا بعَيْرٍ مان » وح وف تو 
تَصَدَُائُُ ؛ لوقف حَالِهِ» فَكَذَا الْمُرْتدُ)» فيه نظرٌ؛ لأن الحَرْبييَ الداخلٌ دارنا بغير 

أمانٍ يَكُونْ قَيْنَاء فكيف د رقف تضرفائه ؟ فلو قال: : كالحربي الذي ار علئ ما 
ما ذكره د كان أو 

قال الكَرْخِيءٌ في «مختصره»: «لو أن رَجُلا ِن أهل الحربء أو رَجُلين دحلا 
دارٌ الإسلام بغيرٍ ير أمانٍ ارا فعا للا . 

قوله : (وطآدن سب الِسْمَة) : أراد بسبب العصَمَة: الإسلام. 

قولّه: (في الَصْلَيْنِ)» أي: في قَصْلٍ الحَرْبِيٌ والمُرْتدٌ مر بيان هذا كله . 


)١(‏ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ف/ :5 ؟]. 


0۷۰ © كتاب السَيّر * 
ن عاد الفركد 7 بعد الحكُم , بتكاف الور كار الإشلام مُسْلِمًا ؛ فَمَا وَجَدَهُ 
في يد وَرَِهِ مِنْ مَالهِ بعَئِنه أَحَدَّهُ؛ لِأَنْ الْوَارِتَ | إلا افةو ته e‏ ارك داه 


رو حرسي كوي غاية البيان چې 
قوله : (وَإِنْ عاد الح تَد يَعْدَ [۷۳۸/۱ہ] الْحُكُم ؛ بلحَاقه ه إلى ر داز ر الإشلام مَسْلما ؛ 


ر غ2 2ي_ 


ا وَجَدَهُ في يد ورون كاله بعتي آَل .هذا لظ القدُو ري فى «مختصرة60. ١‏ 


اعلم: أن المُرْتَدَ إذا [:/5::وام] عاد تائبًا إلى EDF‏ الإسلام» فاا تاو من 
أحد الأمرّيْن: إمّا إِنْ كان عَوْده قبل حُكُمٍ القاضي باللحاق أف جد 

إن كان قبل الم : بَطَلَ حم الردَة في ماله ؛ لأن زوالَ مله كان مُرَاعَى, 
كير ال اا غير تق ر ا من أمهات 
الأولاد وَالمَدَبّرِين 


وإنْ كان بعدّ الحكم: : فكل ما وده في يد ورثيه اَذَه ؛ لأن الوّارت خلقه» 
فما جد الأصل ل ي ولان المالّ مُلِكَ عليه بلا عَوَضٍ » فكان 


كمه حُكُمَ الهِبَ» فالواهِبُ له حٌ الرجوع في المَؤْهُوبٍ ما دام قائمّاء فكذا هذا. 
وقال الفقيه او الليث في شرح [07//ا#ااو/د] الجامع الصغير): روي أن عَلْقَمَةَ 
بنَ عَلاتَة" ارْتَدٌ على عهد أبي بكرء ثم رجَع في عهد عَمرَ تائبًا » فرد عليه ماله!؟». 
للك فلا إنه يرد عليه مال اما آزاله الَؤارتُ عن ملك .سراق كان 


(۱) ينظر: «مختضر القدذوري» [ض/ ۲۴۷ -۲۳۸]: 

)۲( مابين الق فين: زيادة من: «(ن)» و(ام)» ولاغ)» ولارا. 

)۳( كان عَلْقَمَةُ بن عُلَانَة وفد إلى رسول الله كك ٠‏ فأسلم ذ ثم ارتد» ولحقٌ بقَیّصر؛ ثم الصرف فأسلم؛ 
فاستعمّله عمّر ڪل حَوْرّانَ: فمات بها. كذا ذکره القترة: كذا جاء في حاشية: : الغا ولام). 
وينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/ ]١‏ . 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة [478/5] ۽ عن ابْنِ سِيرِينَ » قَال: «ارْتَدٌ عَلْقَمَةُ بن ُلَانَة » بَعَتَ أب بكر 
إلى امْرَأَيه وَوَلَدِهِ فَقَالَتْ: إن کان عَلْقَمَةُ كَمَرَ ۾ قي لَمْ أكمز آنا وََا وَلَدِيء ثم نه جح لِلسَلْمٍ في 
رمان عُمَرَء كَأَسْلّمَ» فَرَجَمَ إِلَى امْرَأَيهِ كما كَان) . 
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۶ 


؛ وَإِذَا عاد مُسْلِمًا احْتَاجَ إلَْهِ» يدم عَلَيْهِ بخلافی ما إذ 


ا ورا 
بسبب ي مه الفشح و كالبيع وَالهبَة ؛ أو بسبب 3 بلق الفسحٌ ؛ كال عتاق ء 
والتدبير» والاستيلاو» فذلك کله ماض لا سبيلٌ لمرد عليه» ولا صَمَان على 
الوارنقء يفا لأنه أزاله جين كان اله سبل من الإزالة: فصار كالموهوب خرّج 
مِن ي المَؤْهُوبٍ له. 

قال الكَرْخِيٌُ في «مختصره): (إن كان المُكَاتَبٌُ7 أَذّئ ما عليه من الكتابة 
إلى لور فق ثم جاء المَُْدُ مسلمًا؛ مى عق المُكاقي» ولا يُفْسَح وإن 
کان ما آذاهقائما فى يذ الوركة آنه ارقن : 

قال في «شرح الطحَاوئ»: والولاء للمُرْنَدّ» وكذلك عِنْقُ أمهات الأولادٍ 
والمَدَبّرِين لا يُفْسَحْ ۽ لأن العتّ بعد وقوعه لا يَحْتَمِلٌ النقُضَ والفسْحّ » ولأنه لَمَا 
جاء إلينا تائبًا صار کان حي بعد أن مات» فلو حي حقيقةٌ بعد الموتٍ - وان كان 
ذلك بخلافي العادة - لم يَكَنْ له على أمَّهاتِ الأولاد والمُدَبَّرِينَ سبيلٌ » فكذا هذا" . 

قوله: (لاشتغتائه)» أي: لاستغناء المرتد. 

قوله: وکا اشک رر داف اي 

قوله: (لمَا دَكَرْنَا) إشارة [٤/۹٠ءظ/م]‏ إلى قوله: إل أن لا يَسْتَقَدٌ لاه إل 


)١(‏ أي: مُكاتب المرتد. كذا جاء في حاشية: «غ»» وم واد). 
(۲) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ .]۲٠٤‏ 
(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي») للأَسِْيِجَابِيُ [فق/ 45م ]. 


ع0 


َإذَا وَطئ الْمُرْكَدٌ جَارِيَة r‏ ن كَانَتْ 
بِوَلَدِ ۷۷ا لِأَككرَ من سن أشهر مُنذ 
وهو ابه ولا يره قَإِنْ كَانَتْ الجَار ا 
لَحِقّ بِدَارِ الْحَرْب. 
سس جک جاح و یں حص 
بقَضاء القاضي)» فلا بذ مِن القضاء. 


قوله: (وَإِذَا وط الْمَْدُ جَارِية يه نَصْرَانِيّة كَانَتْ لَه في حَالةٍ الإشلام» د فَحَاءَتْ 
بوَلَدِ bırv/v]‏ د[ لأر من سَنَةٍ أَشهرِ) ..: إلى آخره ؛ وهذه من خواض «الجامع 
الصغير). 

وَطوَرتهَا فی ايد له اَم تصرَائية ؛ جاء : ث بولدٍ بعد الردّ لس أشهرٍ؛ 
فادعاه قال: هو ابه وهو حر والأمَة أ ولد له» فان مات أو قل لم يَرِنْهُ هذا 
اولك وان کات اا سل یره ٩)‏ . كذا ذكر فخرٌ الإسلام م البزدوي وغيره . 


وذكر الصد ر الشهيد" والعتابي في شزجهما ل«الجامع الصغير): جاءَث 
واو اکر ین رار ا ا رهطا اعمان امت بارا ئز 
ين سن أشهرٍ؛ حيثُ يرنه إذا مات أو قَيِلَ أو لَحِنّ َء وحم بلاق وذلك لأن 
العلوق خضل قيا فى حال إسلام المُرْتد؛ فكان الولد مسلماء والمسلم يرت 
المُرْئَدَ » وبه صَرَّح العنّابِيٌ وغيرٌه . 

بخلافف ما إذا ولدّث لست أشهرٍ فصاعدا ؛ حيث ينر ٠‏ فان كانت الأَمة يهُودِية 
أو تضرَايَة لا يرنه ؛ لأنّالولد يمل عا لأبيه لا لم ء لأنَّ الأب [١/...ه]‏ أقربُ 
إلى الإسلام ؛ حيثٌ لا ر قَرٌ على الرّدوْء بل يُجْبَرُ على الإسلام» ولا تُجْبرُ الأ 


(9) ظز «(الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ا.م]. 
(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/ ٠17‏ 4]. 
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وو یه بیان وهسسسددس سس لسلسم 

لما كان الولد تبعا لأبيه اغتّبر مُرْدّاء وَالمُرْتَدٌ لا يرث من أحدء لا مِن 
wT‏ جو جايح N ay rie‏ 

رواحي الو ا 1 
عندهما جائزة: فكذلك دعوته. 

آَم أبو حَنِيفَة ]۸/۷[ ° فإنه جعَل عقودٌه وقوقة ) لكن جِعَلّ دعو 
صحيحة ؛ لأن الاستيلاد لا يَفْتَِرٌ إلى حقيقة المِلْكٍ» بل يَْيْتٌ بتأويل الملْكِ› آل 
0 كا أت الد المائوة إذا اع الب من الجارية اللي ين تجار جاز» وكذلك 
الأب إذا ادعى ولد جارية ابنه ث ت التسب: وتأويل المركد أكثرٌ ِن تأويلهماء فإذا 


2 


٠٠٠/٩ E O‏ و/ء] ؛ ثبت التفريع المذكورٌ في إزثه وعدمه. 

إن قَلْتَ: كيف جعم الصبيٌ تبعا للمُرْدٌ فيما إذا كانت أ يهُوديّة » أو 
َصْرَانية » ولم تَجْعَلُوه مسلمًا تبعًا لدارٍ الإسلام؟ 

قُلْتُ: تبعِيةٌ الدار إنما تَكُونُ إذا لم يَكَنْ معه أحدٌ أَبوَيْهِ» فإذا كان فلا» وقد 
a‏ 

قَإِنْ قَلْتَ: هذا يض بما إذا ارد الأبَان المسلمان» ولهما ولد طفل ولد 
قبل ردّتهماء فإنه ب: يا ا ا 

قَلْتُ: انسل انه می تبعًا للدار » بل هو كان مسلما تبَعا لأبويه » فبقي على 
كا بعد وها خلا ما نحن فيه ان لر لم ت ينمت له حُكمٌ الإسلام أصلا» 
فجول با لأبية امرك القربه إلى الإسلام . 


)١(‏ وقع بالأصل: «الولد هذا». والمثبت من: انا وم٠‏ والغ)» ولار». 


وپ oS‏ 
چ د ص ي 
ًا صِحَةٌ الاسْتِيلَاد فَلِمَا قُلنَاء وَأَما الإزثُ قَذَنَ | الم إا كات تَصْرَانية 
الود بع لَه لبه | إلى الإشلام لِلْجَبْرِ عليه َصَارٌ في کم الْمُرْكد ؟ وال 
لبرت اعرد أ اا ا ا اا ما دنا 


َِذَا لَك لمرد َالو دار ازب نم ظهر على ذَلِكَ الْمَالِ ب تو َيه . 
ان لحل المويل؛ َم رَجَعَ واد مالا وَاليمَقةُ بار الحَرْبٍ » E‏ 
الكال» مََجَدَنْهُ الوَوَنَة فل الْقَشمة: ؛ رد عَلَيْهِمْ ؛ ؛ لان الأول ال ر جر 
الإزْثُ» وَالثَانِي انكل إلى الْوَرَكَةَ بمَضَاءِ لب ال 


قوله: قلخا فلنا) إسارة إلى قرله فل صقحة: ازلانة لا ينود إلى ةة 
الملك). 


قوله: (وَإِذَا لَحِقٌ الْمُْئدُ ِمَالِِ بدَارٍ الْحَرْبٍء َم ظهرَ عَلَى دَلِكَ الْمَالٍ؛ فَهُوَ 
ي فَِنْ َحقَ [المرتد] تم َجَعَ وَأَحَدَ مالا الحم دار الْحَزب» مَظَهرَ عَلّى 
ذَلِكَ الالء فَوَجَدَنَه ۾ الوَرَنَهُ قبل القِسْمَةٍ؛ رد عَلَيْهِمْ) , وهذه من مسائل «الجامع 
الصغير»' المعادة. 

اعلم: أن المُدتد | إذا لحن بدار الحرب بماله» ثم ظهّر المسلمون على ذلك 
[۴۸۷ظ /د] المال ؛ کون قبا ؛ لأنه مال رب ؛ فیکون حُكْمُه حُكُمَ سائر أموال أهل 


)1( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان) ع ولام»)» ولاغ)» وار». 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ه. ]. 
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_ وص غاية البيان » 
بف ن ن ي 
لس ريرس 

ُلْتُ: لا يرم ِن عدم جرَيانِ القّيْءِ على النفس عدم جَرَيانِ الفَيْءِ على 
المالٍ» ولهذا لا يَجْرِي المَئءٌ علي مُشْرِكي العرب » ويَجْرِي المَئْءٌ على أموالهم 
ونسائهم وأولادهم» فكذلك المُرْتَدُ 

أمّا إذا رجَع بعد الاق بدارٍ الحرب إلى دارٍ الإسلام» فأحَذ طائفة من ماله › 
فأدخله دار الحرب» ثم ظهِرَ على ذلك البال هى ابورقية [ذا وجَدوه قبل القِسْمّة 
شوايي ال القسمَة فهو لهم بالقيمّة ) إلا إذا كان مِثليًا ؛ 
في أخذه بالمغل. كذا في «شرح الطحاوئ)» 
وهُمْ في ذلك بمنزلة رَجُلِ أ : جب باحك العدى ماله فم يلوك المسلمون فيه ء كذ 
قال الكَرْخِيٌُ في (مختصره» . 

وقال فخرٌ الإسلام البَرّدَويُ في اشرح الجامع الصغير): «هذا لا بسكل إذا 
رجّع بعد قضاء القاضي ؛ فأمّا قبل القضاء فجوابٌُ هذا الكتاب لا يُوجِبٌ الفضلٌ)7). 

يعني ٠‏ : أن جوابَ كتاب «الجامع الصغير» لا قصل بين الحاليْن في رد الما 
على الوّرئة ؛ لأنه رتب حك الرد د على مُطْلَقٍ اللْحَاقٍ بدون ة قَيْدِ القضاءٍ باللّحَاق . 

ووجقّة: أنه [/۹جبر] هترم لحق ؟ فالظاهر أنه لا يَعود + فكان ما حكما. 


ثم قال فخر الإسلام: وفي بعص روايات السَّيّر 1 لصغيم 6 ال 8 


فإنهم للا تأخذوتة؛ لأنه لا فائدة فى 


:]887 ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيِجَابِي [ق/‎ )١( 
٠]١144 ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/‎ )۲( 
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اح لمرد بڌار الْخَزب وَلَهُ عبد ققضي به لاننهء كاه الاب ؛ 
نم جَاءَ الْمُرْئَدٌ مُسْلِمًا فَالكِتَابةٌ جَائ رة وَالْمُكَابَةٌ وَالْوَلَاء للْمُْئدَ الذي أَسْلَم ؛ 
ل ل ل وچ غایةالبیان جا اح 
للورثة فيه » کون و00 

ووجة ذلك: أن الح إنما بجت بالقضاءء يعني : أن الحقٌّ للوّركة لا يث إلا 
بقضاءٍ القاضي . 

وقال الفقيه أبو اللوي ن الجامع الصغير): «هذا إذا رجع rv]‏ 
بعد القضاء ين القاضي بنُحوق » وجل ماله لورت ؛ لأن القاضي إذا قى بلحوقه 
فقد صاز ماله لوركيتء وأا ا إذا لم يض القاضي بتُحوقِه حتى رجّع وأَخِدّ» فالحُكمْ 
فيه كالحُكمْ في الذي ذهّب به أُوَّلَ مر . 

ايل ايان رمام لي امام الصغير» على ما ذهب محمدٌ 
وما وقع في بعض روايات (السّيّرا على مذهب أبي يوسف ؛ وذلك أن سنا 
جل مجر الحا كالموت » حتى بغر كود الَارثِ عند اللّحَاق» ولا يَجْعَلُ 


أب يوضف: ذلك كالموت» بل يَجْعَلّ القضاء ٤‏ بِاللحَاق كالموث » حتى يَعْتَْرَ کون 
الوَارِثِ عند القضاء ءِ لا عند اللحاق . 


قوله: (وَِذَا احق الْمُْئَدٌ بدَارٍ الْحَرْبٍ وَلَهُ عبد فَقُضيَ به لائندء فَكَاتبهُ 
الابْن» ت : جاه القدكدٌ لما قالكتابة!© جَايةٌ: وَالْمْكَائيَة وَالْدَ لاء للم تد الذي 
أَسْلّم) 0( وهذه من مسائل «الجامع الضغير»"'. 

اعلم: أن القاضيّ إذا قضّى بِلَحَاتِه » وجعل عبْدّه لابنه» فكائبه» ثم رجّع 


3 انظ «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ 144]: 
)۲( في «ن): : «قَالْكتَابةٌ به». 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 601] . 
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أنه لا وَجْهَ إلى بطلان الْكابة لنْفُوذمًا ل [ ۲۳۰ا مُتَقَذٍ» فَجَعَلْنا لوار 
ري هو لف گالوکيلِ يِن جهته: وحُقوق الْعَقْدِ فيه كز جع إلى الْمُوَكل 
وَالْوَلاء لِمَنْ يمع العبْقٌ عَنْهُ. 


وَإِذَا تل المركد مفلا شل ع لحل قر لعزب ازيل ع ی 
َالدَيَةٌ به في مال اة في حالة السام حاص عند أبي حَنِيِفَةٌ وَقَالَا: ا 


اكْتَسَبَهُ في حَالَةٍ الإِسْلام وَالرّدَةِ؛ أن الْعَوَاقِلَ لا 0 الْمُوْكَدَ ؛ لإنْعِدَام 
|6 ات انا 
لمرد [+/:.دام] تائبًا لا فسح الكتابة ؛ لأن الاب فعَلَ ذلك عن ولاية شرعيّة حين 
جعّل المُرْدَ میا حُكْمًاء وكان الابنٌ كالوكيل عن أبيه المُرْتَدَ في التصَرّفٍ ؛ لأن 
لمرد لكا ی بدا الحرت عنار كانه سلّط ابه غلى ماله وجعّلة اما غنه في 
ايء فلا عاد كبك ا مالیا ولک الخوب: 

طقلا لوقي Ep Ns‏ - للمُرْتدٌ الذي أسلّم ؛ لأن 
حقوق العقد'" في الكتَابةَّ جع إلى الموكل لا إلى الوكيل » وكذلك الولاء لمر 
الذي اسلَمَ ؛ > لأ الولاءَ لم 0 والعققٌ -1 عنه » بخلاف ما إذا ادى ل 
الكتابة للوّارثِ ؛ فإن الولاء [4/9+اظاد] حيمَئلٍ يَكُونُ للوَارث لوقوع العتق غنه. 

'/ : 

قوله: (بدليل مُنَقَذِ) أراد به: قضاء القاضي باللحَاق . 

قوله: (وَإذَا َل الْمرْتَدُ ذرجلا حَطَأء ملحن بدَارِالْحَرْبٍ , أو فل عَلَى رديه ؛ 
قَالدَيَةٌ فى ما مَال ا قببةي ا ا 


وَثَالَا: الدَّيَةٌ فيا اكْتَسَبَهُ في حَالَةٍ السلا م وَالرّدّة)(" ؛ وهذه من مسائل «الجامع 


)١(‏ في ان): ااحقوق العبد). 
(؟) قال الْأَسْبيْجَابِيكْ في «زاد الفقهاء» [ق/ :]۲٠١‏ والصحيح قول أبي حنيفة ‏ ام -: وينظر: اشرح 
مختصر الطحاوي» للجصاص [١/۱۳۸]ء‏ «التجريد» ]۳۹١۹/۸[‏ » «المبسوط» للسرخسي- 
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التصْرَةء كدَكُونٌ في مَالِهِ وَعِنْدَهُمَا الْكَسْبَانِ جَمِيعَاء مال وذ تَصَوََاتِهِ في 
الْحَالَيْنِ ؛ وَلِهَذَا يَجْرِي الإِرْثُ فِيهمًا عِنْدَهما؛ وَعِنْدَهُ ماله المُكْيسَتٌ 
في الإسآام» قوذ تَصَرَّفِه فيه دون الْمَكْسُوبٍ في الردة؛ رقف تصرف » 
آذآ ل و افق ليان ي 
الصغير»'. 

قال الفقية أبو الليثِ: وَرُوِيَ عن أبي حَدِيقَة رواية أخرئ ؛ أنه قال: يَجِبّ في 
المال الذي اكتسبه بعد الْرَدَة. 

اعلم أوّلَا: أن العاقلةً لا تَعْقِلُ عن المُرْتَدٌ ؛ لأن العقلّ لمعن النْصِرَو 
والمسلمٌ لا يرم نُضْرَةٌ امد ؛ » فإذا لم تَعْقِلٍ العاقلة عنه وجب الدَيَةَ في ماله 
وماله هو الذي اكتَسّبه في الإسلام عند أبي حَنِيمَة» فن لم يَف ذلك » فذلك عليه 
ا 

قال الكَرْخِيءٌ: «هذا عندي موافِقٌ لرواية الحسن عن أبي حَِيمَة)'. 

راس قو ان لول ا : لما كان الكَسْبانِ جميعا مِلْکه لم يَكَنْ 
إيجات الذية 6 في امان و ين ! إيجابه في الآحَرِ » فكان منهما جميعا. 

وجه الرواية الأخرئ عن أبي حَنِيفَة: أن كشب الإسلام للوَرََة فيه حقٌّ » فكان 
الإيجاتٌ فيه كالإيجاب في مال ب الورَئةٍ ثة » بخلاف [4/١:ظام]‏ كيلب الودَةَ ؛ فإنه لا 
ع نب نوه كيه لايجا فيه أذلن. 

قوله: (وعنده 5 ا الكت ف الإِسْلّام)؛ أي: عند أبى حَنِيفَة 
مال المرْتَدٌ هو الْمُكْتَسَبٌ في حالة الإسلام» والْمَكْتْسَبُ حبر [/.:1راد] لقوله: 


= [.«/رم]ء «الاختيار» [5419/4١]ء‏ «فتح القدير» [88/7] » «الجوهره النیره» [۲۷۷/۲]. 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]۳٠۸‏ 
(؟) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ .]۲٠۳‏ 
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مر و و0 
م عي كك جه م کات ين كلق: فمن القاطع نصف الديَةٍ 


وي سس 
(مَالهُ) ولیس بصفةٍ له» وكان حقٌ التركيب أن يَكُونَ بضميرٍ الفضل كما ذَكَرْناء 
حتئ لا يُتَوَهُمَ الصفة ؛ كقوله تعالى: وگو وت مار € [اليترةة 4ه+] . 

قوله: (َلهَذَاكَانَالْوّلُ مِرَانا) إيضاحٌ لقوله: (مَالهُ لمكب في الإشام) . 

قوله: (وَإِذَا طعت بد يد الْمُْلِمٍ عمْدَا اتد - وَالْعِيَاذُ بال - م ماك عَلَى رده 
من کل»¿ أو خی ثم جَاءَ مُسْلِمًا قَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ؛ على الْقَاطِع_نِضْف الدَيَِ في 
ماله لِلَوَرََةِ) , وهذه من مسائل «الجامع الصغير» المعادة. 

وصوزتهاء يه ١‏ محمد عن يعقوت عن أبي حَنِيقَةَ في المسلم تُقْطَمٌ يده 
عمداء ثم يرد يموت من ذلك وهو مُرْتَدٌ؛ قال: على القاطِع نضف الدَيََ في ماله 
لورثة المقطوع یده» وإن ي اس ثم مات منها فعلئ الاي الدية يَةَ في ماله لورثة 
المقطوع ل وان لحق يدان و الحريب لما لما ثم مات منها فعاين الغاطي 
نصف الديّة في ماله لورثة المقطوع يذه. وقال محمد في ذلك كله: ضفب الد 
على القاطع في ماله إن ا بدارٍ الحرب أو بعد لَحَاقِه)(2 . 


قال فخرٌ الإسلام'"": و کول فده آم إذا إذا مات على رده ؛ فإنما وجب 
على القاطع نصف الذية في ماله» ولم تحب ديه النفس ولا القصَّاصٌ في طم 
اليد لان ال حَلْتْ محلا غيرٌ معصوم > فهَدَّر اعتبارُها» فلم تجن ويه 
(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]709-1٠١8‏ 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ 191]: : 
(۳) السّرَايَةٌ في اللغة: اسم للسَيْر في الليل. وفي الاصطلاح الفقهي: السّرَايَةَ هي النفوذ في المضاف- 


0/٠ 


تب ب ل 
النفس ؛ ؛ لأن موتها حصّل في حال لا قيَةٌ لهاء ولم يَحِبٍ القِصَاصٌ في اليلد؛ لان 
اعتراضن الود ضار 5 هة ؛ وهذا لأن الرَدَةَ لو كانت [۱:۰/۷ظ/د] ترجودة ع لفقم 
كانت حقيقةٌ الإباحة قائمة في كط اليد لوحو المح ؛ وهر ادق فإذا كانت 
اا فائتة ثم اعترضتٌ كانت شَيهة: فإذا لم يجب ب القطع وجب ديه اليد 
وهي نصف ية النفس ؛ لقع اليد حصّل في حال عِضكة النضسس» وهي حال 
الإسلام » وإنما كان دِيَةُ اليد في ماله ؛ لكون القَطْع عمدا. 


أا إذا كان خطاً: فقال الحاكمٌ في «الكافي)”": هو علئ عاقاته . 

وهذا خلا نا إذا فطقت يد اجرد : ثم أسلمَ ثم مات من ذلك ؛ فحيتئذٍ لا 
يِب الضّمانُ أصلا ؛ لأن قَطمَ اليد حصّل في زمان لا ية لها لعدم العِصْمة؛ 
وَالجُهْدَدُ لا يَلْحَفُهُ الاعتبارٌ أصلاء فلهذا لَمْ يُعْعَِرْ زمان السّرَايَةَ بخلاف المعتّبر ؛ 
فإنه يَجُورُ أن يَلْحَقَهُ الإهدارٌ بالإبراء » فكذا جاز أن يَلْحَقٌّ بالرّدة » كما في الصورة 
الأؤل رواحي تَحِبْ دِيَةٌ النفس ولا القطع . ٠‏ 

والنتحقييٌ .هنا أن تقول إن قَوْتَ العصمَة يُوجِبٌ الهَدَرَ لا محالة» وقيام 
العِضْمَة لا يجب الصمانَ لا محالة » كما إذا قَطّع بأمره» فلَمْ يكن اعتر اض العِصْمَةٍ 
دفْعًا لصفة الهَدَّرِ في الصورة الثانية » وكان اعتراضُ سقوط العِصْمّة قاطِعًا للضمان 
في لسر اران 


26 


واما إذا أسلّم بعد الارتداد» ثم هلك يِن القطع ؛ وجب أَرشُ م اليد ولم يَجِبْ 
چ إليه» ثم التعدّي إلى باقيه : وقد تقدم التعريف بذلك. 
)0 أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض النسخ: «اليد). بدل: «النفس». وهو الموافق لما 


وقع في: انا ولاغاء واار)» ولاعاء واادا. 


(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق178]. 
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لمعلل و غيةابیان يه x‏ 

وعند د أبي ڪي واب يوسف: پچ فسان النفس استحساتًا » ذكر [41/7اواد] 
قيا والاستحساد خر الإسلام في «شرح الجامع الصغير)!" , لكن إذا كان عمذا 
يجب في ماله » وإنْ كان خطاً فعلى عاقِلَِه » كذا ذكّره الوَلْوَالْجوُ في «فتاواه). 

وجه قول محمَّدِ: أن اعتراض الرَدّةِ أهدّر اعتبارٌ السَّرَايَة ية ؛ لأنه بعد الارتداد 
صار [/۷۰و] بحالٍ لو قله قات لا يَجِبُ عليه شيء» فصارّت الرّدةٌ مُهْدِرة لِمَا 
تود ين القطع ٠‏ فإذا أسلمَ بعد ذلك لم يَنْقَلِب إلى امان ؛ لأن المُهْدَرَ لا يَلْحَمَهُ 
الاعتبارٌء كما لو جَرحَ حربيًا أو مُرْتَدّا ثم أُسلمَ فمات من ذلك ؛ لا يجب على 
الجارح شيء» فكذا هنا . 


وجه قولهما: أن الجناية وقعَثْ في محل العِصْمّة » وتمّثْ في اناده 
محل العضْمّة ؛ لأنه كان في الحاليّن مسلمًا » يجب صَمانْ الدية » ولا مُه جر 
ارد لأن الرّدَةَ إنما تَفْطعْ السّرَايَةَ بِعَوْتِ العِصْمَّة ‏ وقيامٌُ الِعضمّة ليس بِشَّرْطِ 
حال بقاءِ الجناية ؛ لأن حال البقاءِ ليْسَثْ بحال انعقاو اسيپ ولا 0 
الصمان؛ لأن زمان انعقاد السبب زمان الجناية › وزمان وجوب الضمان ن يوم 
الموت» فلَمّا كان كذلك لم يُلّتْ إلى الد المتللة » فجُعِلَ كأن لم د ول مقلم 
لارتفاع عارض كيد » فَأَضنَان() ذلك حتی [ ٤۱/۷‏ ۱ظ /د] شرف 
عليز المويت» ثم 12 عد رقئكة فعلور الأول ضمان اليد :ولا يضر لليقاء شيعا 
)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ 1917]. 
بنظر: «الفتاری الْوْوَايجه» [۳۰۱/۲ ]۰ . 
(*) الشتى: المرض . يقال: أضَاءُ المرضٌ ؛ أي: أله . ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [ 4 447/١‏ /مادة: 
ضني]. 
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ب ی 
وهذا کالتصاب دعو كماله في طرفي الحَول» ولا د 3 بضر نقصانه فيها بي 


ذلك» وقد م 7 ذلك في كتاب الزكاة ) وكالملك في اليمين عبر و رزمان انعقاد 
اليمين » وزمانُ وجوب الحِنْثِ » ولا صر فواته فيما بين ذلك » حتئ إذا قال لعبيه: 
إذا دخلْت الدارٌ فأنتَ حر ثم خرّج عن مِلْكِه بسبب يِن الأسباب» ثم عاد إلى 
له فدحَلّها ؛ نَت » ولا يلرم عبدٌ طِعَتْ يده ثم باعَهُ المولئ ؛ لأنه إن عاد إلى 
قديم مِلْكه ؛ فهو على هذا الاختلافي. كذا ذكره فخرٌ الإسلام . 

أعني : إذا رد عليه بعَيْبٍ أو خيارٍ مكلا » يجب على الجاني صَمانْ النفس 
للبائع عند أبي حَِدَةَ وأبي يوس » ولا يَكُونُ البيعٌ مبطَِا للسرَائة. 

دومحو بور كاعري E‏ 
بدار اا وقضئ به القاضي» ثم عاد سلما ومات من ذلك و ا 
القاطع نصف الذي ولا برد هذا عليهما ؛ ؛ لأنه صار ميا حكمًا بقضاءٍ القاضي 
بِاللَحَاقٍ | جيب بيت کان نا حادثة تقديرًا؛ 
كأنها نفس أخرئ › ذ يق حك اللجفاية الأزلن: 

وأورّد الولْوَالجيٌ في «فتاواه» في هذا الفصل [4/+47:/م]: عن أبي يوسف 
روايتين ؛ في رواية يَْمَنْ ية [:/:14/:] النفس » وفي رواية لا يَضمَ. 

أا إذا عاد مسلمًا بعد اللّحَاقٍ قبل قضاء القاضي » ثم مات يِن ذلك: فقال 
فخرٌ الإسلام في «شرح الجامع الصغير): لا نص فيه. 

ثم قال: :لوعو جلى الاخملالي » يعني : عند محمدٍ يجب نصف اله وعنة 
صاحبيه : يَجِبُ ديه النفس كاملة)! ٠"‏ فهذا هو مرادٌ ضاحب «الهداية4 بقوله: (فهُوَ 


(1) ينظر: «الفعاوى الْوَْوَاِجيّةه .]۳٠۲/۲[‏ 
(۲) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ .]١91/‏ 
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الأول ان اراي َلك ما بر صو ايرث » يخلاف ما د 

یذ المُكدء ؛ ا لَمَ قَمَاتَ مِنْ ذَّلِكَ ؛ أن لإمْدَارَ لا يَنْحَقَهُ الاعْتبار 
الم ققد فقد َه E‏ فَكَذَا بالرّدة . 

وَأْما الثاني ور ِذَا لحِقّء مجاه إِذَا فی بلحَاقِهِ › دنه صَارٌَ ميا 5-7 
aaa SL al‏ ا اله ls A‏ 
عَلَى الخلاف الذي نة ) هذا إذا ارت المقطوع ا 

أمّا إذا ارْكَدَ القاطع ذ فقتل" » ومات المقطوع يده منه مسلمًا: فقال في «الشامل» 
في ليم اليوط : (إنْ كان عمدًا فلا شي عليه ؛ لأن القاتلّ مات » وإِنْ كان خطأً 
فعلى عاقلَته دِيَةُ النفس ؛ لأن الجناية انعقدث مُوحِبة للعقلٍ » لأن الجاني كان مسلمًا 
و امايق لكت لعفت تسيا جز E‏ 

قوله؛ 5 الْمُسْلِم)؛ أي: إحدئ يدي المسلم. 

قوله: (أَمَا الأَوّل)» أي: الو الأول هوس ]ةا ماك کا ا 

قوله : (كَلآنَ السَدَايَة) .أى: سرّاية القطع . 

قوله: (حَلْتَ محلا ع غَيْرَ مَعْصوم) » وذلك لان فين الخ كد لت :1[ 
بمعصومة ؛ لبطلان العِصمَّة بالردة. 

2 20 2 ١ 3 و‎ 

قوله: (كَأَهْدِرَت) + أي: أَهْرِرَتٍ السَرَايَة + حيثٌ لم يِب صَمَان النفس. 

قوله: (بخاف ما إذَا فطع بد لمرد 3 أَسْلَّم [:/:«هاء] كَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ): 
ق :مات ين القطع , يَعيِي: :ِن سِرَايقه» حيثُ لا يجب على القاطع صما أ 
اعتبارًا لزمانٍ القطع ؛ ؛ لأن الشيء إذا وقَمَ مُهْدرًا م يِن الأصل لا يَلْحَفَهُ الاعتبارٌ » فلا 
م اي 


إد 
2 
آم 


6 وقع بالأصل: «فقيل). وال يكام 0ن١‏ ولام > ولاغكلء ولار», 


oA 


تَقدِيرَاء وَالمَوْتُ يَقْطَعٌ السّرَايَة» وَإِسْلَامُهُ حَيّاةٌ حَادِنَة في التَدِيرٍ » فلا يعود 


- 


5 و > 2 
غلم ا 3 الأولى» وَإذَا لم فض ایو 


نة إن شَاءَ الله تَعَالَى . 


n 
37 


و لم ينكل واس ات ايو الذي يه كَامِلَةَ » وَهَذَا عند ابي حَنِيفَة 

15 2 31 <“ ٠ ٤ 

وابي يوس ا › وَكَالَ م محمد ورزر #: في جَميع ذلك نصف الديَةِ ؛ لأن 
ر خ2 ف ت ت ت ر 2 

اعترَاض الرَدَة أَهْدَرَ السّرَايَة ؛ فَلَا يَنْقَلِبُ بِالِإِسْلام إِلَى الضمَانِ» كَمَا إِذَا قطِعَ 


وَلهُمَا: أن الْجِتَايةوَوَدتْ عَلَى محل معْضُوم وَتَمّتْ فف جب شان 

التفس» كما إذَا َم يحلل الود ؛ وَهَذَا أنه لا متیر مُعَبَرَ بِقِيّام الْعِضْمة زفي حال 
بقاءِ الجتايةء وَإِنَمَا الْمُعْتبرٌ قِيَاُّهَا في حال الْعِقَادٍ السب » وَفي حَالٍ ثببوت 
الْحُكُمء وَحَالَةُ البَقَاءِ بِمَعْزْلٍ مِنْ ذَلِكَ كلهء ETT‏ 
> افةو ق سس 

[قول]: (كَمَا إا عع بذ مد َأسلمَ) » سواء مات من القطع » أو لم يمت 
حيثٌ لا يجب الضمان أصلا » لا ماد النفس في الأوّلٍ » ولا صَمانَ اليد في الثاني . 

قوله: (وَكَعَتْ فيي) ٠‏ أي: كت الجباية في محل معصوم. 

قوله: (قَِامّهَا) ‏ أي: قيا الضْمَةٍ. ش 

[e/ berr /s]‏ قوله: (وَحَالَةٌ الْبَقَاءِ بِمَعْزْلٍ مِنْ ذَلِكَ کلّه)» أي: من حال انعقاد 
السبب» ومن حال ثبوتِ الحُكم . 

قال ابن دْرَيْدِ: «أنَا عن هذا الْأمْرٌ ب بِمَعْزِلٍ ؛ أي : مَتَتَح)(2 . 


0( وقع بالأصل: «أو». والمثبت من: «ناء و«م)» ولاغ)» وار). 
(۳) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [815/1]. 
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وَصَارٌ كَقِيَام الْمِلْكِ في حَالٍ بَقَاءِ اليَمِين. 

ادا ارْئَدَ المُكَاتَبُ وَلَحِقّ دار الْحَرْب» وَامتتمت مالا قاد َالو 
ابی نيلم ٠‏ فقتل ؛ ؛ انه وى مَؤْلَاه ه مُكَاتبتَُ » وَمَا بَقَىَ وره وَهَذَا ظَاهِدٌ 
عَلّى أَضلِهما؛ لِأنَ كَسب الردِ َه إا كا اء فَكَذَا إا كَانَ مُكَاتَبا وام 
عند د أبي حَنِيفَةَ كَادنَ الْمُكَانَبَ إِنَّما ملك أَكْسَابَهُ الْكِتَابَة ٠‏ وَالْكَابة [۲۳/و] 
ص سس لو قاية البيان کک — 

قوله: وام الملل في حال بقاء التوبي) + الدرج بياله فيما بي آنفا. 

قوله: (وَاذَا ارْئَدَّ الْمُكَاتَتُ ولوق وار لعزب راکدب عالا ةو 
وَأبَى أَنْ يلم فل ؛ فَإِنَهُ يُوَفَى مَوْلَاهُ ماب » وَمَا بَقِيّ لِوَرَنَّبو) ؛ وهذه من 
مسائل «الجامع الصغير)”' المعادة. 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي»: : وإذا از لذ کاب بم الكاي» م لجن 
بدار الحرب واب مالاء فاد اسیا فان أن ملم فإده ف يقل » ويُسْتَوفَى مولاه 
ال ون ا والبائي ريراك ل ا 

وكان القياس: أن ون كله لمولاه [۴/۷٤۱و/د]‏ إن كان عبداء وإِنْ كان حْ 
فهو فَ٤‏ إلى هنا لظ «الكافي» . 

وهذا لا يُمْكِلُ على مذهّبهما؛ لأن كسب المُرْتَدٌ الحُرٌ عندَهما مِيرَاتٌ » فكذا 
کس المكاتب ب » وشل على مذهب أبي حَنِيقَة؛ لأن كَسْبَ لمرد الخرّ قي 
منت "تيف كان کشت الشركة المُکاتب ميراثا على وجه الاستحسان ؟ 1 

وخَله: أن کشت المرتد الحرٌ لَمّا كان موقوفا إلى أن تين ا لَمْ يَمْلِكُْ 
أكسابَ اردق فكانت قينا بخلاف المُكَانّب ؛ فإن تصرّفاته نافذة» واليستت 


.] ١5 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/‎ )١( 
.]٠۳۸ق[ (؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ 


بموقوفة ؛ لأن الكِتّابةً لا يَافِيها الموثُ الحقيقيٌ » فكذا لا يُنَافِيها الموث الحكمئيٌ 
وهو اة واللعاقه سف أا فكانت اقات ا كأكساب الإسلام» 
فصَارّتٌ میراتًا لورقيه لموته حُدًا ؛ لأنه ماث عن وفاء. 

ۇتزذىل الحاكم بقوله: فان كان عبداء وان کان حر : بيناء على أن 
المُكَانَبَ إذا مات عن وفاء» فيه اختلاف الصحابة ؛ فعند عَلِيٌ وابن مَسْعُودٍ: ١‏ موت 


حرّاء وهو مذميناء وعندٌ زيدٍ بن ثابت: کوت غبداء وهو مذحك اا 


يعني: [أن](" المُكَاتَبَ [:/:,وواء] [إنْ]0) كان عبدا - كما هو مذهثة - 
فالباقي [0/+؛١ظاد]‏ بعد المكاتبة لمولاه» وإنْ كان حرا كما هو مذهبَمًا ‏ فالباقي 
قَيْءٌ على قياس أبي حَنِيفَةَ على المُرْتَدٌ الحرٌّء لكنه استحْسَنَ وجعل الباق ميراثًا ؛ 
لأن الموت لا يُنافي الكتَابة » ولهذا تؤدئ كتابئه بعد موته مِن أكُسابه » كأنه حَةٌ 
ويْحْكَم بيه » فكذلك إذا لَحِقّ بدار الحرب ؛ لا يُحْكمُ بموته . 

فتَبَتَ من هذا: أن کوته في دارٍ الحرب ككونه في دارٍ الإسلام» وكسْبّه في 
ف 

قوله؛ 5 مَوْ لاه مَكَاتبتَهُ) » أي : : دل کتابته ) وو بالتشديد على 
ضيخا المي العو بن م #وقاة نه ذا أعطاه وافيًا. 

فوله: (كَكَذَا بالآذتى), آي لار تضرف المُکاتب بِالرّدَةَء كما لا 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق118]. 

(۲) ينظر: «الأم» للشافعي [445/9]. و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]۱١۷/۱۸[‏ 
و«التهذيب فى فقه الإمام الشافعي» للبغوي .]٤۸٤/۸[‏ 

إفرة ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان٠٠‏ و«م»» وااغ0؛ ولار) 

() ما بين المعقوفتين في اغ»: (إذا). 
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َإذَا اد الرَجُل وَامْرَاتهُ ‏ وَالْعِيَادُ بالله تعَالى - وَلَحقًا بدَارٍ الْحَرْب 
E ET EK‏ - . 
حلت اء في کار ازب وَوَلَدتْ ولا وود لما َء طهر لَه 
جَمِيعًا ؛ فَالوَلَدَانِ َه لان المرتدة تُشيَرَقٌ قتعا وَلَدُعَاءِ وَيُجْبْدُ الْولَد الأول 
--.1 چ غية‌البیان ته 
2 3 ا و ۶ - و ب َك 3 
7 وكسوب امسا ع سيو سي اوها اا a‏ 
وارد وتو أدنئ ؛ لأن المزتد يصح استيلاذه 6 بالاتفاق بخلاف الرقيق ؛ فإنه 
لا يصح [ذلك](" منه 

وعندهما: : يصح جميع عقود المَرْتّدٌ ؛ نحو: : البيع. والشراء ؛والإعتاقء وَالهِبَةٌ؛ 
بخلافف الرقيق ؛ فإنه لا يَصِحّ منه ذلك بالاتفاق . 

َعْلمَّ: أن الارتداد في كونه مانعًا للتصرّف أدتى من الرقّ» ثم لق لا يمت 

تصرف المُكَاتَبٍِ مع أنه أقوّئ » فلأَنْ لا يَمَْعَ الارتداد - وهو أدنئ ‏ بالطريق الأ وْلى . 


9o 


فإن قلت : سل أن كل واحل ین الق وة [۷/ 4و /د[ وو ا 
لتصرّفٍ المُکاتب» ووم لا جوز أن ينت #ي ايم و ا لأن هيئة 
الاجتماع لها خاصِيّةٌ وراءَ خاصِيّة الإفراد؛ كالمنفردٍ لا تَجُورٌ شهادثه » فإذا 55 
ام 

لت الأصل عد“ المنع» ولا رم ِن الجواز الوقوعٌ » فمن اذَعَى المنمَ 
ا او 2 

قوله: (وَإذَا ارد الرَجُل وَامرَأَنهُ - وَالَِْاذْ باه الى - وَلَحقًا بدَارٍالْحَرْبِ ؛ 
َحَبِاتِ المآ في دَارٍ الْحَرْب ‏ وَوَلَدَتْ وَلدا وَوَلِدَ لولّدهمًا وَل ٠‏ مَظهرَ عَلَيْهِمْ 

جَميعا؛ فَالْوَلدَانَ فَْعْ) » وهذه من مسائل (الجامع [:/؛؛:ظا/م] الصغير)7" المعادة. 


(1) وقع بالأصل: «استيلاؤه». والمثبت من: ان)ء والماء والغاء و«ر». 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان). 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ض/ 07 7] . 
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َلَى الإسْلام» وَلَا يُجْبَر ود الولَدِء NT‏ 
ملسلل ع ويه جج ويب حب 0 


قال في «الجامع الضغير»: ١‏ يجيد الولد الأول على الإسلام» ولا يجي ولد 
الولد0©. 
وقَيْدٌ الل بدار الحرب ومع اتفاقا» ون حبلث في دارناء فكذلك الجوابٌ. 
كذا ذكر الضدر الشهيد وغ : 
دل عليه: إطلاق الحاكم الشهيد في «(مختصر الكاني' بقولة” «وإذا ولد 
للمركديْنَ في دار الحرب ولد ثم ولد وما ولد ثم طهر عليهم ؛ أشي للها 
على الإسلام» ولم يُجْبَرْ ولد ولإهما)". 
1 1 اعد اع و 2 
: ما كن الولدٍ وود الولدٍ قَيْنَا: قَلِمَا أن المُرْتَدَةَ تسى وتسترق » والولد يبع 
0 2 532 و ر 
الم في الوق والحرّيّة » فيكون فَينًا. 
وأمًا و : فالولد [44/9١اظ/د]‏ بجر عليه » ولا ب جر ولد الولد 
وذلك لأن الصغير ب بم أبَْه أو أحدّهما في الدّين لقوله #: : ل توو بول 
عَلَى الفطرَة» ا يوانو وَيُتَصٌرَانِهِ ‏ وَيُمَحّسَانِهِ) (4) ولهذا کون ES‏ 
5 9 م و 
اکا ندا يكون ودا بازند ادها عنما کان دا یا ليما ا ع 
الإسلام. 


قال الإمامُ الوَلْوَالِجِيتٌ في اباو | ُجْبرٌ على الإسلام ولا يقل » كولد 
المسلم إذا بلغ ولم يَصف الإسلام ؛ ب خر على الإسلام ولا بء كذا هناء وإنما 


٠قباسلا ينظر: المصدر‎ )١( 

(۲) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص,١٠‏ : ٠]‏ 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق18]. 

)٤(‏ مضئ تخريجه. 

(ه) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيَّة [4/9 ٠] ٠5 27١‏ 
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ONE GEL WP TTT FE‏ ع د 
ولد الولدٍ على الإسلام ؛ لأن الولد لا ب يبع الجَدّ في الإسلام » فكذلك لا 

يه في الارتداوء فلو كان تاب لع ارم ان يي ب إلى ما لا يتناهئ » فيلْرَمٌ حينئذٍ 
ل شلك بتر ای في سی لان اناس كلهم رلاڈ آم وکر 

والمعقول أن يقال إن الحُكُمّ إذا اقتصّر عن كل الجنس ؛لَمْ كن بعض 
المقاديرٍ أحقّ ِن بعض» فلم القضرٌ على الأدنى لبه » وهو الأبُ» فإذا َم يكن 
رس وسو ا أهل الحرب إذا أُسِرُواء فيُسْتَرق أو تُوضَعٌ عليه 

قال الفقية أبو الليث في اشرح arl “e‏ : ولم كز مهنا حى 
الرَؤْجَيْن. ثم قال: وذكر بعد هذا: أن الزوجة ترق » والزوج بقل ۲۰4٤ا‏ أو 
يُسْلِمٌ » هذا إذا وُلِدَ لهما ولذ بعد التحاقهماء ؛ أمّا إذا ارتدٌ الزوجان وذمَّبا إلى دار 
الحرب بول [ه/ء»اداد] لهما صغير» ثم هر عليهم » فالولة َيْء؛ لأن الول الصغير 
صار مُرْتدًا تبعًا للأبَيْن» وولَدُ المُرتَد يصِيرٌ قينا بالسّبِي . 

ان كان الأب ذهب به [١/41/اظ]‏ وحده ه والأمٌ مسلمةٌ في دار اوساو ؛ لم 
يكن الولد ينا لأن الولد يقي مسلمًاء فلا يعر اء فيذَُ إلى الم وكذا ذا 
كانت الأ قد ماتث اة ؛ لأن إسلام الام لا بد ف بالموتِ» بل رر 

وكذا إذا كان الم ت اليد ؤمية ) لآن اعبار جائت ب الام يُوجِبٌ أن يكوت 
لوازي لمن وان لسار ا ا اه البواء مل باه 
في :دارناء فلا يُشجون » كذا ذكر الوَلْوَاِجِيمْ في «فتاواه»!') ثم في هذا الفصل يُجْبَرٌ 
أولاد الأولادٍ على الإسلام عند أبي نيف 


(1) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَاِجِيّة ٠]104/1[‏ 


0۹۰ 
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وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي َدفَة: ته يحبر تب لد وَأَضلَه التتَعِيّةُ في الوشلام ظ 
سه ةا سس 

ونقل الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيةُ في امختصره): : عن أبي يوسف أنه قال في 
الأولاد: E‏ ارلاو ارلا ا ن( . 
و ما د في الفصل الأرل. 

ولأبي حَنِيقَةَ: أن ولَّدَ الولد في هذه الصورة ولد مَن حم بإسلامه ؛ ما تمع 
لل ل أَبوَيْهِ اوا للدار. 

والأصح عندي: قل آلى پوس لأن: تبعيّةَ الدار إنما تعر ور إذا ا 
الأبوي موجودا ع الصغير» وهنا موجوة» فكي بكم بإسلايه يفا ًا لاح 
بوبه » والكلام 71+ اظاد] فيما إذا ارْتَدٌ الأبوَانٍ جميعاء وولد الم كل ك3 وا 
كان فنا 


قوله : (وَرَوَئ الْحَسَنُّ عَنْ أبي حَنِيفَةٌ: أنه يُجبَرُ تا لد وَأَصْلَهُ التبعيٌّ في 
الإسْلام)20, اف ر ولد الولدٍ على الإسلام تبعا لجَده المرتد».وأصل الجَبْرِ 
على الإسلام : هو التبعيّةُ في الإسلام » يعني هل جل ولد الولدٍ مسلا" بإسلام 
الجَدٌ أ لا؟ 

فعلّى ظاهر الرواية: لا يُجْعَرٌ » خلافا لما رُوِيَ عن الحَسن عن أبي حَنِيفَةُ. 
E‏ ا أن الجَدٌ aN a‏ لن 
)١(‏ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني 5 
(؟) ينظر: «العناية شرح الهداية» [97/5]»؛ «البناية شرح الهداية» [۲۹۳/۷]» «فتح القديرا 

[9/1]» «درر الحكام شرح غرر الأحكام» .]٠٠٠/١[‏ 
(۳( وقع بالأصل : «ولد المسلم مسلما». + والعثبت هن : الذاء و(مكء و(غ)» ولار). 
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ِي ابه زع مسال كلها على الاين ين » وَالثَائِم ةُ صَدَقَةُ الِْطرِء وَالثَالَُِ جَوُ 
الولاء» والأخرى الْوَصِيَه لِْقرَابَة. 
و یدد © 
فكذا في تبَعِيّة الإسلام » وهذا لأن الولدَ إنما ب ب الأب ؛ لأنه تفرّع منه » فيتبَع الجَدٌ 
شتا لأنه تفع من 


وجه الظاهر: مر ود اا 

قوله : : (وَهِيَ رَابعَة عه اربع مَسَايْلَ) » أ ی التبعيّة في الإسلام إحدئ أربع فسائل 
كلها على الروايتيّن: 

فالجَدٌ فيها على رواية الحسن: كالأب» وفي ظاهر الرواية: لا. 

والثانيةٌ: صدقةٌ الفطرء ففي ظاهر الرواية: لا يُؤدّي الجَدٌ الِطرةً عن ابن ابنه. 
وي روايةالحسن: بوا !ذالم يكن لابن الابن ما لكالا ب» لگن إذا كان الأأث رم : 

والثالثةٌ: جَدٌ الولاء. 

قال الحاكم الشهيد في «الكافي): «(قال أبو حَنِيقَةَ واو يوست و لا 
ب الد الرلات». 

ب : إذا أَعْتَقٌ البجَدّء والحَافد مُعْتَقٌ والأبُ رَقِيقٌ لا يِج ولاء آلحَافد 
إلى مَوَالِيه("2» وعلى رواية الحسن: جر يَجُوُ الجَدٌ الولا» كالب إذا أَعيَقٌ . 

ونقل الحاكم ف «الكافي): عن الشعبيع أنه قال: إذا [ ٠٤/۷‏ ر/د] 8 لبعد 
جر الولاءَ. 


والرابعةٌ: الوصية للقَرابة» فإذا أوْصَئ لذوي قَرَاَتِوِ أو لأقربائه ؛ لا يذل 


)0( الحَافِدٌ: العَوّنْ » والخادم ) وَوَلّدَ الوّلّد. ينظر: «المعجم الوسيط ) [1/غما١]:‏ 
(۲) وقع بالأصل: لامولاه». والمغبت من: «ن»؛ ولام ؛ واغ1؛ واار». 


قَالَ: وَارْيَدَادُ الصّبيّ ِي بعل ازيدَدٌ عند /::»:] أبي ي احَنِيقَة وَ محمد 
هه دَبُجْبْرُعَلَى الإشلام و بقل ؛ وَإِسْلامَة إِسْلَامٌ لا يرث ويه إن كَانَا 


كَافْرَيْنِ . وال انو يُوسف: ارْتِدَادهُ لَيْسَ بِارْتِدَادٍ» وَإسلامة إسلام. 


وال زُكَرَ وَالشَافِعِيُ : إسْلَامُهُ ليس بِإِسْلَامٍ» وَارْد تدَادهُ لَيْسَ بارْتَدَادِ. 
كح gg‏ ا = ا 
فى الوصية الوالد ؛ لأن الله تعالى جعله أقرّب من القرابة» قال تعالئ: « الْوْصِيَةٌ 
لوين وَالْأْرَبِينَ4 [البقرة: ]1٠‏ » ثم الجَدٌ لا يَدْخْلٌ أيضًا على رواية الحسن ؛ لأنه 
كالأب » وعلى ظاهر الرواية: يذل ؛ لأنه ليس كالأب . 

ا أن معنن قولهم: : رابع ثلاڈ ثه): ف ا ا و دابع 
أربعة: : أحدّها؛ لأن تحصيلٌ الحاصل مُحالٌ» فلا يَتَحَقَقُ معنئ التصيير » وقد عرف 
ا 


قوله: (ازتداد الصبي الذي غيل ارْتَدَادٌ عِنْدَ [1/؟كلاو] أبي حَنِيفَة وَمُحَمَّد : 


6 ِبر عَلَى الإِسْلام ولا بل > وإسالامة إسلام م لا يرت أَبوَيْهِ | إن كانًا كَافِْرَيْنِ . 
وال ان يُوسُق: ازيئداده لي بارْتِدَادِ» وَإسلامة إِسْلام . 
وَقَال رده َر وَالشَافِعة(0: إسلامة ليس إلا اناك بين باژندای : 
وهذه من مسائل «الجامع الصغير»”" المعادة. وقول زر والشَافِِيٌ ليس بمذكور 


)01 في المسألة أوْجَهٌ في مذهب الشافعي: ارلا ومن الم لبنت ون - : لا يصح إسلامّه . والثاني: 
قف في إسلامه. والثالث: يصح إسلامه. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [579/0]: 
و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [1/8: ] . 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١/۹١۱]ء‏ «النتف في الفتاوئ» للسغدي 
[1940/1]» «تبيين الحقائق» [۲۹۲/۳] » «فتح القدير» [45/7] » «البحر الرائق» [ه/49١]‏ » «النهر 
الفائق» [ 77/8 ] . 

(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]٠٠‏ . 


9 باب أحكام المرتدين چ ص 


ا ا ا ا DS‏ ا ا OCI SON AIOE EM‏ ا O SD O‏ لاك 


فيه » وقد ذکروه في (اشروحه). ای اي ا 

[4/ :و /م] قال الحاكم الشهيد في ااي : «وإذا ارد الغلام المرافقٌ عن 
الإسلام لم يمل ٠‏ فان أدرّك كافرًا حبشيّه ولَمْ أقثله » وكان القياس: ألا کون رده 
قبل البلوغ شينًاء وان أسلمَ غلامٌ مجو قد كبر وعَقلء إلا أنه لا لِم كان 
مسلمًا» وهو قولهم جميعً؛ ثم رج أبو يوسفٌ بعد ذلك وقال [0/<»اطاد): : إسلامه 
إسلامٌ » وكُفرٌه ليس بكفر». إلى هنا لفظ الحاكم . 

اعلم: أن الصبيَ العاقلّ إذا أسلمَ يَصِحّ إسلامٌه استحسانًا؛ خلاقًا قر 
وَالشَافِعِيٌ : ذكَرٌ الاستحسانَ: فخرٌ الإسلام في شرح الجامع الصغير)(" . 

والمراد بالصحَةٍ: ترتيبٌ أحكام الإسلام عليه» نحوٌ الإرْثِ مِن أقاربه 
المسلمين » والحِرْمانٍ بين أقاريه المشركين » وحُرمةٍ نكاح المشركةٍ في حقه » ول 
نكاح المؤمنة › وبطلان ماليّة الخمر والخنزير في حقه» وعِضْمَةَ دمه وماله وغير 
ذلك2 , 

لهما: أده تزيم علبه في الالام .فلا ټون أل له يضبيه» فلو كان لعا 
بنفشه أل يكن مول ا عليه ولأنه رمه أحکاء يشو بها مَصَرَّةٌ ؛ رمان الميرَاثِ 
ونحوه» والصبي أهل المؤحمة لا المَصَرَة فلا یر اسلائ لاروم المَصَرَّةِ» ولأن 
عَفْلَهُ ناقص ؛ فلا يُكُتَمَى به به للإسلام الذي هو أدَقُ الأشياء معرفة » ولأن قول الصبي 
غير مُلِمٍ» ألا رئ أنه لو طلق ؛ ؛ أو أعتق: أو باعء أو اذ شترئ لا يَجُورٌ : فكذا إذا 
اساج أو اود 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق۱۳۸]. 
(؟) ينظر: «شر ح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ ]١۹۹‏ . 
() كالصلاة عليه كذا جاء في حاشية: (غ4؛ وللم4» واادا. 


و خاية الا وه بح 

ولنا: أن ركْنَ الإيمانٍ قد وُجدَ من أهْلِهِ » فوجَب القول بصكّيه . 

أمّا الأهليُّ: فهي بالعقل والتَّمْييزِ» وذاك حاصلٌ ؛ لأن كلامنا فيما إذا كان 
الصبئ مميرا . 

وأمّا الركنٌ: فهو الإقرارٌ باللسان» والتصديقٌ بالقلب» وقد حصّل ذلك» 
الجر عن الإيمانٍ مُرٌ فوجب اقول بصسيه» ثم لما جل مسلمًا بإسلام 
[۷/۷٤۱و/د]‏ أَبِوَيْه کا عا لها > فلن يُجْعَلَ اناما بإسلام نفسه خقيقة اول 
وأخْرّى ‏ والأحكامٌ ل ليست بمقصودة لذاتها بالإسلام ؛ لأن المَمَصود به فور السعادة 
الأبديّة» ثم إذا ترك تبت الأحكامٌ عليها لا الى بها؛ لأنها حصلّث صِمْنَاء 


وَضِمُنِياتَ [77/4:ظ/م] الشيءِ ء لا لل » وقد صحّ عن عَلِيٌ له أنه أسلم فی عجاة: 
لا حلاق فى ذلك لاحو من الائ ی إنه كان تفت به ويكول83: 


إل الإنلام ُو( چ توا چت تلب 
ند كوا Î E E e‏ 2 


١ [مريم:‎ 


(1) البيت مِن عدة أبيات تثب إلى علي بن أبي طالب وه . ينظر: «ديوان الإمام علي ٠4#‏ [ص / 
]. 
والبيثٌ قد أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [7/7 ١‏ ؟] » بنحوه بسندٍ ضعيف » ثم قال: «وهذا 
شائع فيما بين الناس من قول علِيّ فإ » إلا أنه لَمْ يقع إلينا بإسناد يُحْتَج بمِثْله) . 
ومُراد المؤلّف يِن الشاهد: الاستدلال به علّى أن عليًا زليه قد أسلمَ في صباه » وأنه كان يفتخر بذلك 

)2 طرًّا ‏ بالضمٌ ‏ أي: جَّميعا» وهو مِن الأسماءٍ اللازمة للإفراد واللَّصّب على الحال. ينظر: «الطراز 
الأول» لابن معصوم .]7١54/8[‏ 

(۳( في «الديوان»: «عْلَامًا) . وكذلك هو في جميع المصادر التي وكَفْنا عليها. وفي بعضها: (صغيرًا) : 
بدل: «غادمًا) . ينظر: «(الحماسة المغربية» [1۸/۱ ٥‏ ] » و«المجتنی) لابن دريد [ص/ 5؟7]. 
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وص غية‌البيان وه 

وقبل في التفسير: المرادٌ ين الحُكْم: الت فلَمّا كان الصبيٌ أهلا لو ؛ 
کان أملا ویاو لا ما ؛ لان ال موم لا محال ء وين ن أقبح القبائح أن يُسَمَى 
كافرا ولا يُعتبر يعبر إسلامُه مح وجوده حقيقةً » ومع اشتغاله بتعلم القرآنِ وتغْليمه . 

والعجبٌ ين الشافمي: أ أ نه يصح معرفته أب ويَقُولٌ: يَختارٌ الصبيءٌ أيّهما 
شاء إذا وقعّت القرقةٌ بيتهُما مم أن الصبى لا يَختَارٌ مِن أَبِوَيّْهِ إلا مَن يُطْلِقٌ عِتاته» 

ورک حلون :واه وای فاد ال را بق امرك بنا الق این 
[١41اظ]‏ ويَشْهَدُ بتصديق قوله: السماواث» والأرَضونَ » والعَرْشٌ› والكرسية؛ 
والإنس» والجنٌ» والمَلَّكُء والطَيُورٌء والوحوشئء وغيرٌ ذلك » وفيه نفع للصبي 
evv]‏ د[ أي نفع : 


تى فل ےتا لد كلدل عتحو أئئة ا 

وَجْهُ قول أبي يوسفّ في الردَة: أن إسلامّه إنما صحَّ استحسانًا لكونه منفعة 
مخضة » ولا تصح دنه ؛ لأنها مَصَرَّةٌ مخضة » ألا رى أن يول الهبة منه يصح > 
ورَدها لا يَصِح» وهذا لأن الرّدةَ سببٌ لزوالٍ العِصْمّةِ عن النفس والمالٍ» فكانت 
کیو ام کے اندي رداب اي يوساف' : هو القياس ذ في الرّدةِ» وقد ذكَرْنا 

ووجة قول أبي حَنِيفَةَ و م أن إسلاعة إنها ممع ر حصّل عن 
أَهْلٍ » ؛ فكذلك صح ردته أيضا ؛ لأنه أل لكويه عاقلا مميرا» ورُكتُها موجودٌ» وهو 
الكفرٌ عن وع » إلا أنه لا عل لكمكن اة في رديه » إذ اموه سعط بالشبهة» 


)۱( البيتٌ مشهور بنشبته إلئ أبي العتاهية الشاعر الزاهد» وهو في: «ديوائه» [ص/ ۲۲] ٠‏ ونسبَ أيضًا 
إلى لبيد بن ربيعة العامريّ » وهو في: «ديوانه» [ص/ ]۴٣۳‏ . 
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- 


1 ج و ر 4 وك 4 5 0 ر 
َافتِكَارُهُ بذَّلِكَ مَشْهُورٌ » وَلِأَنَهُ أن , بِحَقِيقَةِ الِسْلام وَهِي التَضْدِيقٌ الور 


52 


مَعه ؛ لان الإقرَارَ عن طوع (r‏ ۾ الاعتقاد د على رمَا عرف وَالْحَقَائقٌ 
ق 2 ار 


ترد » وما يعلق به سَعَادَةٌ اة وَتَجَاةٌ عقاو » وَهِيَ مِنْ أجل المَتافِع وَهْوَ 
الح الأَضِيئ ئ تی علي يدها تلد بي لى بشو به: 
كاد Lae a j HAH ee a‏ 
ويُجْبَرٌ على الإسلام ؛ لأن فيه نفْعًا للصبي فم لعا ميع ارتداد الصبي عند ابي 
حَنِيفَةَ ومحمدٍ لَمْ يرث أَبوَيّْه المسلمّين ؛ لأنه مر ركد وَالمْرْتَدُ لا رث أحدا. 

2 0 2٢ ا‎ 

قوله: (لهمًا) [4 ۷ /م] » أي: زر والسَافِعيٌ . (فيه) › أى: في الإسلام. 

قوله: راء بقال: شات الماة اللينّء وَالكّوْبٌ: الكلط: 

لوه ا ل ا 4د سم 

قوله: (نَلَا يُوَهّلْ لَهُ) ‏ أي: لا يُجْعَلٌ الصبئ أهلا للوسلام . 

قوله : (َافََْاوة بذك مَْهُو 5): أي: أفتخارٌ عل بالإسلاء(') مشهودٌ» وقد 
سه الذي أنشّذناه آنقًا. 


أن حا : هھ أَسْلَمَ في صِبَاُ؛ وَصَحَّحَ ل هة إشلامه 


0 


ل ين الكُهول: ترك لش د الشّيَان : د بن حَارِثَة م 2 


01( قوله: بالإسلام . مثبت من (دا. 

(؟) هو: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » أبو منصور الثعالبية» أحد أثمة اللغة والأدب» من أهل 
يسابوره واشتقل بالآدت والتازيخ فج .«وصئّف لصحت الكتيرة المقععة) متها (يتيمة الدهر) » 
وامكارم الأخلاق»؛ وغير ذلك. (توفئ سنة: 479 ه). ينظر: «دمية القصر وعصرة أهل العصر) 
للباخرزي [ ۹1٦1/۲‏ ] > وانزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركاتث الأنباري [ض/ م5 ؟]: 
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وَلَهُمْ في الردة نها مَصَدَّةٌ مَحْصة بخلاف الإسْلام عَلَى أضل أي ۴ 
وشک ؛ لاله عل يو أ المَكاؤم على ما مء ولأبي حي محمد ل 


م - 
ها 


تورك کی و عرة یتو خا ثثنا فى الإشلامء إل 221 جد خلا 
الإسْلَام لما فيه مِنَ القع له له ولا بقل ؛ لِأنَهُ عموبة » وَالْعْقَوبَاتُ مَؤْضوعَةٌ عَن 


| لان ر r‏ حَمَةَ عَلَيْهِم 5 
الوا ےا غاية البيان ب ا TE‏ 
عل بن بي الڀ وهو ابن سبع' سين ومن النساء: يك [/8؛اوا/د] بنت 
زا 600 
خوَيّلد») 


م 


قال : «لا خلاف في هؤلاء الأربعة بوجه مِن الو 
AR o +5 E‏ 4 2 
واختلفت الروايات في سن علِي: فعَنْ سيان عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه 
2 ع م 
قال: «قتِلَ عل وهو ابن ثمان وخسمون سَنَة)2*0. 


وعن آحمڌ بن حنبل: عن أبيه'' عن عبلد الرزاقي عن ابن جِرَيْح عن محمد 
مي" بن علي : «أن عل علا مات لغلاثِ أو و أربع وستين » sa: wor Levers: S87 O8‏ 


iT RF 00)‏ «ابن تسع» ينظر: «لطائف المعارف» للتَعَالِبيَ [ص/ و]. 

(۲) ينظر: «لطائف المعارف» للتَعَالبِيَ [ص/۹-۸]. 

(م) أي: التَعَالِبِيَ هة . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ [1۷۸٩‏ » من طريق: سَمَيّان عيينة عن جعفر بن محمد عن 
آنه جه:: 

(7) كذا وقع في جميع الْسَخْ! وهو خطأ لا ريب فيه » وصوابّه: عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه 
عن عبد الرزاق به. وهكذا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» [4/07؟] » من طريق إسماعيل 
بن علي الخطبِيّ نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبدٌ الرزاق به. 
وسيأتي أن أبا نعيم الأصبهاني أخرجه أيضا: في «(معرفة الصحابة» » واب عساكر في "تاريخ دمشق) 
من طرق أخرئ عن أحمد بن حتبل عن عبد الرزاق به. 

(۷) وقع بالأصل: «عَمْرو). والمثبت من: «ن)ء و«م)» واغ» ولار). وهو محمد بن عَمّرٌ بن- 
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وعن جعفر بن محمدٍ عن أبيه قال: «أسلمَ عليئٌ وهو ابن سبع سنين » ومات 
وهو ابن سبع وخمسين سَنَة)("2. 

وَرُوِيَ عن الشَعْبِيٌ أنه قال: «أقام علي ب بعد إسلامه مع النبي 44 عشرين 
0 مع أبي بكر وعْمَرٌ ثلاتٌ عشرة سَنَةَ » ومح عَفْمَانَ اثنتي عشرة سَنَة ؛ ووَلِيّ 
RE‏ .0( 
حمس سئين ٠.‏ 

وقال الْقََُِ: «قال ابن إسحاق: قَيِلَ عل وهو ابن ثلاث وستين سََة)(4). 

وذكر التَعَالبِيُ فى «اتفاق الأعمار»“ وقال: «عاشن رسول الله ل ثلاث 

0 2 : 5 9 

وستَينَ سَنَة » وأبو بكر يلها » وعْمَرُ لها » علي مثْلها)9 . 


= عَلِيَ بن أبي طا 

›»]٥۷۳/٤۲[ أخرجه: أبو نعيم في امعرفة الصحابة» [81/1] » وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرزاق آنا ابن جريج أخبرني محمد بن عُمَر‎ 
. بن عَلِيَ به‎ 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» [071/1]؛ وين طريقه ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق؛‎ 
[41/“/اه]» حَدثنى إِبْرَاهِيم بن مُوسَئ أنا هشام؛ أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني محمد بن‎ 
عُمَّر ُن عَلِيَ به.‎ 

(؟) أخرجه: الدينوري في «المجالسة» »]۷٤/۸[‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
[5148/517]» من طريق: جعفر بن محمد عن أبيه به. 

(۳) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق» ]٥1۸/٤١[‏ » من طريق الهيشم بن عَدِيَ قال: قال الشَّعِْيَ 
به . 

)٤(‏ ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/ ]۲٠۹‏ ؛ 

(5) هو بابٌ صغير عقَدّه التعالبيٌ في جملة كتابه: «لطائف المعارف» [ص/ 87 ] . 

() ينظر: «لطائف المعارف» للثعالبيَّ [ص/ 87] . 


r 
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ڌا في الصَِّي الي يَعِلُ » ومن لا يَِْلُ من الصّبِيَانِ لا يصح ازتِدَاده؛ 
لأن إِقرَارَهُ ل ا ذل عَلَى تَغيير الْعقِيدَةء وَكَذَا الْمَجْنُونُوَالسّكْرَانُ الذي لا يَعْقِلٌ؛ 


قوله: (وَكَذَا الْمَجْنُونٌَ وَالسَكْرَانُ الى لا يَنقلٌ): أي: لا س ارتدادشماء 
كما لا يَصِحّ اتدادٌُ الصبيٌ الذي لا يَعْقِلَ. 

قال في «شرح الطّحاويٌ): «ارتدادُ السّكْرَانِ لا يَكُونُ ارتدادا ؛ ولا تَبِينُ منه 
امرأته 1" ظاء]ء وَرُوِيَ عن أبي يوسفٌ أنه قال: بين منه امرأته » وعقوده ناذه 
وطلاقه واقعٌ م إلا أن على قول عُنْمَانَ زلف : لا َع يقم طلا إلى هدا لفط 

[۸/۷٤ظ/د]‏ اعلم: أن رده السَكَرَانِ لا تع تعر ردّة ؛ لِمّا روي أن بعضَ أصحاب 
رسول الله اة قرأ: فل تايها و © لآ أَعَبدٌ عبت بحذف 8 لآ 4 
فنزل قوله تعالی: يا از عَامَي لا قا الصاو ونر ری حى موا ما 
تفوت 4 [النساء: ٠]:‏ 

وَجِهُ الاستدلال: أنه تعالى أطلق عليهم اسم الإيمانٍ» مع أن مِكْلَ هذا لو صدّر 
[4/1/او] عن الصاحي كان ردة. 

فَعْلِمَ: أن رده اران ليست بردة استحساناء ذكر الاستحسانٌ: الحاكمٌ 
الشهيدٌ في «الكافي»'. 

والقدقٌ.بية ارتفا السَكَرَانٍ: : حيثُ لا صح عند أبي حي ومحگا؛ وصح 
طلاقة باتفاق أصحابنا اك الطلاق لا يل بالقصدد الصحيح» ولهذا إذا طلق ناس 

يقَمُ » والكفدٌ يعلق بالقصد» ولهذا إذا سَبِقّ لسائه بالكفرء لا يَكْمْرٌ» والسَكْرَانْ 


يي ويك الب 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْئِجَابِيٌ [ق/ :]۳۸١‏ 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق18]: 
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ب ج غايةالبيان 9م ا ح —— 
الذي لا يعمل ليس له قضدٌ صحيحٌ » فَلَمْ يكر لهذا. 

ثم اعلم: أن الل إذا اوقد تخبط خخ ورات عقّله» وضلا التي 
لاه فان اسل رمه حجَّةٌ الإسلام انيا وكذلك لو صلی صلاة ثم ارد ثم 
أسلمَ في وَفْتِ تلك الصلاة يَلْرَمهُ إعادنّها. 


وکل من سب رسولٌ الله كي أو أبَصَهُ كان تدا وأمّا ذَوُوا العهودٍ يِن 
الكفار إذا فوا ذلك لم يَخْرجُوا بذلك عن عهودهِم , واا آل يَعودواء فإن 
عادوا عرروا شلوا » كذا في ااشرح الطّحاويٌ) . 


والألفاظ التي إذا تكلم بها الام يكون دا تمرف في ألفاظ الكفر في 
سخ «الفتاوئ)(" . 


وقال في اشرح الطّحاويٌ) : وإذا تَهوّد النْصرَانَيٌ او تخ او فر 
المَجوبِي ؛ ؛ فإنه لا يُؤْمَرٌ بالرجوع إلى حاله الأوَّلٍ الأنه لا يق بالفحويل ين گر 
إلى كفر ٠‏ وذكزنا هذه المسائلٌ تكثيرًا للفائدة لمن يرْعَبٌ في المزيد” . 


[واللة أعلم] 9 . 
لك 200 


. ]۳۸١ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيْجَابِيٌ [ق/‎ )١( 

6 يعني: في كُتٌبٍ: «الفتاوئ»» والمؤلف يعبر غير مرة بالتُسَخْ: عن مُطْلّق الكتب . 

(۳( زاد بعده في «د): هذا آخر كتاب السير وهو الدفتر السابع من كتاب غاية البيان شرح الهداية ؛ ويتلوه 
في الثامن كتاب اللقيط بعونه تعالى إن شاء الله » فرغ من تأليفه العبد الفقير إلى الله تعالئ أبو حنيفة 
أمير كاتب بن أمير عمر العميد المدعو بقوام الفاراربي الأتقاني يوم الخميس العاشر من جمادئ 
الأول سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ببغداد في المحلة الجعفرية عمرها الله تعالى . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء واغ)ء» وار». 


چ باب البغاة ج ٦۰۱‏ 
بَابٌ البْغَاة 
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وتأخيرٌ هذا الباب؛ قل [۷/٠و/د]‏ وجوده» والمراد من البْعَاةِ: الخَوَارج» 
ولهذا ذگ () هذا الباب في [:/4::و/م] «المبسوط)”" ب: باب الخَوَارِجٍ » وهي جَمْع 
لباغي ؛ كالقضاةٍ في جمْع القاضي ٠‏ والبغيئ: : الظلمُ» وهذا الجمع في اسم الفاعل 
- من المعتل الام - قيامنٌ مرد ؛ كالعُرَاةٍ في جمْع العَازِي وغيرٍ ذلك . 

قال في «فصول الأَسْكَرُوشَنِيَ): الا بد من معرفة آهل البغي ) ٠‏ فأهل البغي: 
هم الخارجون على إمام الحقٌّ بغير حقٌ . 

مناه أن العسلمين: إذا اه جوا علن إمام»: وصارُوا آمنين به» فخرّج عليه 
طائفةٌ ِن المؤمنين » فإنْ فعَنُوا ذلك للم ظَلّمهم ؛ فهم ليسوا من أهل البغيء 
عله يو للم وهم ولا ني لاس ن ر لام يهم أنه 
إعانة على الظلمء ولا أن ينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا م لأن فيه إعانة لهم 
على خروجهم على الإماو» وإن لم يَكُنْ ذلك لظم َلّمهم» ولكن ادّعوا الحقّ 
والولاية » فقالوا: الحنٌ معنا؛ فهم أهْل البغي » فعلى كل من يَفْرَى على التعَالٍ أن 
يَنْصرٌ إمامَ البمسلمين اغا در الخارجين ؛ لأنهم مَلْعُوتَونَ علون لبان ضاحب 
الشرع » فإنه قال 84: «الفغتة نَائِمَةٌ لَعَنَ الله مَنْ أَيْقَطَّهًا)!” ؛ فَإنْ كاز نوا تَكَلّمُوا 


)١(‏ قال في حاشية الأصل - بعد أن وضع لَحَقَا على كلمة: : (ذكر» : لعله: «كسّرٌ) . وهكذا هو في سائر 
النسخ: «كسّرًاا» ومعناه صحيح . . يقال: کسر فلانٌ الكتات على عشرة فصول؛ إذا رتبة عليها. 
ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي ٤۷/۷[‏ 4 /مادة: كسر] . 

(؟) ينظر: #المبسوط» اللسرخبينَ [175/10]: 

(۳) أخرجه: أبو مُحَمّد النجّار في «جزء مِن حديثه) كما في «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي- 


ey 


لل ل ي غاية البيان #3 
بالخروج » لكن لم يَعْزِمُوا على الخروج بِعْدٌ ؛ ؛ فليس للإمام أن يَتَعَرَضَ لهم ؛ لأن 
العزم [/:؛٠ظاد]‏ على الجناية"“ لم يُوجَدْ بعْدٌ. كذا ذكر في «واقعات الإمام 
اللدمث 0)2؟) 

٠. سئي‎ 


وذكر القلديية9) فى «تهذيبه): قال بعضْ المشايخ: لولا علي ما دَرَيْنا الال 
مع آهل القْلة » وكان عَلِيم'' ومن تبعّه بن أهل العدلٍ » وحَصمه ومّن تبعّه مِن أهل 


ج [۲۹۱/۱]» من حديث أنس بن مالك و . 
قال المُناويّ: «أخرجه الرافعِيّ الإمامٌ في «تاريخ قزوين» عن أنس » ورواه عنه الديلّمِيَ » لكن بيّضنَ 
ولده لسنده) . نظر: «فيض القدير» للمناوي [571/54]» و«أسنى المطالب في أحاديث مختلفة 
المراتب» لأبي عبد الرحمن الحوت [ص/ 948١/رقم‏ 77 ] . 

)02( هكذا وع في عدة نُس حَطية ين «الفضول»: «علئ الخيانة» » منها: [ق "/أ/ مخطوط مكتبة نور 
عثمانية/ (رقم الحفظ: ؟/9١)].‏ و[ق */ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: ])٠٠١١‏ . و[ق 4 /إب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية/ (رقم الحفظ: «19/7)] . 
لكنْ: وجذنا في نسخة أخرئ منْمَنة - منقولة عن نسخة المصئّف [ق */ب / مخطوط مكتبة راغب 
باشا تركيا/ (رقم الحقط: ]))١‏ العبارةً هكذا: «على الخيانة» . وهذا أصح . 

)۲( اللَّامِشِيُ (بميم مَكْسُورّة وشين معجمة » ية إَى : : الامش»» قرية مِن قُرّئ فزغانة من بلاد ما وراء 
التّهر): خو الشكين بن عل ين أي :القالسم عاد النين أبو على اللايشى الفقيه الحنفي . كان إِمَامَا 
فَاضلا مُناظِرًاء له مِن الكتب: «الزيادات في الفروع»» وا الواقعات» . (توفئ سنة: 61717ه). 
ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي .]۲٠٠١/١[‏ و«هدية العارفين» للبغدادي ]۱/۱[ 

5 القَلاسي (أو القاس » بمَنْح القاف وتشديد اللام المفتوحة ؛ نسبة إلى : القَنْس » وهو الحَبْل الغليظ): 
هو محمد بن خَرَبمَة أبوعبد الله البلخِيّ أحد مشايخ بَلْخ » له اختيارات في المذهب . (توفئ سنة: 
٤ه).‏ ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي 5/51 ] ٠‏ و«المِرُقَاة الوفيّة في طبقات 
الحنفية» للمَيْرُورْآبِادِيَ [ق/ ٠۳١‏ /أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكتّاب - تركيا/ (رقم الحفظ: ›])٩۷١‏ 
و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لعبد القادر التميمي [1/ق١٠١١/ب/‏ مخطوط مكتبة الدولة 
-بزلين/ (رقم الحفظ: ])٠٠٠۲١‏ » و[ق ٠٠١‏ /أ/ مخطوط مكتبة أيا صوفيا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
04[ 

(:) يعني: في تؤبته. كذا جاء في حاشية: (م). 


باب البغاة ©* 


54 


لاقل ومين شين على بلي كر جوا ين ااام دام 
ی لد ی تاق وکت عن تتم لن لبا يه مَل كَذَلِكَ ت بأهل 
حَرُورَ رَاءَ قبل قِتَالِهِمْ ‏ لته َون الْأَمْرَيْنِ» وَلَعَلّ السك بَنْدَ ند يدفم به يدا بد. 
e‏ ا ا 
البغي ؛ وفي عد الحكم للعلبة ولا نذري العادلة والباغية؟ كله طون 
الدنيا» . إلى هنا لفظ كتاب «الفصول). 

قوله : (وَإِذَا قَلبَ قوم من | ملين [4*/1 /اظ] عَلَى بَلْدٍ ٤‏ جوا من پان 
الإمَام ؛ دَحَاهُمْ إلى الْعودِ إلى الْجَمَا لما عو ككف عَنْ شُبهَتِهةْ) » وهذا لفظ القدوري 
فى «مختصره)27. 

وعلل صاحبٌ «الهداية») بقوله: 3 مَل قعل كَذَلِكَ [4/١؛:ظام]‏ بأَهْلٍ 
حَرُورَاء7' قَبْلَ قِتَالِهِمْ) » يعني: أن علا دعا الكَوَاِج ؛ حيث بعك ابنَّ عباس إليهم 
فناظرّهم في ذلك » فيُدْعَون قبل القَتَالٍ رجاء العود» فإن أَهْوَنَ الكفي شري “0 

وقال أبو جعفر الطّحاويٌ في امختصره): (وإذا أظهرّتٌ جماعة ين هل 
القبلة د رأياء وقاتّك عليه وصار لها متمةٌ؛ ّث عمًا دعاها إلى الخروج» فان 
ذكدث لماو ألصِيّث من غاا ؛ وإلا دُعِيَتْ عيّث إلى الخروج إلى الجماعة) 17 . 


قال أبو بكر الرَّازِيُ في «(شرحه): «وإنما سّيْلَتْ عن ذلك ؛ لجواز أن يَكُونَ 


(۱) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۲۳۹] ٠‏ 

(؟9) حَوُوَوَاء: قيل في صَبْطها : بقح الحاء» وضمٌ الراء» وسكون الواو» وقح الراء . ٠‏ وقيل: بفتحتَيْن في 
أوّلها ؛ أي : الحاء والراء. وهي قرية بظاهر الكوفة. ينظر: : (معجم البلدان» لياقوت الْحَمَوِيَ 
[45/1؟]ء وما اتفق لفظه وافترق مُسمّاه من الأمكنة) للحازمي [ص/ :]٣۳۲‏ 

(۳( هذا مكل عربي مشهور بُضْرّب في إذْرَاك الحاجة من غير مشَقّة. ٠‏ وأصله: أن الرجُل كان بورد إبله 
شريعة المّاءء فقشرب» ثم یتیل هو بكسائه وینام» ولا يُوردها يثرا قيتاج إلى تكلف الاستقاء 
لها .ينظ : المستقصئ في أمثال العرب» للزمخشري ]٤٤٤/١[‏ . 

(:) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/۷٠۲].‏ 


` TSR OT FE SS وي كدي يون ارس ع‎ OEE 
خروجُها للامتناع ين ظَلْمٍ جر عليها ؛ أو علو فرعا فد کاو س‎ 
الظلم ؛ فهم مقون لا يَحِبُ قتالّهم, بل يجب معاوتثهم ؛ لأنَهُم حينئلٍ حرجو‎ 
AT للأمر بالمعروفف والنهي ا‎ 

أو لبق غيرّهم » دُعُوا إلى الجماعة » والدخول في طاعة ة الإمام)”'". 


دور قر ه 


والأصل فيه: قوله تعالى: «قان يتان ب اميت فكوا قصلو مهما 
نا بعت لخدا عل الي میلو تي تى حى تن إل أثر َه 4 [الحجرات: .]٠‏ 
فاستِمّدْنا من هذه الآية حكمَيْن: 
أحدّهما: أنه ما كان لنا طمّعٌ في استصلاجهم ورجوعهم » فعلينا أن ندعوّهم 
وتَسْمَصِلَحُهُم ؛ لقوله تعالى: اتَأَصَلِحُوا يتما 4 . 
ٍ والثاني: أ: نهم إذا لَمْ يُجيبوا إلى الصلح والرجوع » وأظهَرُوا البغي وجب علينا 
قتالهم . ۴ 


ثم ينغي لك أن تغرف تبذَا من بَبْعَةَ علي » وقتاله مع مُعَاوِيَة . | 


قال أبو غبد الله محمد بن سعد مصتف كتات: «الطبقات الكبير» - 
0 2 5 - يآ - # اة 2 > 
کی يوسيب و و تسبي ند 
و 
بالخلافة e I E E‏ 
بن نميل [:1. 10۰و[ ¢ pr‏ وأشافة بن تيدء وسَهل بن تيف وأبو 


ب الأنصَارِي ومحمد بن سَلَمَةَ » وَرَيْد بن كَابتِ» وحَرَيْمَةٌ بن كَابتِ » وجميعٌ 
و N‏ رسول الله ا وغيرهم . 


.]٠٠١ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [1/ووة-‎ )١( 
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سح بيه ونان رسيي سيب سبي ببسب 
ثم در طلحة ازير : أنهما بايعاه كارهين غير طائعين» وخترّجا إلى مكة 
وبها عَائِكّةُ ؛ ثم حرجا ِن مک ومعَهُما عاذ َة إلى البَضْرَةٍ ٠‏ لبون بِدَم عُفْمَانَ : 
وبلغ علمًا ذلك » فخرّج من المدينة إلى العراق» ولف عَلِيٌ بالمدينة سَهْلَ ب 
خُتتفيِه ثم كنب إليه أن يَْدَمَ» وولّى المدينة أبا الحسن المَازني وميم 
وبَعَتٌ عََارَ بنَّ يَاسِرٍ والحَسنّ بنَّ عل إلى أهل الكوقة يَسْعَدْه يَْتَتْفْرهه7" للمَسِيرٍ معه 
فَقَدِمُوا عليه » قَسَارَ بهم إلى البَصْرَةٍ عار ا سا و 
من آمل الجر ارما وم الل قي جداقى الآعزو س ست و لین غ فقاو 
بهم » ول يومئذٍ طلحة والربير ر وغيرُهما » وبلعّت القتلى ثلاثة عسّرٌ أل قتيل . 
وأقام عَلِيدٌ بِالْمَصْرَّةِ حمس عشرة ليلةَ [؛/ ٠واظ/د]‏ » ثم انضرف اإللع الكوقة ؛ 
ثم خَرَجَ يري مُحَاوِيَة بنَ أبي سيان ومن مه بالشَامٍ ٠‏ فبلّغ ذلك مُعَاوية» فحَرَجَ 
لبه يمن مته ين أهل الام فاقوا يِِمينَ في صك ص سبع وثلاثين» فَمْ ياوا 
تلوت :بها ماما 
وََتِلَ بصفین: مار بن يار » وخ بن ثايث » وأبو عَْمْرَةَ الْمَازْتث » وكاتوا 
مع عل » ورَقَمَ أهلٌ الشّام الْمَصَاحِمّ يذْعُون إلى ما فيهاء وكات مَكِيدَة مِن عَمْرِو 
بن العَاص » أشار بذلك إلى مُعَاوِيَة [44/1,,] وهو معّهء فَكَرِءَ الناسٌ الحربّ» 


() كانت عائشةٌ خرجّث من المدينة إلى مكة حاجّة . كذا قال الفتبِيُ . كذا جاء في حاشية: (غ4ء و«م». 
وينظن «المعارف» لابن قتيبة [ص | ٠۸‏ ۰[ 

(۲) ذو قار: ماء لبر بن وائل » قريب يِن الكودة » وفيه كانت الوقعة المشهورة بين قبيلة وائل والفُرْس ) 
وكان النصر للعّرب. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [٤/۲۹۳]؛‏ و«المعالم الأثيرة في 
السنة والشيرةة لدد شراب [ضن/1171]: 

() أي: يطلب تُتُورَهم» والنفي: القومٌ النافرون لحب أو غيرهاء وفي المل: «لا نت في الهبر ولا 
فى النفير». يُضْرّبٍ لمن لا يصَلح لِمَهمْ. كذا جاء في حاشية: غ » و«م)» و(دا. 


365 


ووو و ی 
وَدَاعَوا إلى لى الصلحء و الْحَكَمَيْنِ : قح عل : آنا مون الأشْعَرِيً ؛ 
وَحَكُمَ مَُوِيَة عَمْرَو بنَ العَاصٍ» وكتبوا بيهم کتابا: : على آن يُوَافُوا رأ س الحَولٍ 
بورح فينظوُوا في أثر هذه الأ فافترق اناس » فرجَعَ ما ويه بالأَلقةِ من أهل 
الشّامِء وانصرّف عَلِيدٌ إلى الكُوفَة حتاف والدّعَلٍ(”©؛ وخرجّث عليه الحَوَارجُ 
مِن أصحابه » ومّن كان معَهُ: وقالوا: لا حُكمَ إلا لل وعسكروا بِحَرُورَاءَء فبذلك 


م 


سمُوا: الْحَرُوريةً» فَبَعَتَ إليهم علو: عبد الله بن عباس وغيرَه» فخَاصَمَهُمْ 
وَحَاجَهُمْ : فَرَجَمّ منهم قومٌ کدی )» وت [/ا/اهاو/د] قوم على رأيهم › وساروا إلى 


6 أذْرُح: اسم موضع . كذا جاء في حاشية: «غ» ود » وفي حاشية م4: جاء في «المجمل): أَذْرُح: 
بلد. وينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/ 58"] . 
قلنا: أذْرح - بفتح الهمزةء وسكون الذال؛ وضم الراء» وبعد الراء حاء مهملة : مدينة و 
تاور الجَرْيّاء » فيها اجتمّع الحكمان: عَمْرو ين العاص وأبو موسئ الأشعري ي (سَنة (A۸‏ 

حين احتكم إليهما عَلِيَ بن أ بى طالب ومعاوية بن أبى سفيان #96 إِثْرَ وقعة صفين (سنة ۴۷ ه)»› 
وهی الوم ون من اشرق اك ا س ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي 
]14/1[ ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث الحربي [ص/ 1[ 

)١(‏ الدَّغَلٌّ: القساد» مثل الدَخَل. يقال: قد أَدْغَلَ في الأمر؛ إذا أَدْخَلَ فيه ما يخالفه ويفسدة: 
ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَؤْمَري [7917/4١/مادة:‏ دغل] . 

)۴( و ت العام المهملة » وراءيّن مهملتَيْن -: إحدئ فِرّق الخوارج » وسوا بذلك ؛ لأنهم 
اجتمعوا في مكان يُسَمّى حَرُورَاء. ٠‏ وهم يقولون بتكفير الأمّة» ويتبرأون من الحَتّتَيْن» ويتولؤن 
الشيكيْن» ويون المسلمين » ويسْحَحِلُون الأموال والُروج + ويأخذون بالقرآن: ولا يقولون بال 
أصلاء ولهم أقوال شنيعة معروفة . ينظر: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدّع» لأبي الحسين 
الملطِيَ [ص/ 07] » و«مقالات الإسلاميين واختلاف المُصِلَّينَ؛ لأبي الحسن الأشعري [ص/ 
7 وما بعدها] » و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي [ص/ ١5‏ /وما بعدها] . 

(:) أخرّجَ مناظرةً ابن عباس وة للخوارج: الإمامٌ أحمد في «مسنده» [47/1 .] » وأبو داود في اسئنه؛ 
في كتاب اللباس/ باب لباس الغليظ [رقم/ /ا٠‏ 4 ] » والنسائي في «السنن الكبرئ» في باب قول 
النبي 2 من كنت وليه فعلي وله / ذِكر مناظرة عبد الله بن عباس الحَرُورِية واحتجاجه فيما أنكروه- 


چ باب البْغاة ‏ 
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TT Ta E PRT TT a 
اهران" س غو ل ولو عبد ا و بنَ خَبّاب بن ا‎ 
وثلائينَ.‎ 

ر چ د 

ثم انصّرّف علي إلى Fe‏ د aE‏ ولم يَرَلِ الناسٌ يَخافون عليه مِن 
الخَوَارجِ من يومِئذٍ إلى أن فل واجتمّع الناس بأَدْرُحَ في شعبانَ سَنةَ ثمانٍ 
وثلاثين › وکوا ا راان وابنْ عَمَر وغيرّهما مِن أصحاب رسول 
ال کل ققدم درو أبا موس » ككلم َع لاء وَتَكَلمَ عَمرو فار مُعَاِيَةٌ وبايع 
له » فتمَرّق الناسُ علئ هذا" إلى هنا لفظ كتاب «الطبقات» مِن غير تغْيير ٠‏ 


وحَرُورَاء: قريةٌ بالكوفة. قال الجَؤْهَرِي: «حَرُورَاء: اسم قرية » يمد ويُقْصَرٌ» 


= على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك [رقم/ »]۸٠۷١‏ والحاكم في «المستدرك على 
الصحيحين ») |0 ا : عن عكرمة بن عمار العجليّ عن أبي زميل سماك الحنفيَّ عن 
عبد الله بن عباس وله . 

)1( النَهْرّوَانَ ‏ بفتّح النون» وقيل: بالضم» وإسكان الهاء ‏ وفتّح الراء» وقيل: بالكسر » وقيل: بالضم » 
والهاء في جميعها ساكنة -: منطقة بين بغداد وواسطء يَجْرِي فيها نهرٌ يُدْعَى باسمهاء ويَصبٌ في هر 
دجْلة. وقد كات بها وفعة التَهرّوَان بين علي وة » وبين الخوارج (سَنة: ۳۸ه). ينظر: «الروض 
المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ 087 ] ؛ وامعجم ما استعجم» للبكري ]١810//4[‏ . 

(9) وای رن د بشم أوله وكوت الراء + يغادها قاف > ويعشها واو ضاكتة »قم مناد ا 
زهير لسغي » كان مكان يده لَحْمة مُستمعةٌ على ملكي ؛ ٠‏ وإذا مدت امْتَدتْ » حتئ ُوَازِيَ طول يده 
الأخرئء فم رك مود : وقد ذكر اليثم , بن عَدِيّ: :ان الخوارج ترعنم أن فوص بن زهي ركان 
من أصحاب النبيّ كك » وأنه عل معهم يوم التَهْرّوّان ٠‏ قال: فسألتٌ عن ذلك؛ لم خد اا 
يعرفه!» . وقد بي حُرْقُوص هذا إلى أيام علي وله » وشّهد معه صِمّين » ثم صار بن الخوارج » وكان 
معهم لَما قَاتلّهم علو بل . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي :]1١4/1[‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير ]٤۷٤/١[‏ » و«الإصابة» لابن حجر [ 55/17 ]. 

(؟) ينظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد [ 71/7 - 78] . 


4 © كتاب الشَيّر 8+ 


o 0‏ < س ر 3 يد س فرق م o l0‏ 
وَلا َبِدَأ بقتال حتی [۲۳۱/ظ] يَنْدَأُوه » فإن تدءوه عُوه قَائَلَهُمْ حَنَى 
اال لل ل ته غهاية البيان تود لاد سوسم 
ع 


ُسبَث إليها الحرورية من الحَوَارِج ‏ كان اول مُجْتَمَعِهِم بهاء وتَحْكِيمُهم منهاء 
رر يي 
بقال: حروري بين الحَروررَ “عن 


3 2 ا بال کی دار َ ery 8 ay‏ 
القَتَالَ . 


قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِئُ في «مختصره): قال الحسنْ بن زيادٍ: قال أبو 
حَنِيفَة : إذا [۷/ ۱ظ /د[ وقعت الفعدة بين المسلمين › فينبَغي للرّجل أن يَعْتَزِلَ الفتنة » 
ويَلرّمَ بيه » ولا يحرج في الفتنة. ١‏ 

قالوا: إنما أراد أبو حَنِيفَةَ بذلك إذا لم يَكَنْ هناك إمامٌ يَدْعُو إلى القَعَالٍ» ون 
كان إمامٌ يَلرّمْهُم إعانه . 


والدليل على هذا: ما قال الكزخئ أيضًا في «(مختصره) بقوله: «وقال ابو 

حييفة: إن كان الناٌ مجكيعين علن إمام و من السلمين» والناش مرن اليل 
ا مز ند کر شل الاسام عل إن اف انمي کی اتا 
أن يُعِينُوا إمامً أهل الجماعة » وإِنْ لم يقد يروا علون ذلك لرِمُوا بيوتهم ولم ترجو 
مع الذيڻ.خرجوا عا إمام أهل الجماعة» ولم يُعينوهم) ٠‏ ثم قال: : «وهدا قول رق 
وأبي يوسف). 

ثم قال في «مختصره»: «قال الحسِنٌ: وكان ابو قول : ينبي للإمام 
إذا بلّغه أن الكَوّارِجَ [0/4+:رام] يَشْتَرُون السَّلاحَ ‏ ويَأَهَبُون للخروج لقتال أهل 


. ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَؤْمَري [514/1/مادة: حرر]‎ )١( 
.]179 ينظر: «مختصر القدوري» [ص/‎ )۲( 


1۰۹ 


باب البغاة ‏ 


قال ولية: مَكَذَا ذَكَرَ القذوري فى: «مُختصَرو» وَذْكَرَ الإِمَامُ الْمَعْرُوفُ 
بجُواهِرَ رَادَهُ 8 : أنَّ عِنْدَّا د جور آذ بدا كالم کاش وا وا راء وال 
gE CC ITF SG!‏ غاية البيان په 
الجماعة » ينغي للإمام أن ينث إليهم ن الجُنْدٍ ن باتهم وينْبَغي للمسلمين 


أن يُسَارِعُوا في ذلك ويُقاتلُوهبو)(©. 

قال في «شرح الطّحاويً»: : افإذ قوم » فمن َل ين أ عل 
ولا يُصَلى عليه » ومن فيل من أهل العدلٍ ؛ فإنه قعل به ناما فل بالشهيدة و 
حَكُمٌ الشهيد». 

وقال في (وجيزهم): ذم لير ارلا ولا س المد ر ارا فلو بطل 

شَوْكتَهُم في الحالٍ» ولكن لم يو مَنّ [0/؟واو/د] غافلة اجتماعهم في المال؛ ففي 
جواز اتباعهم بالقتل وجهان)(". 
تم الأصل في جواز قِتَالٍ الْبْعَاةِ: قوله تعالى: #وإن طَايِمََانٍ مِنَ الْمَؤّمِنِنَ 

فصوأ اص ڪا يتنهم ن بت هماع خی یلوا ألتى یحی 5 إل مرا 4 
[الحجرات: ۹] » أي : ارق تزجع ) ولأن عليًًا قاتل الاج ]4/1 [vs‏ تحضر ين 
أصحاب رسول الله 5ة يِن غير تكيرٍ منهم؛ » فحل محل الإجماع» ولأ في 
اجتماعهم مفْسدةٌ عظيمةٌ» جب تَفِْيقهُم بالقتال دفمًا لها. 


والذي رُوِيَّ عن ابن عَمَرَ وغيره مِن الصحابة مِن قعودهم ورك الإعائة ؛ 
فذاك محمولٌ على عدم قُدْرتِهم على القتالٍ ؛ إذ العاجرٌ لا يَلْرَمُهُ الحضوة . 

قوله: (وَدَكَرَ الإِمَامُ الْمَعْرُوفُ يُوَاهَر رَاده) » وهو الإمامٌ أبو بكر محمد بُ 
الحسين البْخَارِيٌ ؛ وجار وار رَاده؛ لأنه كان ابن أخت القاضي الإمام أبي 


. ]۲٠٠٤ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/‎ )١( 
٠ ]١174/1[ ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي‎ )۲( 


ب اط يسوب و يي 00 


2 إن 


ولنا: ان الح يدَارُ عَلَى الدَلِيل ؛ وَهُوَّ الاجْتَمَاعَ وَالِإمْتََاعَ ؛ وَهَذَا لا 
و انْمَظَرَ امام حَقِيقَة حَقِيقَة حَقِيقَةَ الهم رُبَّمَا لا يُمْكِنُ الدع › يداز عَلَى الدَلِيلٍ ضَرُورَة 
i E Malla ER A A‏ 
ثابتٍ قاضي سَمَرْقَنْدَ» وكان خْوَامّر راه إمامًا كاملا في الفقهِ» بحرا غزيرًاء 
صاحبّ التصانيفي» و«مبسوطه» طول المباسيطٍ » وكان وفانه فيما بلقنا في الم 
التي وغوت فيها شمش الأئمّة م اللترخبير » سني لمان وتعالين وأريع مث وكا ونا 
فخْرٍ الإسلام البَزْدَويُ سَنَةَ إحدّئ وثمانينَ وأربع مئة» وكان وفاة القَدُورِيّ سَنَ 
ثمان كاين [۲/۷٠ظ/د]‏ وأربعَ مئة . ١‏ 


قوله: : (وَهُمْ مُسْلِمُونَ)» أ ي۰ : الاه مسلون > بدليلٍ قوله تعالی : وين بت 
3 حَدَهُمَا عل الخذرئ 3 آی: إحدئ الطائفتين م من المؤمنين › وقد س سم الِعَاةَ 
مؤمنين كما ترّئ 


قوله: (لِأنَ تش الكفرٍ مح عِنْدَهُ) » يعني : أن عله إناحة القتل: هو 
عند الشَافِعيٌ [؛/ .+؛ظ/م] » وعندنا: العلة هي الحِرّابُ . 


قوله: (وَلََا: أن الْحكْمَ يُدَارُ على الدَّلِيلِء وَهُوَ الِاجْتمَامٌ)» يعني: أن 
المَفُضُود د مِن ال الَا دف شَرّهِمء فإذا وجد دليل الشَّرّ ‏ وهو اجتماعَهم 
5-7 - يجب دَفْعَهُم بالقتال» والدفْعٌ هو الحُكُمُ المرَتّبُ على شَرّهِم» فلا 
حاجة إلى انتظار حقيقة الشرّ ؛ لأنه حيتئل ربّما يَحْصَل لهم شَوْكةٌ وقوه بقع مها 
على المؤمنين آم عظيمٌ ‏ لا يُنادَئ ولِيده20 » ويُضْرَبٌ لهم المَكَلُ السائل: «سَمّنْ 
)١(‏ 'قال أب عبيدة وين أمثالهم في الشدّة: القوم في اشر لا جاتن وليثه- آي بلع ين الجهد أن ْمل 

المرأةٌ عن صَبِيّها أن تدعوه. من «مجمع الأمثال». كذا جاء في حاشية: (غ4. و«م٠ء‏ واد).- 
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کے٠‏ ا 0 20 


O 52‏ رت 
ميقم حل 8 وا كز ماكر عر الْإمكَانٍ. 


ده 2 EF‏ 24 3 و a Ns‏ ٍ 2 
والمَروِي عَنْ بي خزيفة وون إزوم البيت_تيخمول غائ حال عدم 


4 


0 کا ب 0 ا ا‎ 7 ٠. 
. الما م“ ما إ عاتة الإِمَامٍ الح قَمِنَ الْوَاجِبٍ عِنْدَ الْنَاء وَالعَدْرَة‎ 


م 


2 


ِن كَاث لَه ذه أجهر على جريجهم. وَاَ مُوَلِهمْ ؛ کیاد حم 


يخ » رذ م ين َم يِه م بهذ على جريجهم َم تيغ مُولُمْ لاقام 
بس ده لياه 4# 77 سس سس 
كَلْبَكَ يَأكلْكَ)'. 


قوله: (حَنَى يُقَلِعُوا) ؛ والإقلاع : الامتناع ؛ منه قول ®: «أقلعوا عَن 
المعاصي قَبْلَ أن يأَخدَّكُمُ الله) 1 
قوله: (عنة الَتاء)» والقَتَاُ بفتج الغين المعجمة والمد -: الكفاية . 


قوله: : (َنْ اث لَهُمْ ف اجر علَى جريجهمْء وَاتبعَ مُوَليِهِمْ) , هذا لفظ 
القَدُورِيّ فى «مختصره) 7 وهذا لأنَ الغرض من ال الَا إزالة بهم ؛ ؛ لقوله 
تعالی: ع بق إل مرا ) » فإذا كانت لهم ف َه لعجي ء المولي إليها؛ فالغالتُ 


5 وينظر: «(مجمع الأمثال» للميداني ٠ ]۳۹١/۲[‏ و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ]۲٠٠/١[‏ . 

)١(‏ يُضْرَبٍ مكلا لسُوء الجَرّاء. فقد زعموا أنه كان لرَجْلٍ كلب » فكان يسقيه اللبنَ» ويُطعمه اللحمّء 
يسمه » ويرجو أن يصِيد به أو يخرس عَتَمَه » فأناه ذات يوم وهو جائع ؛ فوب عليه الكلبٌ فأكّله! 
فقيل: سَمِّنْ كَلْبِكَ يَأكُلْكَء فذهّب ما . ينظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري ]٠٠٠/١[‏ » و«أمثال 
ال الشبى ا ۰[ . 

(۲( لم نظفر به مُشندا بعد مزيد النظر ؛ ؛ وإنما أخرجه: الخطابي في: غريب الحديث» [۲۰۱/۳]. حدثنا 
ابن عتَّاب » نا الكَدَيْمِىَ في إسنادٍ له: : أن قوما خرجوا على ساخل البحرء ؛ فسمعوا مناديًا نادي من 
جف البحر يقول: «(أفلعُوا عَن المعاصِي قَبْلَ أَنْ يَأُخْدَكُم الله فَيَدَعَكُمْ هنا اه . 

(۳) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 779]. 
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. 


الشّرّ دونه » وَقَالَ السَّافِعِيعْ « هه: لا يَجُورُ ذَلِكَ في الْحَالَيْنِ ؛ لأن الال إِذَا 
ب سه دیاین 


و 


أنه يَحُودُ باغيا» فلهذا جرَّزْنا تله وكذلك الجريحٌ إذا كانت لهم َه ؛ يُذَقَفَ فف () 
]عليه لان الغالب من حال الجريح 31 راغا حي بالا جاء 
إلى فة الثقاةء فجاز ككله. 

وعندٌ الشَّافِعِيتَ: إذا بطلّتُ شوْكتُهُم في الحالٍ» ولكن لم يُؤْمَنْ غائلة 
اجتماعهم في المآل ؛ ففي جواز اتباعهم بالقتل وجهان”". 

له في الخلافية: أنه اندَفّع سرهم » فلا حاجةً إلى الاتباع » وهذا لأنه يال على 
وَج الدفع » فصار كقتالٍ غير الحَوَارِج . 

قلنا: : لا لم أنه َال على وَجْهِ الدفع » ولهذا يَحِبُ قتالّهم بمجرَّدِ امتناعهم 
عن أحكاينا» وتحيرِم بلا انتظار إلى قعال» ون سلتا ؛ لكن لا تلم أن المعتير 
وجود لقال منهم حقيقةً » بل المعتبرٌ دليل القِكَالٍِء وذلك حاصلٌ إذا كانت لهم 

فِنَهَ فلو اْعٌظِر إلى وجود اقتال حقيقة ؛ ربما لا يُمْكِنُ دَفْعٌ سرهم بعد ذلك. 

قال جوت عا الجريح؛ ! إذا أسرغتٌ قثْله؛ وهذه الأفعال في المتن 
اسي ول (أجهر) و(وَاتبعَ) و(لَمْ بُجهَرْ) و(وَلم ف تََعْ) كل ذلك غاي ية 

قوله: (دُونَهُ) » أي: دون إجهاز جريجهم » واتباع مُوَلِيهم . 

قوله: (في [1/هكلاو] الحَالَيْنِ) ؛ أ : فيما إذا كان لهم َء أو لم يكن [lser]‏ 
)١(‏ يقال: دقف على الجريح ‏ بالدال والذال جميعا ‏ إذا أسرّع قثْلّه . كذا في «الديوان». كذا جاء في 


حاشية: «غ) » ولام) » و«د»ء وينظر: اامعجم ديوان الأدب» للفارّابي [01/1] » و[10/1/8]. 
000( هذه عبارةٌ الغزالي في: «الوجيز في فقه الشافعي) -]١34/7[‏ وقد تقدمث قريبًا: 


NIY 
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رکو ا يق كله فبا وجوائة غ 6ة أن ال اة لا حَقيقكة 
.ولا منت لهم ره وا يفت هم مال قزل علي هه بذع جل ولا 
ولا شف سك » ولا يوذ مال . وَمُوَ الْمَذوَةٌ في هَذَا الْبَاب . 


وَقَولَهُ في الْأَسِير اويه ذا لم يكن له فة َه » فَإِنْ كَانَتْ يتل الإمَام 
و اي الاك په 
قوله: (دَلِيلهُ) » أي: دليلٌ القتال. 


مك 


3 ۶ 07 hr 

قوله: (وَلا یسب ار فر ولا 7 د ِقَسَمْ لهُمْ I‏ هذا لمآ القدُورِيّ 
في («(مختصره)' وھا با وچ عن عي آنا ال بیع اجن دلا يُفْتَعُ لهم مال» 
ولا س لم در ولاأتهم مسلمون» فلا دد فده ا كذا في «شرح 
الأقطع». 

ويومٌ الجَمّل: هو اليومٌ الذي كان فيه وقعةٌ عَائْكَةَ مع على وليه [/هاظاد] » 
وقد مَرّ ذِكْرٌه قبل هذا » وإنما سُمىَ يومَ الجَمّل ؛ لأن عَائِْسَة كانت يومئذٍ على جَمّل . 

7 1 8 BOT MEO 1 0 

قوله: (وَهُوَ الْقَدوَةٌ في هَذَا الْبَاب). أي: عَلِيئٌ ل هو المُقْتدَى في باب َال 

الخَوّارج . 
9 3 3 52 5 4 ل 0 

والقدوةٌ: اسم للاقتداء ؛ كالأسْوَة: اسم للانْتساء , ثم يُقَال: فلان قُدُوةٌ؛ أي: 

يقتدّئ به . 


قوله: (وَكَوْلهُ في الأسير)› أي : قول علي في الأسير: وَل تقل أسيه(2 ع 


(۱) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ ۲۳۹]: 

(؟) لَمْ نظفر به بهذا اللفظ عن علي بك مُسْنداء لكن رُوِيّ معناه مِن طرّق متعدّدة بعضها ثابت . ينظر: 
اانصب الراية» للزيلعي [577/7 ] » و«إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير [۲۸۹/۲]. 

() هذا جزء من أثر أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/ »]۴۷۸۱١‏ ومن طريقه: البيهقي 
فى #السئن الكبرئ) [141/4]ء وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ [۱۸٥۹۰‏ » من طريق: جَعْمَرك 


31 © كتاب السَيّر 4 
الاسر لن اء حَبْسَهُ لِمَا ذَكَرْنَاء وَلِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ» وَالإِسَْامُ يَعْصِمْ التفس 
الال 


7 3 اھ و 5 5 ٩‏ تن کے ر ت 
وَلا بس أن يُقَاتلوا بسلاحِهمْ إن احْتَاجَ المُسْلِمُونَ إِليْهِ » وَقَال الشافِعي: 
للب ل 98 غاية البيان ېه 
ا ٠‏ . 2ه .۰ .2 ا و رد 
تأويل ذلك فيما إذا لم يَكنْ لهم فة » أما إذا كانت لهم فِنَّةَ ؛ فإن شاء الإمام قل 
الأسيرٌ :وإن شاء به ؛ ذفعا للشب بقدر الإمكان > وهو المرادٌ بقوله: (لِمَاذْكدْنًا). 


CE شوك او عاو‎ 7 GT ES Fk 
قوله: (وَلا بَأْسَ بأن بُقّاتلوا بسِلاحِهمْ إن احْتَاجَ المَسْلِمُونَ إِليّْهِ) » هذا لفظ‎ 


4 3 عو 3 4 
قال فى (وجيزهم): «(وأمًا أسلحتهم وخيولهم: فلا يحل استعمالها في 
القكالٍ» ونرد عليهم عند الأمن منهم › ولا د رَد قله(" . 
له: أنه صرف في مال المسلم بغير إِذِْه» فلا يَجُورٌ. 
ولنا: أن علا قسسم ما أصاب بين سلاج آهل البغّي بينَ أصحايه» ثم لما 
وضعَّت الحربٌ أوزارّها ردّها عليهم» وكانت القِسْمَةٌ قِسْمَةَ انتفاع لدّفع الحاجة» 
لا قِسْمَةٌ تمليك» ولأن للإمام الاستعانة بسلاح أهل العدلٍ عند الحاجة» فأَؤْلى أن 
يَسْتعِينَ بسلاح أهل البغي . 
2 او و 5 ا ۶ ٠.‏ 2 
وقال في «شرح الأقطع): (أحَدْ رسول الله َة زعا مِن صَفْوَانَ بغير 
اختیاره"). 
> بن مُحَمَّدِء عَن أبِيو ته سَمِعَهيقُولَ: قال عَلِيُ ب أ بى.طالاف: ب: «لا يَف عَلَى جَریع » و بقل 
ایو ولا بكيم مدب وَكَانَ لا خد مالا فول يَعُول: من اعرف َا ليذم . 
(۱) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۲۳۹]. 
(۲) ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي :]١56-175/17[‏ 


(۳) أخرجه: أحمد في «المسند» [ ٠٠/7‏ ] » وأبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في تضمين العارية 
[رقم/ 077"] ؛ والنسائي في «السبن الكبرئ» في كتاب العارية/ باب تضمين العارية [رقم/- 


11٥ 


چ باب البغاة 4 


ل يجو پم ابه 1 و ا الع پد 


قشل اة ل لل 1 ك 5 7 ومام انبل َي في تال اول عِنْدَ 
الْحَاجَةٍ» كَفِي مال الْبَاغِي أَؤْلّى » وَالْمَعْتَى فيه: إِلْحَاقٌ الصَّرَرِ الْأَدنّى ؛ لدع 
الضرّرِ الأَعلى . 

وَيَحبِسٌ الإِمَامُ أَمْوَاَهُمْ لا يَردُمَا عَلَيْهِم وَلَا يَقسِمُهَا حَنَّى يَتُويُوا 
مم کی لمح E‏ 


قوله: : (وَالكوَاعٌ عَلَى هَدَا الخلاف)» أي سبال الكرّاعٍ عند الحاجة 
عندّناء ولا يَجُورٌ عند الشَافِعة7). 


قال في «ديوان الأدب»: الكرَاع : الكَيْلُ220. 

قوله: (وَالمَعْتَن فيه 4: إِلْحَاقٌ [ 1/۷و /د[ الضَرّرٍ الأذتى ؛ لِد الصَّرَرِ الأغلّى) . 
أي : المعنى المَبيح في استعمالٍ أسلحة : آهل ]< ber‏ /[ البغي وک اعهم: جو الاق 
الضرر الأدنى - وهو ضر صاحب السلاج» وصاحب الُوٍَ - لدَفْع الضررٍ الأعلى › 
وهو الضررٌ العام الواقعٌ على عامّة المسلمين » فِيتَحَمّلٌ الأدنى دَق الأعلى . 

قوله: (وَيَحْبِس الإمَام أَمْوَالَهُمْ ٠‏ فلا يردها عَلَيْهم ‏ وَل يَقَسمُهَا حتوا وبوا 


= 4 ] ء والحاكم في «المستدرك على الصحيحين»  ]04/1[‏ والدارقطني في «اسننه» [عروع]ء 

من طريق عبد اريز ٿن ُكئِع عن اة ن صَفَْاَ بن اء عَنْ أيه: أن رَسُولَ الله َة اسكَعَارً 
نه أَذْرَاعا َم تين قَقَالَ: أَعْضْبٌ يَا مُحَمَّدُ » فَقَالَ: لاء بَلْ عَارية مَضْمُوتَةٌ» ٠‏ لظ أبي داود. 

قال ابن كثير: الولهُ طرق يِن وجوه يشدٌ بعضّها بعضاء وقد رُوِيَّ من حديث جابر» وابن عباس » 
وهو من الأحاديث المشهورات الحِسَان) . ينظر: (إرشاد الفقيه إلى معرفة ة أدلة التنبيه» لابن كثير 
١]717/1[‏ و«نصب الراية» للزيلعي [۳۷۷/۳] . 

)١(‏ ينظر: «الحاوي: الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]١47/1١[‏ واروضة الطالبين» للنووي 
[١٠/55]ء.و«التهذيب‏ في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [۲۸۱/۷] . 

(؟) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي ٠ ]5 55/١1[‏ 


چ كتاب السيّر چ 


يردها عَلَيْهِمْ . 
ما عدم الْقسْمَةَ قَلِمَا يتاه ر الس قدي شرع يكشر دوا 
وَلِهَذَا يَحْبسهًا E ACs Cah bj‏ 
امن أَنْظَرٌ ٠٠٣١‏ وَأَْسَرُء وَأَما الرّدُ بعد التوبة: لاندِكاع الصَرُورَة وَلَا 
اغنام فيا . ۰ 
قَالَ: وَمَا جَبَاهُ أل الي م مِنَ اباد التي عَلَبُوا عَلَيْهَا م مِنَ الحَرَاجٍ 
SSS TF‏ يوي بكي BT TAT‏ 
فَيَرْدّها ها عَلَنِهِْ) ‏ هذا لفظ القدُورِيٌ في (مختصره»'. 
اعلم: أن الإمامًّ يخبس أموال أهلٍ البغي دفعًا رھم وكشرا لشّؤكتهم : 
کیاد ی يَْتِنُوا بها عليناء ولا يها بينَ أهل العدل إلى أن يَعُوبَ أهلى البغي ؛ لأن 
مالّهُم لا يُمْلّكُ بالقهر والعَلبة لعَلبة ؛ لأن الإسلام عاصِمٌ للنفس والمالٍ جميعاء فإذا 
تابوا ردت عليهم » أو إلى وركتهم 
ويباع كرَاعَهُم إذا لم كن لأهلٍ العدل حاجةٌ إلى استعمالهاء ويُحمَظ مثا 
إلى أربايها ال سا حي لو شن د 
فكان حِمْظ الثمن أ: ر يسر وأنْظَرٌ للحافظ ولصاحب الكَرَاع جميعًا ؛ وأمًا السّلاحَ فإنه 
يدقع م إلى أربابه بعدّما تَضَعْ م الحربٌ أوزارّها. 
فونه ؛ ( وام ال بد الوبق ب لقاع اضرو ورَة» وَلَا اسْتعْنَاءَ فبهًا) » يعني: 
أن أنوال آمل البغي لا كفك لمشعتهاء :هلاقم لأ جل مدا بين أهل العنلولكتها 
حبست ضرورة دع اله » فإذا اندفعَتِ الضرورة بتوبتهم [/هعيظ] ؛ ردت إليهم . 
قوله: (وَمَا باه [:/»٠اطاد]‏ آهل الَف م مِنَ اباد التي عَلَبُوا عَلَيَْا م مِنّ الحَرَاج 


() .ننظر: «مختصر القَدُوري» [ض/ .4 ]: 


IN 


ية لخن له لَّهُ بِاعْتِبَارٍ الْحِمَايَةَء وَلَمْ 

ام عل أخَد مه لوصول الحق إن 
شید ان لم يكُونُوا مرو في قو ی انی یتام وي فار 
أن يُعِيدُوا ذَلِكَ؛ ؛ لاه له صل إلى مته 2 

ال و : قَالَوا :لعفي انکر لهه مُقَاتلَةٌ » فَكَانُوا مَصَارِفَ ‏ 
وَإِنْ كَانُوا ياء وَفي الْعْشْرِ إِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ» فَكَذَّلِكَ لِأَنَهُ حى الْمْمَرَاءِ 
د ا لمعم مو غاية‌البیان الب 0 
وام لم أذ اماماي وهذا لفظ اقنور في «امختصرء» . 

وتمامه فيه: (فإِن كانوا صرّفوه في حقّه ؛ أجرّأ م مو اا انه .وان کک وی 
صرّفوه في حقه فعلئ أُهْلِه فيما بيتَهُم وبينَ الله تعالى أن يُعِيدُوا ذلك)27. 

وقوله؛ (مِنَ الكََاج وَالُْمْرٍ) » بيان لقوله: (وَمَا جَبَاة) . 

اعلم: أن أهلّ البغي ! إذا أخذوا اشر وَالحَوَاج لا د ثانيًا ب لأن الأخدّ 
باعتبار الجماية › آلا ری إلى قول عُمرٌ: (إن كنت لا تَحْمِيِهِمْ ؛ فلا تَحْبِهِمْ)2"7. 

ثم إن كان صر أل البغي ما أخذوه في وجهه » فلا إعادة أصلا » لا قضاء 
ول دان لان الى ول إلى مُسْتَحِقَه 4و ] » وان لم يَصْرفُوه في وجهه ) 
فلا إعادةَ عليهم قضاءً» ولكن يت أربابٌ الأموال: أن يُعِيدُوا ذلك فيما بِيئَهُم 
وبين الله تعالى ؛ لأن سقوط المطالبة قضاء » لا يُوجَبٌ سقوطها ديانة . 

ولكنْ قال مشايحُنا: لا إعادةً عليهم في الكَرَاجٍ ذيانة أبضا؛ الهم محل 
الكَرَاج ؛ لكونهم مُقاتلةٌ؛ وكذلك لا إعادةً عليهم أيضًا في العُشْرٍ إذا كان أهلٌ البغي 


٠ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
لَمْ نظفر به عن عَمَر يله مُستّدا.‎ )۲( 


1 چ كتاب الشيّر چ 
وقد يَبَنَاهِ في الرّكًا A EEN 45 dê‏ امام لاه ت: AE‏ 

کاة» 2 0 
0 23 وفي لمسْتقبل د ه الإمام؛ لا يَحميهم فيه لظهور 
ر 


I.‏ وَهُمَا من عَسْكَرٍ أَهْلٍ لعي رادا م طهر عليه 
اس عَلبهِمْ َي نَيْغ؛ لاه لا ولاية لإمام الْعَدْلِ حِينَ انل فلم يَنْعَقد ل مُوجبًا 


کے ساي تاقد یی یں ی ن یھ ہد ی 
فقراء ؛ لأن مَصْرِفٌ العشر هم الفقراءٌ من أهل الإسلام» وقد وَجِدَ. 

قوله: (وقد يَيَنَاهُ ذ في الزَّكَاةِ) » أي : : قبل فضل في الفضة . 

قوله؛ (وفي الْمُسْتَفبَلٍ َأخذهُ الْإِمَامُ)» أ : قالوا- يعني: المشايح _: وفي 
الول الآتى أذ الإمام الكرَاج الغ hhh Ee Ss‏ 

قوله: (فيه)» أي: في المستقبّلٍ مِن الزمان . 

قوله: (وَمَنْ قعل رجلا وَهُمَا مِنْ عَسْكَرٍ أَهْلٍ بغي [لالههاو/د] ¢ ا له 
عَلَيْهِمْ ؛ مَلَئِسَ عَليِهِمْ د شَيٌْ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير) . 

وصورتها فيه: «محمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حَنِيفَة: في آهل البغي إذا كانوا 
في عَسْكْرٍ) فقتل وَجُلَ منهم رجلا منهم عمداء ثم ظهُرنا علیهم» قال: لساعله 
لسك : لا يجب على القاتلٍ ديه ولا قِصَّاصٌء وهذا لأنه تل نضا يا 
كلها اي رئ أن العادلٌ إذا قله لا يجب عليه شي*؛ لأن لأهلٍ العدل أن بوهم ؛ 
کسرا لشوکتهم فلحا كان باخ لها و جب هى اولان القضاض لا جز و فی إلا 
بالولاية بالمتّعة) ولا ولاية لإمايا عليهم » فَلَمْ يَجِبْ شيءٌ» فصار كالقتل الذي 
وَجِدَ في دار الحرب. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]"١8‏ . 


NY 


$ باب البّغاة 2م 
إن عَلبُوا على ضر اقل ل ين آهل اشر اؤ آمل اضر عنداء 


م ظهرٌ عَلَى المضر ؛ انه يفص مِنْهُ 
وََأوِيلهُ: : إِذَا لمي تر لزنه تمق دجوا ل کت وَفِي ذَلِكَ 
لم لقع ولاب الإمام يِب الْقِصَاسٌ: 


ذا فل رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْعَدْلٍ يَاغِيًا؛ ؛ فَإِنَهُ يرنه » قن قََلَهُ البَاغي وَكَالَ: 
وي ی > کے 


دم ف 


0 (وَإنَ عَلَبُوا على مِضْرٍ الكل رل ينأل اشر رجلا مِنْ أَهْل المضر 
ل هر عَلَى المصر ؛ نه قم يض منه) , وهذه من مسائلٍ «(الجامع 

me‏ ای وڈ علب القاة على ارش ودف لان ككل فف مشر في 
دار الإسلامٍ بغيرٍ حق » ومن قدلّها بغير حقٌّ يجب عليه الِصَاصٌ » واستيلاهم كان 
بعارض » فَلَمّا زال صار كأنْ لم يَكَنْ . 

قال فخرٌ الإسلام البَرّْدَويٌ في «شرح الجامع الصغير): «وإنما معنى المسألة: 
أنهم غلبُواء ولم يَجْرٍ فيها حكمّهم حتى آرَعَجَهم إمامٌ العذلٍ عن أهل المِضْرِء 
فلذلك وجب القَوَدُ. 

[:/م:طام] قوله: (وَأَرْعِجُوا قَبِلَ ذَلِكَ) , أي: أَزْعِجَ أهلٌ البغي قبل إجْراءِ 

قال في «الديوان»): (أَرْعجَهُ ؛ أى: ل عن مكانه176) . 

قوله: (وَفِي ذلك [ا/هه١ظاد]‏ ل تَنْقَطِعْ ولاية الإمَام)» أي: فيما إذا 8 0 
أحكامهم . 0 : 

قوله: (َإِذَا تل رَجُل مِنْ أَهْلٍ العَذْلٍ بَاغِيًا ؛ فَإِنَهُ يَرِنهُ) » وهذه من مسائل 


0 یار «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ۳۱۸] . 
(؟) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [۲۸۷/۲] ٠‏ 


حنيفه 
- لي 2 
° 


.' و ١‏ 2 
يَرثْ مياد 7 ee‏ م 
ب قش ق ت 
«الجامع الصغير). 

وصورتها فيه: محمد عن يعقوبَ عن أبي حَبقة: في العادل َل الباغي. 
قال: يَرِئهُ » وإنْ ينل الباغي العادِلٌ» وقال: كنْتُ على حقٌ» وأنا الآنَ على حق؛ 
ورئه » وإنْ قال: : كلت چان باطل لم اوقل ٥م‏ أبى بوصف: : لا أَوَرنهُ في 
الوجهيْن »0 أ فيما إذا قال: كنت عاو حق» .وفيما إذا قال: كنت لون باطل : 

وال أن عات و هز الل والبغى من شي أو مال افلا اة فج 
بسو م ي 
الجديد: 0 

وجه قوله في الضَّمان: نِ: أنه ظالمٌ معد متَعَدٌ فِيَضْمَنُ ؛ كما لو آلف قبْلَ أن تَكُونَ 
لهم مَتَعَةٌ بخلاف عل العادل ؛ فإن فِعْلَهُ حى » فلا يَحِبُ الضمان. 

وَجْهَ قولنا: : ما ذگر أصحابنا في كتيهم ؛ كفخر الإسلام وغيره عن الزهْر 
قال: «وقعت الفِْته وأصحاب رسول اللو 46 مُتوَاورونَ. ما اد م 
سحل بتأويل القرآنِ فهو موضوعٌ » وکل مال سحل بتأويل القرآن فهو موضوع › 
وکل فرج أُسْتّحِلٌ بتأويل القرآنِ فهو موضوعٌ » وما كان قائمًا بر" . 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۳۱۸ - ]۳٠۹‏ . 
(۲) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [54/7؟]. و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي 


[97/11]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [۲۸۲/۷]. 
69 أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه») إرقم/ 4) عن مَعْمَّر » فال اتی الرُهْرِئٌ به بنحوه: 


5 3 


ف 


9 باب البغاة 4 


و اله أن الْعَادِلَ ِذَا كف تفس الْمَاغي أو مَالَّهُ لا يذ يشن ولا ائم لاه 


~20 


مَأمُورٌ بقثَالِهمْ دَفْعَا لِشَرّهِمْء وَالْباغي إِذَا َل الْعَادِلَ ا يَجبُ الضَّمَانْ عِنْدَنا 

يانم . 

لع ل # gg‏ غاية‌البیان 1-48 سي 
قال في «تحفة الفقهاء»: «هذا إذا أتلفوا فى حال المَنَعَة » فاا إذا أتلفُوا مالَّهُم 

ونفوسَهُم قبل ظهور المَئَعَةِ أو بعد الانهزام ؛ فإنهم يَضْمَنُون ؛ لأنهم من أهلٍ دار 

الوسلام» . 


ثم قال: : هذا جوب الحم :اد فى أن يضم کل واحل ين الفريقين 
للآخر ما أن ين الأنفس» والأموالٍ لكونها صو مه في هذه الحالة» | إلا بطرنق 


الدفع»» ولان التأويل الغاس بزل منز التأويلٍ الصحيح في حق دَفْع الضمان» 
لأن كلامّنا فيما ! اذا كامي لمم يتخ دافعةٌ ؛ فصع في حقٌّ الدفع ؛ فلم يجب الصّمان . 

بيا نه : أن الحَوَارجَ لون دماء [:/أمؤوام] المسلمين بالمعصية » صغيرة 
كانت أو كبيرة ؛ لقوله تعالى: 9 ن يقو أله وسو 3 يإ له ارَجَهَضَ حَِرنَ فیا 4 
[الجن: +] » وتأويلهم هذا وإ كان فاسدًا لکن اعدُبرَ في حل دقع السمان مووي 
عن الزُهْرِيٌ آنفا : 

ثم قال أبو يوسف - وهو قول الشَّافمي”؟ - : أن الباغي إذا فل مُورتّه العادل 
ا يرنه ؛ لأنه ل بغر حنٌّ؛ وتأويله الغاس عر في حن الدفع» لا في حن 
استحقاق الميرّاثِ ؛ فيحرَم الاريك مواطتو ا الباغي ؛ حيثٌ لا 
يُحْرّمُ الإرْتَ بالاتّفاق ؛ لأنه قل [بغیر]" حق 


.]١4/9[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(؟) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [7/7]: و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [018/5]. 
و( التهذيب فى فقه الإمام الشافعي» للبغوي [13/0]. 

)۳( اا قياف بر «(ناء وهم)؛ وااغ)» ولار»؛ 


YY 


© كتاب السَيّر چ 

وَقَالَ الشَافِعيُ في الْقَدِيم: إِنَّهُ يَجبُء وَعَلَى هَذَا الْخِلّاف: إِذَا مَاتَ 
رند وقد آنل تفا آؤ مالا لهُ: أنه آنل مال مَعْصُومًاء أن كَل َمْسا 
مَعْصومَة قيب الضْمَانْ ؛ اعارا يما قبل الْمََعَة. 

و : إِجْمَاعَ الصحابة 5 پچ رَوَاهُالزْهرِي» وَلََِهُأَنَلَفٌ عَنْ تأويل فَاسِدِ 
ج و ا و کے 

وقال أبو حَنِيفَةَ ومحمدٌ: إن التأويلَ الفاسد جْعِلَ كالصحيح في حى أحكام 
الدنيا » ولهذا لّم يَجِبْ به الضمان؛ لا دِيَة: ولا قِصّاصٌ ؛ ولا كقّارة: فلا يعت 
امان ايشا 

وتَحقيقُ: أن سببّ الإزِ تون القرابة - موجوةٌ فاتبر تأويله في حن 
دفي الضمان» يعبر في دَفْع الحرْمان عن الإرْثِ ایشا٤‏ الکن شراط الإزث: أن 
يكن ما قالح دعر فإذا رَجَعَّ ؛ فقد بطلّث ديانثه» فلا إِرْتَء كما إذا قال: 
كنْتُ على الباطل . 

قوله: (وَكَالَ الشَافعيٌ في الْقَدِيم: : إن يَحِبٌ)؛ أي: قال في القول القديم: 
يجب الضمان. 

دمغ قوله: (وُعَلَى هَذَا الخلافي: إذَا مات الْمْرْتَد وقد لف نفْسًا أو 
مَالَا) » أي: لا يجب الضمّان عندنا » وعلئ قول الشَّاقِعيةٌ في القديم: يجب . 

قال الإمامُ الوَلوًالجيٌ في «فتاواه»: «وكذا المرئدُون إذا أتَمُوا مِن دمائنا 
وأموالنا حالة الحرب لا يَضْمَدُون ؛ لأن هذا إتلافُ حصّل ممَّنْ لا بعد وجوب 
المَانٍ بسبيه في حالٍ ليس لنا ولاية الإلزام عليه » فلا : يوَاحَذُ به ؛ قياسًا على أهل 
الحرب إذا اسلثواء انیم لا تشون ما ارا 

قوله: (لَهُ: أنه نل )» أي: لشاف ء. 


ان پک و ر 2 e‏ 
قوله: (رَوَاه الزهري) ذكرناه آنفا » وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 
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ع لحيو ا E e‏ 
َة أَهْلٍ الْحَرْبٍ وَتَأُويلِمْ ؛ وَهَذَا لِأنَّ الْأَحْكَامَ لا بد فيهَا مِنَ الإلْرّام أو 
الإليراو ولا ارام لإغيقا الإاحة عن تيل 8 5 ملعتم الوب وره 
الْمََعَةَ» ٠‏ والولاية باقية َبْلَ الْمَئعَة ف ويل ينبت ليق ر 

رع إِذا ت كَبَتَ هذا 1 : نل 
َال الَْاضي کنل ِڪ ؛ تلا نع الورك ولأبِي پوس و هه في كنل الْبَاغي 
الْعَادِلَ أن التَأْوِيلَ القَاسِدَ إِنَمَا يعبر في حََّ الدع » وَالْحَاجَةٌ هتا إِلَى اسْتِحْقَاقٍ 


بخلاف [b/ rrr]‏ الإم ؛ لاه ١‏ ا في 3 الشا 


الإزثِ. 


وَلَهُمَا: فيه آن الْحَاجَة إلى دَفْع الْحِرْمَانِ أَضًا إذ الراب سَبَبُ الإث» 
سس و بی 


۷ ار 


الزْهْرِيُ» ين كبار التابعين »مات سا ارج وعشرينَ ومئة [1/+:/ظ] » وهو ابن اثنتَيْن 
و 

قوله: (وَهَدَا؛ اَن الأخكام لا بد يها من لرام أو الالترَام)» إشارة إل 
قوله: (وَالْبَاغي إا َل الْعَاِلَ ؛ لا جب الضمَان عِنْدَنَا؛ َيَأنمُ) . 

بيائه: أن أحكامٌ الشرع في حقٌ [4/؟م:ظام] الدنيا: إا بالإلزام » أو بالالتزام» 
ولم يُوجَدٍ الإلزام على الباغي لوجود َة أهلٍ البغي» بخلافِ ما قَبْلَ ظهور 
المنمَة؛ لأنَّ ولاية الإمام ثابتةٌ عليهم» باقيةٌ كما كانت » وكذا لم يُوجَد الالتزام ين 
الباغي لتأويله الفاسد: أن مال العادل و ماح » ويَجُورٌ إراقة دمه ؛ لن من غ الله 
تعالى صغيرة أو كبيرة ؛ فقد كَمَرَ بخلاف الاثم ؛ فإنه ينبت » سواءٌ كان لهم مَنَعَة م + أو 
لم تكن ؛ لأنَّمَنعتهُم في حقٌّ الشارع كا مَََة فلا يون وجودٌ متهم دافعًا للإثم . 

قوله: (وَلَهُمَا فيه) » أي: لأبي حَنِيقَةَ ومحمدٍ في قَثْلٍ الباغي العادلٌ . 
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كبر الماد فيه إلا آن من شَرْطِه بَقَاعَهُ عَلَى وټاتيو دا قَالَ: كُنْتُ 
جيذ باج معي ست . 

4 ا 0 3 1 

قال: ويك م يغ الشلاج من من أل الف وَفِي عَسَاكِرِهمْ ؛ نه إِعَا ا 
المَعْصِية» و1 كد رای افر الكَوَة وَمَْ لَمْ يعرف مِْ أَهْلٍ المت 
س 


قوله: م المَاسِدٌ فيه) » أي : التأويلٌ الفاسدٌ في دَفْع الحرْمانِ. 

قول زاي قزعو): امنا ين قول يشتير الاد » أني: ون قرط 
اعتبار [۷/۷٠٠و/د]‏ التأويل الفاسدٍ بقاءَ الباغى على دياتته. 

قوله: e‏ أي : الدافع للضمان . 

د ي 

قوله: ( قال 527 ۴ 8ك بخ الان آل اور وَفي عَسَاكِرِهِمْ) » وهذه مِن 
تراص #البجامع الضغيرة وتاه فب : (وکان أبو حَِیفة لا يَرَى بأسًا بالبيع بالكوفة 

ِن أهل الكوقّة» ممَّنْ لا ب يعرف ين أهل الفغة). 

وإنما كر البيعٌ من أهل الفِبْتةِ؛ لكلا يَْرّمَ الإعانة على المعصية؛ قال الثة 

َ 14 سك ان E EE‏ رم د 
تعالی : # تاوا على ١‏ ار وَالتَمُوَئ ولا يَماونوا على الإثر وَأَلْحَدوَانِ 4 [المائدة: ۲] ٠‏ 
وليس هذا كبيع العصير ممن يجعَلِ خمرًا؛ حيتٌ لا َر لأن العصيرٌ ليس بآ 
للقعصية » ونا تس آل لها إذا دل زمار حتمر: 

والشّلاح ننه آل للمعصية والفتتق» فكره يمه ين أهل الفِْنَة » بخلافف ما 
إذا باع من أهل الكوقة ممّن لا يعر ين أهل الفتَةٍ ؛ حيث لا يكره ؛ لان ات 
ل ا على الجهاد ؛ لأن أمورٌ المسلمين محمولة على الصلاح والسَّدَادٍ دونَ 
الفسادٍ ؛ هذا فى السّلاح . 


(1) في: «ن»: «ٳلا ان مِنْ). 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 19] . 
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اش : لان له في الأمصار لاحل الصلاح» » وَإِنَمَا يكره بيع تفس السّلاح لا 
DERS‏ اة آلا رئ آنه ب رجي اعفار فح ول يکر بيه بيع 
الْحَمَبِء وَعَلَى هَذَا الْكَمْرُ م مَعّ التب » وَالله له أَعْلَمُ. 
افا لجسا ا لكو وا اه مع يي 
أا فيما لا يُقائَلٌ به إلا بِصَئْعةٍ مُتجدّدةٍ كالحديدٍ ؛ فلا بأس بيه ِن أهلٍ 
الفتّئة » نظيره: بيع بيْعُ الْمَرَامِيرٍ والطتابير يكره بيع الخشب لا یکره وبيع م الخمر 
بال » ولا بأس بيع العصير من يَِّدهُ خمرًاء وإنما حص البيع بالكو باون 
كان هذا الحُكُمٌ كذلك في غيرها -لِمَا أن الكَوَارجَ ظهَرُوا من ثمة. 
قوله: (يُكْرَه بَبْعُ |< [elssrs/‏ الْمَعَازْفٍِ) . 
قال صاحبٌ «ديوان الأدب): «المغْرّف: ضَرْبٌ مِن الطتابيرء خد أهل 
اليَمَنْ)”"". 
لي لاتتعنة ایا اكلّ من لا بباح قله ِن أهل [//اه اظ /د] الحرب ؛ 
لا باخ ثّهُم ين أهل البغي» إلا إذا جد لقال ين العبيد والنشوان والشيوخ ؛ 
فحينثل. رة لون في حالة القكالٍ» وبعدّ الانهزام لا يُباح » ويُكرَهُ أن يُبِعَتَ برٌءوس 
البْعَاة» أو الحزبي اق ا وور ذلك وغن هتمه فلا يمن بيقع ا 
قلي مدر و : ينون في ثيابهم» ولا 
1 9 17 7" عليهم. 
ع د E‏ 
:01 ل نظفر بموضع العزو في الغذر المطبوع ون؛ : امعجم ديوان الأدب» للفارّابي » والعبارةٌ بحروفها 
في: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزِي [؟/ 1[ ٠‏ فلعل المؤلف اشتبه عليه هذا بذاك . 
4 أشار في حاشية الأصل' : إلى أنه وقع في بعض الخ : «يُصلُون» . بدل: «يُصَلَى) . وهو الموافق لما 


وقّع في: : ن » ولاغ4)» ولاراء ولام) ٠‏ وما في الأصل هو الموافق لما وفع في : ؛ #تحفة الفقهاء» لعلاء 
الدين السمرقندي .]۳٠٤/۳[‏ 


١#‏ ببسب سس ا 


شف غایةالبیاں اه 
الصحيخ ..ولكن يلون وتكفئرة» ويدفون؛ لأف هذا من ست الحوتى: 

وأمّا قضاء قاضي أهل البغي: لا بصځ؛ لاحتمالٍ أنه ققی بما هو باطل 
دتا لأنهم رن أموالنا اا و قبل قاضي هل العدل كتابٌ 
قاضيهم ؛ لما ذكرنا مِن الاحتمال [40/1/ر] ) وإذا تَابُوا ورجعوا ؛ ينظ الإمام في 
نقاياه» إل قق جلما هو الى بهاو انسل معد :ارزلا ف د الكل : 

فاا إذا نَمَ تی عض ی لمر او د شاو ا مله ی 
فأمكن للقاضي تنفيل قضاياه بقوّتهم)!' ؟ هذه الساتل إلى هنا ال «التحفة) › 
ذكرناها تكثيرًا للفائدة. 

وال يه أعلّمُ بالصواب وإليه المرجعٌ والمآبٌ. 

[هذا آخرٌ «كتاب السيّر) » وهو الدفتر الا من كات : «غاية البيان شرح 

الهداية) » ويتلوه في الثامن: «كتاب اللّقيط) بعوزه تعالى » إِنْ شاء الله . 


فرغ مِن تأليفه: اا سوب د اد د 
اليك المَدْعَو ب بقوام [/المهداو/د] المَارَابِيٌ الآثقَانِيٌ : يوم م الخميي العاشرٌ 
جُمادئ الأولّى سنة ثمانٍ وثلاثين وسبع مثة ببغداة في امحل جنر عر 


الله تعالر: ]40 . 


)١(‏ كذا وقع في التُسَخْ: حَذْفُ الفاء ِن جواب: «أما) ؛ والمشهورٌ وجوب إثباتها ؛ ربط الجواب بها ؛ لكنَّ 
حذف الفاء هنا صحيح في اللسان العربي على التوسعة دون تضييق » وقد مضئ التنبيه عليه غير مرة . 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [ 14/۳ - [ıo‏ . 

)۳( الجَعفْريّة منسوبة إلى جعفر - : محلّة كبيرة مشهورة في الجانب الشرقيّ من بغداد . بناها جعفر 
المتوكل» ونل الناس إليها من: مر ن رأئ :: وأراد أنْ ثب إليه ويكون :له بها بقاء الذكر. 
ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي ]١545/7[‏ . «والروض المعطار» للحِمْيّري [ص/ ]١١//‏ : 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م). 
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و نا ننن ېږ = 

َم الجزءُ الأول مِن تَجُزئة ثلاثة أجزاء مِن شرح : «الهداية»» ال 
ب: «غاية البيان» للشيخ الإمام العالم العلامة مة قِوَام الدينِ الأثقانيٌ الَارَابِيّ رَه الله 
تَحَالَ على يلد أفقر عيبا لله وأضكفهم وأخوّجهم ! إلى قضله ورحميه: عَمَرَ بن بدرٍ 
الدين ابن عُمَرَ الشافعيٌ » سِبْطٍ العلامة ي شرف الدين موسي الط البالكيه 
رحمه الله رة واسعة» بمحمدٍ وآله صلل الله علو دنا محمد وعلئ آلِه 
وصَحبه وساو سلب عي 


ت 
ويتلوه الجزء الثاني واد كتات اللقيط . 


ge coo 


)١(‏ هو: : موسئ (آو ميمون بن موسئ) الطَُّيخي - بطاء مضمومة » ثم خاء معجمة مفتوحة فيه فاضل 

مِن أعيان المالكية بمصر في وقته. الت حاشية على امختصر خليل ا وكان يكتب الخط الحْسَنْ 

المي (توفئ سنة: ۷٤۹ه).‏ ينظر: «توشيح الديباج وحلية الابتهاج» للبدر القرافي [ص/ 

7 ] » و«طبقات الحضيكي» [۳۸۰/۱] . . واكفاية المحتاج بمعرفة من ليس في الديباج» للتنبكتي 
[١/::؟].‏ 
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